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  قائمة المختصرات

باللغة العربية-1

.قانون المدني الجزائري: ج.م.ق-

قانون المدني المصري: م.م.ق-

قانون المدني الفرنسي: ف.م.ق-

الجريدة الرسمية: ر.ج-

الطبعة: ط-

الصفحة: ص-

الجزء: ج-

العدد: ع-

الهامش: هـ-

المجلة القضائية: ف.م-

باللغة الفرنسية-2

- D.L.P : Direction du logement et des équipements publics.

- D.T.U : Document technique unifiés.

- C.S.T.B : Centre scientifique et technique du bâtiment.

- Normes Afnor : Association française du normalisation.

- V : voir

- Op.cit : (précité) : ouvrage cité.

- P : page

- N° : Numéro

- Ed : édition

- Cass.CIV : cour de cassation – chambre civile.

- R.J.D.A :Revue de jurisprudence de droit des affaires .

- Bull.CIV : Bulletin des arrêts de la chambre civile de la cour de

cassation.





  مقدمة

أ 

  مقدمة

يعتبر قانون البناء والتعمير في الوقت الحاضر من بين الفروع التي بدأت تأخذ حيزا 

هاما في ميدان الدراسات القانونية في القسمين الخاص والعام على حد سواء، وذلك نظرا 

يطبعان موضوع العمران، بسبب الكثافة السكانية التي يشهدها عالم  للديناميكية والتطور الذين

القرن الواحد والعشرين، الأمر الذي شجع جانبا من الفقه الحديث على الاعتناء به والتخصص 

.1فيه

تعتبر المباني والمنشآت رمزا للأمان والراحة والاستقرار وتشكل محور القرارات 

مطالبه الأساسية، لذا فهو يعمل جاهدا على توفيرها والحصول  الحاسمة لدى الفرد التي تحقق له

عليها، إلا أن عمليات البناء هي من قبيل العمليات المعقدة التي تحتاج إلى مؤهلات علمية وفنية 

فسابقا كان . لضمان سلامة البناء من المخاطر التي يتعرض لها الناس في أرواحهم وأموالهم

لسكن الخاص به، فيكفي امتلاكه أرض وتعاقده مع مهندس معماري الفرد هو الذي يتولى بناء ا

ومقاول دون الخضوع لأية قيود أو إجراءات ولعل السبب في ذلك يرجع إلى بساطة الحياة 

والمتطلبات أيضا، ونظرا لأن حاجة الإنسان للعمران متزايدة بتزايد الإنسان ذاته وتزايد 

د تغذية الوظيفة السكنية للعمران فحسب، كما كان الحال حاجياته المختلفة من العمران، إذ لم تع

عليه في العصور الأولى، بل تعددت هذه الوظائف لتشمل الوظيفة الصناعية والتجارية والأثرية 

مالية وغيرها، وهي وظائف كانت عاملا لاجتهاد الإنسان المعاصر في تطوير الجوانب جوال

  .لهذه الغايات التقنية للعمران، شكلا ومضمونا، لتستجيب

فإذا كان حق الملكية حق مقدس لا يجوز المساس به ولا يمكن حرمان أي شخص منه، 

باعتبار أن لكل إنسان الحق في استعمال ملكيته والتمتع بها بكل ما يشمل حق ملكية الأرض ما 

  :نظر على سبيل المثالي -  1

Liet-Veaux: "Le droit de la construction", 8éme édition 1984, éditeur CEISE.

Saint-Alary: "Droit de la construction", 1ére édition, paris 1977, (Collection thèmis).

Malinveaud et Gistaz: "Droit de la promotion immobilière", 3 éme édition, Dalloz 1986.



  مقدمة

ب 

عن فوقها وما تحتها، وعلى اعتبار أن الأصل العام حرية الفرد داخل الجماعة وحرية الجماعة 

طريق حرية الفرد، ومن ثم فالمالك حر في البناء دون ما حاجة إلى استلزام إصدار ترخيص 

في هذا الشأن وأن منعه من الانتفاع بأرضه التي يحوزها والبناء عليها إنما تتضمن مصادرة 

ضمنية، ليس للملكية فحسب وإنما تنصرف بحكم اللزوم إلى وسائل الانتفاع بها بحسب أن 

  .سيلة وليست غاية في حد ذاتهاالملكية و

بما أن كل تجمع سكاني لا بد عليه أن يجعل من وجوده على رقعة معينة من الأرض 

تنظيما محددا يجعلها تؤدي وظيفتها الاجتماعية على أكمل وجه، فتوفر كل ما تحتاجه من ملبس 

ومرافق، بما  وغذاء ومسكن أو بمعنى آخر كل ما يحتاج إليه هذا التجمع السكاني من خدمات

  .يكفل له حسن التطور والتقدم

بالإضافة إلى أن التسليم بحرية الفرد في استعمال ملكيته يجعل من الفرد يتعسف بصورة 

أو بأخرى في استعمال حقه في البناء على ملكه بهدف إشباع حاجته دون الأخذ بعين الاعتبار 

احي كثيرة، فهي تصيبهم في نمط ما يترتب عن هذه العملية من أضرار تصيب الجماعة في نو

الحياة الاجتماعية التي تتأثر سلبا وإيجابا بشكل البناءات وموقعها وأعمال الهدم والتقسيم 

العقاري، مما يؤدي إلى تشويه المدينة عندما تخرج عن مقتضيات التنظيم، وقد أثرت الكثير من 

هو يعاني بسببها نقص الكثير من البناءات الفوضوية التي اكتسحت المدن على حياة المواطن، ف

  .عناصر الحياة التي يؤدي غيابها إلى تدني مستوى المعيشة، الأمر الذي يصعب على الدولة

إن تحقيق نمط عمراني أمثل يستدعي تدخل الدولة لتنظيم أعمال البناء والتعمير حفاظا 

مجال العمراني أهميته على النظام العام والمصلحة العامة، ومما لا شك فيه أن للتنظيم في ال

وضرورته، نتيجة المتغيرات العديدة في التركيبة الاجتماعية والزيادة الكبيرة في عدد السكان، 

وتزايد الحاجة إلى الخدمات الحضارية المتطورة كماً ونوعاً ومن ثم متابعة سير المرافق العامة 

وإنما مقيد بدائرة قانونية  بانتظام، إلا أن تدخلها بفرض سلطانها على الأفراد ليس مطلقا،

فإذا كان المشرع الجزائري قد اهتم بتنظيم العمران منذ . مرسومة سلفا من قبل المشرع

الاستقلال، بدءا بتطبيق القوانين الفرنسية ثم بإصدار أول قانون ينظم رخصة البناء، ثم توالت 

ال تنفيذ عملية البناء أي ، فإن اهتمام المشرع الجزائري بمج2008القوانين بعد ذلك إلى غاية 



  مقدمة

ج 

مرحلة التشييد لم يكن كافياً، بخلاف المشرع الفرنسي الذي عرف تطورا متزامنا لقانون التعمير 

قانون ''وقانون البناء، ذلك أن القواعد التي تطبق على الأرض وتنظم تشييد البناءات تسمى 

  .''قانون التعمير''أما التي تتطرق لتنظيم الأرض تسمى '' البناء

ويعرف قانون التعمير بأنه مجموعة من القواعد القانونية والأنظمة، يتم من خلالها 

مراقبة استعمال الأراضي والبناء عليها من أجل تحقيق المنفعة العمومية، أما قانون البناء 

مجموعة القواعد القانونية التي تنظم عمليات البناء والأعمال العقارية والعقود، « : فيعرف بأنه

سؤولية المشيدين، والتأمين، والاشتراطات البنائية، والإطار القانوني للمتدخلين في عملية وم

  .»البناء، أي أنه يهتم بعملية البناء

وإذا ما رجعنا إلى التطور التشريعي للتهيئة والتعمير في التشريع المقارن، نجد كل من 

لتعمير، وإن كانت فرنسا عرفت فرنسا ومصر عرفت تطورات سريعة في ميدان قوانين البناء وا

في البداية وحدة القانونين معا، أي اندماج قانون البناء في التعمير، ثم تلاه انفصال القانونين 

مسايرة لتطور الأوضاع آنذاك، فإن منحى تطور التشريع في مجال البناء والتعمير عرف 

العمراني، وقانون توجيه ازدواجية في مصر منذ البداية، حيث وجد ما يسمى قانون التخطيط 

  .أعمال البناء

وإذا ما رجعنا إلى الجزائر فلقد عرف تطور تشريع التعمير في الجزائر تطورا سريعا 

  :أكثر منه عميقا، وكان ذلك عبر ثلاث مراحل

وخلال الفتح . بمجيء الرومان نشأت أولى المدن الجزائرية على الساحل مثل تيبازة

هجري، حيث  761ت أقدمها مدينة تيارت التي أسست عام الإسلامي، نشأت عدة مدن كان

'' قصر رياس البحر''شيدت الحضارة الإسلامية نسيجا عمرانيا اهتم بالجانب العمراني، مثل 

وخلال المرحلة الاستعمارية، فرض الاستعمار . الذي يعطي طابعا عمرانيا للجزائر العاصمة

  .ية في ميدان البناء والتعميرالفرنسي على الجزائر الخضوع للقوانين الفرنس

إلا أن الجزائر بعد الاستقلال عرفت مراحل عدة تطور فيها تشريع التعمير والبناء 

  :وأخرجت للوجود ترسانة هائلة من القوانين المتعلقة بالتعمير عبر عدة مراحل



  مقدمة

د 

المتعلق برخصة  02-82صدر القانون رقم : 1990إلى  1942المرحلة الأولى -

  .البناء

المتعلق بالتهيئة  29-90صدور القانون رقم : 2004إلى  1990المرحلة الثانية -

  .والتعمير

المعدل والمتمم  05-04صدور القانون رقم : 2008إلى  2004المرحلة الثالثة -

.29-90للقانون رقم 

يحدد قواعد  15-08صدور القانون رقم : إلى يومنا هذا 2008المرحلة الرابعة -

  .إتمام إنجازهامطابقة البيانات و

غير أن ميدان المعمار، يعرف العديد من المشاكل بدءا من القانون المنظم له إلى غاية 

التطبيق السيئ لهذا القانون، فكثيرا ما ينتج عن القصور والإهمال في عملية البناء العديد من 

، وتعرض الحوادث الناتجة عن انهيار المباني، وما ترتب على ذلك من مساس سلامة الأفراد

أموالهم وأرواحهم للعديد من المخاطر والأضرار، وبالتالي قيام مسؤولية الفاعلين في عملية 

  .البناء، التي تختلف صورها حسب نوعية هذه المخاطر والأضرار

  ؟ة فما هي المسؤولية المعماري

إن أمر مساءلة المشتغلين بالبناء والتشييد على ما يحدث فيما يشيدونه من خلل أو 

انهيار، لم يكن وليد العصر، أو واحدا من إفرازاته، ولكنه أمر قديم قدم المجتمعات المدنية، 

حيث بدأ الإنسان يعهد بأمر تشييد مسكنه إلى أيدي غيره من بني جنسه، لذلك نجد أن هذا الأمر 

ة نظمته الكثير من التشريعات المدنية الضاربة في القدم، ثم انتقلت إلى التشريعات الوسيط

¡1804ية للقانون المدني التي وضعت سنة فرنسفالحديثة منها، مستقرا في النهاية في المدونة ال

فالعمل المعماري ينطوي على العديد من . والتي أخذت عنها الكثير من التشريعات المعاصرة

الجوانب لإشراك أكثر من عنصر مادي وبشري في إنشائه، فإلى جانب المواد الأولية الطبيعية 

والمصنعة، يوجد العنصر التصميمي الذي يتولاه المهندس ويقوم بتنفيذه مقاول أو أكثر تحت 

إشراف مهندس آخر، ويشترك معه عمال وفنيون ومقاولون فرعيون، ولا شك أن تداخل هذه 

العناصر يجعل من العسير في كثير من الأحيان تحديد مناط المسؤولية، والمسؤول عن العيب 
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لضرر سواء خلال فترة تنفيذ عملية البناء أو بعد التسليم، وفي كل مرحلة من الذي نجم عنه ا

هذه المراحل تثير الأضرار الناجمة عن تعيب البناء أو تهدمه نوعا معينا من المسؤولية يشكل 

  .صورة من صور المسؤولية المعمارية

  فما هي إذن أنواع أو صور المسؤولية المعمارية؟

لال فترة تنفيذ عملية البناء تثور المسؤولية عن الأفعال الشخصية فالمسؤولية المدنية، خ

وأفعال التابعين والأشياء الداخلة تحت الحراسة، وغالبا ما يكون الحارس في هذه المرحلة هو 

المهندس أو المقاول الذي يسأل عن الأضرار الناجمة عن عمليات البناء طبقا لأحكام المسؤولية 

ثور كذلك مسؤولية المقاول في مواجهة المالك إذا نجمت الأضرار عن ويمكن أن ت. التقصيرية

وقد تعود المسؤولية للمالك أثناء . الإخلال بالتزام يندرج في مضمون عقد المقاولة القائم بنيهما

فترة تنفيذ عملية البناء، في حالة توليه هذه العملية أو تمت تحت إشرافه وسيطرته، كما قد تنعقد 

تباره حارسا للبناء إثر تسلمه أشغال البناء بعد إنهائها من طرف المقاول والمهندس مسؤوليته باع

المعماري غير أن القانون أكد على إمكانية الرجوع على كل من المهندس المعماري والمقاول 

في حالة تعيب المباني أو تهدمها، والتي من شأنها أن تهدد متانة البناء وسلامته، وذلك خلال 

  .وات التالية على تسليم البناء للمالكالعشر سن

وتقوم المسؤولية بشقيها التقصيري والعقدي على تعويض المضرور عما حل به من 

أضرار مادية أو أدبية بسبب الخطأ المعماري، والدعوى المدنية التي يرفعها المضرور أو ذووه 

  .تعتبر وسيلة للحصول على تعويض عن تلك الأضرار

لجنائية، إذا كان فعل المعماري يشكل جريمة عمدية أو من قبيل وتثور المسؤولية ا

الخطأ، ومن المقرر أن الخطأ الجنائي له عدة صور تتمثل في الإهمال والرعونة أو عدم 

الاحتراز، وعدم مراعاة القوانين والقرارات والأنظمة، في هذه الحالة يجد المعماري نفسه 

  .معرضا للعقوبة الجنائية

سؤولية التأديبية الإدارية والنقابية، فالمسؤولية التأديبية الإدارية تثور في كما تثور الم

حالة إخلال المهندس المعماري أو الفني أو العامل المختص، بإحدى قواعد النظم الخاصة بهم، 
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حيث يتعرض المهندس المعماري أو الفني إلى عقوبات تأديبية توقعها عليهم الجهات الإدارية 

  .حسب القواعد والنظم المنصوص عليها في هذا الميدان المختصة وذلك

أما المسؤولية التأديبية النقابية، تتمثل في حق النقابة في النظر في أمر المهندسين 

ها النظام الخاص نضمتالمعماريين عن الأخطاء التي تصدر منهم وتوقيع الجزاءات التي ي

  .بالنقابة، والتي تتفق وصفة المهندسين النقابيين

وإذا ما رجعنا إلى الجزائر، فلقد عانت من أزمة السكن تراكمت إفرازاتها إلى يومنا هذا 

بسبب العشرية السوداء التي عرفتها في التسعينيات، والغش الصادر من قبل المتدخلين في 

عمليات البناء الترقوي الذي زاد من نسبة القضايا المعروضة على القضاء في هذا المجال، هذا 

لى انهيار المباني الناجم عن الكوارث الطبيعية ونخص بالذكر الانهيار الذي حدث سنة زيادة ع

إثر زلزال بلغت شدته  2003ماي  23على الشريط الساحلي لشرق العاصمة بتاريخ  2003

على سلم ريشتر، وعلى إثره انهارت بنايات لم يمض على تسلمها عشر سنوات نتيجة  6.7

 كسب رال في صناعة مواد البناء الأساسية، والرغبة في تحقيق أكبالسرعة في إنجازها والإهم

. ممكن من جانب القائمين عليها دون اعتبار لأرواح الناس وسلامتهم والحفاظ على ممتلكاتهم

وقد كشفت التحقيقات وتقارير خبرة معتمدة عن مظاهر الإهمال وعدم احترام التقنيات التي 

ة المهندسين المعماريين دون إمكانية إدخال شركات التأمين تضمن صلابة البناء، وكذا مسؤولي

  .لعدم التزام المتدخلين في المشاريع العقارية بإبرام عقود التأمين أصلا

إن حدوث مثل هذه الأضرار كانت من بين الدوافع التي حولت النظرة نحو سياسة 

عد خاصة لمسؤوليتهم عما التشدد مع القائمين على عمليات التشييد والبناء من خلال وضع قوا

يحدث من خلل أو تهدم فيما شيدوه أو أقاموه من منشآت، وكذلك تكريس قواعد خاصة كفيلة 

رفون البناء والتشييد المعماري على حتبإصلاح الأضرار وحث المهندسين والمقاولين الذين ي

المباني التي مة التي قد تنجم عن تهدم يالدقة وحسن التنفيذ، ومن ثم تلافي الأضرار الجس

  .يقيمونها
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وقوفا على مخاطر أزمة النشاط العقاري في الجزائر، وللنقص والتناقض وعدم الانسجام 

اب المنظومة القانونية القديمة المتعلقة بالترقية العقارية، بادر المشرع إلى إصدار قانون شالذي 

قصد ضمان الحماية لتصويب بعض المفاهيم، والتأكيد على التزامات المتدخلين  04-11رقم 

للبيئة وللطرف المتعاقد مع المهندس المعماري والمقاول من خلال تكريس قواعد خاصة 

  .لمسؤوليتهم عما يحدث من خلل وتهدم فيما أقاموه من منشآت وبنايات

، مما يعني تعدد وتنوع المتدخلين في نيقوم بأعمال البناء والتشييد غالبا أشخاص مهنيو

المقاولين والمهندسين بمختلف تخصصاتهم، من معماريين وإنشائيين  ميدان البناء، فنجد

ومختصين آخرين في الكهرباء، وشبكات الغاز والمياه، وتركيب المصاعد، إضافة إلى تدخل 

  .أشخاص آخرين كالمرقي العقاري، والمراقب التقني

البناء، بحيث يعتبر عقد المقاولة من أهم الوسائل القانونية المستعملة لممارسة نشاط 

وما بعدها،  549يخضع عقد المقاولة الوارد على المباني لأحكام القانون المدني، لا سيما المواد 

المتعلق بالتهيئة  29-90ويخضع كذلك لقواعدها قانون التهيئة والتعمير، لا سيما القانون 

  .والتعمير

تلجأ لإبرام الصفقات أما إذا كانت الدولة بمفهومها الواسع، هي صاحبة البناء، فإنها 

، الذي يتضمن تنظيم الصفقات 236-10العمومية وتخضع بالتالي للمرسوم الرئاسي رقم 

  .العمومية

ولقد خصصنا الدراسة في المسؤولية المعمارية للمجال المدني والجنائي وذلك نظرا لما 

العناية المبذولة للمسؤولية المدنية في هذا المجال بالذات من دور أساسي في الارتقاء بمستوى 

فالمشرع الجزائري لم يكتف بما يخضع له المهندس المعماري والمقاول . في تأدية أعمال البناء

من أحكام عامة لكل من المسؤولية العقدية والتقصيرية، بل أخضعها زيادة على ذلك لمسؤولية 

  .ا خلافا لما تقضي به القواعد العامةما لوحدهمخاصة به

الغ الذي تؤديه المباني وغيرها من المنشآت الثابتة الأخرى، سواء على وتقديرا للدور الب

المستوى العام أو الخاص، وللحد من ظاهرة انهيار المباني ولجبر أضرار ضحاياها، أخضع 
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المشرع الجزائري كغيره من المشرعين في دول العالم حادث تهدم البناء لمسؤولية عديد 

  .صدر الفعل الضارالأشخاص ومن بينهم مالك البناء م

وإذا كان المهندس المعماري ومقاول البناء قديما عدا المهنيين الوحيدين المشتغلين 

بأعمال البناء والتشييد، فإنه في العصر الحديث ظهرت طائفة من الأشخاص الآخرين الذين على 

اقع نشاطا الرغم من أنهم لا يعتبرون مهندسين معماريين أو مقاولين إلا أنهم يمارسون في الو

مهنيا من نفس طبيعة النشاط الذي يمارسه هؤلاء كالمرقي العقاري، المراقب الفني، المقاول من 

  .الباطن

كما تبحث هذه الدراسة في المسؤولية الجنائية لكل من يعهد إليه أو يقوم بدور تشييد 

الحماية التي  في مجال البناء إلى عدم كفاية بيمبنى أو منشأ أيا كانت، ويرجع التدخل العقا

تحققها قواعد المسؤولية المدنية سواء أكانت مسؤولية عقدية أم مسؤولية تقصيرية أم قواعد 

  .خاصة للمسؤولية كالضمان العشري

كما يهدف التدخل الجنائي في مجال التشييد والبناء حماية المصالح، حيث إنه يشجع 

حل مشكل الإسكان مع ما يرتبط بذلك من الاستثمار في مجال البناء، بالإضافة إلى مساهمته في 

مشكلات اجتماعية كأن يضفي حماية مصالح المستهلكين في هذا القطاع من الأنشطة، بالإضافة 

إلى حماية الحق في الحياة والحق في السلامة الجسمية للأشخاص، سواء تعلق الأمر بشخص 

ضافة إلى الجمهور الذي يمكن أن المالك أو المستأجر أو العمال في البناء أثناء التشييد بالإ

  .يصبح معتديا عليه في حياته أو سلامته الجسمانية عند انهيار المبنى

كما أن موضوع المسؤولية الجنائية لمشيدي البناء لم يحتل مكانا وأهمية كبيرة في 

ي ف مصر الأوساط الفقهية والقضائية في التشريعات الوضعية المقارنة إلا منذ وقوع الزلزال في

، حيث فجر هذا الحدث من قضايا البناء ومدى مراعاة الأصول الفنية والقواعد 12/10/1992

التقنية في مجال البناء والتعمير ما لم يكن من قبل الأمر الذي أدى إلى إدانة المقاولين 

والمهندسين على عدم مراعاتهم للأصول الفنية في البناء وهو الأمر نفسه الذي حدث في 

  .مما جعل الأمر مشكل الساعة وحديث العامة 2003د زلزال بومرداس سنة الجزائر بع
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عني به كل من يقوم بدور في عملية البناء نستخدمه في مجال البحث لنفتعبير المشيد 

وهو تعبير أصبحت الدراسات القانونية تميل إلى استخدامه كما ان عدم مراعاة الأصول الفنية 

دي لهذه الظاهرة الخطيرة وتحديد المسؤولية الجنائية من خلال في البناء حتم على المشرع التص

صول الفنية في استحداث قوانين لا سيما في القسم العام من قانون العقوبات وأيضا تحديد الأ

مهنة الهندسة المعمارية وبالتالي فالمسؤولية المعمارية في جانبها الجنائي تجمع بين الشق 

رجوع إلى معيار الخطأ الفني وتحديد متى يعتبر المهندس القانوني والفني، ومنه يجب ال

  .والمقاول قد خالفا الأصول والقواعد المهنية

والواقع أن القانون الجنائي لا يحدد المسؤولية وفقا لنوع النشاط الذي يمارسه الجانبين 

ولي ولكن في بعض الحالات الخاصة تهتم بنوعية هذا النشاط المادي الصادر عن مهندسي ومقا

البناء لتحديد مدى مسؤوليتهم الجنائية ومتى تنتفي هذه المسؤولية الجنائية كما في حالة القوة 

  .القاهرة

من خلال كل ما سبق نحاول دراسة موضوع المسؤولية المعمارية انطلاقا من الإشكالية 

  :التالية

لمضرورين؟ وما ما مدى كفاية الحماية القانونية التي توفرها قواعد المسؤولية المدنية ل-

مدى نجاعة وكفاية النصوص التجريمية الجديدة للحد من جرائم مشيدي البناء 

  ووضعهم تحت طائلة المساءلة الجزائية؟

  :وتتفرع عن هذه الإشكالية الرئيسية إشكاليات فرعية

أدى التطور إلى تدخل أطراف أخرى كالمرقي العقاري والمراقب الفني والمقاول -1

ات البناء والتشييد، فإلى أي مدى يمكن تطبيق أحكام من الباطن في عملي

  المسؤولية العشرية عليهم؟

140/2من هو المالك قانونا وقت الحادث كي تنعقد مسؤوليته طبقا لأحكام المادة -2

  قانون مدني؟
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من هو المسؤول عن تهدم البناء خلال فترة التشييد أو قبل التسليم النهائي -3

  للأشغال إلى رب العمل؟

يجب أن نكتفي  لهم الأشخاص الخاضعين لأحكام المسؤولية العشرية؟ وهمن -4

  من القانون المدني؟ 544بما ورد في المادة 

ما هي الأسس التي تقوم بناءا عليها مسؤولية مشيدي البناء؟ وما هي الإجراءات -5

  العقابية المنتهجة لمواجهة ظاهرة انهيار المباني؟

لمنهج المقارن الذي سمح لنا بإجراء مقارنات بين لقد تمت الدراسة بالاعتماد على ا

القانون المصري والجزائري من جهة والقانون الفرنسي من جهة أخرى باعتباره المصدر 

الرئيسي الذي أخذت منه قواعدنا وذلك للوقوف على ما عنده من تقدم وإيجابيات بقصد الاستفادة 

هاد القضائي، ولا يفوتنا التنبيه في هذا منها، على أن نعتمد في ذلك على رأي الفقه والاجت

الخصوص إلى عدم وجود اجتهاد قضائي مستقر على مستوى القضاء الجزائر لا سيما على 

مستوى المحكمة العليا، ولعل السبب في ذلك حداثة القضاء الجزائري مقارنة بنظيره المصري 

ن الآراء والتشريعات واختيار والفرنسي، ثم إن المنهج المقارن يسمح لنا بإجراء المفاضلة بي

  :الصواب والأجدر بالإتباع على الأقل من وجهة نظرنا وذلك وفق الخطة التالية

المهندس المعماري (يخصص لدراسة المسؤولية المدنية لمشيدي البناء : الباب الأول-

يخصص الفصل الأول لدراسة ووسنقسمه إلى فصلين، ) ومقاول البناء ومالك البناء

حث، امبثلاث المسؤولية المدنية للمهندس المعماري ومقاول البناء، يقسم هذا الفصل إلى 

الأول لدراسة المسؤولية المدنية وفق القواعد العامة، أما المبحث الثاني فيخصص لدراسة 

إزدواجية أما المبحث الثالث فيخصص لدراسة . المسؤولية المدنية وفق القواعد الخاصة

أما الفصل الدعاوى المترتبة على المسؤولية المدنية للمهندس المعماري ومقاول البناء، 

ثلاث يقسم بدوره إلى  ،الثاني فنتعرض فيه إلى دراسة المسؤولية المدنية لمالك البناء

الأول يتعرض فيه إلى مفهوم المسؤولية عن تهدم البناء، والمبحث الثاني لأساس مباحث، 

، والمبحث الثالث نتطرق فيه إلى نطاق المسؤولية عن تهدم لية عن تهدم البناءالمسؤو

  .البناء
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مالك البناء، المهندس (نخصصه للمسؤولية الجنائية لمشيدي البناء  :الباب الثاني-

ونقسمه إلى فصلين، الأول نخصصه للأسس القانونية للمسؤولية ) المعماري ومقاول البناء

، الأول نخصصه لصور الجرائم التي ثلاث مباحثء نتطرق فيه إلى الجنائية لمشيدي البنا

صور الجرائم التي تقع من المهندس نتطرق فيه لتقع من مالك البناء، والمبحث الثاني 

أما الفصل  أما المبحث الثالث نتطرق فيه لصور الجرائم تقع من مقاول البناء، المعماري،

عدم مراعاة الأصول الفنية في البناء،  الثاني فنخصصه لدراسة الجزاء المترتب عن

الأول ندرس فيه التكييف القانوني للقصد المبحث ، نقسمه بدوره إلى ثلاث مباحثو

الجنائي في جرائم عدم مراعاة الأصول الفنية في البناء، والمبحث الثاني ندرس فيه 

المبحث الثالث  ، وأماالمساءلة الجنائية لمالك البناء والمهندس المعماري ومقاول البناء

  .نتطرق فيه إلى التطبيق القضائي الحديث للمسؤولية الجنائية لمشيدي البناء

ونتم البحث بخاتمة تحتوي على حوصلة للموضوع وأهم النتائج المتوصل إليها وكذا 

.التوصيات والمقترحات
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  :تمهيد

يرتبط صاحب المشروع مع المهندس المعماري ومقاول البناء بعقد مقاولة من أجل 

عن هذا العقد عدة التزامات تقع على عاتق أطرافه،  أإنجاز المشروع الذي يرغب فيه، فتنش

يلتزم المهندس المعماري ومقاول البناء بتنفيذها طبقا لمقتضيات العقد وما تم الاتفاق عليه متبعين 

ية سليمة مطابقة للمقاييس ولرغبات ا، وذلك بتسليم بنمفي ذلك قواعد وأحكام خاصة بمهنته

  .صاحب المشروع

المهندس المعماري ومقاول البناء لسبب أو لآخر في تنفيذ  لكن قد يحدث أن يقصر

مهامهما على الوجه المطلوب بصورة ينتج عنها الإضرار برب العمل إلى حد ما، بل أن تلك 

الأضرار قد تتعداه إلى غيره من الأفراد الذين لهم صلة بعملية البناء كالعاملين فيها أو القائمين 

قد يمتد أثرها إلى أشخاص أجانب تماما عن العملية كالجيران عليها كالمهندس أو المقاول، و

  .والمارة

إن حدوث مثل هذه الأضرار قد يؤدي إلى إثارة مسؤوليتهما عن ذلك، ومن ثم يستوجب 

  .ا من التزاماتمعليهما تعويض المتضرر عما أصابه من ضرر نتيجة إخلالهما بما يقع عليه

جي هوذلك وفق الترتيب المن فصلينإلى  بابالانطلاقا من ذلك نقسم دراستنا في هذا 

  :التالي

  .المسؤولية المدنية للمهندس المعماري ومقاول البناء: الأول فصلال-

.المدنية لمالك البناءلمسؤولية ا: الثاني فصلال-
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تحدد التزامات المهندس المعماري ومقاول البناء بمقتضى العقد الخاص الذي يبرمانه مع 

صاحب المشروع، فيلتزمان أساسا بتنفيذ العمل الموكول إليهما حسب مقتضيات العقد متبعين في 

بمهنتهما، فإذا تم تنفيذ التزاما بتسليمه إلى رب العمل على أن يكون ذلك قواعد وأحكام خاصة 

  .مطابقا للمقاييس ولرغباته

عادة هذه الالتزامات لا يمكن حصرها لأن مبدأ سلطان الإرادة يجيز للمتعاقدين إنشاء ما 

عليها يريدانه من التزامات ولا يحد إرادتيهما في ذلك إلا عدم مخالفة الالتزامات التي يتفقان 

  .للنظام العام

غير أن هذه الدراسة ستقتصر على تلك الالتزامات التي عادة ما ينتظرها أرباب العمل 

في تعاملهم مع المهندس المعماري أو مقاول البناء، وهي التزامات يرتبها حيالهم عقد المقاولة 

انت التزامات وإلى جانبها توجد التزامات أخرى فرضها القانون فك ¡فكانت التزامات أصلية 

.تبعية 

  :لذلك ستتم دراسة هذه النقاط وفق التقسيم التالي

  .المسؤولية المدنية على ضوء القواعد العامة: المبحث الأول

  .المسؤولية المدنية على ضوء القواعد الخاصة: المبحث الثاني

  .إزدواجية الدعاوى المترتبة على المسؤولية المدنية: المبحث الثالث
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  القواعد العامة على ضوءالمسؤولية المدنية : الأول بحثالم

يعتبر عقد الهندسة المعمارية والمقاولة من أجل البناء من العقود المستمرة في الزمن، 

قد تطول أو تقصر حسب  بحيث لا تنتج آثارها جملة واحدة، وإنما تسري على فترات متلاحقة

لعلاقة التي تربط رب العمل بالمقاول ضخامة وأهمية المشروع محل التعاقد، وبمقتضى ا

والمهندس المعماري، فإن هذين الأخرين يتعهدان بجملة من الإلتزامات التي يتعين عليهما القيام 

  .بتنفيذها وفقا للشكل والكيفية المتفق عليها مسبقا

قد يحدث أن يقصر المهندس المعماري ومقاول البناء لسبب أو لآخر في تنفيذ مهامهما   

الوجه المطلوب بصورة ينتج عنها الإضرار برب العمل إلى حد ما، إن حدوث مثل هذه على 

الأضرار قد تؤدي إلى إثارة مسؤوليتهما، علما أن مسؤوليتهما قد تنعقد وفقا للقواعد العامة كما 

يمكن أن تنعقد وفقا القواعد الخاصة، ولكن لما كانت أحكام هذه الأخيرة لا تنطبق إلى بتوفر 

  .خاصة وعلى سبيل الإستثناء من القواعد العامة، فإن المسؤولية العامة تبقى هي الأصلشروط 

  :لذلك سوف ندرس المسؤولية المدنية وفق القواعد العامة كالآتي

  .مختلف العقود المبرمة بخصوص عملية تشييد البناءات: المطلب الأول

  .الطبيعة القانونية لمسؤولية المهندس المعماري ومقاول البناء :المطلب الثاني

  .مختلف العقود المبرمة بخصوص عملية تشييد البناءات: المطلب الأول

إن عملية تشييد النباءات خصوصا تلك التي تكون على جانب من الأهمية كالعمارات 

تضافر مجموعة من والفنادق والمسارح والقصور وواجهات الساحات العمومية، تستلزم 

الطاقات البشرية والمادية قصد إنجازها وفقا للمواصفات التي تم الإتفاق عليها، الأمر الذي 

يتطلب إبرام مجموعة من العقود مع ذوي الإختصاص والدراية في شؤون العمران، وتندرج 

  .هذه العقود جميعا ضمن ما يسمى بعقد المقاولة

العمل قد يلجأ إلى إبرام مجموعة من العقود الأخرى  بالإضافة إل عقد المقاولة، فإن رب

التي تكمل ما سبق ذكرها مثل عقود الإستشارات الهندسية والتقنية، ولذلك سيتم تقسيم هذا 

  :المطلب إلى فرعين
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  عقد الهندسة المعمارية: الفرع الأول

  عقد مقاولة البناء  : الفرع الثاني

  .عقد الهندسة المعمارية: الفرع الأول

يعتبر عقد الهندسة المعمارية من أبرز العقود التي يبرمها رب العمل على الإطلاق 

خصوصا إذا كان الأمر يتعلق بالمنشآت المعمارية التي تكون على جانب من الأهمية، والتي 

  .تتطلب خبرات وإمكانيات فنية على مستوى عالٍ

لف بوضع التصاميم فالمهندس المعماري هو العقل المدبر لمشروع البناء، حيث يك

وتقدير التكاليف القصوى لإنجاز البناء فضلا عن مهام الإشراف والرقابة التي يمارسها على 

المقاول في تنفيذ واجباته التي تعهد بها، من هنا تظهر لنا جسامة وخطورة الالتزامات التي 

ي نظر القانون؟ ، فمن هو هذا المهندس المعماري ف1المهندس المعماري تجاه رب العمل هايتحمل

وما هي الطبيعة القانونية لعقد الهندسة المعمارية؟وكيف يتم إبرام عقد الهندسة المعمارية؟ 

وماهي الآثار المترتبة عليه؟ غير أنه قبل معالجة ما بين النقاط يجب أن نخصص فقرة مستقلة 

في أربع فقرات  لإلقاء نظرة تاريخية على مهنة الهندسة المعمارية، لذلك سنتناول هذا الفرع

  :على الشكل التالي

  .لمحة تاريخية عن مهنة الهندسة المعمارية: الفقرة الأولى-

  .التعريف بالمهندس المعماري: الفقرة الثانية-

.إبرام عقد الهندسة المعمارية: الفقرة الثالثة-

  .الآثار المترتبة على عقد الهندسة المعمارية: الفقرة الرابعة-

  .اريخية عن مهنة الهندسة المعماريةلمحة ت: الفقرة الأولى

تعد مهنة الهندسة المعمارية من أهم مظاهر الحضارة الإنسانية التي تجسد مدى النضج 

والتطور الذين وصلت إليهما الأمم والشعوب في العصور السابقة، فقد عرف الإنسان البدائي 

¡2، دار الأمان، الرباط، ط''المسؤولية العقدية للمقاول والمهندس المعماري بالمغرب''عبد القادر العرعاري،  -  1

.27، ص 2010





7

نية التي من شأنها أن تقيه الهندسة المعمارية في أبسط صورها عندما كان يخطط الأشكال العمرا

ومع مرور الزمن أصبح الإنسان يتقن في نسج صروح المآثر العمرانية التي . 1من الحر والقر

.2لا زال البعض منها يشهد على عبقرية أصحابها إلى يومنا هذا

، وهذا ما تعكسه مجموع المآثر 3فقد كان للعرب في ميدان الهندسة المعمارية بعد طويل

والعمرانية التي خلدوها في المشرق والمغرب بما في ذلك الأندلس، فالعلامة ابن التاريخية 

خلدون يؤكد في مقدمته بأن العرب قد سبقوا غيرهم إلى ابتداع مجموعة من الوسائل والتقنيات 

الهندسية التي ساعدتهم على التغلب على مشاكل العمران، من ذلك ما يسميه ابن خلدون الحيل 

ي كان يلجأ إليها المهندس المعماري للتغلب على الأثقال والأحمال وجعلها خفيفة الت 4الهندسية

.5تمكنه من إنجاز عمله على مستويات مرتفعة جداً

وفي مقابل ذلك، فإن الهندسة المعمارية الأوربية قد تميزت بطابع خاص وهي تفوق 

ات وساحات المدن، وقد والكنائس والجسور والكاتدرائيات وواجه 6أصحابها في بناء الأبراج

، ''والعجم والبربر ومن عاشرهم من ذوي السلطان الأكبرالعبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب ''ابن خلدون،  - 1

عبد القادر العرعاري، المسؤولية العقدية للمقاول والمهندس / د: نقلا عن. (724، ص 1981، بيروت، )المجلد الأول(

).28المعماري بالمغرب، مرجع سابق، ص 
  .عبد القادر العرعاري، مرجع سابق، نفس الصفحة -  2
¡193، ص 1989مارس  - فبراير 29/30في تحقيق له حول العمارة العربية، مجلة الوحدة، ع  ان الحلبي،غس - 3

وبما أن فن العمارة هو فن أقدم الفنون وأثبتها على مرور الزمن، فإن شكله الديني كان دائماً أهم ممثل « : حيث يقول

).28ق، ص عبد القادر العرعاري، المرجع الساب/ مشار إليه في كتاب د(» الخ....له
وقد يعرف « : وما يليها، وقد وضع المقصود من الحيل الهندسية كالتالي 729ابن خلدون، المرجع السابق، ص  - 4

صاحب هذه الصناعة أشياء من الهندسة، مثل تسوية الحيطان بالوزن، وإجراء المياه بأخذ الارتفاع وأمثال ذلك، فيحتاج 
ندام، فإن الأجرام العظيمة إذا تشبتت بالحجارة الكبيرة لعجز هالأثقال بال إلى البصر بشيء من مسائله، وكذلك في جر

قدر الفعلة عن رفعها إلى مكانها عن الحائط، فيحيل لذلك بمضاعفة قوة الحبل بإدخاله في المعالق من أثقاب مقدرة على 
بغير كلفة، وهذا إنما يتم بأصول نسب هندسية تصير الثقيل عند معاناة الرفع خفيفا، وتسمى آلة فيتم المراد من ذلك 

).29-28عرعاري، مرجع سابق، ص ص / نقلا عن د(» هندسية معروفة
  :نظر على سبيل المثالي -  5

  .معبد رمسيس الذي يعتبر أكبر معبد منحوت على الصخر في العالم-

  .وهي حلزونية الشكل) الملوبة(مئذنة وجامع سامرا بالعراق وتتوسطها المنارة -
  :م هذه الأبراج في أوروبامن أه -  6

  .برج بيزا الإيطالي وهو من عجائب الدنيا السبعة-

مشار إليه في كتاب عبد القادر العرعاري، هامش ص (برج إيفل الذي يعد معلمة عمرانية فريدة من نوعها -

29.(
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¡1كانت هذه المهنة في القرون الوسطى موكولة أصلا إلى رؤساء الأديرة والرهابنة والقساوسة

لما لهم من إطلاع على قواعد بناء المعابد والمآثر التاريخية، حيث استعان بهم مجموعة من 

  .الخواص لبناء بعض الأشكال الهندسية الحديثة

لم يكن هناك فصل واضح بين أنواع المهن ) م16(عشر وإلى حدود القرن السادس 

¡2الحرة المتداولة حاليا، وغالبا ما كان المهندس المعماري يتولى مهنتي الإشراف والتنفيذ معا

وإلى غاية هذا التاريخ كان يعتبر بمثابة مهندس معماري كل من مارس مهامه داخل قصر أو 

، حيث أصبح لفظ )م17(تلاشى منذ بداية القرن بلاط ملكي، غير أن هذا الخلط ما فتئ أن 

المهندس المعماري لا يقتصر على من يعمل داخل القصور الملكية، وإنما شمل أيضا كل من 

.3يمارس مهامه داخل إطار الحرفة

مجموعة من ) م18(غير أن مهنة الهندسة المعمارية قد عرفت في أواخر القرن 

Le)ابولييه الضغوط في فرنسا إثر صدور قانون لوش chapelier)  الذي ) 1791يونيو  17(في

يمنع على المواطنين الذين يشكلون شريحة واحدة تكوين الجمعيات والنقابات التي تهدف إلى 

حماية المصالح المشتركة للأعضاء المنضوين تحتها، وقد كان لهذا الحضر النقابي على مهنة 

واضعو القانون المدني الفرنسي صياغة المادتين المهندسين المعماريين أثره السيئ عندما حاول 

، حيث تم )م1804(من تقنين نابليون الصادر في بداية القرن التاسع عشر '' 1792-2270''

الخلط بين مهنتي الهندسة المعمارية والمقاولة من اجل البناء رغم الفوارق الكثيرة التي تفصل 

.بينهما

  :نظريللتفصيل حول هذه نقطة  -  1
- Minivielle (G): Histoire et condition de la profession d'architecte, thèse, Bordeaux 1921.

Liberal)فالمهندس المعماري المشهور  -  2 Bruand)  المتخصص في الإشراف على بناء القناطر والجسور
  .كان ساهم بصورة فعلية في إنجاز البناء والإشراف عليه جنبا إلى جنب) والخنادق

مسؤولية  مهندسي ومقاولي البناء والمنشآت '': سرور تحت عنوانأطروحة محمد شكري : لمزيد من الاطلاع انظر

  .وما يليها 15، ص 1981، دار الفكر العربي، ''الثابتة الأخرى
  ):سوان- برنانر(نظر أطروحة ي -  3

Bernard-Soine: "La responsabilité des architectes et entreprises après la réception des
travaux", T.1, p 38, N°30, Lille, 1968.
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.1معماريالتعريف بالمهندس ال: الفقرة الثانية

العقل المدبر لمشروع البناء خصوصا في  (Architecte)يعتبر المهندس المعماري 

الحالات التي يتولى فيها مهمتي التخطيط والإشراف معا، أما من الناحية القانونية، فإنه يعد 

مهندسا معماريا كل من اتخذ لنفسه هذه الصفة وأنجز مهام المهندس المعماري سواء كان حائزا 

.2شهادة الهندسة أولا على

المتعلق  07-94من المرسوم التشريعي رقم  4ألزم المشرع الجزائري في المادة 

بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري، كل شخص طبيعي أو معنوي، 

يرغب في إنجاز بناء لتأشيرة مهندس معماري، أن يلجأ إلى مهندس معماري معتمد لإنجاز 

  .المتعلق بالتهيئة والتعمير 29-90من القانون رقم  55ع حسب مفهوم المادة المشرو

المتعلق بالتهيئة والتعمير التي  29-90من القانون رقم  55وبالرجوع إلى نص المادة 

يجب أن توضع مشاريع البناء الخاضعة لرخص البناء من قبل مهندس معماري معتمد، '' : تنص

المعماري التصاميم والمستندات المكتوبة التي تعرف بموقع البنايات ويجب أن يتضمن المشروع 

وتكوينها وتنظيمها وحجمها ومظهر واجهاتها وكذا اختيار المواد والألوان مع تشجيع الهندسة 

  .''المعمارية التي تراعي الخصوصيات المحلية الحضارية للمجتمع

توضع المشاريع الخاضعة  ، فإن المشرع الجزائري ألزم أن55من خلال نص المادة 

-90من القانون رقم  52لرخص البناء من طرف مهندس معماري، وبالرجوع إلى نص المادة 

المتعلق بالتهيئة والتعمير الخاصة برخصة البناء، فإن رخصة البناء تشترط من أجل تشييد  29

لبناء الذي يمس الحيطان البنايات الجديدة مهما كان استعمالها ولتمديد البنايات الموجودة ولتغيير ا

الضخمة من الواجهات المفضية على الساحة العمومية، ولإنجاز جدار صلب للتدعيم أو التسييج، 

أعلاه، يجب أن  52وبالتالي فإن أي شخص يرغب في القيام بالأعمال المذكورة في المادة 

  .عمارييحصل على رخصة بناء وحتى يحصل على هذه الرخصة، يجب أن يلجأ إلى مهندس م

-arches)في علم الاشتقاق اللغوي '' المهندس المعماري''يعني مصطلح  - 1 techton)  أي رئيس العمال(chef des

ouvriers).
.31، المرجع السابق، ص ''المسؤولية العقدية للمقاول والمهندس المعماري بالمغرب''عبد القادر العرعاري،  -  2
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تعد الهندسة المعمارية مهنة فنية حرة بعيدة عن الكسب المادي مجالها التعمير والبناء 

، وترتكز وظيفة 1للإنسان أينما كان وحسبما يحتاج من خدمات وما يزاوله من نشاط وإنتاج

الهندسة المعمارية على مجموعة من النصائح والدراسة وتوجيه الأعمال من طرف شخص 

  .لفائدة المستفيد أو رب العمل من أجل تحقيق الأشغالمختص مهنيا 

وتعرف العمارة أيضا بأنها الفن العلمي لإقامة المباني، تتوافر فيها شروط الانتفاع 

والمتانة والجمال والاقتصاد، وتعنى بحاجات الناس المادية والنفسية والروحية والفردية 

  :اني، وهي الشروط الواجب توافرها في المب2والجماعية

فالمبنى لا يصمم ولا ينشأ أصلا إلا ليؤدي وظائف انتفاعية وليخدم أغراضا : المنفعة-

  .عملية

ويصمم المبنى بحيث يكون قويا متينا يتحمل القوى التي يتعرض لها ويقاوم : المتانة-

  .الاستهلاك وعوامل الزمن

فس أسباب ويراعى في المبنى حسن الشكل والمنظر، فنعجب به ويبعث في الن: الجمال-

  .المتعة والانشراح

وهو من أهم العوامل في العصر الحديث ويتوصل إليه بالعلم والحساب وبكفاءة : الاقتصاد-

  .الأداء

الإطار العام لممارسة  1994-05-18المؤرخ في  07-94حدد المرسوم التشريعي رقم 

الهندسة المعمارية هي  '': وظيفة الهندسة المعمارية، حيث نص في المادة الثانية منه على ما يلي

  .التعبير عن المعارف والمهارات المجتمعة في فن البناء كما هي انبعاث لثقافة ما وترجمة لها

وتعد نوعية البنايات وإدماجها في المحيط واحترام المناظر الطبيعية والحضرية وحماية 

  .''التراث والمحيط المبني ذات منفعة عامة

.105، ص 1995التحكيم في المنازعات الهندسية، دار الكتب، الطبعة الرابعة، ماجد خلوصي، أصول  -  1
.01، ص 1978عرفان سامي، نظرية العمارة، دار نافع للطباعة والنشر، القاهرة،  -  2
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، استعمل مصطلح 19881-05-15رك المؤرخ في إلا أن القرار الوزاري المشت

تعد الاستشارة الفنية في مفهوم هذا القرار '': الاستشارة الفنية وعرفها في المادة الثانية منه

وظيفة شاملة لمهام التصميم والدراسات والمساعدة والمتابعة والمراقبة، وإنجاز المباني مهما 

ستعمال الصناعي، ويمارسها المستشار الفني تحت تكن وجهتها، باستثناء المباني المخصصة للا

  .''مسؤوليته الكاملة وفي إطار الالتزامات التعاقدية التي تربطه برب العمل

إن مصطلح المهندس المعماري واسع وشاسع، فقد يشتمل على عدة تخصصات، لكن ما 

شييد والذي يهم هو الوقوف عند تحديد معنى المهندس المعماري الذي له دور في عملية الت

  .يحتمل المسؤولية العشرية الناتجة عن تهدم البناء بفعل الأعمال التي يقوم بها

ذلك إلى أن اصطلاح المهندس المعماري، قد يقصد به المهندس المعماري، أو الإنشائي 

.2أو التنفيذي، أو غيره من المتخصصين في مجال هندسة البناء

صطلاح المهندس المعماري على كل من المهندس الشائع من الناحية العملية هو إطلاق ا

المصمم، أو مهندس الإشراف على التنفيذ، فهو مصطلح يشمل كل التخصصات المتعلقة 

بالهندسة المعمارية، لكن الحقيقة العلمية الهندسية أن اصطلاح المهندس المعماري يختلف 

  .باختلاف التخصص والدور الذي يقوم به

ومهام كل مهندس على حدا حتى نتمكن في الأخير من إسقاط  لذا سيتم التطرق إلى دور

ذلك على النصوص القانونية للوقوف عند المهندس المقصود بتولي دور في عملية البناء، لكن 

  .قبل ذلك يجب إبراز التعريفات بشأن المهندس

في تعريف المهندس المعماري : البند الأول: ستتم دراسة هذه النقاط وفق التقسيم التالي

  .إطار ممارسة مهنة المهندس المعماري: الفقه والقانون، البند الثاني

يتضمن كيفيات ممارسة تنفيذ الأشغال في ميدان البناء وأجر  1988-05-15القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -  1

.1988لسنة  43العدد . ر.جذلك، 
دراسة تطبيقية على عقود الإنشاءات (عمرو طه بدوي محمد علي، الالتزام بالضمان في عقود البناء والتشييد  -2

.142، ص دار النهضة العربية، القاهرة، )الدولية
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  :التعريفات الفقهية والقانونية للمهندس المعماري: البند الأول

  التعريفات الفقهية: أولا

:تعريف المهندس المعماري في الفقه الفرنسي -1

الشخص الذي '' : يستعمل الفقه الفرنسي غالبا مصطلح صاحب العمل ويعرف على أنه

يقوم بإعطاء تصور عن مشروع البناء، كما يقوم بدور التنسيق ومراقبة تنفيذ الأشغال وهو غالبا 

، لذا غالبا ما يعهد بمباشرة الاستشارة الفنية إلى (Architecte)ما يمثل المهندس المعماري 

من قانون التعمير الفرنسي  1-421المعماري وهذا ما ستخلص من خلال نص المادة المهندس 

.1التي تشترط تأشيرة المهندس المعماري على وثائق رخصة البناء

: الشخص الذي يعهد إليه القيام بالأعمال التالية'' : كما يعرف صاحب العمل أيضا بأنه

التي تقام على بناية قائمة، إعداد الصفقات  تصور مشروع البناء الجديد أو التدخل في الأعمال

مع المقاولين، إدارة الأشغال ومراقبة تنفيذها، مراقبة دفع الثمن، الحضور مع رب العمل أثناء 

، والاستشارة الفنية قد تكون عامة وتنفذ في هذه الحالة من طرف مكاتب 2''تسلم الأعمال

للجماعات المحلية، وقد تكون خاصة وتعهد الدراسات العمومية، أو من طرف المصالح التقنية 

  .إلى مهندس معماري أو مكتب دراسات

في الواقع فإن هذه المهنة تمارس من طرف مجموعة من الفنيين، المهندسين 

الاستشاريين، مكاتب الدراسات التقنية، خبراء المسح، المختصين في التعمير، المختصين في 

.3الجانب الجمالي والمناظر

1 - Jean Bernard Auby et Hugues Périnet, Droit de l'urbanisme et de la construction,
montchristien, 7éme éd, 2004, p. 621.
2 - Patricia Grelier Bessmann, Pratique du droit de la construction, eyrolles, 4éme ed, 2004,
p. 15.
3 - Roger Saint-Alary, Corinne Saint Alary-Houin, Droit de la construction, 6éme ed,2001,
Dalloz, p. 143.
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  :ف المهندس المعماري في الفقه المصريتعري -2

الشخص الذي يعهد إليه وضع '' : فقد عرفه الدكتور عبد الرزاق السنهوري أنه

التصميمات والرسومات والنماذج لإقامة المنشآت، وقد يعهد إليه بإدارة العمل والإشراف على 

.1''ة إليهتنفيذه ومراجعة حسابات المقاول والتصديق عليها وصرف المبالغ المستحق

هو الشخص المكلف من قبل رب العمل '' : أما الدكتور محمد لبيب شنب فعرفه بأنه

بإعداد الرسومات والتصميمات اللازمة لإقامة المباني أو المنشئات الأخرى والإشراف على 

.2''تنفيذها بواسطة مقاول البناء

  التعريفات القانونية: ثانيا

استعمل المشرع الجزائري : تشريع الجزائريتعريف المهندس المعماري في ال -1

07-94من المرسوم التشريعي رقم  9في المادة  (Architecte)مصطلح المهندس المعماري 

في الهندسة المعمارية، كل '' صاحب العمل''يقصد بـ'': المتعلق بشروط الإنتاج المعماري

و ذات المصطلح الذي استعمله ، وه''مهندس معماري معتمد يتولى تصور وإنجاز البناء ومتابعته

المتضمن القانون المدني، إلا أنه استعمل مصطلح المستشار  78-75من الأمر  554في المادة 

Le)الفني  maitre d'œuvre)  1988ماي  15في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في

ر وعرفه في المتضمن كيفيات ممارسة تنفيذ الأشغال في ميدان البناء وأجر ذلك السالف الذك

المستشار الفني، شخصي طبيعي أو معنوي تتوفر فيه الشروط والمؤهلات : منه 03المادة 

.''المهنية والكفاءات التقنية والوسائل اللازمة الفنية في مجال البناء لصالح رب العمل

من خلال التعاريف السابقة يتضح أن المشرع الجزائري استعمل مصطلح المهندس 

مه الواسع الذي يشمل كل الاختصاصات، إلا أنه ما يؤخذ عليه أنه لم يستعمل المعماري بمفهو

مصطلحا موحدا للدلالة على مهنة المهندس المعماري، فاستعمل مصطلح المهندس المعماري في 

، دار إحياء التراث 7ج،''الوسيط في شرح القانون المدني، العقود الواردة على العمل''الرزاق السنهوري، عبد  -  1

.109، ص 1994العربي، 
.13، ص 1992محمد لبيب شنب، شرح أحكام عقد المقاولة، دار النهضة العربية، -  2
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، مع أنه قصد به المستشار الفني كما فعل في القرار الوزاري 07-94المرسوم التشريعي رقم 

  .السالف الذكر

  :تعريف المهندس المعماري في التشريع المصري -2

من القانون المدني المصري مصطلح  651استخدم المشرع المصري في المادة 

وهذا المصطلح يستخدم بمعناه اللغوي الذي يقصد به مختلف المهندسين '' المهندس المعماري''

.1في عملية البناء والتشييد

الشخص '': ية وأتعاب المهندس المعماري بأنهعرفت لائحة مزاولة مهن الهندسة المعمار

المتميز بقدرته على التخطيط والتصميم المعماري والتطبيق الابتكاري والتنفيذ، وله إلمام تام بفن 

البناء، حسب ظروف البيئة ومقتضياتها، ويسهم في التعمير والتشييد في نطاق التخطيط العام 

مهنته، ويشترط أن يكون حائزا على بكالوريوس في ويتمتع بالحماية القانونية التي تتطلبها 

الهندسة المعمارية أو ما يعادلها من المؤهلات الهندسية الأخرى، المعترف بها بقانون نقابة 

.2المهندسين

  :تعريف المهندس المعماري في التشريع الفرنسي -3

ما يتفق من القانون المدني ب 1792أما المشرع الفرنسي فقد عدل من صياغة المادة 

واستعمل بدلا منها '' المهندس المعماري''ومفهوم المهندس المذكور سابقا، حيث حذف عبارة 

، ثم أضاف فقرة جديدة إلى هذه المادة وضح بها المعنى المقصود بالعبارة ''معماري''عبارة كل 

بط بمعنى أنه يشمل جميع المهندسين المرت'' كل مهندس معماري أو فني''الأخيرة فنص على 

  .تخصصهم بمجال البناء والتشييد

كما أنه ميز بين مهنة المهندس المعماري في القانون الخاص والقانون العام بالنسبة 

من لائحة  3لتعريف المهندس المعماري في القانون الخاص، فقد ورد في المادة 

تة الأخرى، دار الفكر العربي، مصر، الطبعة ري سرور، مسؤولية مهندسي ومقاولي البناء والمنشآت الثابشكمحمد  -  1

.25، ص 1985الأولى، 
ماجد خلوصي، الكميات والمواصفات ومعدلات الأداء للأعمال التكميلية في المباني، دار الكتب، القاهرة، الطبعة  -  2

.102، ص 1996الرابعة، 
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afnorNFp03-100  هو كل شخص طبيعي أو معنوي الذي '' 2000المؤرخة في ديسمبر

  :ه حسب اختصاصاته أو يؤدي لرب العمل مجموعة من الأعماليمكن

يلعب دور الاستشاري في اختيار المقاولات المكلفة بالإنجاز الاتفاق النهائي حول -

  .الصفقة أو الصفقات التي تبرم مع المقاول أو المقاولين مراقبة تنفيذ الصفقة

  .''مع المقاولينالحضور مع رب العمل أثناء تسلم الأعمال وتصفية الحسابات -

من دفتر الشروط الإدارية العامة  2/1أما في مجال الأشغال العامة فقد عرفت المادة 

هو الشخص المكلف بإدارة ومراقبة تنفيذ الأعمال وإعطاء كل الاقتراحات ''المهندس المعماري 

.1''حول تسلم الأعمال

ت المتعلقة بالهندسة ولا يمكن إيجاد تركيبة محددة تتضمن مجمل المهام والمسؤوليا

المهندسين المستشارين، : 2المعمارية وفي الواقع هذه المهنة يمارسها مجموعة من المهنيين

  .مكاتب الهندسة التقنية، المختصون في التعمير

  التمييز بين مختلف فئات المهندسين المعماريين: ثالثا

تخصصات،المهندس سبق أن ذكرنا بأن مصطلح المهندس المعماري، قد يطلق على عدة 

  .المصمم، المهندس الإنشائي، المهندس المشرف على التنفيذ

  المهندس المصمم: أولا

هو الذي يعهد إليه مالك البناء بإعداد الرسومات الخاصة بالمبنى من حيث المساحة، 

.3الارتفاع، التقسيمات الداخلية

1 - Laurent Sombref, Droit de la construction, eyrolles, ed 2002, p. 250.
2 - Patricia Grelier Bessmann, Pratique du droit de la construction, op.cit., p. 16.

، ص 2004سمير عبد السميع الأوذن، مسؤولية المهندس الاستشاري والمقاول، منشأة المعارف، الإسكندرية،  - 3

158.
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  المهندس الاستشاري: ثانيا

البناء، الذي يتولى الإشراف على أشغال البناء،  هو في الأساس المهندس المختص في

ويقوم بوضع التفاصيل الإنشائية الخاصة بالتصميم من حيث الأساسات والأعمال الخراسانية 

والحوائط والأحمال ومواصفات كل ذلك، ويدخل في مسؤولية المهندس الإنشائي التأكد من 

لاؤم التربة مع الرسوم الإنشائية، ومن هنا صلاحية التربة والقيام بأعمال الحسابات للتأكد من ت

يتبين أن مهمة المهندس الإنشائي أكثر تأثيرا في الرسم الهندسي وتنفيذا للمشروع من مهمة 

المهندس المعماري المكلف بالتصميم، وهو ما يقابله مهندس الهندسة المدنية في التشريع 

، لأن دوره مهم بالإضافة إلى دور 1ءالجزائري، والذي اشترط تأشيرته على وثائق رخصة البنا

المهندس المعماري في عملية التشييد، لكن من الأجدر بالمشرع الجزائري أن ينص عليه 

المتعلق بشروط  07-94المعدل للمرسوم التشريعي رقم  06-04صراحة في القانون رقم 

حالة ارتكابه  الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري، حتى إعمال مسؤوليته في

  .لخطأ

يجوز أن يكون المهندس الإنشائي هو في ذات الوقت المهندس المصمم، فيجمع بين 

، إلا أن الواقع يكشف أن دور المهندسين المدنيين متزايد لأن 2أعمال التصميم لأعمال الإنشاءات

  .مالالمهندسين المعماريين، ليس لهم إمكانيات موسعة، ويسعون لاشتراكهم في تسلم الأع

غالبا ما يجتمعون في مكاتب الدراسات التقنية التي بالإضافة إلى نشاطها الأساسي 

والمتمثل في إعطاء النصح، تحقق بعض الأعمال، وتراقب التنفيذ ولذا يدخلون في نطاق 

مسؤولية المقاولين، لكن وباعتبار أن المهندس المعماري هو المشرف على الأعمال ويرى على 

.3الاستشاري فإن مسؤوليته تدخل في هذا النطاق مخططات المهندس

من  04، المتعلق بالتهيئة والتعمير، والمادة 29-90، الذي يعدل القانون رقم 05-04من القانون رقم  05المادة  - 1

.176-91الذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم  03-06المرسوم التنفيذي رقم 
.102ماجد خلوصي، الكميات والمواصفات ومعدلات الأداء للأعمال التكميلية في المباني، مرجع سابق، ص  -  2
دار النهضة العربية، القاهرة، للمتدخلين في تنفيذ عقود المقاولات، المركز القانوني : أحمد عبد العال أبو قرين -3

.4، ص 1،2001ط
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  المهندس المشرف على التنفيذ: ثالثا

هو المهندس النقابي الذي يعهد إليه المالك بمراقبة تنفيذ المقاول لكل الأصول الفنية، 

.1والالتزام بما ورد في الرسومات المعمارية، أو التصميمات والرسومات الإنشائية

  .ممارسة مهنة المهندس المعماري إطار: البند الثاني

:التسجيل في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين: أولا

من قانون التعمير  241/2غالبا ما يعهد بالهندسة المعمارية إلى مهندس بدليل أن المادة 

للحصول على رخصة بناء تدخل المهندس في كل  1977جانفي  3الفرنسي تشترط منذ قانون 

في إطار  1940هذا ما يفسر الاهتمام الخاص بهذه المهنة منذ . 2هما كانت أهميتهمشروع بناء م

مهني والذي يشترط على كل مهندس تسجيل نفسه في جدول التنظيم، وهذا ما اشترطه المشرع 

لا يجوز لأي كان أن '' : حيث تنص 07-94من المرسوم التشريعي  15الجزائري في المادة 

المعماري المعتمد أو يمارس هذه المهنة إذا لم يكن مسجلا في الجدول يتمتع بصفة المهندس 

  .الوطني للمهندسين المعماريين

، يشمل الجدول ''يعتبر التسجيل في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين بمثابة اعتماد

ط الوطني للمهندسين المعماريين على قائمة أسماء الأشخاص الطبيعيين الذين تتوفر فيهم شرو

  .وألقابهم وعناوينهم وكيفية ممارستهم المهنة عند الاقتضاء 07-94من  17أحكام المادة 

يسجل الأشخاص الذين يتمتعون بحقوقهم المدنية بناءا على طلبهم في  :شروط التسجيل

الجدول الوطني للمهندسين المعماريين والذين يلتزمون بممارسة مهنتهم في ظل احترام القوانين 

  :المعمول بها وأحكام قانون الالتزامات المهنية وأن يستوفوا الشروط الآتية والتنظيمات

.158، ص مرجع سابقسمير عبد السميع الأودن، مسؤولية المهندس الاستشاري والمقاول، -  1
2 - Jean Bernard Auby et Hugues Périnet, Droit de l'urbanisme et de la construction, op.cit.,
p. 621.
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أن يكون الأشخاص ذو جنسية جزائرية، حائزين على شهادة مهندس معماري معترف -

بها من الدولة وأن يكونوا قد قاموا بأداء فترة تدريب ويحدد شكل أداء التدريب 

.1ومضمونه ومدته وكيفياته عن طريق التنظيم

أن يكون الأشخاص ذو الجنسية الأجنبية حائزين على شهادة مهندس معماري معترف -

بها من طرف الدولة، وفي هذه الحالة يكون التسجيل مؤقتا ويمكن إلغاؤه، وتحدد 

  .الشروط الخاصة بالتسجيل والإلغاء عن طريق التنظيم

المجلس الوطني يؤدي المهندسون المعماريون عند تسجيلهم في الجدول الوطني أمام -

لنقابة المهندسين المعماريين كما هو محدد في الفرع الثالث من الباب الثاني من هذا 

  :المرسوم التشريعي اليمين الآتية

أقسم باالله العلي العظيم أن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف وأن أحافظ على التقاليد ''

  .''والأهداف النبيلة للمهنة واحترام قوانين الجمهورية

ن للمهندس المعماري أن يمارس مهنته عبر مجموع التراب الوطني حسب إحدى يمك

  :الطرق الآتية

  على أساس فردي في شكل مهنة حرة-

  بصفة شريك-

  .بصفة أجير-

  الهيئات المشرفة على مهنة الهندسة المعمارية: ثانيا

لزم نظراً للدور البارز للمهندس المعماري في عملية البناء، فإن المشرع بالمقابل أ

ممارسة هذه المهنة تحت رقابة هيئات تشرف على السير لهذه المهنة، وقد حدد هذه الهيئات 

:2932-96المرسوم التنفيذي رقم 

، الذي يحدد شكل ومضمون ومدة التدريب المؤهل 1998-05-13المؤرخ في  153-98المرسوم التنفيذي رقم  -  1

.31العدد . ر.للتسجيل في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين وكيفيات إجرائه، ج
النقابية للمهندسين  ، يحدد كيفيات تسيير الهيئات1996-09-02المؤرخ في  293-96المرسوم التنفيذي رقم  -  2

.31العدد . ر.المعماريين، ج
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  :نقابة المهندسين المعماريين-1

تؤسس نقابة وطنية تضم جميع المهندسين المعماريين المسجلين في الجدول الوطني، 

ة والاستقلال المالي، وتوضع لدى الوزير المكلف تتمتع النقابة الوطنية بالشخصية المعنوي

.1بالهندسة المعمارية والتعمير

  :وتتولى نقابة المهندسين المعماريين المهام التالية

السهر على احترام هذا المرسوم التشريعي والتنظيم المتعلق بممارسة مهنة -

  .المهندس المعماري

  .ارييناقتراح قانون الواجبات المهنية للمهندسين المعم-

إعداد الجدول الوطني للمهندسين المعماريين وضبطه ونشر قائمة الأشخاص -

  .الطبيعيين المسجلين في الجدول الوطني سنويا

  .إعداد النظام الداخلي لنقابة المهندسين المعماريين-

  .تسليم مستخرج من الجدول-

  .السهر على حفظ الانضباط العام داخل النقابة-

  .المحليةتنسيق أعمال المجالس -

دراسة العرائض المقدمة ضد القرارات التي تتخذها المجالس، لا سيما ما يتخذ منها -

  .في مجال الانضباط

المشاركة في تسوية النزاعات بين المهندسين المعماريين وأصحاب المشاريع -

  .والمقاولات عندما يطلب منها ذلك

  .السلطات العموميةتمثيل نقابة المهندسين المعماريين فيما يتعلق بها لدى -

تحديد مبالغ الاشتراكات وكيفيات تحصيلها والحصة التي تعود على المجالس -

  .المحلية

المتضمن شروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة  07-94من المرسوم التشريعي رقم  26-25المواد من  - 1
  .المهندس المعماري
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  .تمثيل نقابة المهندسين المعماريين لدى الهيئات الدولية المماثلة-

مساعدة أصحاب المشاريع والسلطات العمومية، بناءا على طلبهم في إطار تنظيم -

  .معطيات ذات الأهمية الجهوية أو الوطنيةالمسابقات والمقاييس وإعداد 

المشاركة في تحديد برامج تعليم الهندسة المعمارية عندما تتم استشارتها في ذلك -

  .يمكن نقابة المهندسين المعماريين أن تكون طرفا مدنيا في التقاضي

  :تتمثل هيئات نقابة المهندسين المعماريين فيما يأتي

  :معماريينالجمعيات المحلية للمهندسين ال-

تتكون الجمعية المحلية من مجموع المهندسين المعماريين المسجلين في الجدول المحلي 

.1ومن ممثل الوزير المكلف بالهندسة المعمارية

السالف الذكر، فإن الجمعين المحلية  293-96من المرسوم رقم  3طبقا لنص المادة 

نقابة المحلي، كما يمكنها الاجتماع تجتمع في دورة عادية مرتين في السنة من رئيس مجلس ال

أعضائه  2/3في دورة غير عادية باستعداء من رئيس مجلس النقابة المحلي أو بطلب من ثلثي 

  .أو باستدعاء من رئيس المجلس الوطني للنقابة

  :المجلس المحلي لنقابة المهندسين المعماريين-

ة أعضاء تنتخبهم الجمعية يتكون المجلس المحلي لنقابة المهندسين المعماريين من سبع

.2المحلية لمدة أربع سنوات ومن ممثل الوزير المكلف بالهندسة المعمارية

، فإنه لا ينتخب في المجلس 293-96من المرسوم التنفيذي رقم  8طبقا لنص المادة 

  .المحلي إلا المهندسون المعماريون ذو الجنسية الجزائرية فقط والمسجلون في الجدول المحلي

ن الذي يحدد كيفيات تسيير الهيئات النقابية للمهندسي 293-96من المرسوم التنفيذي رقم  5-2المواد من  - 1
  .المعماريين

.293-96من المرسوم التنفيذي رقم  18-6المواد من  -  2
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المجلس المحلي لنقابة المهندسين المعماريين في دورة عادية باستدعاء من رئيسه  يجتمع

مرة واحدة كل ثلاثة أشهر، كما يمكنه الاجتماع في دورة غير عادية باستعداء من رئيسه، أو 

  .أعضائه) 2/3(بطلب من ثلثي 

البسيطة تتخذ قرارات المجلس المحلي لنقابة المهندسين المعماريين بأغلبية الأصوات 

  .للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس

  :المؤتمر الوطني للمهندسين المعماريين-

يتكون المؤتمر الوطني للمهندسين المعماريين من أعضاء المجالس المحلية وأربعة 

.1ممثلين تنتخبهم الجمعية المحلية وأعضاء المجلس الوطني للنقابة

دورة عادية بناء على استدعاء من رئيس المجلس الوطني للنقابة يجتمع المؤتمر في 

وذلك مرة واحدة كل ثلاث سنوات، ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية، إما بناء على 

  .استدعاء من الوزير المكلف بالهندسة المعمارية أو باستدعاء من رئيس المجلس الوطني للنقابة

  :المعماريينالمجلس الوطني لنقابة المهندسين -

يجب على الأشخاص المسجلين في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين من أجل 

ممارسة المهنة مهما تكن طريقتها، أن يصرحوا بذلك لدى المجلس الوطني لنقابة للمهندسين 

.2المعماريين، ويسلم لهم مستخرج من التسجيل في الجدول

، فإن المجلس الوطني لنقابة 293-96قم من المرسوم التنفيذي ر 24طبقا لنص المادة 

المهندسين المعماريين يتكون من أربعة عشر عضوا ينتخبهم المؤتمر من بين أعضاء المجالس 

  .المحلية لمدة أربعة سنوات ومن ممثل عن الوزير المكلف بالهندسة المعمارية

اء أعضائه عن يمارس المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين السلطة التأديبية إز

أي خطأ مهني وأية مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية التي يخضع لها المهندس المعماري في 

  :ممارسة مهنته لا سيما

.293-96من المرسوم التنفيذي رقم  23-19المواد من  -  1
.293-96من المرسوم التنفيذي رقم  31-24المواد من  -  2
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  .خرق التشريع في نطاق المسؤولية-

  .خرق القواعد المهنية والمساس بقواعد شرف ممارسة المهنة-

  .ريينعدم احترام النظام الداخلي لنقابة المهندسين المعما-

  لجان الهندسة المعمارية والتعمير والمحيط المبني -2

  :تشكيلها-1

، ''لجنة الهندسة المعمارية والتعمير والمحيط المبني''تنشأ في كل ولاية هيئة تدعى 

المدير الولائي المكلف بالهندسة المعمارية والتعمير، المدير الولائي : 1تتكون هذه اللجنة من

ر الولائي المكلف بالثقافة، ثلاثة منتخبين محليين يعينهم الوالي، ممثل المكلف بالفلاحة، المدي

محلي لمجلس نقابة المهندسين المعماريين، ممثلين تنتخبهما الجمعيات التي تهتم بالحفاظ على 

  .التراث المعماري وحماية البيئة ورفع قيمتها

  :دورها-2

حماية التراث المعماري:  

ة المعمارية والتعمير والمحيط المبني في مجال حماية تتولى اللجنة الوطنية للهندس

:2التراث المعماري الأعمال التالية

  .التعريف بالتراث المعماري حسب العناصر والمواقع وجرده-

القيام بالتعاون مع المصالح الخارجية للوزارات المكلفة بالهندسة المعمارية -

التعليمات الخاصة لحماية التراث والثقافة والجماعات المحلية بإعداد دفاتر 

  .المعماري والحفاظ عليه

  .مساعدة الهيئات المكلفة بالمحافظة على التراث المعماري-

  .ترقية الخصائص المعمارية المحلية-

والتعمير والبيئة ، يتضمن لجنة الهندسة المعمارية 1995-11-15المؤرخ في  370-95المرسوم التنفيذي رقم  - 1

.70العدد . ر.المبنية في الولاية وعملها، ج
، المتعلق بشرط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس 07-94من المرسوم التشريعي رقم  38المادة  - 2

  .المعماري
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  .إعلام المتعاملين في الترقية العقارية ومعديها والجمهور وتوعيتهم-

  .بتصنيف المواقعمساعدة الجماعات في تكوين ملفات الاقتراحات المتعلقة -

  .مساعدة الإدارات والجماعات المتدخلة في ميدان البناء وإعلامها-

تدلي اللجنة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير والمحيط المبني برأيها في ملفات طلب 

، لذا يجب على الجماعات المحلية أن تستشير اللجنة 1رخصة البناء عندما تستشار في ذلك

المعمارية والتعمير والمحيط المبني، في إطار إعداد أدوات التعمير، طبقا الولائية للهندسة 

  .المتعلق بالتهيئة والتعمير 29-90من القانون  15لأحكام المادة 

حماية المحيط المبني والحفاظ عليه:  

تتابع اللجنة الولائية للهندسة المعمارية والتعمير والمحيط المبني في إطار حماية المحيط 

  :والحفاظ عليه، الأعمال الرامية إلى ما يأتيالمبني 

  .تحسين توجيه عمليات تجديد النسج العمرانية ورد الاعتبار لها وتأطير ذلك-

  .تعبئة عمليات الإدماج العمراني للجمعيات الكبرى وتأطيرها-

  .تشجيع عمليات تهيئة الإطار المبني للنسج الثقافية وتحسينها-

ع النشاطات المضرة وإزالتها وإعادة هيكلة إرشاد السلطات المحلية عن مواق-

  .مناطق النشاطات

  حقوق المهندس المعماري: البند الثالث

  .للمهندس المعماري الحق على عمله، وحق في الأجر

حق على عمله: أولا

المتعلق بشروط الإنتاج  07-94من المرسوم التشريعي رقم  11طبقا لنص المادة 

المعماري، فإن دراسة العمل المعماري المعد، في إطار عقد  المعماري وممارسة مهنة المهندس

هندس ، المتعلق بشرط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة الم07-94من المرسوم التشريعي رقم  39المادة  - 1
  .المعماري
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¡1بين صاحب المشروع والمهندس المعماري، ملكية لصاحب مشروع البناية المحددة في العقد

من القرار الوزاري المشترك المتعلق بكيفيات ممارسة تنفيذ الأشغال في  33ما أكدته المادة 

ح الدراسات منذ وقت قبولها ودفع ثمنها ملكا لرب العمل تصب'' : ميدان البناء وأجر ذلك بنصها

  .بخصوص العملية المعتبرة

  .ولا يجوز لهذا الأخير أن يستعملها لغرض آخر دون موافقة المهندس المعماري القبلية

ويحتفظ المهندس المعماري بالملكية المعنوية للعمل المعماري ويمكنه، ما عدا في حالة 

القيام بنشر العمل ولا يجوز له أن يستعمله استعمالا آخر لصالح صاحب  أحكام تعاقدية مخالفة،

.2''مشروع آخر إلا بعد موافقة مالك المشروع

من قانون الملكية الفكرية تحمي المخططات والرسومات الإعدادية،  112/2المادة 

سواء كان  الأعمال البلاستيكية، عمل المهندس المعماري يدخل ضمن الثروة الفكرية والمعنوية

، هذا الحق المعنوي، مفروض في الأساس لحماية 3العمل لصالح رب العمل الخاص أو العام

العمل من كل التغييرات والتحريفات والتزييف وهو ما يؤدي في بعض الحيان إلى تجميد العمل 

.4بصفة مطلقة ولمدة طويلة

الوجهة النفعية للبناية لذا يجب إيجاد التوازن بين امتيازات حق المؤلف وحق الملكية، 

التي تناط بالمهندس يمنع على هذا الأخير الطموح إلى فرض هيمنة مطلقة على عمله بحيث 

يمكن للمالك من إجراء تعديلات إذا كان ذلك ضروريا، ومع ذلك يحق للسلطة القضائية تقدير 

ا وأهميتها، حسب ما إذا كانت التزوير أو تحريفات العمل المعماري مشروعة بالنظر إلى طبيعته

، الحق المعنوي للمهندس المعماري يفوض أيضا عند استعمال 5الظروف إجبار المالك إجراءها

العمل دون ذكر اسم المهندس المعماري الذي صمم العمل، وفي حالة قطع العلاقة بين رب 

، الذي يحدد شروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس 07-49من المرسوم التشريعي رقم  11المادة  - 1
  .المعماري

  .من القرار الوزاري المشترك، المتضمن كيفيات ممارسة تنفيذ الأشغال في ميدان البناء وأجر ذلك 31المادة  -  2
3 - Jean-Bernard Auby et autres, op.cit., p. 645.
4 - Laurent Sombref, op.cit., p. 260.
5 - Jean-Bernard Auby et autres, op.cit., p. 645.
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العمل والمهندس المعماري يعمد رب العمل إلى إصلاح الرسومات والدراسات للمهندس 

.1ماري وتعويضه عن الضرر المعنوي الذي يلحقهالمع

فإن الحق  22741أفريل تحت رقم  4وطبقا لقرار محكمة النقض الفرنسية الصادر في 

المعنوي للمهندس المعماري ليس من صيغته تهديم الأعمال المنجزة في حالة مصلحة عامة 

أو رفضه، يمكن أيضا محتملة لهدم معجل للبناء، فالعامة ليس لهم الحق في قبول العمل 

للمهندس المعماري رفع دعوى إدارية للتعسف في استعمال السلطة ضد قرار إداري بمنح 

.2رخصة بناء إذا كان مشروع رخصة البناء عمل تهديدات حقيقة لحقوق المهندس المعماري

  الحق في الأجر: ثانيا

التصميم إذا لم  يحق لرب العمل الذي يكلف المهندس المعماري بعمل تصميم بناء رفض

ينل قبوله دون أن يكون ملزما بتبرير رفضه، ولكنه يلتزم بالمقابل بأن يدفع للمعماري أجرا عن 

وضع هذا التصميم إذا وافق عليه، وذلك على أساس أن طلب العميل من المعماري وضع هذا 

موضوع إعداد  التصميم وموافقة المعماري على ذلك وقيامه فعلا بما طلب منه يعتبر عقد مقاولة

التصميمات اللازمة لإبرام عقد مقاولة آخر هو مقاولة البناء والعقدان مستقلان الواحد منهما عن 

، وهو مقاولة 3الآخر بحيث أن العقد الأول عقد مقاولة التصميم قد ينعقد ولكن لا ينعقد الثاني

ه العميل ما دام لم البناء ويستحق المهندس المعماري أجرا عن التصميم الذي وضعه ولم يقبل

يتفق على أن يكون وضع التصميم مجانا، فالمعماري فنان وهو إذ يضع التصميم بناءا على 

طلب العميل يقوم بعمل من أعمال الفن، عمل فيه ابتكار وتجديد وهذا العمل له قيمة ذاتية 

معماري بصرف النظر عن تنفيذه ولذلك فإن العميل الذي طلبه يلتزم بأن يدفع أجره إلى ال

.4)يشترط أن يكون التصميم مقبولا طبقا للحد الأدنى للعرف الهندسي(

1 - Laurent Sombref, op.cit., p. 260.
2 - Jean-Bernard Auby et autres, op.cit., p. 645.

.170مرجع سابق، ص محمد ماجد خلوصي، أصول التحكيم في المنازعات الهندسية،  -  3
محمد ماجد خلوصي، الكميات والمواصفات ومعدلات الأداء للأعمال التكميلية في المباني، مرجع سابق، ص  - 4

495.





26

  :تحديد الأجر في القانون الخاص -1

يستحق المهندس '' : من القانون المدني الجزائري التي تنص على 563طبقا لنص المادة 

وتحدد المعماري أجرا مستقلا عن وضع التصميم وعمل المقايسة وآخر عن إدارة الأعمال، 

الجرة وفقا للعقد، غير أنه إذا لم يتم العمل بمقتضى التصميم الذي وضعه المهندس المعماري 

  .''وجب تقدير الأجرة بحسب الزمن الذي استغرقه وضع التصميم مع مراعاة طبيعة هذا العمل

يتبين من خلال هذا النص، أن أجر المهندس المعماري يحسب بطريقتين، إما عن طريق 

جر حسب العمل المقدم، فيأخذ أجر عن وضع التصميم وآخر عن إعداد المقايسة وآخر تجزئة الأ

عن إدارة الأعمال ويحدد ذلك في العقد حسب اتفاق الأطراف، أو أن يتم حساب الأجر على 

  .أساس الزمن الذي استغرقه وضع التصميم

الواجبات  ، فقد أحالت إلى قانون07-94من المرسوم التشريعي رقم  21أما المادة 

منه  46المهنية للمهندس المعماري كيفية تحديد أتعاب المهندس المعماري، حيث نصت المادة 

على أن أجر المهندس المعماري يحسب على أساس التكاليف الحقيقية للعمل المعماري أو عن 

  .طريق الدفع الجزافي وفي هذه الحالة يجب تحديد المهام المسندة للمهندس المعماري

  :يد الجزافي للأجرالتحد-

ويكون في الحالة التي تكون فيها مهمة المهندس المعماري والبرنامج المفصل للعملية 

.1محدد سلفا

  :التحديد عن طريق نسبة معينة للأجر-

فتطبق هذه الطريقة غالبا في حالة ما إذا كانت مهمة المهندس المعماري محددة سلفا 

رة عن نسبة معينة من الأجر، يحدد هذا الأجر دون يؤدي ذلك إلى أن يكون الثمن المقدم عبا

مرجعية مسبقة بالنظر إلى قيمة الأعمال ويشمل حساب الوقت المقرر لتنفيذ العملية من طرف 

كل متدخل من مكتب المهندس المعماري ومجموع التكاليف الاجتماعية المتعلقة بهذا التحديد 

1 - Laurent Sombref, op.cit. p. 260.





27

، أما إذا لم تحدد أية 1ندس المعماريوهي نسبة الفائدة ومصاريف المه) 2.5(ويضرب في 

طريقة من هذه الطرق في العقد، فإن الاتجاه السائد يرجع إلى السلم الذي يصفه المجلس الوطني 

  .لنقابة المهندسين

  :تحديد الأجر في القانون العام -2

من القرار الوزاري  48-36يرجع تحديد الأجر في القانون العام إلى المواد من 

  .المتضمن كيفيات ممارسة تنفيذ الأشغال في ميدان البناء وأجر ذلكالمشترك 

  طرق حساب الأتعاب-

:2يكون مبلغ أجر الهندسة مبلغا شاملا يضم كل الرسوم ويحتوي على جزأين مختلفين

  :جزء أول ثابت يغطي مهام. أ

  المشروع الإجمالي

  المشروع التمهيدي

  المشروع التنفيذي

  المقاولالمساعدة في اختيار 

  :جزء ثان متغير يغطي مهام. ب

  متابعة تنفيذ الأشغال

  عرض اقتراحات التسديد

  :كيفية حساب الأجر الثابت -

نحصل على مبلغ الجزء الثابت لكلفة الهندسة المعمارية بواسطة نسبة تطبق على كلفة 

لعمل المشروع مع الرسوم المتعلقة به، وتكون هذه النسبة القصوى محل مفاوضة بين رب ا

للقرار  2والمهندس المعماري استنادا إلى النسب المبينة في جدول الحساب المدرج في الملحق 

الوزاري المشترك المتعلق بشروط تنفيذ الأشغال في ميدان البناء وأجر ذلك، مهام الدراسات 

ويجب على . ، مع مراعاة قيود تكييف المشروع مع ظروف إقامته)الجزء الثابت من الأجر(

.496محمد ماجد خلوصي، الكميات ومواصفات ومعدلات الأداء للأعمال التكميلية في المباني، مرجع سابق، ص  -  1
.من القرار الوزاري المشترك، المتضمن كيفيات ممارسة تنفيذ الأشغال في ميدان البناء وأجر ذلك 36المادة  -  2
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شهريا مع (فة المحددة استنادا إلى المستخدمين لهندس المعماري زيادة على ذلك أن يجزأ الكالم

  ).تقديم الجزء الفرعي لكل متدخل

يستحق مبلغ اجر الجزء الثابت للمهندس المعماري بعد تأدية كل من المهام الأربع الآتي 

:1ذكرها حسب أربعة أجزاء ثابتة كما يلي

20/100... ''الرسم المبدئي''

30/100... '' المشروع التمهيدي''

45/100... '' المشروع التنفيذي''

05/100... '' اختيار المقاول''

إذا تمت الموافقة قانونا على إحدى الاستشارة الفنية كليا أو جزئيا فإن كل طلب تغير 

جديدا مدفوع  مستقبلي يشملها أو يشمل المهام السابقة لها يجب أن يمثل المهندس المعماري طلبا

جر بالاستناد إلى نسبة الكلفة التعاقدية المطبقة على كل مهمة أو جزء من المهمة، غير أن كل الأ

التغيرات التي يطلبها رب العمل أو الناتجة إما عن عيب في التصميم أو عن عدم احترام 

.2المهندس المعماري للمقاييس والأنظمة السارية المفعول لا تستوجب دفع أجر عنها

يتكفل رب العمل بكلفة أشغال الكشوف الطبوغرافية وإعداد المخططات المتعلقة بها، 

.3والأشغال المتعلقة بدراسة التربة وتدخل الهيئة التقنية للبناء وكذلك كل دراسة نوعية محتملة

  :حساب الأجر المتغير -

خدمين، شهريا يحسب المبلغ الأقصى للجزء المتغير من كلفة الهندسة المعمارية بالمست

مهام متابعة الأشغال ومراقبتها ''المذكور أعلاه،  2على أساس جدول الحساب الوارد في الملحق 

.4)الجزء المتغير من الأجر('' عرض مقترحات التسديد''و'' وتنفيذها

  .من القرار الوزاري المشترك، المتضمن كيفيات ممارسة تنفيذ الأشغال في ميدان البناء وأجر ذلك 42المادة  -  1
  .ن كيفيات ممارسة تنفيذ الأشغال في ميدان البناء وأجر ذلكمن القرار الوزاري المشترك، المتضم 37المادة  -  2
  .من القرار الوزاري المشترك، المتضمن كيفيات ممارسة تنفيذ الأشغال في ميدان البناء وأجر ذلك 38المادة  -  3
  .ذلك من القرار الوزاري المشترك، المتضمن كيفيات ممارسة تنفيذ الأشغال في ميدان البناء وأجر 43المادة  -  4
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يجب على المهندس المعماري أن يضمن متابعة حقيقية ومستمرة للورشة وإلا لرب -

الخدمات التي لم تنجز فعلا أو غير المطابقة للقواعد الفنية  العمل الحق في خصم مبلغ

.1أو التي لم يتم القيام بها في الوقت المناسب

يترتب على عدم احترام كلفة المشروع عند استلامه المؤقت تطبيق الكيفية الآتي بيانها -

يحددها الأطراف في  20/100إلى  10/100ح من ومع مراعاة نسبة تسامح فيما تترا

  :قد الهندسة المعمارية تبعا لفئة المشروع وتعقدهع

إذا فاق تقدير كلفة المشروع الحقيقية، فإن مبلغ أجر الهندسة المعمارية المحددة تعاقديا -

على أساس كلفة المشروع يعاد تقويمه تبعا لكلفة المشروع الحقيقية، أما إذا نقص تقدير 

.2ندس المعماري عقوبةكلفة المشروع عن كلفته الحقيقية تطبق على المه

إذا أنجز المشروع في أجل أقل من الأجل الإجمالي التعاقدي المنصوص عليه في -

الصفقة أو صفقات الإنجاز يجب على رب العمل أن يدفع عن كل شهر ناقص من 

الأجل الإجمالي المقرر للإنجاز مبلغا يساوي القيمة المتوسطة لوضعيات المهندس 

تقديم ''و'' بالمتابعة ومراقبة تنفيذ الأشغال''المتعلقة  المعماري فيما يخص مهامه

  .على سبيل خفض الثمن'' اقتراحات التسديد

إذا تأخر إنجاز المشروع إلى أجل يفوق الأجل التعاقدي المنصوص عليه في صفقة أو -

مهمة ''صفقات الإنجاز، يتعين على المهندس المعماري دون أي أجر إضافي لـ 

حتى إنهاء أشغال إنجاز المشروع، غير أنه إذا ثبت بأن التأخر في  المتابعة والمراقبة

إنجاز المشروع ناتج عن سبب لا يمكن نسبته إلى المهندس، فإن لهذا الأخير الحق في 

.3أجر لقاء خدمات المتابعة والمراقبة المتعلقة بالأجل الإضافي

  .من القرار الوزاري المشترك، المتضمن كيفيات ممارسة تنفيذ الأشغال في ميدان البناء وأجر ذلك 41المادة  -  1
  .من القرار الوزاري المشترك، المتضمن كيفيات ممارسة تنفيذ الأشغال في ميدان البناء وأجر ذلك 44المادة  -  2
  .تضمن كيفيات ممارسة تنفيذ الأشغال في ميدان البناء وأجر ذلكمن القرار الوزاري المشترك، الم 47المادة  -  3
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ن مبلغ هذه المهام يخفض إذا كرر المهندس المهام المتعلقة بالجزء الثابت للتسديد، فإ-

حسب النسب المحددة في عقد الهندسة وفقا لأهمية المشروع أو الصعوبة وتندرج في 

:1المقادير التالية

100/100إلى  50/100... '' الرسم المبدئي''مهمة 

90/100إلى  50/100... '' المشروع التمهيدي''مهمة 

70/100إلى  40/100... '' المشروع التنفيذي''مهمة 

  .لا شيء... '' المساعدة في اختيار المقاول''مهمة 

قد يحدث أحيانا أن يكلف شخص مهندسا معماريا بوضع تصميم البناء ثم لا يتم العمل 

بهذا التصميم لعدول رب العمل عن إقامته أو لظروف ما يجعل تنفيذه مستحيلا كما لو نزعت 

يحرم المهندس من حقه في تقاضي أجره عن الدولة ملكية الأرض المراد إقامته عليها، وذلك لا 

هذا التصميم بل الواجب أنه في حالة عدول رب العمل عن المشروع بدون وجه حق يحصل 

المهندس على أتعابه كاملة عن التصميم وفي حالة حصول طارئ يجعل التنفيذ مستحيلا، يحصل 

.2المهندس على أتعابه بنسبة ما تم من أعمال

  .ام عقد الهندسة المعماريةإبر: الفقرة الثالثة

من القرار الوزاري المشترك الذي يتضمن كيفيات ممارسة  12بالرجوع إلى نص المادة 

ذ الأشغال في ميدان البناء وأجر ذلك، فإنه يترتب على الاستشارة الفنية إعداد عقد موحد يتنف

استثنائية، إبرام عدة عقود ، غير أنه يمكن لرب العمل بصفة 5لكل المهام المبينة في المادة 

تتعلق بجزء فقط من المهام المكونة للاستشارة الفنية، عندما تكون طبيعة العملية المزمع القيام 

  .بها أو صعوبتها يبرر ذلك

  .من القرار الوزاري المشترك، المتضمن كيفيات ممارسة تنفيذ الأشغال في ميدان البناء وأجر ذلك 48المادة  -  1
.117محمد ماجد خلوصي، أصول التحكيم في المنازعات الهندسية، مرجع سابق، ص  -  2
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المتعلق بشروط  07-94من المرسوم التشريعي رقم  10في نفس السياق ألزمت المادة 

عماري، أن تحدد العلاقات بين صاحب المشروع الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس الم

  .أو صاحب المشروع المنتدب وصاحب العمل بموجب عقد يبرم حسب الأشكال المطلوبة

إلا أن كلا النصين لم يحددا طبيعة هذا العقد، هل هو عقد مقاولة أم عقد وكالة، أم عقد 

دني في الباب التاسع المتضمن القانون الم 58-57من نوع آخر، وبالرجوع إلى الأمر رقم 

المعنون بالعقود الواردة على العمل، ذكر في الفصل الأول عقد المقاولة وأدرج كل من المقاول 

والمهندس المعماري تحت هذا الفصل مما يوحي أن العقد الذي يربط المهندس المعماري برب 

من القانون  1779العمل هو عقد مقاولة، وهو ما عبر عنه صراحة المشرع الفرنسي في المادة 

  .المدني

يعرف عقد الهندسة المعمارية بأنه العقد الذي يلتزم بمقتضاه المهندس المعماري تجاه 

.1رب العمل بتصور الأعمال وإدارة تنفيذها مقابل أجر متفق عليه

انطلاقا من هذا التعريف، فإن عقد الهندسة المعمارية يمكن أن يكون عاما ويمارس في 

ف مكاتب الدراسات العمومية، أو من طرف المصالح التقنية للجماعات هذه الحالة من طر

¡2المحلية، ويمكن أن يكون خاصا، وهذه الحالة يعهد به إلى مهندس معماري أو مكتب دراسات

  .لهذا تختلف قواعد تكوين عقد الهندسة المعمارية بحسب ما إذا كان العقد خاصا أو عاما

  :سة المعمارية وفق التقسيم التاليلذا ستتم دراسة إبرام عقد الهند

  طبقا لقانون المدني: البند الأول

  طبقا لقانون الصفقات العمومية: البند الثاني

  طبقا للقانون المدني: البند الأول

لا يخضع العقد الذي يربط رب العمل بالمهندس المعماري الخاص لأي تنظيم خاص، 

في الصفقات الخاصة إلى أحكام إبرام العقود حيث تخضع قواعد إبرام عقد الهندسة المعمارية 

1 - Roger Saint-Alary, Corinne Saint-Alary-Houin, Droit de la construction, op.cit., p. 177.
2 - Patricia Grelier Bessmann, Pratique du droit de la construction, op.cit., p. 15.
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، مع ضرورة توافر الرضا، المحل والسبب، لكن قبل التطرق إلى هذه 1في القانون الخاص

  .النقاط يجب أولا تحديد التكييف القانوني لهذا العقد

  التكييف القانوني لعقد الهندسة المعمارية: أولا

ع الرسومات والمقاييس اللازمة للبناء ثم بما أن مهمة المهندس المعماري تتمثل في وض

الإشراف على تنفيذ هذه الرسومات، فإن المعماري في قيامه بهذه المهمة يعمل لحساب رب 

العمل، فهو لا يمثله ولا ينوب عنه بل يعمل باسمه الخاص، ولما كان في عمله مستقلا لا 

طه بصاحب البناء لا يمكن أن يخضع لإشراف أو رقابة من جانب رب العمل فإن العقد الذي يرب

، والمقاولة عقد يقوم من خلاله شخص بعمل معين لحساب شخص آخر 2يكون إلا عقد مقاولة

، وعلى هذا يمكن للطرفين التفاوض على 3مقابل أجر دون أن يخضع لإشرافه أو رقابته

، وهو الشروط بكل حرية، كما يمكن لرب العمل أن يجري مسابقة لاختيار المهندس المعماري

بهذا ليس بعقد وكالة، غير أن اعتبار المعماري مقاولا بالمعنى العام لا يعني أنه لا يمكن 

تحويلها لوكالة عن عميله صراحة أو ضمنا، فأحيانا يخول المعماري بمقتضى العقد الذي يربطه 

، بعد 4ءبعميله أو العقد الذي يربط هذا العميل بمقاول البناء، السلطة في معاينة وقبول البنا

الانتهاء من العمل والسلطة في فحص حسابات مقاولي البناء وتسويته معهم ولا شك في هذه 

الأعمال كلها، أنها أعمال قانونية، والمعماري إذ يقوم بها إنما يفعل ذلك بالنيابة عن رب العمل 

قد تكون  ولذلك حق له أن يعتبره وكيلا عن صاحب البناء بالنسبة لهذه الأعمال وهذه الوكالة

  .صريحة وقد تكون ضمنية تستخلص من ظروف الحال

تطبيقا لذلك قضى بأن المهندس المعماري المكلف بوضع التصميمات لا صفة له في 

التعاقد مع المقاولين باسم رب العمل، إلا إذا كان قد خول ذلك من جانب هذا الأخير، وأن 

1 - Jean-Bernard Auby et autres, Droit de l'urbanisme et de la construction, op.cit., p. 624.
.114محمد ماجد خلوصي، أصول التحكيم في المنازعات الهندسية، مرجع سابق، ص  -  2

3 - Laurent Sombref , Droit de la construction, op.cit., p. 268.
.115محمد ماجد خلوصي، أصول التحكيم في المنازعات الهندسية، مرجع سابق، ص  -  4
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لبناء لا يلزم رب العمل إلا إذا ثبت أنه تسوية المعماري لحساب الختامية للعملية مع مقاولي ا

.1خوله سلطة الوكالة عنه في ذلك وفي غيره من الأعمال القانونية التي تثور بمناسبة البناء

إلا أن تخويل المهندس المعماري سلطة النيابة عن رب العمل بالنسبة للأعمال القانونية 

الطرفين، فتظل مهمة المعماري مقاولة ليس من شأنه أن يغير من طبيعة العقد الذي يربط بين 

.2ولا تنقلب إلى وكالة

  أركان عقد الهندسة المعمارية: ثانيا

، فإنه يجب أن تحدد العلاقات 07-94من المرسوم التشريعي رقم  10طبقا لنص المادة 

بين صاحب المشروع أو صاحب المشروع المنتدب وصاحب العمل بموجب عقد يبرم حسب 

، ويتعلق الأمر هنا بالصفقات العمومية كما سنراه لاحقا، أما تكوين عقد الأشكال المطلوبة

الهندسة المعمارية في القانون الخاص فإنه يخضع للأحكام العامة في إبرام العقود في صفته 

ويستتبع ذلك تطبيق طرق الإثبات أيضا، وعلى هذا اعتبر القضاء الفرنسي أن القاعدة الواردة 

والتي مفادها أن تدخل  1980-03-20المؤرخ في  217-80رسوم من الم 11في المادة 

المهندس المعماري يجب أن يكون بعقد مكتوب ليس شرط لصحة إبرام العقد، وإنما عبارة عن 

التزام يقع على عاتقه ولا يشترط في القانون الفرنسي أن يكون العقد رسميا أو عرفيا إلا إذا 

.3أورو 800تجاوزت قيمة الأشغال 

  :التراضي -1

، لذا يجب أن يتم تعيين 4هو تطابق الإيجاب والقبول كتعبيرين عن إرادتي طرفي العقد

العمل في العقد نفسه مع ملاحظة ما جرى عليه العمل في مقاولات المباني من وجود عدة وثائق 

  :يكمل بعضها البعض، وهذه الوثائق والمستندات هي

1 - Laurent Sombref, op.cit., p.269.
.116محمد ماجد خلوصي، المرجع السابق، ص  -  2

3 - Jean-Bernard Auby et autres, op.cit., p. 624.
.57، ص 1997أنور سلطان، الموجز في النظرية العامة للالتزام، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  -  4
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وهو يتضمن الاتفاق الحاصل بين رب العمل والمهندس المعماري ويعيش طبيعة  :العقد-

العمل المطلوب وتحدد أجر المقاول أو تحيل في ذلك الوثائق الأخرى، كما يحتوي على 

تعليمات عامة بالنسبة لطريقة التسوية النهائية، الاختصاص في حالة النزاع أو قبول 

  .الالتجاء إلى التحكيم

  .يتضمن بيان الأعمال المطلوبة وشروط تنفيذها بالتفصيل: طدفتر الشرو-

وتتضمن قوائم كميات الأعمال للبناء المراد إقامته والمواصفات  Devis:المقايسة-

  .الفنية للأعمال، وهذه المقايسة الوصفية

كما تتضمن في العادة بيان فئات بنود الأعمال كل بند على حدة وهذه المقايسة التقديرية 

estimatifويلحق بها أحيانا قائمة بالأثمان لبيان تطبيق الأثمان بالتفصيل ،.  

ويقصد بها الرسومات التي يضعها المعماري سواء في ذلك الرسومات : التصميمات-

avantالإنشاءات ويدخل في ذلك رسومات المشروع الابتدائية  projet  والرسومات

  .التنفيذية والتفصيلية

على هذه التصميمات من توقيعه عليها، وجميع الوثائق السابقة تستفاد موافقة رب العمل 

تكمل الواحدة منها الأخرى، وتشكل في مجموعها ما تراضى عليه الطرفان بشأن البناء 

، وتظهر أهمية ذلك حيث يدعو الأمر إلى تفسير العقد بالرجوع إلى وثائق العملية 1المطلوب

فين المشتركة منها جميعا، وقد يحدث أحيانا أن يوجد كلها والتقريب بينها واستخلاص إرادة الطر

خلاف بين هذه الوثائق، وفي هذه الحالة يجب محاولة التنسيق والتوفيق بين ما يبدو متعارضا 

منها، فإن تعذر ذلك، فلا بد من ترجيح ما ورد في بعض هذه الوثائق وطرح ما ورد في 

يسة التقديرية وجب تغليب أحكام دفتر ، فإذا وجد خلاف بين دفتر الشروط والمقا2الأخرى

  .الشروط، وإذا وجد خلاف يتعلق بالثمن بين المقايسة وقائمة الأثمان وجب تغليب حكم القائمة

.117محمد ماجد خلوصي، المرجع السابق، ص  -  1
2 - Jean-Bernard Auby et autres, op.cit., p. 625.
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أما إذا وجد خلاف بين الشروط المكتوبة وبين الرسومات وجب تغليب الشروط المكتوبة 

ذات المقاس الكبير  وإذا وجد خلاف بين الرسومات بعضها والبعض وجب تفضيل الرسومات

.1على الرسومات الأصغر مقاساً

  :المحل والسبب  -2

، أي العمل الذي تعهد المهندس المعماري تأديته 2محل الالتزام هو ما تعهد به المدين

، من وضع التصميم والإشراف على التنفيذ وغيرها من 3وفق الشروط المتفق عليها في العقد

  .عليهاالأعمال التي يتفق الطرفان 

، وهو في عقد الهندسة المعمارية الأجر الذي 4أما السبب فهو الباعث الدافع إلى التعاقد

  .يتلقاه المهندس المعماري من رب العمل

  إثبات عقد الهندسة المعمارية: ثالثا

يخضع إثبات عقد المقاولة إلى القواعد العامة للإثبات في القانون المدني ويمكن أن يعتبر 

الكتابة إذا ما أشار رب العمل في خطاب وجهه إلى جهة ما بأنه كلف معماريا معينا مبدأ ثبوت ب

بوضع التصميم اللازم للبناء ويجوز لهذا المعماري أن يثبت التعاقد معه بكافة طرق الإثبات 

.5القانونية بما فيها الشهادة والبينة والقرائن

المعماري مبدأ إثبات بالكتابة  يعتبر كذلك توقيع رب العمل على الرسومات التي أعدها

للمهندس يبيح للمهندس الالتجاء إلى الشهادة لإثبات أن رب العمل كلفه بعمل هذه الرسومات 

بناء على تعاقد بينهما، أما إذا لم يكن ثمة توقيع من رب العمل على هذه الرسومات فلا تعتبر 

  .بداية إثبات بالكتابة

1 - Patricia Grelier Bessmann, op.cit., p. 31.
.122أنور سلطان، المرجع السابق، ص  -  2
.103، ص 2008بجاوي المدني، التفرقة بين عقد العمل وعقد المقاولة، دار هومة،  -3
.160أنور سلطان، المرجع السابق، ص  -  4
.118السابق، ص محمد ماجد خلوصي، المرجع  -  5
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ة والقرائن فيها كأن يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مانع كذلك يجوز الإثبات بالشهادة والبين

  .مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي

  طبقا لقانون الصفقات العمومية: البند الثاني

المتعلق بشروط الإنتاج المعماري  07-94من المرسوم التشريعي رقم  10ألزمت المادة 

العلاقات بين صاحب المشروع أو صاحب  وممارسة مهنة المهندس المعماري، أن تحدد

المشروع المنتدب وصاحب العمل بموجب عقد يبرم حسب الأشكال المطلوبة، وإن كان نص 

من القرار  14هذه المادة عاما خاليا من أية إشارة إلى مصدر الأشكال المطلوبة، فإن المادة 

سة تنفيذ الأشغال في الذي يتضمن كيفيات ممار 1988-05-15الوزاري المشترك المؤرخ في 

  .ميدان البناء وأجر ذلك، أحالت بشكل صريح إلى قانون الصفقات العمومية

تطبقا لذلك، فإن عقد الاستشارة الفنية يبرم وفقا للأحكام القانونية المعمول بها ولا سيما 

رقم  ، وبالرجوع إلى المرسوم الرئاسي1الأحكام التي تنظم الصفقات العمومية وأحكام هذا القرار

تبرم '' : منه تنص على أنه 20الذي يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، فإن المادة  250-02

، ويدخل عقد ''الصفقات العمومية تبعا لإجراء المناقصة التي تعتبر القاعدة أو الإجراء بالتراضي

هو الهندسة المعمارية في إطار الصفقات التي تشمل إنجاز الدراسات، ويسمى عقد الدراسات و

، يتم )طبيعي أو معنوي، من ذوي الخبرة والاختصاص(اتفاق بين إدارة عامة وشخص آخر 

.2بمقتضاه القيام بدراسات واستشارات تقنية في ميدان معين لصالحها

هي إجراء يستهدف الحصول على عروض من عدة متعهدين متنافسين : إجراء المناقصة: أولا

.3ضل عرضمع تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم أف

:4قد تكون المناقصة وطنية أو دولية، ويمكن أن تتم حسب الأشكال الآتية

، المتضمن كيفيات ممارسة تنفيذ الأشغال في 1988-05-15من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  14المادة  -  1
  .ميدان البناء وأجر ذلك

.24، ص 2005محمد الصغير بعلي، العقود الإدارية، دار العلوم للتوزيع والنشر،  -  2
  .، المتضمن الصفقات العمومية250-02من المرسوم الرئاسي رقم  21المادة  -  3
  .، المتضمن الصفقات العمومية250-02من المرسوم الرئاسي رقم  23المادة  -  4
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.1وهي إجراء يمكن من خلاله أي مترشح أن يقدم تعهد: المناقصة المفتوحة

هي إجراء لا يسمح فيه بتقديم تعهد إلا للمترشحين الذين تتوفر فيهم : المناقصة المحدودة

.2المصلحة المتعاقدة مسبقابعض الشروط الخاصة التي تحددها 

إجراء يكون المترشحون المرخص لهم بتقديم عرض فيه هم  :الاستشارة الانتقائية

.3المدعون خصيصا للقيام بذلك بعد انتقاء أولي

إجراء يسمح بتخصيص الصفة للمتعهد الذي يقترح أحسن عرض، وتشمل : المزايدة

المترشحين الوطنيين أو الأجانب المقيمين في العمليات البسيطة من النمط العادي ولا تخص إلا 

.4الجزائر

إجراء يضع رجال الفن في منافسة قصد إنجاز عملية تشمل على جوانب تقنية : المسابقة

.5واقتصادية وجمالية أو فنية

فهو إجراء تخصيص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية إلى : التراضي

كل التراضي البسيط أو شكل التراضي بعد الاستشارة وتنظم المنافسة، ويمكن أن يكتسي ش

.6الاستشارة بكل الوسائل المكتوبة الملائمة دون أي شكليات أخرى

ما يلاحظ على المشرع الجزائري أنه لم يحدد طريقة اختيار المهندسين المعماريين وإنما 

من المرسوم التشريعي  13أحال إلى قانون الصفقات العمومية، لكن بالرجوع إلى نص المادة 

: المتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري والتي تنص 07-94رقم 

يمكن في حالة اختيار مهندسين معماريين عن طريق مسابقة وطنية أو دولية، أن يشرك '' 

من  16دة ، والما''المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين في تحديد عناصر المسابقة

  .، المتضمن الصفقات العمومية250-02من المرسوم الرئاسي رقم  24المادة  -  1
  .، المتضمن الصفقات العمومية250-02من المرسوم الرئاسي رقم  25المادة  -  2
  .، المتضمن الصفقات العمومية250-02من المرسوم الرئاسي رقم  26ة الماد -  3
  .، المتضمن الصفقات العمومية250-02من المرسوم الرئاسي رقم  27المادة  -  4
  .، المتضمن الصفقات العمومية250-02من المرسوم الرئاسي رقم  28المادة  -  5
  .الصفقات العمومية ، المتضمن250-02من المرسوم الرئاسي رقم  22المادة  -  6
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القرار الوزاري المشترك المتعلق بشروط تنفيذ الأشغال في ميدان البناء وأجر ذلك والنصوص 

  :السالفة الذكر، يمكن تحديد طرق اختيار المهندسين المعماريين كالآتي

  .التراضي بعد الاستشارة وهذا يكون خاصة في الصفقات الخاصة-

  .المسابقة-

في ميدان الصفقات العامة، إلا إذا تجاوزت قيمة  الاستشارة الانتقائية وتكون خاصة-

.1دينار جزائري، أما فيما عدا ذلك لا يلزم إجراء مناقصة 4.000.000الدراسات 

  :تتم الاستشارة الانتقائية وفق الإجراءات الآتية: إجراءات الاستشارة: ثانيا

يات أولا يحدد صاحب المشروع في ملف الاستشارة معايير تقييم العروض وكيف-

اختيار المهندس المعماري ضمن احترام الأحكام التنظيمية الجاري بها العمل، 

مطابقة الدراسة للبرنامج، الكلفة، النوعية والآجال : وتتمثل هذه المعايير في

.2والمظهر الجمالي، مدى تحقق الدراسات

يعد صاحب المشروع فيما بعد برنامج العملية التي تنطلق على أساسه استشارة -

لمهندسين المعماريين، ويبين البرنامج المعد ابتداء من دراسة واحدة أو عدة ا

دراسات تحديد للاحتياجات، والأهداف والشروط التي يجب أن يوفرها المشروع 

كما يجب أن يحدد المميزات الوظيفية والتقنية المطابقة، ويحتوي البرنامج على 

:3النقاط الأربع الآتية

  ساسيةالمعطيات الطبيعية الأ

تتمثل في مخطط الموقع والمخططات الطبوغرافية، الدراسات الأولية للتربة، الطرق 

  .والشبكات الموجودة، الكشوف المتعلقة بالمناخ والزلزال عند الاقتضاء

  .، المتضمن الصفقات العمومية250-02من المرسوم الرئاسي رقم  05المادة  -  1
، المتضمن كيفيات ممارسة تنفيذ الأشغال في 1988-05-15من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  16المادة  -  2

  .ميدان البناء وأجر ذلك
، المتضمن كيفيات ممارسة تنفيذ الأشغال في 1988-05-15المؤرخ في من القرار الوزاري المشترك  17المادة  -  3

  .ميدان البناء وأجر ذلك
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  الاحتياجات الواجب توفرها

الخ الضرورية لتغطية المتطلبات ...والمتعلقة خاصة بالمساحات، والأحجام والعلاقات

  .ية وكذلك الأهداف المرسومة في مجال الكلفة، والأجل، ونوعية المشاريعالوظيف

الناتجة عن مختلف التنظيمات ذات الطابع التقني والعمراني أو القيود الأخرىالقيود 

التي تفرض نفسها على المهندس المعماري وبالتالي على رب العمل وكذا المقتضيات 

  .المشاريع عندما تكون مقننة مضبوطة التقنية والوظيفية عند وجودها وتكاليف

  المتطلبات ذات الطابع التقني والمعماري

يقدم المهندس المعماري في الأجل المحدد من طرف صاحب المشروع، عرضا يبين فيه 

كلفة المشروع، تكاليف كل مهمة من مهام الهندسة المعمارية : على الخصوص ما يلي

المعمارية ومخططها التنفيذي، أجل إنجاز المشروع، ومحتواها، أجل مختلف مهام الهندسة 

المقاييس النوعية للمشاريع المتفق عليها، مراجعه، ولا سيما في إنجاز دراسات مماثلة، لهذا 

  .يجب على المهندس المعماري أن يلتزم اتجاه رب العمل في حالة ما إذا رشحه هذا الأخير

  الهندسة المعماريةالآثار المترتبة على عقد : الفقرة الرابعة

  تزامات المهندس المعماريإل:البند الأول

  الإلتزمات الأصلية: أولا

  .احترام معطيات المشروع -1

احترام رغبة صاحب المشروع 1-1

إن المهندس المعماري من اجل إنجاز المهمات المسندة إليه عليه أن يراعي دائما رغبة 

وذلك بتنفيذ تعليماته، كأن يطلب منه إنجاز عمارة بخمس أو سبع أدوار، أو  1صاحب المشروع

أن تكون الشقق ذات مساحات كبيرة أو صغيرة، فيلتزم المهندس المعماري بذلك لكن في حدود 

ما تقضي به التشريعات واللوائح وقيود البناء، إذ عليه أن يوجه اختيارات رب العمل بأن ينبهه 

1 - Perinet-Marquet Hugues, La responsabilité des contracteurs, ed Dalloz, Paris, 1996, p.10.
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للمحافظة على سلامته هو  supplémentairesعض الأعمال الإضافية مثلا إلى ضرورة ب

  .والغير خاصة إذا كانت الأعمال الإنشائية تتميز بالرعونة والتي قد تلحق الأضرار بالغير

كذلك لابد من أن يقوم المهندس المعماري بإحاطة رب العمل بالتكلفة التقديرية 

ته المالية، على أن تبدى هذه الا تتعدى إمكانيللإنشاءات المعمارية المراد إنجازها، حتى 

فالمهندس المعماري لا يتوجب عليه الرضوخ لإرادة . الملاحظات قبل الشروع في الأعمال

ومشيئة صاحب المشروع ولا السكوت عن تجاوزاته لأن مصلحة الأشخاص الثالثين ومصلحة 

لك الطلبات إذا كانت مضرة المجتمع هي أولى بالحماية من مصلحته فعليه أن لا يستجيب لت

  .بمتانة البناء، وإلا تعرض للملاحقة حتى من قبل رب العمل ومن قبل المقاولين

أما إذا أصر رب العمل على مبتغاه ورفض الإقلاع عن غيه وبعد أن يبين له المهندس 

المعماري المخاطر التي قد تنجم عن ذلك، يتوجب على هذا الأخير الانسحاب بعد القيام 

.1عناصر الضرر أجراءات القانونية والإدارية لذلك، قبل تهيبالإ

احترام المعطيات القانونية للمشروع  1-2

إن القيام بأي مشروع معماري ينبغي أن يستجيب للشروط المنصوص عليها قانونا، 

  :، وتتمثل هذه الأخيرة فيما يلي2والتي يتعين على المهندس المعماري بداهة احترامها

  :في مجال البناءالمطبقة التشريعات واللوائح -أ

Règlesقواعد المعمار : أولاً d'urbanisme

يلتزم المهندس المعماري باحترام قواعد المعمار وينبه رب العمل بمحلها وضرورة 

مراعاتها، وهذه الأخيرة على جميع مشيدي البناء احترامها فهي غير قاصرة على المهندس 

أخطأ المهندس المعماري في طبيعة التصريح المطلوب أو لم ينبه رب العمل المعماري، فإذا ما 

، بدون دار نشر، بدون مكان 3ط مغبغب نعيم، عقود البناء والأشغال الخاصة والعامة، دراسة في القانون المقارن، - 1

.110. ، ص2001نشر، 
إن المهندس المعماري يمثل حلقة الوصل بين القوانين المشرعة والمالك والمقاول وكذا المعايير المحددة للعمل  - 2

  .المعماري
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أن العقار مصنف ضمن المعالم الأثرية أو لم يحترم قاعدة صحية تتعلق بالسلامة في مجال 

  .البناء يكون قد أخل بالتزامه

ر، المتعلق بالتهيئة والتعمي 29-90إن هذه القواعد تستمد أساسا من أحكام القانون رقم 

المعدلة منه إذ تضمنت بعض القيود المتعلقة  4المعدل والمتمم، من ذلك ما ورد في المادة 

.1بالتوازنات البسيطة أو المرتبطة بالمحافظة على المعالم الأثرية

فإذا ما التزم المهندس المعماري بهذه القواعد يكون قد وازن بين حق الأفراد في البناء 

  .ق المجتمع في أن يعمل قدرا من الرقابة على هذه الأعمالباعتباره مصلحة مشروعة، وح

règlesقواعد المبنى : ثانياً de lotissement

كذلك يجب على المهندس المعماري احترام القوانين واللوائح التي تحكم المبنى المراد 

Lesتشييده والارتفاقات  servitudes  المرتبطة به، من ذلك مثلا ما ورد بالمرسوم التنفيذي

والتي تحدد الشروط التي  2الذي يضبط القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء 175-91رقم 

تتوفر في مشاريع البناء والبناية، فلا بد على المهندس المعماري عند إنجازه للتصاميم احترام 

كما يجب أن لا  ¡)35المادة (وإنارة وتهوية الغرف  ¡)34 المادة(مساحة الغرف وعلو الجدران 

تمس البناية بموقعها وحجمها أو مظهرها الخارجي بالطابع أو بأهمية الأماكن المجاورة 

).27المادة (والمناظر الطبيعية 

Règlesقواعد البناء : ثالثاً de construction

ييد المعماري أمر مفروض حتى على إن احترام القوانين واللوائح المنظمة لعمليات التش

.4وقد استقر على ذلك القضاء الفرنسي 3المهندس المعماري

دراسات قانونية، عدد  ، مجلة''التزام المهندس المعماري والمقاول بالإعلام والتوجيه في عقد المقاولة''شهيدة قادة،  - 1

.161، هامش 85. ، ص2006¡3
.1991لسنة  26عدد . ر.ج -  2
.85. ، المرجع السابق، ص''...التزام المهندس المعماري والمقاول بالإعلام''شهيدة قادة،  -  3

4 - Perinet-Marquet Hugues, op.cit., p.11.





42

القانون المدني -ب

إن المهندس المعماري لا يلتزم باحترام النصوص الخاصة فحسب، بل عليه احترام 

الأحكام العامة المنصوص عليها في القانون المدني والمرتبطة بحقوق الغير كحق الجوار 

  . ج.م.ق 712إلى المادة  690والارتفاق، وحدود الملكية التي تم تنظيمها من المادة 

القانون الضريبي -جـ

تبعات والأعباء الضريبية السارية في حق المبنى ليست من اختصاص المهندس من إن ال

باب أولى، ومن ثم يكون غير مطالب بإعلام وتبصير عميله بها، لكن هذا لا يمنع من ضرورة 

حرصه على تحقيق رغبات رب العمل في تقليص تكاليف المشروع بتوجيهه صوب وسائل 

.1الوجهة الضريبيةالتشييد المحققة لهذا المسعى من 

  الالتزام باحترام المعطيات التقنية للمشروع 1-3

الالتزام بمراعاة طبيعة الأرض ومدى قابليتها للبناء-أ

إن المهندس المعماري عند وضعه للتصميمات والمقايسات، عليه أن يأخذ في اعتباره 

تعلق بالتربة أو المناخ،  حالة المكان المزمع إقامة البناء عليه من جميع جوانبه سواء منها ما

  .وكذلك من حيث حجم البناء ومساحته، وأحماله الحالة والمنتظرة وأوجه استعماله

لذلك فعلى المهندس المعماري أن يبذل ما في وسعه في وضعه لهذه التصاميم 

والمقايسات، وأن يضع كل إمكانيات علمه وخبرته، كي يضمن للبناء متانة وصلابة كافيتين 

مواجهة كل المتغيرات الجوية والأرضية التي قد تحدث فيما بعد، مما لا تدخل في للصمود و

دائرة الكوارث المفاجئة التي لا يمكن توقعها أو تحاشيها مما يعد من قبيل السبب الأجنبي 

.2المعفي من المسؤولية

.86. ، المرجع السابق، ص''...بالإعلامالتزام المهندس المعماري ''شهيدة قادة،  -  1
يس عبد القادر حسين، المسؤولية الخاصة بالمهندس المعماري ومقاول البناء، بدون طبعة، دار الفكر العربي،  -  2

.749. ، ص1987مصر، 
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فإذا ما وضع التصميم بشكل يجعل العقار دائما عرضة أمام التيارات العنيفة من 

عاصير والرياح ودون أن يكفل له درجة مناسبة من المقاومة لها، بتعميق أساساته وتقويتها الأ

ودعمه بالأربطة الخراسانية اللازمة بحيث تجعله يصمد لمثل هذه التيارات، أو وضع تصميم 

لبناء على خزان للمياه الجوفية أو بالقرب من شاطئ البحر، دون اتخاذ الاحتياطات الكافية التي 

طلبها قواعد الفن وأصول المهنة لتوقي أخطار ارتفاع المياه أو حدوث الفيضانات، يكون في تت

ذلك مخلا بالتزامه، إذ عليه التأكد من صلابة الأرض ومدى قابليتها للبناء، وكذا التأكد من 

حدود العقار المراد إنشاءه من دون أن يعتمد على ما هو مسجل من معلومات، كذلك عليه أن 

ملائمة المبنى المزمع تشييده مع خصائص الأرض بما فيها الجيولوجية منها، عليه أن يضمن 

  .يلجأ إلى دراسة تقنية لطبيعة الأرض يستبان منها عدم مسؤوليته

  :الالتزام باحترام أصول الفن  -ب

وهي مجموعة المعارف والمهارات العادية التي بوسع صاحب المشروع انتظارها من 

في عملية البناء، ومن المستحيل تحديدها نظرا لتنوعها إذ قد تتعلق بطبيعة أي محترف يتدخل 

الأرض وطريقة الإنشاء، خصوصيات التصميم والحسابات الخاصة بتشييد بناية وطرق التنفيذ 

، وقد يصعب تحديد مضمونها على اعتبار أنها لا تتواجد ضمن مجموعة قانونية 1التقنية للأشغال

  .انونية متفرقة ومتعارضة في بعض الأحيانموحدة بل ضمن نصوص ق

وأصول الفن لها معنى غير قابل للتحديد فهي تنشأ عن تجارب وإعدادات تدريجية 

تستخلص منها الخبرة، لذلك لا يمكن الحديث عن أصول الفن إذا ما تعلق الأمر بمواد وتقنيات 

يات الحديثة بمرور الزمن، في بناء حديثة إلا تدريجيا، بعد أن تثبت صلاحية هذه المواد والتقن

  .هذه الحالة يمكن إدراجها ضمن أصول الفن

والإعدادات التدريجية التي تستخلص من  بعلى ذلك تكون أصول الفن هي نتيجة التجار

، واحترام هذه الأصول من طرف المهندس المعماري يؤدي عادة إلى إنجاز بناية 2خلالها الخبرة

1 - Perinet-Marquet Hugues, op.cit, p.7.
2 - Karila Jean-Pierre, La responsabilité des constructeurs, 2éme édition, Delmas, paris, 191,
p.31.
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خالية من العيوب تستطيع مقاومة تجارب الزمن على الأقل خلال فترة الضمان الخاص 

.1من القانون المدني 554المنصوص عليه في المادة 

لكن هذا لا يعني إذا ما وجد عيب بالبناية أن يترجم مباشرة أنه مخالفة لأصول الفن، فقد 

في قوة قاهرة أو فعل الغير أو فعل  يكون العيب ناتجا في حالات عدة عن سبب أجنبي قد يتمثل

صاحب المشروع، كذلك قد يكون نتيجة تصورات جريئة تنطوي على مخاطر أو تكون جديدة، 

.2أو أن يكون التنفيذ غير كامل، ففي مثل هذه الحالات لا نكون بصدد مخالفة لأصول الفن

طبقا للشروط  ولقد أوجب المشرع على المهندس المعماري تنفيذ المهام المسندة إليه

، غير 3التعاقدية وقواعد الفن وأعراف المهنة متى تدخل في عملية البناء باعتباره مستشارا فنيا

  .أنه لا توجد قواعد ومقاييس جزائرية يمكن الارتكاز عليها باعتبارها أصول فن

ن عند تنفيذهم لالتزاماتهم العقدية على قواعد فرنسية ين المعمارييلذلك اعتمد المهندس

منشورة من (DTU)باعتبارها أصول فن، إذ تم إدراج بعض أصول الفن ضمن وثائق موحدة 

تحدد الشروط التقنية لاختيار المواد المستعملة  (C.S.T.B)قبل المركز العلمي والتقني للبناء 

وطرق البناء، يكون ذلك بأن يدرج أطراف العقد ضمن القسم الخاص بدفتر التعليمات التقنية، 

  .عتبارات التي يتم بموجبها اختيار مادة معينة وكذا طريقة البناء المتبعة، فيلتزمون بهاتلك الا

AFNORإضافة لذلك توجد قواعد أخرى تعتبر بمثابة أصول فن وهي مقاييس 

الفرنسية، فعوض أن يحدد أطراف العقد شروطه، يحيلون عادة إلى هذه المقاييس وهي مقاييس 

طراف تنفيذ العقد بطريقة سليمة، فيتفق أطراف العقد على أن يتم تمت دراستها بدقة وتضمن للأ

  .والوثائق التقنية الموحدة لضمان احترام أصول الفن AFNORالتنفيذ وفقا لمقاييس 

يجدر التنبيه أن المهندس المعماري يكون مخلا بهذا الالتزام حتى ولو لم يتولى عملية 

تحفظات ضرورية على أشغال التنفيذ وكذا التصميم عند الإعداد، ولكنه رضي به، إلا إذا أبدى 

.4تدخله

  .ابالثاني من هذا الب مبحثهذا ما سنتعرض له في ال -  1
2 - Karila Jean-Pierre, op.cit., p.32.

  .، المعدل والمتمم، السابق الذكر1988ماي  15من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  21المادة  :نظري -  3
4 - Perinet-Marquet Hugues, op.cit., p.12.
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  .المراحل التي تمر بها التزامات المهندس المعماري -2

  التزامات المهندس المعماري أثناء عملية الإعداد 2-1

على المهندس المعماري أثناء عملية الإعداد أن يعد مشروع البناء الذي يعتبر جوهر 

التزامه لمساعدة صاحب المشروع في إجراءات الحصول على  وأساس مهمته، كما يتسع

.1رخصة البناء، وفي اختيار المقاول الأجدر لتنفيذ تلك التصاميم، وكذا في اختيار مواد البناء

  :إعداد مشروع البناء  -أ

يمثل وضع التصميم جوهر وأساس مهمة المهندس المعماري، بل انه غالبا ما يقتصر 

وإذا كان الأصل أن يرجع للعقد المبرم مع المهندس المعماري لمعرفة دوره عليها وحدها، 

ماهية ومدى المهمة التي تم تكليفه بها من جانب رب العمل، وذلك بالنسبة لكل حالة على حدى، 

إلا أن الأهمية الخاصة لعملية وضع التصميم جعلت القضاء الفرنسي يتجه في أحكامه بوجه عام 

المهندس المعماري على وضع التصميم فقط كلما سكت العقد في هذا  إلى الحكم باقتصار مهمة

.2الصدد

ن المشرع الجزائري نفسه قد اعترف بهذا الاتجاه القضائي عندما فرض على أبل 

واجب الاستعانة بمهندس معماري فيما يتعلق بإعداد مشاريع البناء الخاضعة العمل اب ربأ

قتصر في ذلك على مهمة وضع التصميم دون الإشارة إلى مهمة إ، إذ أنه 3لرخصة البناء

إذ  .ج.م.ق 555الإشراف على التنفيذ، بل أكثر من ذلك فإن هذا يفهم بوضوح من نص المادة 

أكدت أن المهندس المعماري يسأل دائما عن عيوب التصميم، لكنه لا يسأل عن عيوب التنفيذ إلا 

التي اعتبرت قيام المهندس  563، كذلك من نص المادة إذا كلف صراحة بالإشراف على التنفيذ

المعماري بوضع التصميم يعد في حد ذاته تنفيذا من جانبه للعمل الرئيسي موضوع التعاقد، 

  .بقطع النظر عن وضع هذا التصميم موضع التنفيذ الفعلي من عدمه

، المعدل والمتمم، 1988ماي  15من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  9¡8¡7¡6نظمت هذه المهام المواد  - 1
  .السابق الذكر

مسؤولية المعماريين بعد إتمام الأعمال وتسلمها مقبولة من رب العمل، دار النهضة العربية، باقوت محمد ناجي،  - 2

.32. ، ص1984
  .المعدل والمتمم، السابق الذكر 29-90من القانون  55المادة  -  3
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نبغي معرفة بعدما تأكدنا أن مهمة التصميم هي المهمة الأساسية للمهندس المعماري ي

المعدل والمتمم، نجد أن المشروع  29-90من القانون  55مضمونها، حيث بالرجوع للمادة 

المعماري هو مجموعة الوثائق والبيانات التي تتشكل أساسا من الجزء المعماري وكذلك من 

  .جزء تقني

uneفبالنسبة للجزء المعماري فهو يحتوي على بطاقة وصفية  fiche description

الموقع، المساحة، الواجهات، : من كل النواحي) المشروع(شروع والتي يتم فيها وصف البناء للم

الخ يعتبر هذا الوصف ظاهريا، تضاف إليه مجموع المخططات والتصاميم ذات ...عدد الغرف،

  .الطابع المعماري أو الخاصة بالتهيئة

صاص المهندس المدني هذا الملف يعده المهندس المعماري ويبقى الجزء التقني من اخت

، علما أن هذا الجزء 1والذي عادة ما يتعاقد معه المهندس المعماري في إطار مكتب الدراسات

يعتبر ضروريا بالنسبة لعمل المهندس المعماري صاحب العمل، ولقد أدرك المشرع الخطأ الذي 

راسة المعمارية سابقة الذكر قبل تعديلها حيث كان يشترط الدال 55كان موجودا في نص المادة 

¡2دون الأخذ بعين الاعتبار المعايير التقنية المرتبطة بمتانة البناء وكذا قابلية الأرض للبناء

والتي هي من اختصاص الهندسة المدنية والجيوتقنية، لذلك ومن خلال التعديل أصبح يتم إعداد 

ري والمهندسين مشروع البناء في إطار عقد تسيير المشروع المشترك بين المهندس المعما

  .المعتمدين

علما أن إمكانية فتح مكتب دراسات منحت أكثر للمهندسين المعماريين من غيرهم باعتبارهم أصحاب أعمال وهي  - 1
ل مهندس يمكن أن الصفة التي لا تمنح لغيرهم، هذا لا يمنع أن يتعاقد المهندس المعماري في إطار مكتب دراسات مع ك

يشارك في أعماله، وتعتبر هذه المكاتب من الأشخاص المؤهلة لإعداد مشاريع البناء الخاضعة لرخصة البناء سواء 
كانت عمومية أو خاصة معتمدة على أن تكون لها قانونا صلاحيات في ميدان الهندسة المعمارية وتوظف مهندسين 

  .معماريين
يتعلق بالأشخاص المؤهلين لإعداد مشاريع البناء الخاضعة  1992ماي  5المؤرخ في القرار : راجع في ذلك -  

.1992لسنة  59ع . ر.لرخصة البناء، ج
هذا ما جعل العديد من البنايات وخاصة البناء الفردي إن لم نقل أغلبه لا يخضع لدراسات من حيث متانة البناء  - 2

إلا إذا  29-90صاحب المشروع على اتخاذ هذه الدراسة حسب قانون  وقابلية الأرضية، لأنه لم يكن يوجد ما يجبر
  .تمت الدراسة على مستوى مكتب الدراسات والذي يتعاقد في إطاره المهندس المعماري مع مهندسين آخرين مختصين
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uneيتشكل الجزء التقني من وثيقة حسابية  pièce de calcule تتعلق أساسا بالدراسة

التقنية فيما يخص مواد البناء المطلوبة لإنجاز المشروع من حيث النوعية والمكية وكذلك قابلية 

حاليل لدى مختلف الأرض لتحمل البناء من حيث دراسة التربة والتي تكون عن طريق إجراء ت

المخابر بواسطة طلب من المهندس المدني، ويقدم المهندس المدني كذلك مجموعة من 

المخططات والتصاميم تسمى تصاميم التنفيذ وهي خاصة بمواد البناء مثال ذلك كمية الحديد في 

  .الأعمدة

تقني من مع العلم أن المهندس المعماري يبني المقايسة التي يقدمها على أساس العمل ال

  .ناحية كمية المواد ونوعيتها ويكون ذلك بصفة تقريبية من حيث القيمة المالية

  مساعدة صاحب المشروع -ب

يساعد المهندس المعماري صاحب المشروع في تحضير الملف المتعلق برخصة البناء، 

  .وكذا في اختيار المقاول الكفء ومواد البناء

  المتعلق برخصة البناء مساعدة رب العمل في تحضير الملف: أولا

المعدل والمتمم التي تشترط رخصة  29-90من القانون  52انطلاقا من نص المادة 

، تكون من 1البناء من أجل القيام بالبناء أو إعادة تشييده أو بخصوص أي عمل من أعمال البناء

معنوي بين الالتزامات الأولية التي تقع على عاتق مالك البناء سواء كان شخص طبيعي أو 

  .الحصول على هذا الترخيص لمباشرة الأعمال

رخصة البناء انطلاقا من كونها التزام قانوني هي عبارة عن رخصة إدارية وجوبية 

تمنحها السلطة الإدارية المختصة بشؤون التنظيم المتعلقة بالبناء والتعمير المختصة إقليميا، 

  .مكلف بالتعمير كلٌ في نطاق اختصاصهتتمثل إما في رئيس البلدية أو الوالي أو الوزير ال

وحتى يتمكن طالب رخصة البناء الحصول عليها يجب عليه أن يقدم طلبا موقعا عليه 

اء، وكل الارتفاقات الإيجابية مرفقا بعقد الملكية وتصميم هندسي مفصل للموقع ومستويات البن

بنايات المعدل والمتمم، آنف الذكر، رخصة البناء من أجل تشييد ال 29-90من القانون رقم  52اشترطت المادة  - 1

من نفس القانون سوى البنايات التي لها طابع  53الجديدة مهما كان استعمالها ومهما كان صاحبها، ولم تستثني المادة 
  .سري وهي المتعلقة بالدفاع الوطني
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قوم هذه الأخيرة ، حيث ت1السلبية ورخصة التجزئة على خمس نسخ إلى الجهة المختصةأو

بدراسة مدققة وشاملة للمشروع، تكون هذه الدراسة طبقا للشروط المنصوص عليها في القسم 

المحدد لكيفيات  175-91الثاني من الفصل الخاص المتعلق برخص البناء من المرسوم التنفيذي 

تحضير رخصة البناء ورخصة التجزئة ورخصة الهدم، إذ تتولى دراسة تصاميم ورسومات 

ومخططات مشروع البناء المقدم لها، ومدى مطابقتها للمواصفات القانونية وكذلك مدى احترام 

المقاييس والمواصفات التقنية فيها والمستوى العلوي المرخص به قانونا في تلك المنطقة، كما 

لها سلطة تقدير مدى تأثير مشروع البناء على البيئة ومدى تناسبه مع نوعية وطبيعة الأرض 

.2ي سيقام عليهاالت

يظهر من ذلك أن رخصة البناء هي وسيلة استحدثها المشرع لبسط رقابة الإدارة على 

المجال العمراني من خلال مراقبة مدى مطابقة أعمال البناء لما ينص عليه القانون أو ما يتطلبه 

والمقاييس التقنية ، فإذا توفرت في المشروع محل الدراسة الشروط 3السير الحسن لإنجاز المباني

.4والقانونية اللازمة منحت رخصة البناء لطالبها

وعلى المهندس المعماري باعتباره المدافع عن مصالح صاحب المشروع أن يساعده في 

من القرار  7تحضير الملف المتعلق بطلب رخصة البناء، نصت على ذلك صراحة المادة 

ل والمتمم، فيساعده في تحضير الوثائق المعد 1988ماي  15الوزاري المشترك المؤرخ في 

التقنية اللازمة ويعلمه بالوثائق التي يجب أن يدرجها في ملف الطلب، وعليه عند قيامه بذلك 

المعدل والمتمم، على أنه قد يتفق الطرفان على  1765-91احترام أحكام المرسوم التنفيذي رقم 

ا ما هو معمول به في الصفقات الهامة إذ أن يقدم المهندس بنفسه الطلب للمصالح المختصة، وهذ

الدولي ، الملتقى ''ضمانات القانونية ودعم الالتزامات التعاقدية في عقد البيع على التصاميم وتقييم ذلك''قاشي علال،  - 1

.123. ، ص2006فيفري  08-07، جامعة قاصدي مرباح، ورڤلة، ''الواقع والآفاق''حول الترقية العقارية 
حمدي باشا عمر، القضاء العقاري في ضوء أحدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة والمحكمة العليا، بدون  -  2

.137-136. ، ص2002طبعة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
.105. ، ص2006، دار هومة، الجزائر، 2خمار الفاضل، الجرائم الواقعة على العقار، ط -  3
يكون لرئيس البلدية أجل ثلاثة أشهر من يوم إيداع الطلب لإصدار قرار منح الرخصة، وللوالي أجل أربعة أشهر،  -  4

.حيان تكون لمدة ثلاث سنواتورخصة البناء لها مدة صلاحية تحدد بقرار المنح، في غالب الأ
المحدد لكيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة  -  5

  .الهدم وتسليم ذلك، السابق الذكر
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يتدرج ضمن التزامات المهندس المعماري التزامه بالقيام بجميع الإجراءات الإدارية اللازمة 

  .للحصول على جميع الرخص، من بينها رخصة البناء

  مساعدة رب العمل في اختيار المقاول الكفء :ثانيا

تصاميم المكلف بها، يلتزم رب العمل بعد أن ينتهي المهندس المعماري من إنجاز ال

بالبحث عن مقاول قادر على تجسيدها على أرض الواقع، وعلى المهندس المعماري أن يساعد 

رب العمل في ذلك، أي في اختيار المقاول الكفء الذي يمكنه تنفيذ التصميم على أحسن وجه 

ته وقدراته مشكوك في سمعوفي أقرب الآجال وبأقل النفقات، فينصحه بالابتعاد عن أي مقاول 

  .أن لا يكون له تأمين على مسؤوليتهعلى إنجاز المشروع أو

¡1988ماي  15من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  9ولقد أوضحت المادة 

المعدل والمتمم أن مهمة المساعدة في اختيار المقاول يمكن أن تتجسد في مساعدة رب العمل 

طلب المناقصة وهذا إذا تعلق الأمر بصفقات البناء الهامة، على تحضير ملف الاستشارة أو 

وكذا في إعانته على تحليل العروض التي يقدمها المقاولون، وفي المفاوضات، وإعانته على 

الصياغة والضبط النهائي للصفقة التي ستبرم مع المقاول من خلال تحديد التزامات وحقوق كل 

  .طرف

  مساعدة رب العمل في اختيار مواد البناء :اثالث

قد تمتد مهام المهندس المعماري إلى مساعدة رب العمل في اختيار مواد البناء، يكون 

ذلك عن طريق وضعه لمقايسة وصفية وهي عبارة عن بيان كتابي يضعه المهندس المعماري 

ضعها وطبيعة كل نوع يوضح فيه أنواع المواد المختلفة اللازمة لتنفيذ التصميمات التي و

وصفاته وخصائصه التي تميزه عن غيره وكيفية استخدامها، وهو يضمن في ذلك الأصناف من 

المواد الصالح تماما للوفاء بالغرض المنشود، كما يضع مقايسة كمية وهي تختص ببيان كمية 

منها في البناء المواد اللازمة لتنفيذ التصميم، سواء تعلق هذا اكلم ببيان النسب المختلفة لكل 

والتي باندماجها معا وصبها في قوالبها المعلومة ينتج هيكل البناء المراد تشييده أو تتعلق ببيان 

الكميات الإجمالية من المواد المطلوب الحصول عليها، وألا يكون رائده التوفير في التكاليف 
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لى المهندس على حساب جودة الأداء مما يجر في النهاية إلى عواقب وخيمة، ويجب ع

المعماري رفض قبول المواد سواء كانت مقدمة من رب العمل نفسه أو المقاول التي يرى أنها 

غير صالحة لأي سبب من الأسباب لأداء الغرض الذي خصها به في المقايسات الوصفية التي 

غير الصالحة، ولقد أكد  الموادوضعها وإلا كان مسئولا إلى جانب المقاول عن قبوله لهذه 

القضاء الفرنسي مسؤولية المهندس المعماري عن اختيار مواد البناء إضافة إلى مسؤوليته عن 

.1الإخلال برقابة نوعيتها

  التزامات المهندس المعماري أثناء عملية الإنجاز 2-2

تتمثل مهمة المهندس المعماري أثناء عملية إنجاز المشروع في متابعة الأشغال 

ضامن لتطابق الإنجاز مع الدراسة التي صممها فيعمل على احترام كل ومراقبتها، إذ يعتبر هو ال

الالتزامات القانونية والمهنية والأصول الفنية والتقنية التي تفرضها عليه القوانين المنظمة 

  .لمهنته

وبإمكان صاحب المشروع أن يكلف المهندس المعماري الذي قام بإنجاز مشروع البناء 

ا يمكنه أن يلجأ إلى مهندس معماري آخر غير الذي قام بإنجاز بالإشراف على تنفيذه، كم

.2التصاميم، فهو  حر في ذلك

غير أن المشرع الجزائري قد عهد بمهمة الإشراف على تنفيذ أشغال البناء للمشاريع 

  .الكبيرة الأهمية إلى هيئة تقنية ذات طابع اقتصادي تدعى بالهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء

انطلاقا من ذلك سنتناول بداية مضمون الالتزام بالإشراف على التنفيذ ثم نتعرف على 

الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء وذلك من خلال البحث عن أسباب إنشائها وعن المهام 

  .المنوطة بها

1 - Karila Jean-Pierre, op.cit., p. 46.
أن تعهد لهم مهمة مراقبة تنفيذ تلك التصاميم التي يقومون ذلك ما ينتقده كثيرا المهنيون، إذ أنهم يرون ضرورة  - 2

بها، فهم أدرى بها وبما يتطلبه تنفيذها، خاصة وأنه كثيرا ما كان العمل النهائي مختلفا تماما عما كان منتظرا عند وضع 
  .التصميم إذا لم يكلفوا بمراقبة التنفيذ، وهو يعتبرون ذلك مساسا بأعمالهم الأدبية
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  مضمون الالتزام بالإشراف على التنفيذ  -أ

الإدارة والرقابة في نفس الوقت، إلا أن إن مهمة الإشراف على التنفيذ تتضمن معنى 

  .الفقه لم يعط اهتمام كبير للتمييز بينهما، بحيث اعتبر أن لهما معنى مشترك

لكن الواقع على خلاف ذلك، فقد يكلف المهندس المعماري بإدارة الأعمال من دون أن 

صول الفنية وتضمن يتولى عملية الرقابة، فالإدارة تعني مباشرة سير الأعمال وفقا للقواعد والأ

معنى الخبرة والعلم فيجب أن يكون القائم على الإدارة قادرا على توجيه العمال وتقديم 

التوضيحات والإرشادات وكذلك الإجابة على تساؤلات المالك أو المقاول المتعلقة بالناحية الفنية 

إنجاز المشروع  فهو صاحب الاختصاص في الميدان، أما المقصود بالرقابة فهو متابعة أشغال

والإشراف على ذلك لتفادي حدوث أي خطأ أو إهمال وتصحيح الأخطاء سواء من طرف مقاول 

  .البناء أو العمال إن وقعت أثناء التنفيذ

إذن لعملية الرقابة معنى واسع، فإذا كان المقصود بالإدارة تنظيم سير العمل، فإن 

.1الرقابة تعني التأكد من سلامة سير العمل

لما للإشراف على التنفيذ من أهمية فإن مالك البناء تحت التشييد ملزم بأن يعهد  ونظرا

به إلى مهندس معماري، إذ يكون ملزما بتقديم تعهد كتابي إلى الجهة الإدارية المختصة بشؤون 

البناء والتعمير، تعهدا صادرا من المهندس الذي اختاره للإشراف على تنفيذ الأعمال، يتضمن 

ا الأخير بالإشراف على التنفيذ، ويجب أن يكون هذا التعهد كتابيا، وذلك حتى يكون التزام هذ

مسئولا عن أي خطأ أو أخطاء تترتب نتيجة سوء الإشراف على التنفيذ وتحديد مسؤوليته عن 

.2ذلك، وحتى لا يقوم مالك البناء بالإشراف على البناء شخصيا متى كان غير مؤهل لذلك

فمتى كلف المهندس المعماري بالإشراف على التنفيذ كان مسئولا عن الأخطاء التي تقع 

من المقاول في التنفيذ حتى لو لم يكن هو الذي اختار المقاول، أو لم يكن قد وضع التصميم، إذ 

يكفي قبوله للإشراف مما يجعل مسؤوليته تثور في أغلب الأحوال إلى جانب مسؤولية المقاول 

المصمم، المشرف على (مالك البناء، المهندس المعماري : فاطمة، المسؤولية الجنائية لمشيدي البناء عمراوي - 1

.96. ، ص2001-2000والمقاول، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، ) التنفيذ
.96، صنفسهالمرجع  -  2
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عين عليه أن يراجع  تلك التصميمات وألا يضعها موضع التنفيذ إلا إذا تأكد من سلامتها لأنه يت

وصلاحيتها له، فإذا ثبتت له هذه الصلاحية نفذها، وإلا وجب عليه أن يخطر المالك وواضع 

  .هذه التصميمات بما اتضح له فيها من عيوب وما تكشف له بها من مآخذ من أجل إصلاحها

عتبر المهندس المعماري المكلف بالإشراف على التنفيذ في حكم الضامن بل إن القضاء ي

لأعمال المقاول وذلك نظرا لما يقع على عاتقه من مهام فهو يعطي التعليمات اللازمة للتنفيذ 

.1طبقا للتصاميم وقواعد الفن المطلوبة ويشرف على هذا التنفيذ حتى يتأكد من تمامه ودقته

المعدل  1988ماي  15القرار الوزاري المشترك المؤرخ فيمن  10ولقد نصت المادة 

والمتمم على مهام المهندس المعماري أثناء هذه العملية حيث عليه فرض احترام المقاول لبنود 

الصفقة، فيتحقق من احترامه لطريقة البناء والمواد المستعملة والآجال المتفق عليها وكذلك تقيده 

  .ه مراقبة احترام المقاول لأصول الفن في تنفيذ التزامهبالأجر المتفق عليه، كما علي

كما يضمن المهندس المعماري المتابعة المستمرة لتنفيذ الأشغال وتنسيق كل التدخلات 

طبقا للمخطط التنفيذي العام، وكذا برمجته لاجتماعات الورشة وتنشيطها حيث يتمكن من 

في العمل وعن المشاكل والصعوبات التي مساءلة كل متدخل في عملية البناء عن درجة تقدمه 

.2قد تعترضهم وذلك لمحاولة حلها إذا كانت من اختصاصه

ومن مهامه أيضا تحرير أوامر الخدمة وإرسالها إلى المقاول بعد مصادقة صاحب 

المشروع على التوقيع، وحتى يعد المهندس المتحدث الوحيد مع المقاول فيما يخص تفسير 

وسيلة اتصال بين المهندس  4، وتعتبر  أوامر الخدمة3لمشروع وتعديلاتهلدراسات وتكييفات اا

والمقاول فهي تمكن المهندس من إعطاء أوامر بخصوص المواد المستعملة، أو لتقدير احترام 

د التشييد، دار الفكر الجامعي، المسؤولية المعمارية في حوادث إنهيار المباني أثناء وبعمنصور محمد حسين،  - 1

.100. ص ،2003الإسكندرية، ط
عقد مقاولة البناء في القانون الجزائري، مذكرة ماجستير في القانون الخاص، جامعة تلمسان، حمادي جازية،  - 2

.90. ، ص 2002-2003
  .، المعدل والمتمم، السابق الذكر1988ماي  15من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  30المادة  :نظري -  3
أوامر الخدمة هي عبارة عن وثائق مكتوبة مؤرخة وموقعة من قبل المهندس المعماري، يلتزم بها المقاول سواء  -  4

التصميم أو البناية، فلا يكون المقاول ملزما إلا بما تعلقت ببداية الأشغال أو بتغيير أمر معين في الورشة أو بإضافة في 
.أمر به من خلال أوامر الخدمة المكتوبة والمؤرخة





53

المقاول لالتزاماته، وطريقة رد على كل التماسات المقاول، كما أنه يجب على المهندس إذا أراد 

  .إعلام المقاول عن طريق أمر خدمةتغيير شيء في المشروع 

يعتبر المهندس مخلا بالتزامه بالإشراف على التنفيذ متى كان من الممكن توخي العيب 

في البناية إذا كان هو قد قام بمراقبة مستمرة للأشغال، فهذا كان سيمكنه من ملاحظة سوء 

ا مستمرا في الورشة فهو التنفيذ وعدم احترام المقاول لأصول الفن، إلا أن ذلك لا يعني حضور

ليس حارسا لها وإنما يتوجب عليه مراقبة تنفيذ الأشغال عن كتب وإشراف متقطع على الورشة 

.1عبر زيارات يقوم بها من حين لآخر ليكون على بينة من سير الأعمال

  :هيئة الرقابة التقنية للبناء -ب

  نشأتها: أولاً

الجيولوجي للأرض وواقع الظروف  إنشاؤها يعود إلى ما فرضته متطلبات الواقع

الطبيعية والواقع العملي لأشغال البناء والتعمير، وكذا مستلزمات التهيئة والتعمير التي تستوجب 

  .ضرورة إيجاد أو إنشاء هيئة أو منظمة تتولى مهام الرقابة التقنية لمشاريع البناء

تهدم كلي أو جزئي للبناء ء من حيث أنه نظرا للأخطار الجسيمة المترتبة عن أخطاء البنا

عيوب، وما ينجر عن ذلك من كوارث وخسائر مادية وبشرية أصبح من الضروري التكفل أو

853-71، هذا ما دفع الجهات المختصة إلى إنشائها، حيث بموجب الأمر رقم 2القانوني بالوضع

د قانونها وتحدي CTCتم إحداث هيئة المراقبة التقنية للبناء  1971ديسمبر  29المؤرخ في 

الأساسي، وهي هيئة تقنية ذات طابع اقتصادي عهد لها المشرع بمهمة مراقبة مشاريع البناء 

ومتابعة عملية التنفيذ والتأكد من نوعية المواد المستخدمة في البناء ومراقبة مدى مطابقتها 

  .لبيانات الترخيص ومتطلباته بعد الانتهاء من أشغال البناء

.114. مغبغب نعيم، المرجع السابق، ص -  1
.101-100. عمراوي فاطمة، المرجع السابق، ص -  2
لتقنية للبناء وتحديد قانونها، المتضمن إحداث هيئة الرقابة ا 1971ديسمبر  29المؤرخ في  85-71الأمر رقم  - 3

يتضمن تغيير هيئة المراقبة التقنية للبناء إلى الهيئة الوطنية  1986أوت  19المؤرخ في  205-86الملغى بالمرسوم 

.1986لسنة  34ع . ر.لرقابة البناء التقنية في وسط البلاد، ج
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تم تقسيم هيئة الرقابة التقنية للبناء إلى خمس هيئات مكلفة بنفس المهام  1986وفي أوت 

، فكانت موزعة عبر التراب الوطني 5، الشلف4، الشرق3، الغرب2، الجنوب1هيئة الوسط: وهي

حيث أن كل تنظيم مكلف بالإقليم التابع له، وذلك في حدود اختصاصه الإقليمي، يضطلع بمتابعة 

من طرف الهيئات المختصة ومراقبة المشاريع ومدى مطابقتها  المشاريع المرخص بها

  .للمواصفات والمقاييس القانونية

كما أنه وبهدف تعميم الرقابة التقنية لتشمل كافة أشغال البناء والتعمير فقد تم إنشاء تنظيم 

، كما أنشئت هيئة CTHوآخر خاص بالري  6CTTPتقني للرقابة التقنية للأشغال العمومية

.CTP7الدائمة التقنية قابة الر

، فتح المجال للخواص لممارسة هذه الرقابة، 8، المعدل والمتمم07-95وبصدور الأمر 

إذ مكن كل شخص طبيعي أو معنوي معتمد لدى الوزارة المكلفة بالبناء من إبرام اتفاقية رقابة 

  .دم اهتمام الخواص به، إلا أنه في الواقع يبقى احتكار الهيئة الوطنية لهذا المجال لع9تقنية

  .، السابق الذكر1986أوت  19المؤرخ في  205-86بموجب المرسوم  -  1
، يتضمن إنشاء هيئة وطنية لرقابة البناء التقنية في جنوب 1986أوت  19المؤرخ في  205-86بموجب المرسوم  - 2

.34. ع.ر.البلاد، ج
، يتضمن إنشاء هيئة وطنية لرقابة البناء التقنية في غرب 1986أوت  19المؤرخ في  205-86بموجب المرسوم  - 3

.34. ع.ر.البلاد، ج
، يتضمن إنشاء هيئة وطنية لرقابة البناء التقنية في شرق 1986أوت  19المؤرخ في  205-86بموجب المرسوم  - 4

.34. ع.ر.البلاد، ج
، يتضمن إنشاء هيئة وطنية لرقابة البناء التقنية في الشلف، 1986أوت  19المؤرخ في  205-86بموجب المرسوم  -  5

ونها منطقة زلزالية وذات طبيعة جغرافية مميزة، ونظرا ، وقد تم إنشاء هيئة خاصة بمنطقة شلف نظرا لك34. ع.ر.ج
  .للأحداث التي شهدتها منطقة الشلف وما انجر عنها من أحداث أليمة مادية وبشرية

هيئة وطنية ''يجعل المخبر الوطني للأشغال العمومية  1986أوت  19المؤرخ في  210-86بموجب المرسوم  -  6

.34. ع.ر.، ج''لرقابة تقنية الأشغال العمومية
يتضمن إحداث لجنة تقنية دائمة لرقابة البناء التقنية،  1986أوت  19المؤرخ في  213-86بموجب المرسوم  - 7

.34. ع.ر.ج
المؤرخ في  04-06، المعدل والمتمم بالقانون رقم 13. ع.ر.المتعلق بالتأمينات، ج 1995يناير  25المؤرخ في  - 8

.2006لسنة  15. ع.ر.، ج2006فبراير  20
.، المعدل والمتمم، السابق الذكر07-95من الأمر رقم  180المادة  :نظري -  9
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  مهامها: ثانياً

إن غاية هيئة المراقبة التقنية هي التقليل من الأخطار والمساهمة في الوقاية من النقائص 

التقنية التي تطرأ أثناء الإنجاز، لا سيما رقابة الأعمال الكبرى والعناصر التي ترتبط بها للتأكد 

.1القواعد والمقاييس التي تشارك الهيئة في وضعهامن مطابقتها لقواعد البناء ومقاييسه، هذه 

فيما يخص كل البنايات  2فيتعين على صاحب المشروع أن يبرم اتفاقية مع هذه الهيئة

على أن إبرام الاتفاقية لا يكون إلا بعد دراستها لملف المشروع  3التي تدخل ضمن اختصاصاتها

من مدى مطابقتها للمواصفات المشروع المتضمن لكل البيانات والرخص القانونية، والتأكد 

والمقاييس التقنية والقانونية المعمول بها، فإذا استوفى المشروع الشروط القانونية وكان مطابقا 

للمقاييس التقنية المطلوبة في ميدان البناء والتعمير توافق على متابعته والإشراف عليه، أما إذا 

أو لبس في المعطيات، تؤشر على  لم يستوفي تلك المواصفات أو وجد به نقائص أو غموض

Sous"'' مع تحفظ''الملف بكلمة  réserve"  أي أنها تقبل متابعة المشروع وتسمح لصاحبه

بمباشرة أشغال الإنجاز، لكن مع تصحيح الأخطاء وتدارك النقائص المبينة سواء فيما يخص 

ي سيقام عليها المشروع الملفات أو على التصاميم الهندسية أو حتى إذا تعلق الأمر بالأرض الت

.4وإزالة الغموض المشار إليه

كما يمكن للهيئة أن ترفض متابعة المشروع كليا إذا تأكد لها عدم مطابقته للمتطلبات 

القانونية المعمارية وعدم استيفائه للمواصفات التقنية المعمول بها في مجال البناء والتعمير أو 

المتعلق بالتهيئة والتعمير  29-90ي نص عليها القانون في حالة عدم وجود الرخص القانونية الت

  .المعدل والمتمم

  .، السابق الذكر207-86من المرسوم رقم  2المادة  :نظري -  1
.، المعدل والمتمم، السابق الذكر1988ماي  15من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  18المادة  :نظري -  2
الكبرى والعناصر التي ترتبط بها للتأكد من مطابقتها لقواعد البناء ومقاييسه، على أنه لا تختص برقابة الأعمال  - 3

تخضع المساكن الخاصة للاستعمال العائلي لهذه المراقبة، حتى إن الهيئة لا يمكنها القيام بذلك لقلة التقنيين، رغم أنه من 
حصرها في المشاريع الكبرى كالعمارات والمستشفيات  الضروري بسط إلزامية المراقبة التقنية للمساكن الخاصة وعدم

.والمشاريع الضخمة
.104-103. عمراوي فاطمة، المرجع السابق، ص -  4
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فإذا قبلت الهيئة لعملية الإشراف والمتابعة لمشروع البناء يتم إبرام الاتفاقية بين الطرفين 

علما أن هيئة المراقبة التقنية قد تتعاقد مع صاحب المشروع أو مع المقاول على حد سواء، 

يجب عليه إبرام العقد معها بل كل ما هو مؤكد هو وجوب اللجوء إلى  فالمشرع لم يحدد من

لذلك فقد تبرم اتفاقيتها مع مؤسسة عمومية مكلفة بإنجاز  1المراقبة التقنية للحصول على التأمين

أو مع شخص طبيعي صاحب البناء أو شخص منتدب  DLPالمشاريع المعمارية للبناء مثل 

.2ع المقاولين الخواص أو شركات البناء الخاصةعنه، كما قد تبرم الاتفاقية م

تتضمن الاتفاقية الشروط والبنود التي يتم العمل في إطارها، كذلك حجم المشروع 

المتابع، وإن مدة سريان الاتفاقية تكون موافقة لمدة تنفيذ أشغال البناء، وتباشر عملية مراقبة 

  .إنجاز أشغال البناء المشروع في نفس الوقت الذي يباشر فيه صاحب المشروع

إلا أنه يمكن للهيئة أن تقوم بإيقاف أعمالها إذا وجدت مشاكل مع صاحب المشروع لعدم 

استجابة هذا الأخير لطلبات الهيئة أو إصراره على تنفيذ الأشغال بالرغم من إعلامه بوجود 

إذ تلتزم الهيئة  ،.ج.م.ق 549المادة تعتبر هذه الاتفاقية عقد مقاولة بمفهوم . أخطاء أو عيوب

بمقتضى هذا العقد بالقيام بعمل لمصلحة الطرف الآخر مقابل أجر، فتطبق على هذا العقد 

.3القواعد العامة المنظمة لعقد المقاولة

من أهم التزامات الهيئة المترتبة عن هذا العقد القيام بمتابعة عملية الإنجاز وذلك 

ينة، والتأكد من مطابقة الأعمال المنجزة للتصاميم مراقبة المستمرة للمشروع والانتقال للمعاالب

والرسومات الهندسية التي تضمنها طلب رخصة البناء، وهذا لا يستلزم الحضور اليومي 

والمستمر لمهندسيها وتقنييها على أرض إنجاز المشروع، وإنما تكون زياراتها فجائية وبدون 

قيام بواجبها على أحسن وجه، ويمكنها ذلك سابق إنذار حيث أن هذه الطريقة تمكن الهيئة من ال

.، السابق الذكر07-95من الأمر  180نظر، المادة ي -  1
محلها ولا شكلها،  لم يبين المشرع الأشخاص المعنيين بإبرام هذا العقد ولم يبين مدى هذه المراقبة أو مضمونها ولا - 2

فالمعاملات هي التي تنظم هذه العملية عكس ما هو الحال في التشريع الفرنسي الذي يفرض أن يكون طرفي العقد هما 
  .صاحب المشروع وهيئة المراقبة التقنية

.26. حمادي جازية، المرجع السابق، ص -  
، غير 07-51، تحت رقم 2007-01-27بتاريخ قرار إداري صادر عن مجلس قضاء تلمسان، الغرفة الإدارية،  - 3

  .منشور

.2الملحق رقم  :نظري -  
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من مفاجأة صاحب العمل بدون أخذه لأي احتياطات أو إخفاء لأي أمر من الأمور المتعلقة 

  .بأشغال البناء

الهيئة وتقنييها عند تواجدهم على ارض المشروع من التأكد من  1حيث يقوم مهندسو

ة ومدى مطابقتها للمواصفات القانونية، وكذا احترام المقاييس القانونية ونوعية المواد المستعمل

مستوى كفاءة العمال المستخدمين، وتحرر محاضر بذلك أو إبداء ملاحظات أو تصحيحات 

.2ينبغي القيام بها من طرف صاحب المشروع

إن مراقبة الهيئة للمشروع لا تقتصر على فترة إنجازه، وإنما تمتد إلى مرحلة تسليم 

  .في الفقرة التاليةالبناية، سنتناول ذلك 

  :تسليم البنايةعملية التزامات المهندس المعماري أثناء  2-3

بحسب ما هو جار في المعاملات عندما ينهي المقاول عمله، يقوم بإخطار رب العمل 

.3يوم لتحديد يوم التسليم، وإعلام كل الأطراف المعنية 20رسميا، ولهذا الأخير مهلة 

المقاول ورب العمل إضافة للمهندس المعماري وأطراف فيجتمع عند التسليم كل من 

  .أخرى كهيئة الرقابة التقنية للبناء

والالتزام الرئيسي للمهندس المعماري خلال هذه المرحلة هو الإدلاء بالتحفظات الواجب 

¡4الإشارة إليها والتي تتعلق خاصة بعيوب في العمل وعدم الإتقان وكل نقص آخر ملاحظ

صاحب المشروع بأهمية الإدلاء بها، فيكون في عون رب العمل من خلال ما وعليه أن يعلم 

  .يقدمه له من نصائح وإرشادات

إن معظم موظفي الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء هم مهندسون معماريين معتمدين من طرف الدولة ومسجلين  -  1
تزامات التي تتضمنها الاتفاقية في الجدول، فهم ملزمون بما تفرضه القوانين المنظمة لمهنة المهندس المعماري وكذا الال

.المبرمة بين الهيئة والأطراف المتعاقدة معها
.31-30. حمادي جازية، المرجع السابق، ص -  2
، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية ''المسؤولية العشرية للمهندس المعماري والمقاول''إبراهيم يوسف،  -  3

.684. ، ص1995سنة  ،3، رقم 33والسياسية، الجزء 
  .، المعدل والمتمم، السابق الذكر1988ماي  15من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  10المادة  :نظري -  4





58

كذلك تقوم الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء بمراقبة مدى مطابقة الأشغال المنجزة 

لشروط للتصاميم والرسوم الهندسية المرفقة بملف المشروع وعند التأكد من المطابقة التامة ل

القانونية واستيفاءه للمواصفات والأصول الفنية والتقنية تسلم لصاحب المشروع ما يسمى برفع 

La)اليد للهيئة  mainlevée du C.T.C.)  التي تمكن صاحب المشروع من استلام البناية

وفي حالة وجود  ،1خالية من أي عيب ظاهر ومن استعمالها للغرض الذي أنجزت من أجله

عيوب أو نقائص في الأعمال المنجزة تطلب من صاحب المشروع تصحيح ذلك وإتمام 

  .إنجازها

بناء على ما سبق يتبين لصاحب المشروع ما إذا كانت البناية مطابقة للتصاميم ام لا، 

فإذا كانت بها عيوبا ظاهرة طالب بإصلاحها من خلال إبدائه لتحفظات حول هذه العيوب 

ي للمقاول مهلة معينة لإصلاح هذه العيوب، وعلى المهندس أن يسهر على رفع هذه ويعط

التحفظات واقتراح الاستلام النهائي للبناية متى أصبحت مطابقة للتصميم ولرغبات صاحب 

  .المشروع

إلا أن التزام المهندس المعماري لا يقتصر على ذلك فحسب، وإنما يمتد إلى مساعدة 

، فإذا أبرم العقد بموجب مقايسة على أساس الوحدة، 2بنود العقد الماليةرب العمل في تطبيق 

يساعده على حساب قيمة الأجر بعد إتمام البناية مع مراعاة مراجعة الأسعار أو تحيينها إذا 

، أما إذا أبرم على أساس أجر جزافي فعلى المهندس أن يعلم صاحب 3اقتضى الأمر ذلك

  .زيادة فيهالمشروع بعدم جواز تعديله وال

  الالتزامات التبعية للمهندس المعماري: اثاني

إن التطور الذي تعرفه الصناعة من الناحية التقنية خولت للمهني حنكة وتجربة لم يتسنى 

للطرف المستهلك إدراكها وبلوغها، وهذا ما جعل جل التشريعات تفكر بجدية في إقرار 

  .اجبات الملقاة على المهنيمقتضيات تمدد بمقتضاها التزامات جديدة إلى الو

.29. حمادي جازية، المرجع السابق، ص -  1
2 - Karila Jean-Pierre, op.cit., p. 56.

  .من القرار الوزاري المشترك، المعدل والمتمم، السابق الذكر 11المادة  :نظري -  3
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من ضمن المهنيين في مجال صناعة البناء،  روانطلاقا من كون المهندس المعماري يعتب

أضاف القانون التزامين على عاتقه الالتزام بالإعلام والإرشاد والتزام آخر يتمثل في التأمين 

  .على المسؤولية

  التزام المهندس المعماري بالإعلام والإرشاد -1

توقف عند تلك التي يرتبها حياله عقد المقاولة، إذ يقع يإن التزام المهندس المعماري لا 

عليه التزام تبعي ومعنوي بإعلام وتوجيه صاحب المشروع في مختلف مراحل عملية التشييد 

في مجال البناء ومفترض فيه الإلمام بأصول المهنة وخباياها، فيتوجب عليهما  اباعتباره محترف

بالمشاكل والمصاعب والمتاعب المحتمل حصولها وبكل ما يمت بصلة للورشة من  إعلامه

قريب أو بعيد ليكون على بينة من أمره وليتمكن بعدها من اتخاذ قرارات صائبة بخصوص 

  .البناية التي يود بنائها

وسوف نعرض لهذا الالتزام عن طريق تحديد أساسه والطرف الدائن به وكذا بيان 

  .مضمونه

  .أساس الالتزام بالإعلام والإرشاد 1-1

يعود الفضل في إلقاء الالتزام بالإعلام والإرشاد على عاتق المهندس المعماري إلى 

  .، فلا توجد نصوص تشريعية تتعرض لوجود هذا الالتزام1القضاء الفرنسي

ومع ذلك حاولت محكمة النقض الفرنسية إيجاد سند قانون لهذا الالتزام من خلال 

1135لقانونية التي تحكم المسؤولية العقدية، وفي ذلك استندت إلى نص المادة النصوص ا

ولا '' : والتي تنص .ج.م.ق 107من المادة  2والتي تقابلها من حيث الصياغة الفقرة  .ف.م.ق

يقتصر العقد على التزام المتعاقد بما ورد فيه فحسب، بل يتناول أيضا ما هو من مستلزماته 

  .''لعرف، والعدالة، بحسب طبيعة الالتزاموفقا للقانون، وا

فبموجب هذا النص يستطيع القاضي أن يضيف شيئا جديدا لم تتناوله الإرادة المشتركة 

وفقا لعوامل  دللمتعاقدين صراحة داخل بنود التعاقد، وهذا الشيء يعد من مستلزمات العق

1 - Karila Jean-Pierre, op.cit., p. 32.
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ه التكميلية والمفسرة، العرف يسترشد بها القاضي من أهمها طبيعة الالتزام، القانون في أحكام

  .والشروط المألوفة، والعدالة

بناءا على ذلك يمكن القول أن الالتزام بالإعلام والإرشاد ملقى على عاتق المهندس 

المعماري وإن لم يكن منصوصا عليه صراحة داخل بنود عقد المقاولة، وأن مخالفته لهذا 

  .الالتزام ترتب مسؤوليته التعاقدية

وهي تقابل من حيث الصياغة  .ف.م.ق 1147كذلك استندت في أحيان إلى نص المادة 

إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم '': والتي تنص على أنه .ج.م.ق 176المادة 

  .''...عليه بتعويض الضرر الناجم عن عدم تنفيذ التزامه

عقدي للالتزام بالإعلام، فإن جانبا ورغم تأكيد محكمة النقض الفرنسية على الأساس ال

من الفقه الفرنسي يرى خلاف ذلك إذ اعتبر أن هذا الالتزام قد يجد أساسا له في قواعد المهنة 

، ولكن لا يمكن اعتباره 1باعتباره التزاما أخلاقيا أو في نصوص القانون فيكون التزاما قانونيا

ب أن يعاقب عليه بموجب قواعد المسؤولية التزاما عقديا ويرتبون على ذلك أن الإخلال به يج

التقصيرية، وعموما لا يمكن الأخذ بهذا الاتجاه لأنه يستعصي على المضرور استخلاص هذا 

الالتزام من القواعد العامة مما يؤدي إلى تفويت حق الدائن في الإعلام، ولذا فمن الأفيد الحفاظ 

.2وضات الأولى إلى غاية تمام تنفيذهعليه داخل دائرة العقد وفي كل مراحله، منذ المفا

HUGUESوحسب رأي الأستاذ  Périnet-Marquet  يجد هذا الالتزام أساسا له في

إن الالتزام بالإعلام متلازم مع '': تخصص المهندس المعماري ، عبر عن ذلك بقوله

ر فالعلاقات التي تبرم بين أشخاص محترفين في تخصص معين وزبائنهم من غي 3''الاختصاص

المحترفين لهذا التخصص يجب أن تقوم على الثقة المشروعة في التعامل، فرب العمل يترك 

المحترف يدير العملية بمفرده فيجب أن تتم هذه الإدارة على أساس مبدأ حسن النية والثقة في 

  .التعامل

1 - Karila Jean-Pierre, op.cit., p. 34.
.79. ، المرجع السابق، ص''...التزام المهندس المعماري والمقاول بالإعلام''شهيدة قادة،  -  2
.78. ، صنفسهالمرجع  -  3
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فهو يستطيع دائما حماية مصالحه من  ،معماريالمهندس الولا شك أنه لا خوف على 

خلال خبراته الفنية، وأمام هذا الوضع يتعين عليه أيضا أن يحافظ على مصالح رب العمل ولن 

  .يتحقق ذلك إلا من خلال فرض الالتزام بالإعلام والإرشاد على هؤلاء المتخصصين

لمبرم مع المالك فيقتضي مبدأ حسن النية أن يختار المهندس المعماري في تنفيذ العقد ا

الطريقة التي تفرضها الأمانة والنزاهة في التعامل، يكون ذلك بتبصير رب العمل ومساعدته في 

اتخاذ أجدى القرارات وأنسبها لسلامته هو والغير، وبذلك يكون الالتزام بالإعلام ما هو إلا 

  .تطبيق للمبدأ العام القاضي بحسن النية في المعاملات التعاقدية

هذا المبدأ في الحقيقة يعد غير واضح وغير محدد في القانون حتى يمكن غير أن 

اعتباره مصدرا مباشرا للالتزام  بالإعلام، فلا شك أن عدم وضوحه سيكون من شأنه أن 

  .يضعف هذا الالتزام أو على الأقل يؤدي إلى الحيلولة دون تعميمه

.Jلذلك دعا الأستاذ  GESTIN  قائما بذاته مستقلا بنفسه إلى القول بضرورة الإعلام

، خاصة أن هذه الأخيرة باتت 1لضمان توازن العقد ومن أجل حماية الطرف الضعيف فيه

تستقطب اهتمام التشريعات المقارنة في كل المجالات التي يلاحظ فيها عدم الندية التفاوضية بين 

  .حماية للمستهلك، كما أصبح الالتزام بالإعلام يشكل أهم ركائز سياسية 2طرفي العقد

  :الدائن بالالتزام بالإعلام والإرشاد 2-1

لما أصبح الالتزام بالإعلام جزءا لا يتجزأ من الواجبات الملقاة على عاتق المهندس 

المعماري في علاقته مع رب العمل التي يحكمها عقد مقاولة البناء، فإنه وطبقا لمبدأ نسبية أثر 

لتزام هو صاحب المشروع باعتباره الطرف الثاني في هذا العقد يكون الدائن الطبيعي بهذا الا

  .العقد

1 - Gestin. (J), Conformité et garanties dans la vente.
دراسة مقارنة، بدون طبعة، دار الفجر للنشر  - بودالي محمد، الالتزام بالنصيحة في نطاق عقود الخدمات: مشار إليه في

.12. ، ص2005والتوزيع، بدون مكان نشر، 
.80. ، المرجع السابق، ص''...بالإعلام التزام المهندس المعماري والمقاول''شهيدة قادة،  -  2
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إلا أن القضاء الفرنسي خالف ذلك وألقى بهذا الالتزام كذلك على المهندس المعماري 

ومقاول البناء على السواء في مواجهة بعضهم البعض، بحيث أصبح كل منهما دائنا للآخر به 

  .الرقابة المتبادلة حول عملية البناء وذلك في إطار التعاون الذي يتسم بنوع من

  الالتزام بالإعلام والإرشاد تجاه صاحب المشروع: أولا

يكون الالتزام  1باعتبار المهندس المعماري هو المدافع عن مصالح صاحب المشروع

بالإعلام هو ما يميز مهمته، وفي بعض الحالات يتعين على المقاول القيام بهذا الالتزام خاصة 

عملية البناء تتم دون إشراف مهندس معماري أو إذا كانت تتطلب مستوى عال من  إذا كانت

.2التخصص

ومن المهم التنبيه هنا أن مضمون الالتزام بالإرشاد والإعلام الذي يتوجب على المهندس 

.3المعماري القيام به يرتبط بصفة صاحب المشروع ويقدر بحسب تخصصه الفني والمهني

بتزويده بجميع المعلومات التي تتعلق بالعملية  )معماريالمهندس ال(اء إذ يلتزم مشيد البن

وذلك متى كان شخصا عاديا جاهلا بالأمور التقنية والقانونية الخاصة بالبناء، وهذا لا ينفي عنه 

أن يكون مهنيا بدوره في مجالات أخرى، غير أن عدم كفاءته في مجال البناء وضعف معلوماته 

  .يفوت عليه فرصة اتخاذ قرارات صائبة بخصوص البناية التي يود بناءها في هذا الميدان قد

أما إذا كان رب العمل شخصا مختصا أو خبيرا في مجال البناء وله دراية واسعة 

بأصول وفنون البناء، فإن تخصصه هذا يحد من نطاق التزام المهندس المعماري ومقاول البناء 

  :تخفيف مسؤوليتهما وذلك لسببينبإعلامه وإرشاده ويكون من ثم سببا ل

أن تخصص رب العمل يمكن أن يعوض النقص في المعلومات التي يدلي بها  :أولهما

مؤجر العمل فإذا كانت المعلومات المقدمة لرب العمل قليلة فلا تقوم مسؤولية مؤجر العمل 

  .طالما أن القدر الذي تم تقديمه منها يكفي لتبصير شخص في مستواه من التخصص

.المعدل والمتمم، السابق الذكر 07-94من المرسوم التشريعي  14المادة  :نظري -  1
2 - Victor-Belin Nicole, prévenir pour construire, ed le moniteur, Paris, 1996, p. 109.
3 - Karila Jean-Pierre, op.cit., p. 51.
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أن تخصص رب العمل يجب أن يثير لديه حب الاستطلاع، بحيث يدفعه إلى  :ثانيهما

  .عما يجهله من معلومات، فإن لم يفعل افترض فيه أنه اكتفى بما لديه من معلومات 1الاستعلام

يظهر أن التزام المهندس المعماري بالإعلام والإرشاد يتسع ويضيق بحسب المعلومات 

المشروع، وقد جرت أحكام القضاء الفرنسي على الاستناد إلى التخصص التي يملكها صاحب 

المهني لرب العمل لإبداء المرونة في تقدير تنفيذ المقاول أو المهندس المعماري لالتزامه 

.2بالإعلام والإرشاد، أو في إعفائه كليا أو جزئيا من المسؤولية عن عدم الإعلام

  البعض المعماري ومقاول البناء تجاه بعضهمالالتزام بالإعلام للمهندس ا: ثانيا

على الرغم من أن كلا من المهندس المعماري والمقاول يشتركان في تنفيذ مشروع واحد 

ويرتبطان عقديا مع رب العمل نفسه، إلا أنهما يعتبران أغيارا في مواجهة بعضهما البعض، 

فلا يتصور أن يكون أحدهما دائنا  فهما لا يرتبطان بعلاقة مباشرة لعدم وجود عقد بينهما أساسا،

  .أو مدينا للآخر بأي التزام

لكن الغريب في الأمر أن تقضي محكمة النقض الفرنسية بإمكانية إعمال الالتزام 

التعاقدي بالنصيحة والإعلام بين المهندسين المشاركين في عمليات البناء، بل ذهبت إلى أبعد من 

.3والتوجيهات الفنية المطلوبة في العملية ذلك بتقريرها بإلزامية نقل المعلومات

يمكن تفسير ذلك أن رغبة المحكمة في تحقيق العدالة دفع بها إلى اتخاذ مثل هذا التوجه 

وذلك من أجل أن تصل إلى مساءلة المهندس المعماري عن تقصيره في الرقابة، بل الأكثر 

  .بتقريرها بوجود شه علاقة تعاقدية بينهما

وجه إلى ذلك التوجه فإن القضاء الفرنسي ظل متمسكا به طالما أقر  ورغم النعي الذي

Les)4بإمكانية إثارة المسؤولية العقدية بين الأطراف في مجال العقود المترابطة groupes

des contrats).

ضمان السلامة  من الأضرار الناشئة عن الخطورة الكامنة في المنتوجات الصناعية ''محجوب علي محجوب، جابر  - 1

.19. ، ص1996، السنة 20، دراسة مقارنة، مجلة المحامي، تصدر عن جمعية المحامين الكويتية، العدد ''المبيعة
.20. ، صنفسهالمرجع  -  2
.96. ، المرجع السابق، ص''...اري والمقاول بالإعلامالتزام المهندس المعم''شهيدة قادة،  -  3
. نفسه المرجع -  4
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إن ما ذهبت إليه محكمة النقض الفرنسية قد يجد له أساسا في الالتزام بالتعاون 

Obligation de coopération  بين مؤجري العمل لتنفيذ الإنشاءات المعمارية كل في

مجاله، خاصة أن المشروع المعماري هو نتاج جهود عديد من المشيدين الأطراف في العقد من 

خلال اضطلاعهم بالتزامات مختلفة كالتصميم والإشراف وتنفيذ الأشغال، فعلى كل مقاول أن 

بإنجازه حتى لا تعترض أعمال المقاولين الآخرين، يعطي التعليمات الخاصة بالجزء الذي كلف 

فالمهندس المعماري مثلا يكون ملزما بالتبصير في شأن المواد التي يستخدمها المقاول في تشييد 

البناء، كما يتوجب على المقاول تنبيه وإعلام المهندس المعماري بإبداء تحفظات حينما يتكشف 

لهندسية إذا هددت سلامة المبنى والأشخاص أو له بعض العيوب في التصميمات والرسوم ا

بعض الأخطار المحتملة التي تتضمنها أوامر الخدمة، وإلا اعتبر مسئولا عما قد يحصل من 

  .جراء احترامه لها

  :مضمون الالتزام بالإعلام والإرشاد1-3

 - كما بينا سابقا –الإعلام والإرشاد يجب أن يكون تاما ومحددا، وهو يضيق ويتسع 

سب صفة صاحب المشروع وبحسب تخصصه الفني والمهني، لذلك يصعب تحديد مضمونه بح

  .لأنه يختلف من حالة لأخرى، ولهذا سنلجأ إلى ذكر بعض الأمثلة

  مضمون التزام المهندس المعماري بالإعلام والإرشاد: أولا

مرشد إن المهندس المعماري لا يعتبر مجرد رجل فن يعد ويوجه الأعمال، بل هو كذلك 

يثق صاحب المشروع في تقنيته وخبرته، لذلك عليه أن يوضح له جميع جوانب المقاولة التي 

.1يطلب منه دراستها وتنفيذها

فإذا كان يتعين على المهندس أن يحترم طلبات صاحب المشروع في إعداده للتصميم 

ليه إعلام رب الذي ستشيد وفقه البناية، إلا أنه إذا رأى أن ذلك ينطوي على مخاطر وجب ع

العمل بذلك أو أن يكون تنفيذ التصميم على أرض الواقع مستحيلا نظرا لعدم توفر التقنيات 

اللازمة لذلك أو لعدم تناسبه مع طبيعة الأرض، كذلك يتعين على المهندس المعماري تبصير 

1 - Karila Jean-Pierre, op.cit.,p. 51.
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وإعلامه  رب العمل بمدى جودة ونوعية المواد المستعملة ومدى ملاءمتها للمبنى المراد تشييده،

بالتكلفة التقديرية للمنشأ المعماري المراد إنجازه خاصة إذا رأى أن تنفيذ المشروع على النحو 

.1يكلف أموالا باهظة تفوق توقعاته وقدراته المالية صاحب المشروعالذي يرغبه 

وإذا كلف المهندس باختيار المقاولين عليه إبداء رأيه في العروض التي يقدمها المقاولون 

، فيسأل المهندس عند سكوته حالة اختيار رب العمل لمقاول غير 2ب العمل قبل التعاقد معهملر

  .كفء لذلك

أما إذا كلف المهندس المعماري برقابة تنفيذ الأشغال باعتباره صاحب عمل، فإنه يلزم 

بإعلام رب العمل طيلة فترة التنفيذ بمستجدات الأمور من خلال إطلاعه عليها وتزويده 

لومات اللازمة، فيلتزم بإعلامه بكل النقائص والعوائق التقنية أو الاقتصادية التي تتصدى بالمع

للمشروع، من ذلك إذا طلب صاحب المشروع زيادة في الأعمال فيتوجب على المهندس إعلامه 

بالأعباء المالية المتوجب زيادتها وكذا إعلامه بالنسبة لبعض الأعمال الإضافية 

supplémentaires 3للازمة للمحافظة على سلامته هو والغيرا.

وعند تسلم صاحب المشروع للبناية يتوجب على المهندس المعماري أن ينصحه ويبين له 

مدى سلامة ومطابقة البناية للتصاميم حتى يتمكن من تسلمها بتحفظات أو دون تحفظات، وفي 

هذا الصدد فإن القضاء الفرنسي مستقر على ارتكاب المهندس المعماري لخطأ يستأهل إثارة 

حينما أخل بتنبيه صاحب المشروع إلى العيوب أو عدم المطابقة الظاهرة مسؤوليته العقدية 

وعدم المطالبة بإصلاحها، بل هو يتشدد في ذلك حيث أقر مسؤولية المهندس حتى ولو كان رب 

.4على علم بالعيوب الظاهرةالعمل 

.81. حمادي جازية، المرجع السابق، ص -  1
.82. ، المرجع السابق، ص''...التزام المهندس المعماري والمقاول بالإعلام''شهيدة قادة،  -  2
.81. ، صنفسهالمرجع  -  3

4 - Karila Jean-Pierre, op.cit., p. 50.
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  .التزام المهندس المعماري ومقاول البناء بالتأمين على المسؤولية -2

1التأمين يتسم بالطابع الاختياري، إلا أن المشرع تدخل في مجالات عدةالأصل أن 

وفرض التأمين أي جعله إلزاميا، حرصا منه على ضمان حصول بعض الفئات على تعويض 

، ويرجع ذلك إلى الرغبة المتزايدة في ضمان 2عند الإصابة بأضرار عقب وقوع حادث معين

ثة وصعوبة الحصول على تعويض من المسئول الذي حماية المضرور إزاء مخاطر الحياة الحدي

  .يصعب تحديده أحيانا وإقامة مسؤوليته أحيانا أخرى

المتعلق بالتأمينات المعدل  07-95يعد البناء من ضمن هذه المجالات، حيث نظم الأمر 

  .والمتمم التأمين في مجال البناء ضمن الكتاب الثاني المتعلق بالتأمينات الإلزامية

لزامية التأمين على مسؤولية المهندس المعماري ؟ وما هي المسؤوليات الواجب ما مدى إ

  التأمين عليها؟ وما يترتب عن ذلك من حقوق والتزامات للمؤمن له؟

  .مدى إلزامية التأمين على مسؤولية المهندس المعماري ومقاول البناء2-1

على كل '' : المتعلق بالتأمينات المعدل والمتمم أنه 07-95من الأمر  175تنص المادة 

مهندس معماري ومقاول ومراقب تقني وأي متدخل، شخصا طبيعيا كان أو معنويا، أن يكتتب 

.''...تأمينا لتغطية مسؤوليته المدنية المهنية التي قد يتعرض لها بسبب أشغال البناء

يجب على المهندسين المعماريين '' من الأمر نفسه أن  178و تضيف المادة 

والمقاولين وكذا المراقبين التقنيين اكتتاب عقد لتأمين مسؤوليتهم العشرية المنصوص عليها 

.''...من القانون المدني 554في المادة 

ما يمكن استخلاصه من النصين السالفين هو أن إلزامية التأمين على مسؤولية المهندس 

اري ومقاول البناء جعل منها المشرع مبدأ قانونيا لا يمكن تجاوزه أو التشكيك فيه، ونعتقد المعم

أن إلزامية التأمين تأخذ نص القاعدة الآمرة التي لا يمكن الاتفاق على ما يخالفها، طالما أن 

.المعدل والمتمم، السابق الذكر 07-95الكتاب الثاني المتعلق بالتأمينات الإلزامية من الأمر  :نظري -  1
، مجلة دراسات قانونية، مخبر القانون ''التأمين على تطور المسؤولية عن الأشياء غير الحية''يوسف فتيحة،  -  2

.43-39. ، ص 2004¡1الأساسي، كلية الحقوق، جامعة تلمسان، عدد الخاص 
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بلغها من نفس الأمر تعاقب على عدم الامتثال لهذه الإلزامية بغرامة مالية يتراوح م185المادة 

وذلك دون الإخلال بالعقوبات الأخرى التي يمكن أن تطبق  دج 100.000دج إلى  5.000من 

  .في شأنه وفقا للتشريع المعمول به

والطبيعة الملزمة للتأمين المؤكدة بموجب النصوص السابقة توضح تعلقه بالنظام العام، 

أكثر من ذلك يتعين على صاحب  وبالتالي لا يجوز الاتفاق على استبعاده أو الحد من أحكامه بل

المشروع أن يشترط عند إبرام العقد على المتدخلين في نفس المشروع اكتتاب عقد لتأمين 

.1مسؤوليتهم لدى نفس المؤمن، وأن يتحقق من تنفيذ هذا الشرط

غير أنه إذا ما أتيح لأي من الأطراف عقب إجراء التأمين إمكانية فسخ العقد أو تعديل 

فإن الطبيعة الإلزامية للتأمين يمكن أن تفقد قيمتها، وتصبح الحقوق المرجو  فترة الضمان

، لذلك نص المشرع في الفقرة الثانية من 2حمايتها بهذا التأمين معرضة لخطر عدم التعويض

يعد كل عقد تأمين اكتتب بموجب هذه المادة متضمنا '' على أنه 07-95من الأمر  175المادة 

عقد لمدة المسؤولية الملقاة على عاتق الأشخاص الخاضعين لإلزامية لشرط يضمن سريان ال

.''التأمين ولو اتفق على خلاف ذلك

فينبغي التسليم أن الطبيعة الإلزامية للتأمين وتعلقه بالنظام العام تؤدي إلى استبعاد 

لطان القواعد العامة في فسخ وتعديل العقود، بل أنها تخرجنا منذ البداية من دائرة مبدأ س

.3الإرادة

هذا وبالرغم من أن نص المشرع كان عاما فيما يخص إلزامية التأمين على مسؤولية 

المهندس المعماري ومقاول البناء إلا أنه أورد بعض الحالات التي تكون مستثناة من إلزامية 

  .التأمين

التأمين المعدل والمتمم، نجد أن إلزامية  07-95من الأمر  182فبالعودة إلى نص المادة 

  :لا تسري على 178و 175المنصوص عليها في المادتين 

  .، المعدل والمتمم، السابق الذكر07-95من الأمر  179المادة  :نظري -  1
.292. منصور محمد حسين، المرجع السابق، ص -  2
.293. ، صنفسهالمرجع  -  3
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  .الدولة والجماعات المحلية-

  .وكذا الأشخاص الطبيعيين عندما يبنون مساكن خاصة للاستعمال العائلي-

  .على أن تحدد قائمة المباني المعفاة من إلزامية التأمين بنص تنظيمي-

صناف من المباني شملها الاستثناء من يتبين لنا من خلال هذه المادة أن هناك ثلاثة أ

  :إلزامية التأمين وهي

وذلك نظرا لطبيعة المشاريع التي  :الدولة والجماعات المحلية التابعة لها: الصنف الأول

تقوم بإنجازها فهي جلها مخصصة للمنفعة العامة وتابعة للقطاع العام، كما يمكن أن تكون 

  .ما تتطلبه من سرية تامةالمباني تتعلق بسرية الدفاع الوطني و

:عندما يبنون مساكن خاصة للاستعمال العائليالأشخاص الطبيعيون: الصنف الثاني

وهذا نظرا لصغر حجم المشروع وقلة تكاليفه بالمقارنة مع المشاريع ذات الطابع الصناعي 

  .والتجاري أي المشاريع الاقتصادية العامة

صدر مرسوم تنفيذي رقم  07-95من الأمر  182عملا بأحكام المادة  :الصنف الثالث

يحدد قائمة المباني العمومية التي يعفي أصحابها الطبيعيون  19961يناير  17بتاريخ  96-49

من هذا  2أوالمعنويون من إلزامية تأمين المسؤولية المهنية والمسؤولية العشرية، وحسب المادة 

الجسور، الأنفاق، السدود، : لمباني التاليةالمرسوم تعفى من إلزامية التأمين في مجال البناء ا

القنوات، الطرق، الطرق السريعة، الحواجز المائية التلية، المكاسر، الموانئ والمرافئ ومباني 

  .الحماية، قنوات نقل المياه، خطوط السكك الحديدية، مدرجات هبوط الطائرات

  المسؤوليات الواجب التأمين عليها 2-2

ن المهندس المعماري ومقاول البناء باكتتاب عقود تأمين لتغطية لقد ألزم القانون كل م

.2مسؤوليتهما المدنية والمهنية وكذا مسؤوليتهما العشرية

لسنة  5.ع. ر.سؤولية المهنية والمسؤولية العشرية، جيحدد قائمة المباني العمومية المعفاة من إلزامية تأمين الم -  1

1996.
، مطبعة ردكول، الجزائر، 3، ط 01بن خروف عبد الرزاق، التأمينات الخاصة في التشريع الجزائري، جزء  - 2

.233-231. ، ص2002
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  التأمين على المسؤولية المدنية المهنية-

بداية، يجدر التمييز بين تأمين الأشغال والبناية المراد تشييدها والتأمين على المسؤولية 

المدنية المهنية، فالأول هو تأمين يرد على الآلات والمعدات الموجودة في الورشة وكذا مواد 

البناء سواء قدمها صاحب المشروع أو قدمها المقاول، ويعتبر تأمينا عن الأضرار التي تصيب 

تخول لكل شخص له مصلحة مباشرة أو  07-95من الأمر29لمعدات، ذلك باعتبار أن المادة ا

  .غير مباشرة في حفظ مال أو في عدم وقوع خطر، أن يؤمنه

أما الثاني وهو التأمين على المسؤولية المدنية المهنية فيتضمن الأضرار الجسدية 

من الأمر ذاته  56وفي ذلك تنص المادة  والمادية التي قد تصيب الغير أثناء تنفيذ المشروع،

يضمن المؤمن التبعات المالية المترتبة على مسؤولية المؤمن له المدنية بسبب '' : على أن

، ويستوي أن تكون هذه المسؤولية عقدية أو تقصيرية بفعل المؤمن له ''الأضرار اللاحقة بالغير

  .الخطأ المرتكب وخطورته الشخصي غير العمدي أو بفعل تابعيه، وأيا كانت نوعية

من نفس الأمر، فهذه الأخيرة ألزمت كل  175نصت على هذا النوع من التأمين المادة 

من المهندس المعماري والمقاول باكتتاب تأمين لتغطية مسؤوليتهما المدنية المهنية والتي قد 

ذا التأمين من وقت يتعرضا لها بسبب أشغال البناء وتجديد البناءات أو ترميمها، على أن يمتد ه

  .فتح الورشة إلى غاية الاستلام النهائي للأشغال

يجب أن يغطي هذا التأمين المسؤولية الناشئة عن الدراسات  4141-95وحسب المرسوم 

والتصاميم في الهندسة المعمارية وعلى الدراسات والتصورات الهندسية، وكذا المسؤولية الناشئة 

أنواعها من حيث صلابتها ورسوخها أو من حيث أي شيء آخر عن تنفيذ أشغال البناء بمختلف 

من شأنه أن يعرض أمن المنشآت للخطر، ويغطي التأمين أيضا المسؤولية الناشئة عن المراقبة 

من مسؤولية المتدخلين ، يتعلق بإلزامية التامين في البناء 1995ديسمبر  9مؤرخ في  414-95مرسوم تنفيذي رقم  -  1

.1995لسنة  76. ع.ر.المدنية المهنية، ج
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المستمرة لنوعية مواد البناء، وعن الرقابة التقنية لتصميم المنشآت وعن متابعة ورشات البناء 

.1وترميم المباني

  سؤولية العشريةالتأمين على الم-

إضافة لما سبق يلتزم المهندس المعماري ومقاول البناء باكتتاب عقد لتأمين مسؤوليتهما 

ويبدأ سريان هذا التأمين من تاريخ الاستلام  ،.ج.م.ق 554العشرية المنصوص عليها في المادة 

.2النهائي للمشروع على أن يستفيد منه صاحب المشروع والملاكين المتتالين له

غطي هذا التأمين كذلك الأضرار المخلة بصلابة العناصر الخاصة بتجهيز بناية عندما وي

تكون هذه العناصر جزءا لا يتجزأ من منجزات التهيئة ووضع الأساس والهيكل والإحاطة 

  .والتغطية

ويعتبر جزءا لا يتجزأ من الإنجاز كل عنصر خاص بالتجهيز لا يمكن القيام بنزعه أو 

.3داله دون إتلاف أو حذف مادة من مواد هذا الإنجازتفكيكه أو استب

فبمجرد التسلم النهائي للبناية يقدم مشيد البناء محضر التسلم النهائي الموقع من طرف 

صاحب المشروع وكذا المهندس والمقاول وممثلو بعض الهيئات منها هيئة الرقابة التقنية، مع 

قاييس ليتمكن من اكتتاب عقد تأمين على مسؤوليته تقرير هذه الهيئة عن مدى مطابقة البناية للم

العشرية، على أن مدة هذه الأخيرة هي عشر سنوات تبدأ من وقت التسلم النهائي، فبانقضاء هذه 

  .المدة ينتهي هذا العقد بقوة القانون

  :أثر التأمين 2-3

  :التزامات المؤمن له -

مسؤوليته المدنية المهنية أو مسؤوليته عقد التأمين الذي يبرمه المقاول من أجل تغطية 

  .العشرية هو كسائر أنواع العقود يولد التزامات متبادلة على عاتق أطرافه

  .، السابق الذكر414-95من المرسوم التنفيذي  2المادة  -  1
  .، المعدل والمتمم، السابق الذكر07-95من الأمر  178نظر، المادة ي -  2
  .، المعدل والمتمم، السابق الذكر07-95من الأمر  181نظر، المادة ي -  3
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ومن التزامات المؤمن له أن يتخذ بعض الاحتياطات اللازمة لتجنب وقوع الحوادث، 

زمة لتنفيذ وذلك بأن يحسن اختيار اليد العاملة، وأن يحافظ على حسن سير الآلات والمعدات اللا

  .المشروع

وعموما عليه مراعاة الأصول والمقاييس الفنية وكذا الامتثال للقواعد الإدارية وخاصة 

.1تلك المتعلقة بالعمل في إنجازه للبناية

من 15إضافة لذلك يتوجب عليه القيام بجميع الالتزامات المنصوص عليها في المادة 

  .المعدل والمتمم، وفي ذلك نحيل إلى الأحكام العامة في التأمين 07-95الأمر 

  حقوق المؤمن له -

إن التأمين من المسؤولية يهدف إلى تأمين المؤمن له من الرجوع عليه بالتعويض على 

إثر قيام مسؤوليته سواء مسؤوليته المدنية المهنية أو العشرية وكذا إلى ضمان حصول 

  .ابته بأضرار جراء عملية البناءالمضرور على تعويض عند إص

فإذا ما تحققت شروط قيام مسؤولية المهندس المعماري أو المقاول على المؤمن وقبل 

البحث في المسؤولية أن يعوض صاحب المشروع المؤمن عليه أو من يكتسبه في حدود تكلفة 

  .إنجاز أشغال الإصلاح التي خلفتها الأضرار المحددة والمقدرة من قبل الخبير

ويجب على المؤمن أن يعين الخبير في ظرف سبعة أيام ابتداء من تاريخ الإخطار 

بالحادث، ويجب أن يدفع التعويض المستحق خلال ثلاثة أشهر ابتداءا من تاريخ معاينة الخبير 

للأضرار، هذا إذا وقع الاتفاق بين المؤمن والمستفيد على مبلغ التأمين الذي حدده الخبير، أما 

يوافق المستفيد أو المؤمن على هذا المبلغ، فيجب على المؤمن رغم ذلك أن يدفع ثلاثة إذا لم 

أرباع  هذا المبلغ الذي حدده الخبير في نفس الأجل أي أجل ثلاثة أشهر للمستفيد في انتظار 

.2فصل المحكمة في النزاع وتحديد المبلغ النهائي لهذا التعويض

.85. حمادي جازية، المرجع السابق، ص -  1
  .، المعدل والمتمم، السابق الذكر07-95من الأمر  183المادة : نظري -  2
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  عقد مقاولة البناء: الفرع الثاني

عقد المقاولة أو صفقات الأشغال كما يسمى أيضا، هو العقد الذي يتعهد من خلاله 

المقاول بتقديم عمل محدد لفائدة رب العمل مقابل دفع ثمن محدد وينقسم إلى الصفقات الخاصة 

.1والصفقات العامة

¡85-75من الأمر رقم  549ويعرف عقد المقاولة في القانون الخاص طبقا لنص المادة 

المقاولة عقد يتعهد بمقتضاته أحد '' : ، المتضمن القانون المدني1975سبتمبر  26مؤرخ في ال

، ولا يختلف هذا ''المتعاقدين أن يصنع شيئا أو أن يؤدي عملا مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر

رة التعريف عن تعريف القانون المدني الفرنسي إلا في التسمية حيث يعرف هذا العقد بعقد إجا

العقد الذي عن '': من القانون المدني الفرنسي بما يلي 1799، ويعرف طبقا للمادة 2الأعمال

.3''طريقه يتعهد أحد الأطراف بعمل شيء لحساب الآخر لقاء أجر متفق عليه

أما في القانون العام فإن العقود التي يتولى المقاولون تنفيذها في إطار القانون العام 

مية للبناء أو صفقات البناء العمومية وتخضع لقانون الصفقات العمومية تسمى الصفقات العمو

وتجسد بدفتر الشروط الإدارية العامة بحيث يحدد بنود الصفقات جميعا، آجال إنجاز الصفقة، 

المواصفات المطلوبة، الضمانات الواجب تقديمها، وتدخل في إطار عقود الأشغال العامة، 

قصد القيام ببناء منشآت ) مقاول(اتفاق الإدارة مع متعاقد آخر ''  :ويقصد بعقد الأشغال العامة

.4عقارية تابعة لها

تختلف طرق إبرام عقد مقاولة البناء وكذا الالتزامات التي يرتبها العقد، فيما إذا كان 

  :العقد يخضع للقانون الخاص أو القانون العام، وهذا ما سيتم إبرازه من خلال التقسيم التالي

.التعريف بمقاول البناء: ة الأولىالفقر-

.ضوابط التفرقة بين عمل المقاول وعمل المهندس المعماري: الفقرة الثانية-

1 - Jean Bernard Auby et autres, op.cit., p. 645.
عبد الرزاق حسين، المسؤولية الخاصة بالمهندس المعماري ومقاول البناء والضمانات المستحدثة فيها، مرجع  -  2

.28ق، ص ساب
3 - Laurent Sombref, op.cit., p. 285.

.22غير بعلي، العقود الإدارية، مرجع سابق، ص صمحمد ال -  4
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. إبرام عقد مقاولة البناء: الفقرة الثالثة-

  .الآثار المترتبة على عقد مقاولة البناء: الفقرة الرابعة-

  التعريف بمقاول البناء: الفقرة الأولى

في التحقيق المادي للبناية لحساب رب العمل حسب البرنامج تتمثل مهمة المقاول 

المسطر من طرف المهندس المعماري، وعلى هذا فهو منفذ وتاجر في نفس الوقت يمارس عمله 

، فهو يمارس مهنة تجارية وحرفية، وغالبا ما يجتمع المقاولون في نقابة تتكفل 1باستقلالية تامة

  .بتنظيم مهنة المقاولة

المقاولة مهنة واسعة ومتنوعة، حسب تأثير التقدم التقني، فإلى جانب تعتبر مهنة 

المقاولات الكلاسيكية، البنائين، السباكين، ظهرت أنشطة أخرى حديثة ومتخصصة، مقاولي 

هذا التنوع أدى بالمقاولين إلى التعاون في تنفيذ العمل، فقلما نجد مقاولا . المصاعد، المدفآت

، وسوف 2ل، وإنما الشائع أن يتدخل عدة مقاولين في تنفيذ عملية البناءواحدا فقط يتدخل في العم

  :نعالج هذه الفقرة في النقاط التالية

  .شروط ممارسة المقاولة: البند الأول-

  .طرق ممارسة المقاولة: البند الثاني-

  شروط ممارسة مهنة المقاولة: البند الأول

الخاص عنها في القانون العام، من تختلف شروط ممارسة مهنة المقاولة في القانون 

حيث كيفية إبرام العقد وطرق إثباته، والشروط الواجب توافرها في المقاول حتى يستطيع 

  .ممارسة مهنة المقاولة، وهو ما سنحاول توضيحه

1 - Roger Saint-alary, Corinne Saint-Alary-Houin, op.cit., p. 173.
2 - Bernard Boubli, La responsabilité et l'assurance des architectes, entrepreneurs et autres
constructeurs, paris, J.N.A., 1991, p. 103.
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  في القانون الخاص: أولا

¡570إلى  549تخضع مهنة المقاولة في العقود الخاصة إلى القانون المدني من المواد 

وباستقراء هذه المواد فإن المقاول في تنفيذ عقد المقاولة لا يخضع لأحكام خاصة تنظم هذه 

التي تفرض على  552المهنة إلا ما اتفق عليه في عقد المقاولة، باستثناء ما نصت عليه المادة 

  .المقاول احترام أصول الفن، دون تحديد لهذه الأصول

، ما 1اصة إلى إطار قانوني خاص ينظم هذه المهنةكما لا يخضع المقاول في العقود الخ

عدا القانون المدني في المواد السالفة الذكر، وإن كانت هذه المواد أغلبها قواعد مكملة تنظم عقد 

  .المقاولة لا المهنة

بالرجوع إلى المادة الثانية من القانون التجاري التي اعتبرت المقاولة عمل تجاري، فإن 

  .لالتزامات التجار المقاول تاجر يخضع

نستنتج من خلال ما سبق أن المقاول يمارس إما مهنة تجارية، تخضع للقانون التجاري 

، المتعلق بالقواعد التي تحكم 1996-01-10المؤرخ في  01-96أو حرفة تخضع للأمر رقم 

.2الصناعة التقليدية والحرف

  في القانون العام: ثانيا

لات في ميدان الصفقات العامة التي تتولى إنجاز نظرا للأهمية التي تمثلها المقاو

مجموعات سكنية كبيرة، فقد أحاطها المشرع بتنظيم خاص، حيث اشترط على هذه المقاولات 

الحصول على التأهيل الذي يمكنها من تنفيذ عملية البناء، كما أنه غالبا ما يعهد بتنفيذ الصفقة 

لشكل الذي تتخذه، فإن المشرع أفرد أحكاما إلى عدة مقاولات تختلف العلاقة بينها بحسب ا

  . خاصة بهذا التجمع

1 - Jean-Bernard Auby et autres, op.cit., p. 612.
، .ر.، المتعلق بالقواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف، ج1996-01-10المؤرخ في  01-96الأمر رقم  -  2

.1996لسنة  03العدد 
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  ضرورة الحصول على شهادة التخصيص والتصنيف المهنيين-1

تلزم جميع المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية في ميدان البناء 

التنفيذي رقم الحصول على شهادة التخصيص والتصنيف المهنيين، التي نص عليها المرسوم 

93-2891.

  تعريف شهادة التخصيص والتصنيف المهنيين وأهميتها-

، فإن شهادة التخصص 289-93من المرسوم التنفيذي رقم  3طبقا لنص المادة 

  .والتصنيف المهنيين، وثيقة تنظيمية، يجب تقديمها لدى كل التزام بأشغال البناء

وطنيا في ميدان العمل المعين، لذا  وتخول هذه الشهادة المؤسسة الحائزة لها اختصاصا

من المرسوم المذكور أعلاه هذه الشهادة إجبارية لجميع المؤسسات  01جعل المشرع في المادة 

أو مجموع المؤسسات التي تعمل في إطار البناء لإبرام صفقات مع الدولة والولايات والبلديات 

داري، ثم أدرك المشرع هذا القصور والإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الإ

، حيث جاء نص المادة 1142-05عن طريق تعديل هذه المادة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، تكون شهادة '' : المعدلة كالآتي

المؤسسات التي تعمل التخصيص والتصنيف المهنيين إجبارية لجميع المؤسسات أو مجموعات 

في إطار البناء والأشغال العمومية والري لإبرام صفقات مع الدولة والولايات والبلديات 

  .''والإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية

تعتبر هذه الشهادة ضرورية جدا لضمان حسن سير عمليات البناء في إطار منظم من 

قبل الدولة عن طريق تدخلها مسبقا في تحديد معايير ممارسة المؤسسات العاملة في إطار البناء 

:289-93لمهامها في هذا المجال، وهو ما عبرت عنه المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم 

يوجب على جميع المؤسسات التي تعمل في إطار  1993-11-28المؤرخ في  289-93المرسوم التنفيذي رقم  -  1
إنجاز الصفقات العمومية في ميدان البناء والأشغال العمومية والري أن تكون لها شهادة التخصص والتصنيف المهنيين، 

.79العدد .ر.ج
-93ويتمم المرسوم التنفيذي رقم ، يعدل 2005-04-07المؤرخ في  114-05من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  - 2

.26العدد .ر.، ج289
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تخصص مدى قدرة المؤسسة على القيام بوسائلها الخاصة البشرية والمادية والتقنية يحدد ال'' 

  .''بإنجاز الأشغال حسب نوعها ودرجة تعقدها المقصودين

:شروط منح شهادة التخصيص والتصنيف المهنيين وإجراءات ذلك-2

  :شروطها-

ن م 07التي عدلت المادة  114-05من المرسوم التنفيذي رقم  05حددت المادة 

شروط ومعايير تصنيف المؤسسات أو مجموعة المؤسسات  289-93المرسوم التنفيذي رقم 

  :وهي

العدد الإجمالي لعمال المؤسسة أو مجموعة المؤسسات المحسوب للسنة الأخيرة -

والمصرح به لصندوق الضمان الاجتماعي، والذي يظهر فيه عدد عمال التأطير 

ان التحكم ذوي الاختصاص المتصل التقني المتكون من إطارات جامعية وأعو

يجب أن يمثل هذا التأطير المصرح به سنة على . بنشاطات البناء والأشغال العمومية

بالمائة من العدد الإجمالي  20و 10الأقل لدى صندوق الضمان الاجتماعي ما بين 

  للعمال،

  قيمة وسائل التدخل المادية الخاصة بالمؤسسة أو مجموعة المؤسسات،-

  المؤسسة أو مجموعة المؤسسات، رأسمال -

رقم الأعمال المحقق في قطاع السكن والأشغال العمومية كما هو مبين في الحصيلة -

  الجبائية ومستخرج جدول الضرائب للسنوات الثلاث المحاسبين الأخيرة،

الشهادات الإدارية التي يسلمها صاحب أو أصحاب المشاريع والتي يثبت فيها أهمية -

تنجزها وتكاليفها ونوعيتها التقنية وكذا احترام آجال الإنجاز المحددة الأشغال التي 

  .في العقد

غير أن تصنيف المؤسسات أو مجموعة المؤسسات المنشأة حديثا، يتم على أساس 

  :المعيارين الآتيين
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عدد العمال المصرح بهم للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية الذي يضم -

  بالمائة من العدد الإجمالي للعمال، 20و 10تأطيرا تقنيا، ما بين 

  .قيمة وسائل التدخل المادية التي تملكها المؤسسة أو القابلة للرصد-

  :إجراءاتها -2

، فإن طلب التخصيص 289-93من المرسوم التنفيذي رقم  21طبقا لنص المادة 

ية مشتركة والتصنيف المهنيين، يكون عن طريق تقديم ملف تحدد وثائقه عن طريق تعليمة وزار

  .بين الوزراء المكلفين بالبناء والأشغال العمومية والري

  :يقدم الملف المذكور إما إلى

إذا كان الأمر يتعلق بتصنيف المؤسسات المرتبة من الصنف الخامس : اللجنة الوطنية-

إلى الصنف التاسع، الموضوعة تحت السلطة المشتركة للوزراء المكلفين بالبناء 

.1العمومية والريوالأشغال 

إذا كان الأمر يتعلق بتصنيف المؤسسات المرتبة من الصنف الأول إلى : اللجنة الولائية-

.2الصنف الرابع، الموضوعة تحت سلطة الوالي والواقع مقرها على تراب الولاية

ترسل فيما بعد النسخة الأصلية للملف إلى المصلحة المختصة بالوزارة المعنية وهي 

  .يف والتخصيص المهنيينمصلحة التصن

تسلم شهادة التخصص والتصنيف المهنيين، بعد استشارة اللجنة الوطنية للتخصص 

والتصنيف المهنيين أو اللجنة الولائية المختصة إقليميا حسب الحالة، وتحتوي هذه الشهادة على 

إقامتها ومقرها  اسم المؤسسة ونوعها، نوع المؤسسة وطبيعتها القانونية، مكان: المعلومات التالية

وفروعها إن اقتضى الأمر، اسم المسير المسؤول أو أسماء المسيرين المسؤولين، رقم التسجيل 

في صندوق أو صناديق التعويض والعطل المدفوعة الأجر، رقم الاشتراك في صندوق الضمان 

.289-93من المرسوم التنفيذي  11المادة  -  1
.289-93من المرسوم التنفيذي  17المادة  -  2
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 الاجتماعي أو في صناديقه، رقم التسجيل في المركز الوطني للسجل التجاري، التخصصات

.1والتصنيفات المعترف بها للمؤسسة، مدة صلاحية الشهادة، وهي ثلاث سنوات قابلة للتجديد

  طرق ممارسة المقاولة: البند الثاني

في إطار عملية البناء يمكن لرب العمل العام أو الخاص إبرام صفقة أو عدة صفقات، 

ديدة، فيتعلق الأمر في فيتعاقد إما مع مقاولة، أو مع عدة مقاولات أو مع تجمع لمقاولات ع

الحالة الأولى بالمقاولة العامة وفي الحالة الثانية الصفقات المجزأة وفي الحالة الأخيرة إلى تجمع 

، وهو 2مقاولات، فتتجمع المقاولات حسب الحالة، إما في شكل تجمع ترابطي أو تجمع تضامني

المتضمن  250-02رقم  من المرسوم الرئاسي 16ما نص عليه المشرع الجزائري في المادة 

يمكن المتعامل المتعاقد أن يكون شخصا أو عدة أشخاص طبيعيين أو ''الصفقات العمومية 

  .''معنويين، يلتزمون بمقتضى الصفقة إما فرادى وإما مشتركين ومتضامنين

يمكن المصلحة المتعاقدة '': 250-02من المرسوم الرئاسي رقم  10كما نص في المادة 

  .''احدة أو أكثر لتحقيق واحد معين خاص بالتسيير أو للاستثمارأن تبرم صفقة و

  المقاولة العامة: أولا

، فإنه يمكن تحقيق الصفقة في 250-02من المرسوم الرئاسي  12طبقا لنص المادة 

شكل مجموعة وحيدة، وتخصص هذه المجموعة لمتعامل متعاقد وحيد، سواء كان متعامل وطني 

.3لجزائر، أو متعامل أجنبيأو مؤسسة أجنبية كائنة با

¡4تتعهد بتحقيق مجمل العمل، سواء من طرفها أو عن طريق المقاولات الفرعية

فالمقاولة التي تتعهد مع رب العمل بهذا الشكل هي وحدها التي تتحمل المسؤولية في 

، وتمنح الصفقة في هذه الحالة إلى مقاولة واحدة التي يمكن أن تعهد بجزء من 5مجموعها

.289-93من المرسوم التنفيذي  23المادة  -  1
2 - Jean-Bernard Auby et autres, op.cit., p. 612.

  .، المنظم للصفقات العمومية250-02ي رقم من المرسوم الرئاس 17المادة  -  3
4 - Patricia Grelier Bessmann, op.cit., p. 68.
5 - Roger Saint-Alary, Corinne Saint -Alary-Houin, op.cit., p. 173.
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شغال إلى مقاولة فرعية أخرى، ويعتبر المقاول الرئيسي وحده المسؤول عن احترام الأ

الالتزامات المترتبة عن إبرام الصفقة ويضمن على هذا الأساس أعمال التنسيق في حالة تجزئة 

.1العرض إلى حصص

في حالة منح صفقة إلى مقاولة عامة فهذا يعني بالضرورة أن المستفيد من هذه الصفقة 

ه أن يقدم الضمانات المهنية والمالية المناسبة، ويكفي في هذه الحالة للمرشح أن يقدم مجموع علي

وعن طريق المقاولات الفرعية ) الضمانات المالية(هذه الضمانات دفعة واحدة كالتزام شخصي 

وقيع فيما يخص الإمكانات التقنية، يفضل في هذه الحالة أن يتم تعيين المقاولين الفرعيين قبل الت

على الصفقة، إلا أن هذا الشرط ليس ضروريا في حالة ما إذا كان رب العمل على اطلاع 

من قانون الصفقات  45، وهو ما نصت عليه المادة 2ودراية بقدرات ومؤهلات المقاولة الأصلية

 من أجل إثبات الإمكانات والقدرات التقنية والمالية، يمكن للمرشح أن يأخذ'' العمومية الفرنسي 

بعين الاعتبار الإمكانات والقدرات المهنية والتقنية والمالية لمقاول فرعي أو أكثر، في هذه 

  .الحالة عليه إثبات إمكانات هذا المقاول أو المقاولين الفرعيين على تنفيذ الصفقة

تتمثل مزايا التعاقد مع مقاول أصلي وحيد سواء كان مقاولا فردا أو شركة مقاولات فيما 

:3يلي

  .تخفيف العبء عن رب العمل-

  .عائد كبير للمقاول الوحيد-

  :أما عيوبه فتتمثل في

تخفيض قيمة العطاء، ونوعية أقل من الجودة غالبا، وتكلفة أكثر في المدى البعيد -

  .لرب العمل

  .الاعتماد على مقاولي الباطن بكثرة-

1 - Jean Bernard Auby et autres, op.cit., p. 612.
2 -Bernard Boubli, La responsabilité et l'assurance des architectes, entrepreneurs et autres
constructeurs, op.cit., p. 104.

.341، ص 2001محمد محمد بدران، عقد الإنشاءات في القانون المصري، دار النهضة العربية،  -  3
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  .علاقات قانونية معقدة خصوصا بين رب العمل والمقاول من الباطن-

ارتفاع نسبة المخاطر للمقاول الوحيد لأنه مسئول عن كل أعمال مقاولي الباطن، -

  .أمام رب العمل

  الصفقات المجزأة إلى حصص: ثانيا

، كل حصة موكلة إلى مقاولة مختلفة، يمكن أن 1تنقسم العطاءات إلى حصص منفصلة

ى، أعمال التغطية تكون هذه الحصص جغرافية، لكن عادة ما تكون تقنية، حصة الأعمال الكبر

والسباكة والكهرباء، النجارة، الدهانات، وكل حصة موكلة إلى مقاولة، تخضع إلى نظام خاص 

، حيث يعهد إلى مقاولين مستقلين كل بجزء من الصفقة 2وليس لها علاقة بالمقاولات الأخرى

دون تضامن بينهم، أي أن الأطراف يتعددون دون أن تربطهم رابطة خاصة تجعلهم 

المتضمن  250-02من المرسوم الرئاسي رقم  19، وهو ما نصت عليه المادة 3امنينمتض

يمكن المصلحة المتعاقدة أن تسند إنجاز مشروع واحد إلى عدة متعاملين، ''الصفقات العمومية، 

، وعلى هذا ''ويختص كل واحد منهم بإنجاز قسم من المشروع إذا اقتضت مصلحة العملية ذلك

سيق فيما بين المقاولات من حيث الزمان والمكان مما يؤدي إلى خلق جهاز يجب حل مشكلة التن

قيادي لهذه المقاولات يتمثل في مقاولة خاصة أو التي تملك الأعمال الكبرى، هذه المهمة يمكن 

أن يحتفظ بها رب العمل، أو أن تعهد إلى المهندس المعماري، ويبقى هذا الحل صعب التطبيق 

.4لتنسيق لا تدخل ضمن المهام الرئيسية للمهندس المعماريلأن مهمة الإشراف وا

تجدر الإشارة أنه لا يسمح بتجزئة العملية على شكل حصص إلا طبقا لدفتر شروط 

المناقصة وهيكل رخصة البرنامج كما هو محدد في قرار التسجيل الذي يعده الآمر بالصرف 

.5المعني

  .، المنظم للصفقات العمومية250-02من المرسوم الرئاسي رقم  12المادة  -  1
2 - Patricia Grelier Bessmann, Pratique du droit de la construction, op.cit., p. 68.

.342محمد محمد بدران، عقد الإنشاءات في القانون المصري، مرجع سابق، ص  -  3
4 - Patricia Grelier Bessmann, op.cit., p. 69.

  .، المنظم للصفقات العمومية250-02من المرسوم الرئاسي رقم  12/2المادة  -  5
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نسبة للأعمال الصغيرة، حيث تمثل امتياز تعتبر هذه الطريقة عملية جدا على الأقل بال

بإعطاء العمل إلى المقاولات الحرفية والمقاولات المتوسطة والصغيرة، فهي تسمح بالحفاظ على 

  .النسيج الاقتصادي المحلي مما يؤدي إلى التشجيع من قبل السلطات العمومية

ة مباشرة مع رب تجد المقاولات في هذه الطريقة منفعة لها، حيث تتكون علاقة تعاقدي

العمل مما يؤدي بها إلى تفادي إساءة العطاءات ومخاطر عدم دفع الأجر الذي يحدد للمقاولة 

.1الفرعية غير القانونية

يجب في هذه الحالة، أن تتضمن الصفقة أو الصفقات، بندا ينص على أن المتعاملين 

  .''لتضامن بإنجاز المشروعالمتعاقدين يتصرفون مشتركين أو منفردين، ويلزمون بالاشتراك وا

، فإن 2004-01-07من قانون الصفقات العمومية الفرنسي الصادر في  10طبقا للمادة 

، تقديم الخدمات يمكن أن تعهد إلى صفقة واحدة أو صفقة مجزأة )التموين(الأعمال، التزويد 

ى الامتيازات يمكن للشخص المسئول عن الصفقة أن يختار بين هاتين الطريقتين وذلك بالنظر إل

.2الاقتصادية، المالية، التقنية

من خلال نفس المادة فإن العطاءات تدرس كل واحدة على حدى، فالمرشحون لا يمكنهم 

  .تقديم المناقصات حسب عدد الحصص التي يمكن أن توجد

وإذا كانت العطاءات مجتمعة في حصص، فإن كل مرشح يجب عليه أن يقدم عرضا 

يريد الحصول عليها وبنفس الطريقة يمكن تقديم العروض على  مفصلا لكل الحصة التي

المرشحين اقتراح تخفيض شروط بمنح عدة حصص، هذا المنح يؤدي إلى تنوع كبير في 

  .العروض وإلى منافسة كبيرة

هذه الأحكام لا تمنع من منح عدة عطاءات لمقاولة واحدة، إذا أعدت عرض لكل حصة 

من قانون  10كل حصة مدروسة فرديا حيث تنص المادة وكانت عروضها من بين العشرة ل

يمكن التعاقد مع هذا المرشح على صفقة واحدة تضم كل ''الصفقات العمومية الفرنسي 

1 - Patricia Grelier Bessmann, op.cit., p. 68.
2 - Roger Saint-Alary, Corinne Saint-Alary-Houin, op.cit., p. 173.
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، وهذا يمنح في الواقع للمقاولة الممنوح لها الصفقة من إعداد في لحظة منح الوثائق 1''الحصص

ص الممنوحة، إلا أنه يجب على كل مرشح الجبائية والاجتماعية في نسخة واحدة لمجموع الحص

أن يمضي تعهد لكل حصة على حدة التي تمثل المناقصة مهما كان عدد الحصص، وكل تعهد 

  .لمجموع الحصص يستبعد لعدم مطابقته للإجراءات والشكليات

تحقق هذه الطريقة في التعاقد، التخصص وتقسيم العمل، تحديد مسؤولية كل مقاول اتجاه 

أما عيوبها فتتمثل في خلق عبء كبير على رب العمل للمتابعة والتنسيق، مشكلة رب العمل، 

.2تحديد نطاق الأعمال لكل مقاول، التأخر في التنفيذ

  التجمع: ثالثا

، فإن المتعامل المتعاقد 250-02من المرسوم الرئاسي رقم  16بالرجوع إلى نص المادة 

يمكن أن يكون عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين يلتزمون بمقتضى الصفقة إما مشتركين 

من قانون الصفقات العمومية الفرنسي، ويتعلق الأمر  51/1ومتضامنين، وهو ما أقرته المادة 

وهي التجمعات التي لها  (GIE)للمقاولات وما يقابلها هو التجمعات الدائمة بالتجمعات الظرفية 

.3الجمعيات، الشركات التجارية أو المدنية: مصلحة اقتصادية مثل

  تعريف التجمع -1

عبارة عن تجمع أو تجاور عدة مقاولات، تضع في الاشتراك الوسائل البشرية، المعدات، 

¡4قنية، من أجل الاجتماع ككل متكامل، من أجل ورشة معينةالإمكانات المالية، الإمكانات الت

وفي هذه الحالة يلتزم مجموعة من المقاولين من تخصصات مهنية مختلفة، مباشرة وبمقتضى 

، ورغم تعدد المتعاقدين المشتركين في 5عقد واحد مع صاحب المشروع بتنفيذ أشغال البناء

1 - Jean Bernard Auby et autres, op.cit., p. 612.
.343محمد محمد بدران، المرجع السابق، ص  -  2

3 - Patricia Grelier Bessmann, op.cit., p. 68.
4 - Roger Saint-Alary, Corinne Saint-Alary-Houin, op.cit., p. 173.

.27أحمد عبد العال أبو قرين، المركز القانوني للمتدخلين في تنفيذ عقود المقاولات، مرجع سابق، ص  -  5
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يا في علاقته برب العمل، ومع ذلك لا يمكن إعطاء التنفيذ، إلا أن كلا منهم يعتبر مقاولا أصل

.1تعريف قانوني دقيق لهذا التجمع ما دام أن هذه التجمعات وقتية وهي نتاج التطبيقات العملية

  :من خلال هذا التعريف يمكن استنتاج خصائص التجمع، نوجزها فيما يلي

، حيث تمثل يتكون التجمع من أشخاص معنويين، لكن ليس له الشخصية المعنوية-

التجمعات الظرفية للمقاولات تجاورا أو تقاربا ظرفيا للوسائل، فكل متعاقد يحافظ 

على المنفعة التي يجنيها من نشاطه وليس لهذا التجمع الشخصية القانونية، أي 

أنه ليس شخصا بالمعنى القانوني للمصطلح، كما يمكن اعتبار التجمع من قبيل 

.2شركات الواقع

تبط برب العمل بصفقة أشغال منفصلة، لكن لا يوجد إلا عقد تعهد كل مقاولة تر-

  .واحد

  .الوكيل الجماعي، هو المتحدث الوحيد مع رب العمل-

  .التنسيق فيما بين المقاولات مضمون من الوكيل الجماعي-

  :مزايا التجمع -2

للتجمع، يحقق تجمع المقاولين مزايا عديدة سواء لرب العمل أو المقاولين المكونين 

:3ويمكن تلخيصها فيما يلي

  .الوكيل: يكون لرب العمل متحدث واحد-

  .يسمح التجمع للمقاولين بالدخول في المشاريع الكبرى-

  .يرفع قيمة المقاول عن طريق عقود مباشرة مع الزبائن-

يسمح للمقاول بالحصول على امتيازات هامة غير تلك التي تمنحه إياه المقاولات -

  .الفرعية

.345محمد محمد بدران، المرجع السابق، ص  -  1
.28للمتدخلين في تنفيذ عقود المقاولات، مرجع سابق، ص أحمد عبد العال أبو قرين، المركز القانوني  2

3 - Jean Bernard Auby, op.cit., p. 612.
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  :تمييز التجمع عن المقاولة الفرعية -3

وفي هذه الحالة يلتزم مجموعة من المقاولين من تخصصات مهنية مختلفة، مباشرة 

وبمقتضى عقد واحد مع صاحب المشروع تنفيذ الأعمال المعمارية، ورغم تعدد المتعاقدين 

laالمشتركين في التنفيذ  cotraitance ي علاقته برب إلا أن كل منهم يعتبر مقاولا أصليا ف

العمل، كما أنهم يلتزمون بالتضامن في مواجهة رب العمل، عما لحق البناء من عيوب، ويوقع 

¡1العقد من جميع المشاركين فيه ويمثل المتعاقدون في هذه الحالة تجمعا للمصالح الاقتصادية

نظرا لتعدد كما يمكن اعتبارهم من قبيل شركات الواقع، التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية، و

الملتزمين في هذا العقد فإنهم يعينون أحدهم لتمثيلهم في علاقاتهم مع مالك المشروع، وهو ما 

.2يطلق عليه المقاول الرئيسي أو الرائد

يغني تجمع المقاولين عن اللجوء إلى مقاولين باطن، لأن المقاولين في هذا التجمع 

الأعمال المعمارية محل التعاقد، وتحظر  يمثلون مختلف التخصصات المهنية اللازمة لإنجاز

  .مثل هذه العقود الموقعين عليها اللجوء إلى التقاول من الباطن لتنفيذ التزاماتهم

على أنه يبقى فارق جوهري بين تجمع المقاولين والمقاولة من الباطن إذ أنه في الصورة 

الأعمال المعمارية، كما أن الأخيرة لا توجد علاقة عقدية بين مالك المشروع والقائم بتنفيذ 

المقاول من الباطن لا يخضع لأحكام الضمان العشري، خلافا لتجمع المقاولين الذي يعتبر مقاولا 

  .أصليا ويتحمل الضمان القانوني أو العشري

من خلال ما سبق ذكره، تبين أن التجمع يختلف عن المقاولة الفرعية في عدة جوانب، 

:3نذكر منها

عقد التعهد أي يعطي سلطة الإمضاء إلى الوكيل الجماعي  كل متعاقد يمضي-

  .للإمضاء باسمه

، ص 1988مصطفى عبد السيد الجارحي، عقد المقاولة من الباطن، دار النهضة العربية، مصر، الطبعة الأولى،  - 1

51.
.43أحمد عبد العال أبو قرين، مرجع سابق، ص  -  2

3 - Bernard Boubli, La responsabilité des architectes, op.cit., p. 105.
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كل متعاقد له علاقة تعاقدية مباشرة مع رب العمل، في حين وإن كان المقاول -

  .الفرعي يأخذ أجره مباشرة من رب العمل إلا أنه لا تربطه علاقة مباشرة معه

امر لشركائه وإنما مجرد الوكالة العامة ليست مقاولة عامة فهو لا يعطي الأو-

وسيط بين رب العمل والمتعاقد من جهة، وبين المتعاقد ورب العمل من جهة 

  .أخرى، وتبقى كل مقاولة مسئولة عن تنفيذ حصتها اتجاه رب العمل

  :شكل التجمع -4

:1يمكن أن تجتمع المقاولات في شكل تجمع مشترك أو تجمع تضامني

التجمع المشترك:  

إذا كانت العطاءات المراد تنفيذها لفائدة رب العمل مجزأة وتنفذ من يكون في حالة ما 

عدة أعضاء من التجمع، ويتعهد كل عضو في التجمع بتنفيذ الحصة أو الحصص التي كانت 

.2موضوع منحه الصفقة

يمكن لكل متعاقد أن يمنح العمل لفائدة مقاول فرعي، يبقى وحده فقط المتعاقد المعني في 

فته وكيلا، متضامنا مع كل عضو من التجمع بشان التزاماته في مواجهة السلطة عقد التعهد بص

.3العمومية، من أجل تنفيذ الصفقة بشرط أن ينص على هذا التضامن في الصفقة ذاتها

الغالب أن اللجوء إلى هذا النوع من التعاقد يكون في مجال الصفقات العمومية وفي 

المفصلة ) التوزيع(يقة الوحيدة التي تحدد قيمة الاشتراك بعض الحالة فإن عقد التعهد هو الوث

  .للعروض التي تعهد كل عضو بتنفيذها

التجمع التضامني:  

يكون التجمع تضامنيا إذا كان كل متعهد عضو في التجمع قد تدخل من أجل تنفيذ كامل 

ن كل ، حيث تكون كل مقاولة ملتزمة ومسئولة ع4الصفقة سواء كانت العملية مجزأة أم لا

1 - Patricia Grelier Bessmann, op.cit., p. 68.
2 - Jean Bernard Auby et autres, op.cit., p. 612.
3 - Laurent Sombref, op.cit., p. 313.
4 - Patricia Grelier Bessmann, op.cit., p. 68.
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الصفقة، يجب أن تنظم المقاولات المجتمعة فيما بينها من اجل تحقيق مجمل العطاءات للصفقة 

وعليها أن تعين وكيل لها، يمثل مجموع المقاولات اتجاه رب العمل واتجاه المهندس المعماري 

  .ويعمل على تنسيق الأعمال أيضا، ويمكن لكل متعاقد منح العمل لفائدة مقاول فرعي

) الالتزام(ما يكون هذا التجمع في مجال الصفقات العامة، ويعتبر عقد التعهد غالبا 

الوثيقة الوحيدة التي تحدد القيمة الإجمالية للصفقة ومجمل الحصص والتمويلات التي يتعهد بها 

الأعضاء المتضامنون، ينتج عن ارتباط كل المقاولات تضامنيا في مواجهة رب العمل، اعتبار 

ولة عن عدم تنفيذ الأشغال، مما يمنح لرب العمل الحق في أن يطلب من أية كل مقاولة مسئ

مقاولة تكملة الأشغال التي لم تنفذها المقاولة الأخرى، هذا التضامن يدوم إلى غاية انتهاء أجل 

الضمان العشري أو ضمان حسن سير الإنتاج، فالمخاطر تكون إذن موزعة على مختلف 

.1ا التضامن إلا رب العمل لا غيرالأعضاء، ولا يستفيد من هذ

هذا النوع من التجمع يصلح بالنسبة للمقاولات التي لها نفس الاختصاص ونفس الحجم 

ويوجد في ميدان الأشغال العامة أو من أجل تنفيذ صفقة تقنية في مجال البناء، تجدر الإشارة في 

لاثة من الصفقات أيا كانت الأخير إلى أنه يمكن أن توجد المقاولة الفرعية في الأنواع الث

الطريقة وغالبا ما تكون في المقاولة العامة، إلا أنه يمكن أن توجد في مقاولات التجمع أو 

  .المقاولات المجزأة إلى حصص

في حالة ما إذا أوكلت الصفقة بأكملها إلى مقاولة، المقاولة العامة يمكن أن تعهد إلى 

حت مسؤوليتها، أما إذا كانت الصفقة مبرمجة مع مقاولة فرعية جزءا أو كل الأعمال التي ت

مقاولات مجزأة إلى حصص فإن كل مقاول مالك لحصة تحت مسؤوليته التنازل عن كل أو 

جزء من الصفقة لفائدة مقاول آخر أكثر، ونفس الشيء بالنسبة لمتعاقدين في تجمعات المقاولات، 

أن يعهد جزءا أو كل العمل إلى  فكل مقاول متعاقد مالك لحصة في التجمع يمكنه هو أيضا

.2مقاول آخر تحت مسؤوليته

1 - Jean Bernard Auby et autres, op.cit., p. 613.
2 - Patricia Grelier Bessmann, op.cit., p. 68.
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.1ضوابط التفرقة بين عمل المقاول وعمل المهندس المعماري: الفقرة الثانية

إن وجود المقاول والمهندس المعماري جنبا إلى جنب في الورشة الواحدة لا يعني أنهما 

تداخل بعض الالتزامات التي يتعهدان يمارسان أعمالا ومهام من طبيعة متجانسة بالرغم من 

بإنجازها في أوقات معينة، فهناك عدة فوارق مميزة لعمل المقاول وعمل المهندس المعماري من 

.ذلك على الخصوص

إن المهندس المعماري يمارس مهنة حرة تهدف إلى تحقيق غايات نبيلة أسمى من : أولاً

، وبالتالي فغايته الجوهرية هي تحقيق أكبر 2المال، بينما المقاول يقوم بممارسة نشاط تجاري

ربح ممكن، لذلك فإن أغلب الصفقات التي يبرمها مع رب العمل تكون بطريقة الثمن الجزافي 

، الأمر الذي يمكنه من ربح عامل الزمن واختصار الفترات التي ترتفع فيها ''بالمقطوعية''أو 

  .أسعار مواد البناء

مقاولات الخدمات ''لى هذه الظاهرة في أطروحته حول إ 3(CRELON)وقد أشار الفقيه 

إذ لاحظ أن هناك نوعا من التحول في ميدان الخدمات الحرة أصبحت بموجبه هذه '' في فرنسا

.4المهن مجرد توابع للمهن التجارية

مسؤولية المعماريين بعد إتمام الأعمال '': بخصوص المقارنة بين الوكالة والمقاولة، انظر أطروحة ناجي ياقوت -  1

  .وما بعدها 26، ص مرجع سابق، ''وتسليمها مقبولة من رب العمل
  .''المقاول يمارس مهنة تجارية أو حرفية'' : الذي يرى بأن 99وبلي، المرجع السابق، ص ب -  2

"L'entrepreneur exerce une profession commerciale ou artisanale".
، ص ''الإنعاش العقاري''وهذه الفكرة هي التي يعتنقها كل من مالفنو وجوستاز في مرجعهما المشار إليه آنفا حول قانون 

، أما المقاول من الباطن فيعتبر أنه مجرد عامل (Commerçant)إذ يعتبران المقاول الأصلي بمثابة تاجر  70بند  90
Les)ه ضمن قائمة الصناع التقليديين ، لذلك فإنهما يصنفان(Tacheron)بالمقطوعية  artisans).

  :كريلون -  3
Crelon (B): "Les entreprises de services", thèse Paris 1978, p. 31, N° 61.

المشار إليه أعلاه الذي ) 10/09/1993(من ظهير  21يمكن استخلاص هذا التوجه الجديد من مضمون المادة  - 4
المأذون لهم بصورة قانونية استعمال الوسائل المتوفرة لديهم بصفة مشتركة وتمكينهم من  يخول للمهندسين المعماريين

  .تأسيس شركة التضامن فيما بينهم
وفي مثل هذه الحالات، قد يطغى هاجس الربح على عمل هؤلاء المهندسين الشركاء الأمر الذي يخلط مهامهم المدنية 

  .بنشاطهم التجاري
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Missions)1المهندس المعماري يقوم في الأصل بمهام ذهنية عقلية: ثانياً de

conception) ا العقل والإبداع دورا جوهريا لإبراز البناء في الشكل الجماعي الذي يلعب فيه

، وهي مراحل 2خطط له المهندس في تصميمه، أما المقاول فهو يختص بأعمال تنفيذ المشروع

مادية يهدف المقاول من خلالها إلى إنجاز البناء وفقا للخطة التي رسمها المهندس المعماري 

  .مسبقا

على الوجه الأكمل يتعين على المقاول أن يتقيد بواجبات وأصول  ولتحقيق هذا التنفيذ

، بحيث يتحمل المسؤولية 3الحرفة التي يزاولها باعتباره المسئول الأول عن أعمال الورش

الكاملة عن كل تقصير أو تهاون في تنفيذ الالتزامات التي يتعهد بها أمام رب العمل في إطار 

امه بتحقيق عنصر السلامة داخل الورش سواء بالنسبة للعمال أو عقد المقاولة، من ذلك مثلا التز

.4لمواد البناء

لقد حظيت مهنة الهندسة المعمارية بتنظيم قانوني محكم إذا ما قورنت بمهنة : ثالثا

المقاولة من أجل البناء، وهذا الفراغ التشريعي في ميدان مقاولات البناء مما يزيد في تعقيد 

لمقاولين وأرباب العمل، الشيء الذي يسهل على المقاولين مأمورية استغلال المراكز القانونية ل

  .هذا الفراغ التشريعي لصالحهم

  :شولييه -  1
Chaulier (J): "Recherche d'une définition de la profession libérale", in l'économie supplément
au N°1059-1968, p. 2 et s.

، حيث يرى بأن مهام المهندس المعماري عبارة عن خليط من الأعمال 17ص  1، المجلد 7السنهوري، الجزء : أيضا
.متغلبةالقانونية والمادية، إلا أن ناحية الفكر فيها 

.2، بند 18محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص  -  2
Boubli (B), op.cit., p. 100, N°172.

  :نظر في الفصل بين هاتين المهمتين الاجتهادات القضائية الآتيةي
C.A.R 13/7/1970, Bull. Civ. 70- 3-501.
C.A.R 2/2/1934 G.T.M N°580, p. 83.

  :الفرنسينظر في الاجتهاد القضائي ي -  3
Cass. Civ (10/12/1970) Bull. Civ. 70-3-501.
Cass. Civ (4/11/1971) J.C.P 72-II-17070.

  :بخصوص مسؤولية المقاول عن الحرائق التي تصيب المنشآت العمرانية، انظر -  4
Cass. Civ (21/11/1972) Bull. Cass. 72, p. 459.
Cass. Civ (8/11/1976) Bull. Cass. 76, p. 298.
Cass. Civ (17/11/1976) Bull. Cass. 76, p. 312.
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  إبرام عقد مقاولة البناء: الفقرة الثالثة

يخضع إبرام عقد المقاولة في مجال البناء إلى الأحكام العامة المطبقة في إبرام العقود 

، من الأمر 549المقاولة كما هو وارد في المادة من رضا ومحل وسبب، على اعتبار أن عقد 

، قانون مدني فرنسي، من العقود 1710، المتضمن القانون المدني الجزائري والمادة 75-85

الرضائية التي لا تتطلب شكلا معينا لانعقادها، إذ يكفي توافر الرضا والمحل والسبب، حتى 

.1ينعقد العقد

¡02-250من المرسوم الرئاسي رقم  20لنص المادة  أما في الأشغال العامة، فإنه طبقا

دج  6.000.000المتضمن الصفقات العمومية، فإن صفقات البناء العمومية التي تتجاوز قيمتها 

.2تبرم تبعا لإجراء المناقصة التي تعتبر القاعدة العامة أو الإجراء بالتراضي

  الإجراءات والأشكال: أولا

ومية بصورة نهائية، يجب أن تمر على سلسلة من قبل إبرام صفقات البناء العم

  :الإجراءات، على أن تفرغ في أشكال متعددة

  :الإجراءات-1

يمر إبرام صفقات البناء العمومية، وفقا لطريقة المناقصة، باعتبارها القاعدة العامة دون 

  :التراضي، بعدة إجراءات قبل اعتمادها من طرف السلطة المختصة تتمثل فيما يلي

  :نالإعلا-1-1

يهدف الإعلان عن المناقصة إلى إضفاء الشفافية على العمل الإداري، حيث يتم إعلام 

، تبعا لذلك ألزمت 3المعنيين، مما يفسح المجال للمنافسة بينهم، ويضمن احترام مبدأ المساواة

، أن ينشر الإعلان إجباريا في النشرة الرسمية 02-250من المرسوم الرئاسي رقم  43المادة 

ت المتعامل العمومي وعلى الأقل في جريدتين يوميتين وطنيتين، ويتسم الإعلان عن لصفقا

الصفقة بالطابع الإلزامي والإجباري، فهو إجراء جوهري يترتب على عدم مراعاته بطلان 

.96، ص 2008بجاوي المدني، التفرقة بين عقد العمل وعقد المقاولة، دار هومة، الجزائر،  -  1
، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، 2002جويلية  24، المؤرخ في 250/02من المرسوم الرئاسي رقم  20المادة  -  2

.2003سبتمبر  14الصادرة في  55العدد . ر.ج
.97بجاوي المدني، المرجع السابق، ص   -  3
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من المرسوم  40الصفقة، ويجب أن يتضمن الإعلان مجموعة البيانات الواردة في نص المادة 

.021-250الرئاسي رقم 

  :إيداع العروض-1-2

بعد الإعلان عن الصفقة، يتقدم المتعهدون بعطاءاتهم وعروضهم إلى الجهة الإدارية 

  :المختصة، وفقا للقواعد التالية

  :الأجل -1-2-1

تحدد المصلحة المتعاقدة، بما لها من سلطة تقديرية وتبعا لطبيعة الصفقة وتعقيدها، أجلا 

  .ل، ويبقى المتعهد ملتزما بعطائه طيلة مدة الأجللتقديم العروض، كما يمكن لها تمديد الأج

  :شكل العطاء -1-2-2

من المرسوم السالف الذكر لصحة العطاء أو العرض تقديم رسالة  45اشترطت المادة 

تعهد، والتصريح بالاكتتاب، محررة طبقا لدفتر الشروط، على أن ترفق بمجموعة من الوثائق 

  :والشهادات

  والمراجع المصرفية،الحصيلة المالية -

  القانون الأساسي ومستخرج السجل التجاري،-

  الشهادات الجبائية،-

  مستخرج من صحيفة السوابق العدلية،-

  .شهادة التأهيل والخبرات المهنية والفنية-

  .والهدف من ذلك هو تمكين المصلحة المتعاقدة من المفاضلة بين المتعهدين المتنافسين

  :إرساء الصفقة-1-3

  :اء العطاء بمرحلتين متمايزتين، تختص كل واحدة منهما لجنة إداريةتمر عملية إرس

  .، المتضمن الصفقات العمومية02-250من المرسوم الرئاسي رقم  40المادة  -  1
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  :لجنة فتح الأظرفة -1-3-1

تحدث في إطار الرقابة الداخلية، لجنة لفتح الأظرفة لدى كل مصلحة متعاقدة، تتمثل 

.1مهامها في التحضير المادي لملفات وعروض المتعهدين

  :لجنة تقويم العروض -1-3-2

  :اللجنة بسلطات فنية وتقنية، تتمثل أساسا في ما يليتتمتع هذه 

  دراسة وتحليل العروض، وبدائل العروض عند الاقتضاء،-

تقديم الاقتراح أو الاقتراحات المناسبة للجهة المختصة باتخاذ القرار النهائي في -

  .إبرام الصفقة

  :الأشكال-2

إلى دفاتر الشروط التي  الصفقات العمومية عقود شكلية حيث تحرر كتابة، استنادا وطبقا

  .تضعها الجهة الإدارية المختصة سابقا

  :الكتابة-2-1

، فإن الصفقات العمومية عقود 250-02من المرسوم الرئاسي رقم  03طبقا لنص المادة 

مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به، تبرم وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم، 

.2المواد والخدمات والدراسات لحساب المصلحة المتعاقدةقصد إنجاز الأشغال واقتناء 

  :دفاتر الشروط-2-2

عبارة عن وثائق تتضمن مجموعة القواعد والأحكام التي تضعها الإدارة مسبقا وبإرادتها 

المنفردة، بما لها من امتيازات السلطة العامة، حتى تطبق على عقودها وصفقاتها العمومية، 

  :، وتأخذ دفاتر الشروط الأنواع التالية3عامةمراعاة لمقتضيات المصلحة ال

  .، المتضمن الصفقات العمومية02-250من المرسوم الرئاسي رقم  40المادة  -  1
  .متضمن الصفقات العمومية، ال250-02من المرسوم الرئاسي رقم  03المادة  -  2
.48بجاوي المدني، المرجع السابق، ص  -  3
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وهي الدفاتر المطبقة على كل أنواع الصفقات، : دفاتر البنود الإدارية العامة-

.1الموافق عليها بموجب قرار وزاري مشترك

وهي الدفاتر التي تحدد الترتيبات التقنية المطبقة على : دفاتر التعليمات المشتركة-

واحد من الأشغال واللوازم والدراسات أو الخدمات،  كل الصفقات المتعلقة بنوع

  .الموافق عليها بقرار من الوزير المعني

  .وهي الدفاتر التي تحدد الشروط الخاصة بكل صفقة: دفاتر التعليمات الخاصة-

تبقى هذه الدفاتر ذات طابع تعاقدي وليس تنظيمي، لأنها تصبح شريعة المتعاقدين، على 

08، وهو ما أكدته المادة 2بالإرادة المنفردة من طرف الإدارة المتعاقدة الرغم من وضعها ابتداء

، التي اعتبرت دفاتر الشروط عناصر مكونة 250-02فقرة أخيرة من المرسوم الرئاسي رقم 

منه جزء لا يتجزأ من الصفقة، إذ يجب أن يشار  50للصفقات العمومية، كما اعتبرتها المادة 

مر الذي يترتب عنه سريان بنودها وما تتضمنه من شروط وقواعد إليها في صلب الصفقة، الأ

  .وأحكام على الصفقة

  الاعتماد: ثانيا

، فإن إبرام الصفقة 250-02من المرسوم الرئاسي رقم  07بالرجوع إلى نص المادة 

  :واعتمادها لا يكون نهائيا إلا بعد موافقة الممثل القانوني للمصلحة المتعاقدة

  صفقات الدولة الوزير، فيما يخص-

  مسئول الهيئة الوطنية المستقلة-

  الوالي، فيما يخص صفقات الولاية-

  رئيس المجلس الشعبي البلدي، فيما يخص صفقات البلدية-

المدير العام أو المدير، فيما يخص صفقات المؤسسات العمومية الوطنية والمحلية -

  ذات الطابع الإداري

  .، المتضمن المصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة1964نوفمبر  21قرار مؤرخ في  -  1
.49بجاوي المدني، المرجع السابق، ص  -  2
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  الطابع الصناعي التجاريالمدير العام أو مدير المؤسسة ذات -

  مدير مركز البحث والتنمية-

  مدير المؤسسة العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي-

  .مدير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني-

  الرقابة على إبرام الصفقات العمومية: ثالثا

، وتمارس هذه 1دخولها حيز التنفيذتخضع الصفقات العمومية إلى رقابة سابقة قبل 

الرقابة من طرف هيئات إدارية ومتخصصة وهي لجان الصفقات العمومية، حيث نص المرسوم 

اللجنة البلدية للصفقات، اللجنة : على إنشاء لجان الصفقات التالية 250-02الرئاسي رقم 

  .اتالولائية للصفقات، اللجنة الوزارية للصفقات، واللجنة الوطنية للصفق

  :اللجنة البلدية للصفقات-1

:2يقوم اختصاص لجنة الصفقات في مجال الرقابة على معيارين

  :المعيار الموضوعي-1-1

حيث تختص اللجنة البلدية للصفقات برقابة الصفقات العمومية التي تبرمها البلديات، 

.3والصفقات العمومية التي تبرمها المؤسسات العمومية التي تحدثها البلدية

  :المالي المعيار-1-2

ختص اللجنة البلدية للصفقات برقابة الصفقات التي يقل مبلغها عن ـيث تـح

.4دج 50.000.000

  :اللجنة الولائية للصفقات -2

:5يتحدد اختصاص اللجنة الولائية للصفقات وفق معيارين

  .، المتضمن الصفقات العمومية250-02من المرسوم الرئاسي رقم  104المادة  -  1
.54محمد الصغير بعلي، العقود الإدارية، مرجع سابق، ص  -  2
  .، المتضمن قانون البلدية08-90من القانون رقم  136والمادة  117المادة  -  3
  .، المتضمن الصفقات العمومية250-02من المرسوم الرئاسي رقم  122المادة  -  4
  .الصفقات العمومية، المتضمن 250-02من المرسوم الرئاسي رقم  121المادة  -  5
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  :المعيار الموضوعي -2-1

  :تنصب رقابة اللجنة على الصفقات التالية

تبرمها الولاية، والصفقات التي تبرمها المؤسسات الصفقات العمومية التي -

.1العمومية الولائية

الصفقات العمومية التي تبرمها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري للوزارة -

  .)مثل الجمعيات(ذات الاختصاص المحلي 

الصفقات العمومية التي تبرمها المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي -

  .)مثل ديوان الترقية والتسيير العقاري(الاختصاص المحلي والتجاري ذات 

الصفقات التي تبرمها البلدية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها -

  .دج 50.000.000والتي يساوي مبلغها أو يزيد عن 

  :المعيار المالي -2-2

لاه، والتي تختص اللجنة الولائية للصفقات بمراقبة الصفقات التي تبرمها المذكورة أع

دج، أما بالنسبة للصفقات التي تبرمها البلديات  250.000.000يساوي مبلغها أو يقل عن 

والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها، فإنها تكون من اختصاص رقابة اللجنة 

.2دج 50.000.000الولائية، إذا كان مبلغها يساوي أو يزيد عن 

  :اللجنة الوزارية للصفقات -3

الإدارة : 3اللجنة الوزارية للصفقات بمراقبة الصفقات التي تبرمها الهيئات التالية تختص

المركزية للوزارة، المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري تحت الوصاية، مراكز البحث 

والتنمية، المؤسسات الخصوصية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، المؤسسات ذات الطابع 

لمهني، المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، ويكون العلمي والثقافي وا

  .، المتضمن قانون الولاية09-90من القانون رقم  126والمادة  113المادة  -  1
  .، المتضمن الصفقات العمومية250-02من المرسوم الرئاسي رقم  130المادة  -  2
  .، المتضمن الصفقات العمومية250-02من المرسوم الرئاسي رقم  119المادة  -  3
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اختصاص اللجنة في مجال الصفقات التي تبرمها المذكورة، والتي يساوي مبلغها أو يقل عن 

.1دج 250.000.000

  :اللجنة الوطنية للصفقات -4

التي يقوم اختصاص هذه اللجنة على المعيار المالي فقط، حيث تختص برقابة الصفقات 

  .دج 250.000.000يفوق مبلغها عن 

تتوج الرقابة التي تمارسها لجنة صفقات المصلحة المتعاقدة، بمنح تأشيرة أو رفضها 

.2يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الملف لدى كتابة هذه اللجنة 20خلال 

  البناء ةمقاولالآثار المترتبة على عقد : الفقرة الرابعة

البناء وإنجازها منوطة بالمقاول حيث يعهد له بها مالك البناء إن مهام تنفيذ أشغال 

فيقوم المقاول بالتنفيذ العملي للرسومات والتصاميم الهندسية، بما يمليه . بمقتضى عقد مقاولة

عليه العمل من إرادة وإشراف عليه، وحراسة المواد المستخدمة في البناء، واكتشاف الأخطار 

التصميمات والرسومات، ومراقبة مكان العمل لتفادي أية حوادث التي يمكن تصور وجودها في 

  .يحتمل وقوعها سواء لرب العمل أو للمارة

فمهمته تتمثل في تجسيد التصاميم الهندسية من مجرد مخططات وخرائط هندسية إلى 

مباني قائمة فهو ينفذ ويطبق العمل الذي قام به المهندس المعماري المكلف بالتصميم ويخرجها 

  .لى حيز الواقعإ

لقد نص التشريع الجزائري في عدة نصوص على التزامات المقاول وذلك من خلال 

من المرسوم التشريعي  10و 8إضافة إلى ذلك المادتين  ،.ج.م.من ق 556إلى 550المواد 

، إذ يلتزم المقاول بمقتضى 3المتعلق بالنشاط العقاري1993مارس  01المؤرخ في  93-03

العقد المبرم بينه وبين رب العمل باحترام جملة من الأمور التقنية تتمثل عموما في إنجاز 

  .، المتضمن الصفقات العمومية250-02سوم الرئاسي رقم من المر 130المادة  -  1
  .، المتضمن الصفقات العمومية250-02من المرسوم الرئاسي رقم  125المادة  -  2
.1993لسنة  14. ع.ر.ج -  3





96

الأشغال محل العقد وفقا للتصاميم الهندسية والشروط التعاقدية ولأوامر الخدمة واحترام أصول 

واد المستخدمة في البناء، على أن الفن والصفات والمقاييس التقنية والفنية الواجب توفرها في الم

يسخر كل إمكانياته المادية والبشرية من أجل أن يكون الإنجاز في الأجل المحدد من دون أن 

  .يتجاوز السعر المتفق عليه

  :ولذلك سنقوم بتقسيم هذه الفقرة كالآتي

  الإلتزامات الأصلية : البند الأول

  الإلتزامات التبعية : البند الثاني

  الإلتزامات الأصلية : ولالبند الأ

  احترام المسائل التقنية: أولا

  :التنفيذ المطابق للتصميمات الهندسية والشروط التعاقدية ولأوامر الخدمة -1

  التنفيذ المطابق للتصميمات الهندسية -

يلتزم المقاول بأمانة إنجاز تلك التصاميم الهندسية الموضوعة من قبل مهندس معماري 

فليس له أن يغير منها شيء كإحلال مادة بناء محل أخرى أو جهاز تركيب أوصاحب العمل، 

.1يتعلق بالبناء محل آخر

، بل 2لكن ذلك ليس معناه أن يجعل من نفسه مجرد آلة صماء تتولى عملية التنفيذ فحسب

عليه أن يلتزم بإتباع المواصفات الفنية المعروفة وبذل العناية المعهودة من رجال مهنته، فهو 

ني إضافة لكونه شخصا تنفيذيا، فإذا تبين له وجود أخطاء في التصاميم قد تعيب البناء ف

المطلوب إنجازه، يتعين عليه أن يبدي النصح للمالك أو المهندس أو يلفت أنظارهما إلى ذلك 

وإلا كان مسئولا عن ذلك إلى جانب واضع تلك التصاميم، ولا يعفيه من المسؤولية الإدعاء بأن 

1 - Karila Jean-Pierre, op.cit., p. 60.
.90. منصور محمد حسين، المرجع السابق، ص -  2
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اصر على التنفيذ، ولكنه لا يلتزم إلا بالكشف عن الأخطاء والعيوب التي يمكن أن تتضح دوره ق

.1لرجل من أواسط مهنته

أما إذا ورد في العقد تصميم معين مدروس من قبل مهندس معماري مراعياً فيه جميع 

يتبعه  القواعد التقنية والمعمارية والجمالية، محترما رغبات صاحب المشروع فعلى المقاول أن

  .عند تشييد البناية

  التنفيذ المطابق للشروط التعاقدية  -

يتوجب على المقاول إبان تنفيذ الأشغال التقيد الحرفي بالشروط المدرجة في العقد 

قد تتعلق بكيفية التنفيذ، مواعيد الإنجاز، وقد والعمل على احترامها وتنفيذها بالشكل الأكمل، 

أو أصول الفن المقننة في الوثائق التقنية الموحدة،  AFNORتنص على وجوب احترام مقاييس 

.2عادة ما يتم إدراجها ضمن دفتر الشروط

  :التنفيذ المطابق لأوامر الخدمة -

ينفذ المقاول عمله طبقا لأوامر الخدمة التي يصدرها المهندس، والتي يأمره بموجبها 

الأشغال، لكن ذلك لا يجعله أداة تنفيذ في يد ببداية العمل أو بتغيير طريقة العمل أو الزيادة في 

، فإذا 3المهندس بل عليه أن ينفذ تلك الأوامر في حدود اختصاصه وما تقضي به أصول الفن

كانت تلك الأوامر تتجاوز اختصاصه أو تخالف أصول المهنة توجب عليه أن يعلم المهندس أو 

  .المالك بذلك

  الالتزام باحترام أصول الفن-2

، وهي 4مثل المهندس المعماري يجب عليه تنفيذ التزاماته طبقا لأصول الفنالمقاول 

مجموعة المعارف والمهارات التي يفترض إلمامه بها، وإن كانت لا تتواجد ضمن مجموعة 

¡2005لية المهندس والمقاول عن عيوب البناء فقها وقضاء، دار الكتب القانونية، مصرن إبراهيم سيد أحمد، مسؤو - 1

.94. ص
يتم إعداد هذا الدفتر من قبل المقاول ويتضمن شروط المقاولة بالتفصيل وكيفية التنفيذ ومواعيد إنجاز الأعمال  - 2

والمقاول والتي يتم بناء عليها إبرام عقد  العملالمختلفة، وغير ذلك من الشروط التي يتم الاتفاق عليها بين رب 

  .المعدل والمتمم، السابق الذكر 250-02من المرسوم الرئاسي  9المقاولة، نصت عليه المادة 
3 - Victor-Belin Nicole, op.cit, p. 107.
4 - Boubli Bernard, op.cit., p. 26.
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أو من  (DTU)واحدة، ولكن يمكن استخلاص مضمونها سواء من الوثائق التقنية الموحدة 

  .الفرنسية AFNORمقاييس 

قواعد الفن لا تشكل تنفيذا معيبا فحسب، بل تنفيذا يتضمن مخاطر عند إن مخالفة 

استعمال البناية لذلك اعتبره القضاء مسئولا عن الأضرار التي يخلفها سقوط البناء إذا ثبت أنه 

راجع لعيب في الفن بسبب عدم متانته أو استعماله أدوات رديئة، وهو مسئول سواء كان هو 

ن بواسطة عماله الذين لم يحسن مراقبتهم وإرشادهم ليكون البناء موافقا الذي أقام البناء أو كا

.1لأصول الفن

ويشدد القضاء من مسؤوليته متى كان متخصصا، ولا يمكنه أن ينفي عن نفسه هذه 

المسؤولية بالإدعاء أنه لم ينفذ إلا ما أمره به المالك، لأن من واجب المقاول الامتناع عن كل 

لفن ولو أمره به المالك، أما إذا طلب منه إنجاز عمل يفوق حدود عمل يخالف أصول ا

اختصاصه عليه أن لا يقبل ذلك وأن يبين للطرف الآخر حدود إمكانياته فيكون على خطأ إن هو 

قبل مهمة تتجاوز حدود اختصاصه فأولى به أن يخطر رب العمل بذلك حتى لا يمس بالثقة التي 

.2يضعها فيه هذا الأخير

  اختيار ورقابة مواد البناء -3

يمكن أن يتعهد المقاول بتقديم العمل دون المادة فيقدمها صاحب المشروع، وقد يتعهد 

.ج.م.ق 550بتقديم العمل والمادة معا وذلك طبقا للمادة 

  تقديم رب العمل لمواد البناء  -

إذا كان صاحب المشروع هو الذي قدم المادة وجب على المقاول في هذه الحالة أن 

يحافظ على المادة المسلمة إليه من رب العمل، وأن يبذل في المحافظة عليها عناية الشخص 

المعتاد، فإذا نزل عن هذه العناية كان مسئولا عن هلاكها أو تلفها أو ضياعها أو سرقتها، كما 

.101. منصور محمد حسين، المرجع السابق، ص -  1
2 - Karila Jean-Pierre, op.cit., p. 62.





99

ويستعمل  1ول أن يستخدم المادة طبقا لأصول الفن، فيجانب الإفراط والتفريطيجب على المقا

منها القدر اللازم لإنجاز العمل المطلوب منه، دون نقصان أو زيادة وأن يؤدي حسابا لرب 

  .العمل عما استعمله منها ويرد له ما تبقى من المادة التي لم يحتاج إليها لتنفيذ العمل

رقابة هذه المواد وذلك بالتأكد من سلامة المادة وصلاحيتها قبل  كما يتعين على المقاول

استعمالها والكشف عن العيوب التي بها طبقا للمستوى الفني المطلوب من رجل مثله، وتنبيه 

رب العمل إلى ذلك، فإذا أصر هذا الأخير على استعمال المواد المعيبة كان للمقاول طبقا 

AFNORلمقياس  P-03.0012 هذه المواد التي لا تملي شروط النوعية المنتظرة  أن يرفض

للغاية المقصودة منها، على أنه يمكن الاحتكام إلى الخبراء في هذه الحالة لتبين مدى صلاحية 

  .المواد ومدى الحاجة إلى تغييرها

  تقديم المقاول لمواد البناء  -

عليه ضمانها لرب كان مسئولا عن جودتها و 3إذا قدم المقاول المادة كلها أو بعضها

العمل، حيث يضمن أن تتوفر بها الصفات والمقاييس التقنية والفنية الواجب توفرها في المواد 

.67. السنهوري عبد الرزاق، المرجع السابق، ص -  1
2 - L'article 5.3 de la norme dans son édition d'Avril 1989: «L'entrepreneur conserve le droit
de refuser les matériaux fournis par le maitre de l'ouvrage ne présentant pas les conditions de
qualité correspondant à leur destination».

يرى البعض أن العقد القائم بين المقاول والمالك الذي يلتزم فيه الأول بتقديم المادة والصنعة ذا طبيعة مختلطة،  -  3
يما يتعلق بها، وتقع المقاولة سواء كانت قيمة المادة أكثر من قيمة العمل أو أقل، فيقع البيع على المادة وتسري أحكامه ف

على العمل وتنطبق أحكامها عليه، فيكون المقاول مسئولا عن جودة المادة وعليه ضمانها لرب العمل ضمان البائع 
للعيوب الخفية، على أن البيع هنا معلق على شرط واقف هو تمام صنع المادة، فيصبح البيع باتا وتنفذ آثاره منها نقل 

يوب الخفية من وقت أن يتم المقاوم عمله، فيلتزم المقاول بالضمان إذا لم تتوفر في المادة الصفات الملكية وضمان الع
التي كفل لرب العمل وجودها فيه أو كان بالمادة عيب ينقص من قيمتها أو من نفعها بحسب الغاية المقصودة منها 

رفض منذ البداية هذا الرأي واعتبر العقد  ويضمن ذلك حتى ولو لم يكن عالما بتلك العيوب، لكن القضاء الفرنسي
مقاولة فقط رغم قيام المقاول بتوريد المادة، ويلتزم هذا الأخير بتحقيق نتيجة هي سلامة البناء المقدم مدة عشرة سنوات 
ومجرد ظهور عيب في البناء يعطي الحق في الرجوع عليه بدعوى الضمان المعماري دون ما بحث في سبب العيب، 

  : نظري. الحل يتجنب مسألة القواعد النوعية لدعوى ضمان العيوب الخفيةإن هذا 
.65. السنهوري عبد الرزاق، المرجع السابق، ص -  

، مجد المؤسسة 1منصور القاضي، ط: ألان بينابنت، القانون المدني، العقود الخاصة المدنية والتجارية، ترجمة -  

.412. ، ص2004مكان نشر،  الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بدون
، بحث ضمن ''دراسة مقارنة في القانون المصري والإماراتي - الوضع القانوني للبائع الباني''محمد المرسي زهرة،  -  

¡2المجموعة المتخصصة في المسؤولية القانونية للمهنيين، الجزء الثاني، المسؤولية المهنية للمحامين والمهندسين، ط

.232-231. ، ص2004لحقوقية، لبنان، منشورات الحلبي ا
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وتلك المقننة في الوثائق التقنية الموحدة،  AFNORالمستخدمة في البناء محترما بذلك مقاييس 

ة منها ومراقبة إضافة لذلك عليه أن يتوخى في اختياره لها أن تكون وافية للغاية المقصود

جودتها على أن تكون مطابقة للمواصفات المتفق عليها في العقد، فإذا لم يتفق المتعاقدان على 

درجة المادة من حيث الجودة ولم يكن استخلاص ذلك من العرف أو من أي ظرف آخر، التزم 

  .المقاول أن يقدم مادة من صنع متوسط

ه أن يأتي بما يحتاجه من آلات وأدوات وعلى المقاول أيضا حتى يتمكن من إنجاز عمل

، باعتبار أن تقدير الأجر عند التعاقد يأخذ بعين الاعتبار مثل هذه 1إضافية وذلك على نفقته

  .النفقات هذا ما لم يقض الاتفاق أو عرف الحرفة بغير ذلك

  الالتزام باحترام السعر والأجل المحدد :ثانيا

  الالتزام باحترام السعر -1

اول بإنجاز الأشغال المتفق عليها على أن يتم ذلك في حدود الأجر المتفق عليه يلتزم المق

بحيث لا يمكنه مطالبة رب العمل بمبالغ إضافية، غير أن ذلك قد يرجع في الأساس إلى الطريقة 

المتفق عليها في تحديد قيمة الأجر، إذ قد يتم تقديره على أساس سعر جزافي أو عن طريق 

  .الوحدةمقايسة على أساس 

  تحديد قيمة الأجر على أساس سعر جزافي  -

إذا اتفق صاحب المشروع مع المقاول على أن يحدد الأجر على أساس أجر جزافي، 

على صاحب المشروع دفع ذلك السعر دون زيادة ولا نقصان، فإذا كلف إنجاز العمل نفقات 

ذه الزيادة بل يتحملها أكبر من تلك التي تم توقعها لا يستطيع مساءلة صاحب المشروع به

المقاول، لأن خصوصية تقدير الأجر على أساس جزافي هي أنه ثابت لا يمكن تعديله ولا 

  .مراجعته

معنى ذلك إذا تم الاتفاق على أجر إجمالي على أساس تصميم معين فعلى المقاول احترام 

ة في حدود هذا السعر، أما إذا كلف هذا الإنجاز نفقات لهذا السعر، بأن ينجز العمل محل المقاو

  .ج.م.ق 551المادة  :نظري -  1
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أكبر يتحملها هو باستثناء إذا كانت زيادة الأجر ناتجة عن تعديل أو إضافة للتصميم راجعة إلى 

، لكن هنا يستلزم الأمر توافر شرطين حتى يمكن لهذه 1خطأ رب العمل أو يكون مأذونا به منه

ك أن تفسح المجال لثمن إضافي فيجب في المقام الأول أن الأشغال الإضافية التي طلبها المال

وليس فقط بالأشغال التي أصبحت ضرورية بسبب ظهور  ''خارج الجزاف''يتعلق الأمر بأشغال 

صعوبات لم يتوقعها المقاول، والتفريق غالبا ما يكون صعبا في الممارسة لا سيما أن للمقاولين 

، لكن قد يسهل ذلك إذا 2وقع على أنه عمل إضافيأحيانا نزعة إلى تقديم كل عمل غير مت

اعتبرنا أن كل ما هو ضروري للتنفيذ الصحيح للأشغال المتفق عليها داخل في هذا الجزاف 

  .وليس عملا إضافيا إ ما يؤدي إلى تحسين النتيجة أو توسعها

كن أن ينجم عن ذلك الأشغال المتفق عليها وتكملتها الضرورية لمراعاة قواعد الفن لا يم

تفسح المجال إلا لدفع جزافي ولول اظهر تنفيذها أنها أكثر كلفة بكثير مما توقعه المقاول بسبب 

.3صعوبات خارجية وغير متوقعة

ثم يقتضي الأمر أن يكون طلب الأشغال الإضافية مثبتا كتابة حسب العقد الأصلي إلا إذا 

دته المحكمة العليا في قرارها الصادر ، هذا ما أك4كان العقد الأصلي ذاته قد اتفق عليه شفاهة

من المقرر قانونا أنه إذا أبرم عقد باجر جزافي على '': حيث جاء فيه 18/06/1997بتاريخ 

أساس تصميم اتفق عليه مع رب العمل، فليس للمقاول أن يطالب بأية زيادة في الأجر ولو 

  .حدث في هذا التصميم تعديلا أو إضافة

اق كتابة إلا إذا كان العقد الأصلي ذاته ق اتفق عليه ويجب أن يحصل هذا الاتف

  .شفاهية

ولما كان ثابتا أن قضاة الموضوع بقضائهم على الطاعنة بدفع مبلغ إضافي نظرا 

لتوسيع الأشغال المتفق عليها في العقد الأصلي، في حين كان لزاما على المقاول عند توسيع 

  .ج.م.ق 1فقرة  561المادة  :نظري -  1
.414. ألان بينابنت، المرجع السابق، ص -  2
ما لم تكن نتيجة حوادث استثنائية عامة حدثت بعد إبرام العق كارتفاع أسعار المواد الأولية أو أجور العمال أو  - 3

  .يجوز للقاضي الحكم بزيادة الأجرة أو فسخ العقد. ج.م.ق 561تكاليف العمل، في هذه الحالة وطبقا لنص المادة زيادة 
  .ج.م.ق 2فقرة  561نظر، المادة ي -  4
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سب العقد الأصلي، ومن ثم فإن القضاة تلك الأشغال في وقت لاحق أن يدرجها كتابة ح

.1''بقضائهم كما فعلوا قد خالفوا حكم القانون

  يد قيمة الأجر على أساس الوحدة تحد -

إذا اتفق صاحب المشروع مع المقاول على أن يتم حساب الأجر على أساس سعر 

تقدير الأجر بهذه الوحدة، فإن الأجر يقدر تبعا للعمل الحقيقي الذي ينجزه المقاول، ذلك لأن 

الطريقة يكون على أساس كل متر منجز عن كل مادة، أو عن كل كمية منجزة عن كل صنف، 

من ذلك مثلا أن يتفق الطرفان على أن حساب عملية الدهان والبياض تقدر بمبلغ معين عن كل 

لمقاول متر مربع، فعند تسلم البناية يتم حساب الأجر وفقا لعدد الأمتار المربعة التي قام ا

  .بإنجازها

على ذلك لا يمكن معرفة أجر المقاول إلا بعد إتمامه للعمل، وبالتالي يزيد أجره أو 

ينقص عما كان قد توقعه صاحب المشروع وقت التعاقد على أن تقديره للأجر في ذلك لا يكون 

  .إلا على سبيل التقريب فقط

سة وجب على المقاول أن المقدرة مجاوزة محسو 2غير أنه إذا كانت مجاوزة المقايسة

يخطر في الحال رب العمل بذلك مبينا مقدار ما يتوقعه من زيادة في الثمن، فإن لم يفعل سقط 

  . حقه في استرداد ما جاوز به قيمة المقايسة من نفقات

أما إذا اقتضت الضرورة مجاوزة المقايسة لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة جسيمة 

يتحلل من العقد ويوقف التنفيذ على أن يكون ذلك دون إبطاء، مع إيفاء جار لرب العمل أن 

المقاول قيمة ما أنجزه من الأعمال مقدرة وفقا لشروط العقد، دون أن يعوضه عما كان يستطيع 

.3كسبه لو أنه أتم العمل

.21. ، العدد الأول، ص1997لسنة . ق.، م144112ملف رقم  -  1
والمواد الواجب استخدامها في هذه الأعمال بيان مفصل للأعمال الواجب القيام بها، : هي (Devis)المقايسة  - 2

  .والأجرة الواجب دفعها عن كل عمل، وأسعار المواد التي تستخدم
  .ج.م.ق 560المادة  :نظري -  3
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:جل المحددالالتزام باحترام الأ -2

الأشغال به وتم وضع كل عناصر  يلتزم المقاول بتسليم البناء محل العقد إذا انتهت

، على أن يكون ذلك في الآجال المحددة بالعقد، وإن لم ينص ...)كهرباء، غاز، ماء(التجهيز 

على المقاول إنجاز العمل وتسليمه لصاحب المشروع في المدة المعقولة التي  1على أي أجل

نة وما يعرفه رب تسمح بإنجازه نظرا لطبيعة ومقدار ما يقتضيه من دقة وحسب عرف المه

، وقد اعتبر القضاء أن ذلك يدخل ضمن التزامه بحسن النية 2العمل من مقدرة المقاول ووسائله

.3في إنجاز العمل

فإذا تأخر المقاول في إنجاز العمل في الموعد المحدد له رغم إعذاره بإنجازه كان 

الصعوبات التي  مخطئا، والتزم بتعويض رب العمل عن الأضرار التي أصابته مهما كانت

واجهته، فباعتباره محترفا عليه أن يأخذ بعين الاعتبار وقت إبرام العقد عدة معايير لتحديد أجل 

، فلا يمكنه طلب مهلة أطول للتنفيذ بسبب برودة مشروعال صاحبتنفيذ العقد وتاريخ تسليمه ل

  .الأسعارالطقس أو كثرة المطر في فصل الشتاء أو لقلة مواد البناء أو لزيادة 

ويظل المقاول مسئولا عن التأخير ولو أثبت أن المدة المتفق عليها في العقد لم تكن تكفي 

بحال من الأحوال لإنجاز العمل، ذلك لأنه كان من الواجب عليه أن لا يقبل تحديد مدة لا 

.4يستطيع إنجاز العمل في خلالها

ل صاحب المشروع وتقصيره غير أنه إذا كان تأخر المقاول في إنجاز العمل سببه فع

كتأخره في القيام بالإجراءات الإدارية اللازمة للحصول على رخص البناء، أو تأخره في تقديم 

مواد البناء للشروع في التنفيذ أو زيادة حجم الأشغال عما تم الاتفاق عليه بداية أو عدم دفعه 

المتعلق بالنشاط العقاري في مادته العاشرة أشار  1993مارس  01المؤرخ في  03-93إن المرسوم التشريعي رقم  - 1
يجب ذكرها في العقد النموذجي، ومن هذه البيانات آجال التسليم إذ أن المدة يجب أن تكون  إلى البيانات الجوهرية التي

المتعلق  1994مارس  07المؤرخ في  58-94محددة، وجاءت المادة الثالثة من العقد النموذجي المرفق بالمرسوم 

، حيث نصت على 1994لسنة  13. ع.ر.بنموذج عقد البيع بناء على التصاميم الذي يطبق في مجال الترقية العقارية، ج
أن البائع يلتزم بتسليم المالك المبيع في أجل، وذلك حتى لا يبقى المشتري عرضة لتباطؤ المرقي وتلاعبه به بغرض 

  .رفع تكلفة الإنجاز والاستفادة من ارتفاع أسعار مواد البناء أو ما شابه
.18. قرة فتيحة، المرجع السابق، ص -  2

3 - Perinet-Marquet Hugues, La responsabilité des constructeurs, op.cit., p. 9.
.12. شنب محمد لبيب، المرجع السابق، ص -  4
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من قبل المقاول، أو كان سبب المتفق عليها، مما أدى إلى وقف الأشغال  1للأقساط والتسبيقات

تأخر المقاول عن تسليم البناية هو تأخر صاحب العمل عن تسليمه أوامر الخدمة أو وثائق 

  .طلبها، ففي هذه الحالات لا يعد المقاول مسئولا عن ذلك

ويكفي ألا يتم التسليم في الميعاد المحدد لذلك حتى يكون المقاول مسئولا، دون حاجة 

نبه، وفي حالة تعدد المقاولين في الورشة الواحدة، يعتبر كل واحد منهم لإثبات خطأ في جا

مسئولا عن تأخره في إنجاز عمله دون المقاولين الآخرين، على أن المقاول مسئول قبل صاحب 

.2المشروع عن تأخر المقاول الفرعي في تسليم عمله

ية أو خاصة، بندا وغالبا ما يتضمن العقد بالنسبة للأشغال الهامة سواء كانت عموم

تطبق دون إعذار مسبق، فتطبق عند تكملة الأشغال في الآجال على  3خاصا بغرامات التأخير

فلا تحسب هذه  4أساس مواجهة بسيطة بين تاريخ انقضاء الآجل المتعاقد عليه وتاريخ الاستلام

.5نفيذالغرامات خارج مدة تنفيذ الأشغال التي لا يكون فيها المقاول ملتزما بعد بالت

إن إنجاز بعض المشاريع الهامة قد يستغرق وقتا طويلا وقد يكلف أموالا ضخمة يعجز المقاول عن تحملها رغم  -  1
فق مع صاحب المشروع وقت التعاقد على أن يتم دفع أجره عن طريق دفعات موزعة طيلة مدة مساعدة البنوك، فيت

العقد يأخذ شكل تسبيقات أو دفع على الحساب أو على شكل تسوية على حساب الرصيد وذلك لتمكينه من شراء المواد 
ل في الآجال المحددة في العقد، وعلى وتأجير الآلات وتسديد أجور العمال وغيرها من النفقات التي يتطلبها تنفيذ العم

. ذلك يكون التسبيق المبلغ الذي يدفع قبل تنفيذ الخدمات التي هي موضوع العقد وبدون مقابل للتنفيذ المادي للخدمة
  :لأكثر تفصيل راجع

ات العمومية المتضمن تنظيم الصفق 250-02القسم الثالث المتعلق بكيفيات الدفع من الباب الرابع من المرسوم الرئاسي 
  .المعدل والمتمم، السابق الذكر

  .ج.م.ق 564نظر، المادة ي -  2
، السابق الذكر على أنه في حالة عدم التسليم 58-94لقد نصت المادة الثالثة من العقد النموذجي المرفق بالمرسوم  - 3

قدر عادة بثلاثة أشهر، يترتب عن كل في الآجال المحددة وبعد فوات المهلة التي تمنح للمرقي العقاري فيما بعد، والتي ت
تأخير أن يدفع البائع للمشتري مبالغ عقابية عن هذا التأخير، تحدد على أساس نسب من الثمن التقديري للبيع دون أن 

  .تتعدى هذه العقوبات حدا أقصى من السعر القاعدي، وتحدد النسبة سلفا في العقد الذي يبرم بين الطرفين
.97. مرجع السابق، صحمادي جازية، ال -  4
.133. ، ص1، العدد 1991لسنة . ق.، م1989ديسمبر  16قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ  -  5
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  تزامات التبعية للإا:البند الثاني

  التزام المقاول بالإعلام والإرشاد: أولا

إن مقاول البناء يلتزم بإعلام وإرشاد رب العمل مثله في ذلك مثل المهندس المعماري، 

ويتشدد التزامه هذا خاصة إذا كان مقاولا مختصا في جوانب معينة من البناء، فتخصصه 

.1تخصصه تجعله أدرى بمسائل تقنية عما هو عليه المهندسوكفاءته في مجال 

فعلى المقاول إعلام رب العمل بالأخطار التي تنجم عن استعمال مواد البناء المقدمة 

  .منه، وأن يبين له ما قد تسببه عملية البناء من أضرار بالنسبة للبنايات المجاورة

م إنجاز البناية على أساسه، وإذا كشف عن عيوب ونقائص يتضمنها التصميم الذي سيت

أوعن أخطاء في أوامر الخدمة الصادرة عن المهندس المعماري المكلف بالإشراف على التنفيذ، 

تعين عليه أن يخبر إما المهندس المعماري وإما صاحب المشروع بذلك، وعادة ما يخبر 

بإخبار صاحب ، ويقوم المهندس بدوره 2المهندس باعتباره وسيطا بينه وبين صاحب المشروع

  .المشروع وينصحه بما يجب إتباعه

إن رب العمل قد يأخذ بعين الاعتبار ما أعمله به المقاول كما قد يتجاهل ذلك، بل قد 

يصمم على طلباته ويرفض الإقلاع عن غيه، في هذه الحالة ما يجب أن يكون موقف المقاول؟ 

ى ما تبين له من نقائص وعيوب وذلك هل يكفيه حتى يعتبر منفذا لالتزامه إبداء تحفظات فقط عل

سواء أخذ بعين الاعتبار من طرف رب العمل أم لا، أم يتعين عليه التخلي عن متابعة الإنجاز 

  في حالة صمم هذا الأخير على الإنجاز من دون أن يراعي ما أعلمه به المقاول؟

طالب بالدليل قد يؤكد المقاول تحفظاته بشكل سريع ومن الأحسن أن يكون كتابة فهو الم

على حسن تنفيذ التزامه، وذلك في إطار الاتجاه العام الساعي إلى التشديد في التزامات المهنيين 

.3حيال من لا تتوفر فيهم هذه الصفة والذي أدى إلى قلب عبء الإثبات في جهة المدين بالالتزام

1 - Perinet-Marquet Hugues, La responsabilité des constructeurs, op.cit., p. 34.
.83. حمادي جازية، المرجع السابق، ص -  2
.90. ، المرجع السابق، ص''...المهندس المعماري والمقاول بالإعلامالتزام ''شهيدة قادة،  -  3
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لمعيبة، وفي ذلك وقد لا يكتفي بذلك فيرفض إنجاز تلك التصاميم واحترام أوامر الخدمة ا

لا يثور إشكال إذا كان المقاول قد تبين تلك العيوب قبل بداية الأشغال وأعلم رب العمل بها وهذا 

الأخير لم يأخذها بعين الاعتبار، ففي هذه الحالة بإمكانه الانسحاب من المشروع من دون أن 

  .تثور مسؤوليته

نجاز وبعدها اكتشف عيوبا بتلك إلا أنه متى كانت الأشغال قد بلغت نسبة معينة من الإ

التصاميم، في هذه الحالة تخليه عن المشروع قد يتعارض مع التزامه بالتنفيذ المخلص لأوامر 

  .فيرتبط سلوكه هنا بما قد يترتب من نتائج عن تنفيذ تلك الأوامر والتصاميم المعيبة 1الخدمة

سلامة الأفراد، تعين على فإذا كان في تنفيذها خطر حقيقي على متانة البناء وعلى 

المقاول التوقف عن متابعة الإنجاز، أما إذا كانت تلك العيوب التي أشار إليها المقاول بسيطة 

بحيث يمكن التغاضي عنها من دون أن يكون لها أثر على البناء في هذه الحالة مجرد تحفظ 

  .بسيط يجنبه المسؤولية

الشأن، فبعضها تشددت في ذلك حيث أقرت وعموما قد اختلفت الأحكام القضائية في هذا 

بضرورة رفض الإنجاز إضافة إلى إبداء التحفظات، وهي عموما خصت الحالات التي يتولى 

فيها رب العمل غير المختص تقديم الأوامر والتصاميم الهندسية والتي يظهر فيها بشكل جلي 

  .مخالفتها لقواعد وأصول الفن

متى أبدى المقاول تحفظات فهي كافية، ولا يحتاج أما بعض الأحكام فأشارت إلى أنه 

.2إلى رفض إنجاز أو متابعة الأعمال حتى يتجنب مسؤوليته في هذا الصدد

كما يتعين على المقاول إذا ما أراد الاستعانة بمقاولين آخرين أن يعلم رب العمل بذلك، 

  .لجوئه لذلكوأن يبين له الأجزاء من عملية البناء التي يريد إسنادها لهم وسبب 

1 - Karila Jean-Pierre, op.cit., p. 66.
2- Karila Jean-Pierre, op.cit., p. 67.
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أما إذا كان المقاول قد عهد له رب العمل بإتمام البناية بعد أن كان مقاول آخر بدأها، 

وكانت الأعمال التي سبق إنجازها بها عيوب وأخطاء تؤثر عما كلف هو بإنجازه من أعمال، 

  .فعليه إعلام رب العمل بذلك

1التزام مقاول البناء بالتأمين على المسؤولية-2

.66، ص إلتزامات التبعیة للمھندس المعماري: ینظر 1
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  الطبيعة القانونية لمسؤولية المهندس المعماري ومقاول البناء: الثانيالمطلب 

قد يحدث أن يقصر المهندس المعماري ومقاول البناء لسبب أو لآخر في تنفيذ مهامهما 

على الوجه المطلوب بصورة ينتج عنها الإضرار برب العمل إلى حد ما، بل أن تلك الأضرار 

ذين لهم صلة بعملية البناء كالعاملين فيها أو القائمين عليها قد تتعداه إلى غيره من الأفراد ال

  .كالمهندس أوالمقاول، وقد يمتد أثرها إلى أشخاص أجانب تمام عن العملية كالجيران والمارة

إن المسؤولية وفقا للقواعد العامة التي يخضع لها المهندس المعماري ومقاول البناء يمكن 

العقدية أو وفقا لأحكام المسؤولية التقصيرية والتي تسري عليهما ة المسؤوليأن تنعقد وفقا لأحكام 

  .كغيرهم من الأشخاص بقطع النظر عن طبيعة الأعمال المؤداة

  :سنتطرق في هذا المطلب إلى فرعين

  .المسؤولية التعاقدية للمهندس المعماري ومقاول البناء: الفرع الأول

  .المعماري ومقاول البناء المسؤولية التقصيرية للمهندس: الفرع الثاني

  .المسؤولية التعاقدية للمهندس المعماري ومقاول البناء: الأول الفرع

لا يصح لرب العمل أن يرفع سوى دعوى المسؤولية العقدية، لأن علاقته بالمهندس 

  .المعماري ومقاول البناء إنما مرجعها العقد وحده، فيتعين الأخذ بأحكامه

صاحب المشروع الالتجاء إلى رفع دعوى المسؤولية معنى ذلك أنه يمتنع على 

التقصيرية ما دامت عناصر المسؤولية العقدية قائمة، لما يترتب على ذلك من إهدار لنصوص 

.1العقد المتعلقة بالمسؤولية عند تنفيذه مما يخل بالقوة الملزمة له

مقاول البناء في وعليه سنتناول بالدراسة قيام المسؤولية العقدية للمهندس المعماري و

  .فقرة الثانيةال، وكذا أحكامها في الفرقة الأولى

.52. منصور محمد حسين، المرجع السابق، ص -  1
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  .قيام المسؤولية العقدية للمهندس المعماري ومقاول البناء: ىلالأو الفقرة

إن الحديث عن قيام المسؤولية العقدية للمهندس المعماري ومقاول البناء يقتضي بيان 

لو تخلف أحدها لما أمكن القول بمساءلة المهندس  الأركان التي تبنى عليها هذه المسؤولية والتي

المعماري ومقاول البناء عقديا، وإن هذا يقتضي أيضا تحديد نطاق هذه المسؤولية، أي المجال 

الذي يمكن أن نحصر فيه قيام هذه الأركان، إن كان نطاقها ينحصر في مرحلة الإنجاز والتشييد 

  ال؟أم يمتد إلى ما بعد التسلم النهائي للأعم

 بندالول، ثم نتطرق إلى نطاقها في الأ بندالوعليه سنتناول أركان المسؤولية العقدية في 

  .ثانيال

  أركان المسؤولية العقدية: ولالأ بندال

وفقا لما هو معروف في القواعد العامة للمسؤولية فإنها تقوم على أركان ثلاثة هي 

  .السببية بينهماالإخلال بالتزام عقدي والضرر ثم قيام علاقة 

  الإخلال بالتزام عقدي:  أولا

يتعين على المهندس المعماري ومقاول البناء تنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتقهما 

، فإذا ما أخلا بها أو خالفاها عدا مرتكبين لخطأ وهذا 1بموجب العقد الذي يربطهما برب العمل

  .الخطأ يسمى الخطأ العقدي

تكون المخالفة أو الإخلال بالالتزامات العقدية عن قصد أو إهمال ويستوي في ذلك أن 

أودونهما، كما يستوي أن يكون عدم التنفيذ كليا أو جزئيا بل ويكفي أن يكون التنفيذ مؤخرا 

  .أومغيبا

يتبين من ذلك أن الخطأ العقدي ليس هو إلا عدم قيام المقاول أو المهندس بالتزاماتهما 

.2كان السبب في ذلك الناشئة عن العقد أيا

  .''المدين ملزم بتنفيذ ما تعهد به''.: ج.م.الأولى قالفقرة  160المادة  -  1
عبد المعين لطفي جمعة، موسوعة القضاء في المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية، الكتاب الثاني، عالم الكتب،  - 2

.13. ، ص1989القاهرة، 
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إن تنفيذ أو عدم تنفيذ المقاول أو المهندس لالتزاماته يرتبط في الحقيقة بطبيعة هذه 

الالتزامات، فإذا كان الالتزام بتحقيق نتيجة فإن تنفيذه لا يكون إلا بتحققها، حيث يكون الخطأ 

حقيق غاية معينة أي يكون العقدي هو عدم تحقق تلك النتيجة، أما إذا كان الالتزام لا يرمي إلى ت

التزام المهندس المعماري أو مقاول البناء بذل عناية فقط، فتنفيذ هذا الالتزام لا يتطلب منهما 

تحقيق غرض معين بل المهم فيه أن يبذلا مقدارا معينا من العناية المتوقعة من شخص من 

لة يكون الخطأ العقدي أوسط الممارسين لمهنتهما ممن هم في مثل ظروفهما، حيث في هذه الحا

متمثلا في عدم بذل العناية المطلوبة، ولذلك يجب بحث مسلكهما لمعرفة ما إذا كان قد أخطآ أو 

  .لم يخطئا في عدم تنفيذهما للالتزام

يظهر مما سبق أهمية تحديد طبيعة التزامات كل من المهندس المعماري ومقاول البناء، 

بيته أكدت أن التزامات مقاول البناء تعتبر التزاما بتحقيق لذلك أسهم الفقه في تحديدهما، إذ غال

نتيجة في مجملها نظرا للطابع المادي للأعمال التي يكلف بها هذا الأخير، وأن التزامات 

المهندس المعماري هي على نقيض سابقتها يغلب عليها الطابع الذهني فكانت التزاما ببذل 

.1عناية

الالتزام إن كانت التزام ببذل عناية فهي تتحول إلى  غير أن هناك من يعتقد أن طبيعة

التزام بتحقيق نتيجة عند تسليم البناية لصاحب المشروع، إذ التسليم يستلزم تغير طبيعة الالتزام 

إلى التزام بتحقيق نتيجة، فيكون كل من المهندس المعماري ومقاول البناء ملزمان بتحقيق نتيجة 

.2بعد ذلك

لا يمكن قبوله، إذ كيف يفسر هذا التحول الفجائي للالتزام من بذل عناية إلى  ن ذلكإ

تحقيق نتيجة بمجرد تسليم العمل، فطبيعة الالتزام واحدة ولا يمكن أن تتغير من مرحلة إلى 

  .أخرى

إن من قال بذلك في الحقيقة يكون قد وقع في خلط بين عبء الإثبات وطبيعة الالتزام، 

ن المشرع وضع قرينة قانونية في صالح صاحب المشروع بعد تسلمه البناء وذلك راجع إلى أ

1 - Karila Jean-Pierre, op.cit., p. 22.
2 -Malinvaud Philippe, Droit de la construction, Edition Dalloz, paris, 2000, p. 1210.
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مفادها افتراض مسؤولية المهندس المعماري ومقاول البناء عن ما يظهر في البناية من عيوب 

بعد تسلمها، وبذلك يكون قد أعفى رب العمل من إثبات خطئهما إذ صار مفترضا كما هو الحال 

يث يكون المدين ملزما بتحقيق نتيجة معينة، إذا لم تتحقق افترض في الالتزام بتحقيق غاية ح

  .خطأه

معنى ذلك إذا حدث في البناء خلل بعد تسليمه يكون المهندس المعماري ومقاول البناء 

مسئولان أمام رب العمل، ويكون خطئهما مفترضا وذلك ليس لكون التزامهما التزاما بتحقيق 

ة المسؤولية الملقاة على عاتقهما، ومن ثم لا يمكن القول أن نتيجة، وإنما يرجع ذلك إلى قرين

  .الالتزام قد تحول إلى التزام بتحقيق نتيجة

في الحقيقة إن عقد مقاولة البناء يضع على عاتق كل من المهندس المعماري ومقاول 

ندسية البناء التزامات مختلفة، بعضها التزام بتحقيق نتيجة مثل الالتزام بإعداد التصاميم اله

للمشروع، الالتزام باحترام أصول الفن، الالتزام باحترام أجل التنفيذ، وبعضها الآخر يعد التزاما 

ببذل عناية مثل الالتزام بالإعلام الالتزام بعدم مجاوزة المقايسة المقدرة على أساس الوحدة، 

  .الالتزام بمساعدة رب العمل

ة هذه الالتزامات، فيوضح العقد متى قد يكون لإرادة طرفي العقد دور في تحديد طبيع

يلتزم المقاول بتحقيق نتيجة معينة بغض النظر عن الوسائل التي يستعملها لذلك، ومتى يقتصر 

التزامه على بذل جهد معين من أجل تحقيق نتيجة محتملة، هكذا لا يمكن الأخذ بمسؤولية 

.1بنتيجة المقاول المكلف بفتح القنوات بدون البحث عما إذا كان قد وعد

غير أنه قد يسكت الأطراف عن تحديد طبيعة هذه الالتزامات، فنلجأ إلى معيار آخر 

، فإذا كانت هذه 2للتفرقة بين هذين النوعين من الالتزام وهو الطابع الاحتمالي للنتيجة المنتظرة

Laالأخيرة تتضمن عنصر الاحتمال  lia  أي تكون محتملة التحقق وذلك لأسباب محتملة

.365. آلان بينابنت، المرجع السابق، ص -  1
. ، ص2001فيلالي علي، النظرية العامة للعقد، بدون طبعة، طبع المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر،  -  2

25.
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عية، يكون الالتزام مقتصرا على بذل عناية فقط، أما إذا كانت النتيجة المنتظرة لا موضو

  .تتضمن أي احتمال موضوعي يمنع تحققها فنكون بصدد التزام بنتيجة

  الضرر: اثاني

إن الهدف من إقامة المسؤولية العقدية على عاتق المقاول أو المهندس المعماري الذي لم 

تنفيذه أو أساء التنفيذ هو تعويض صاحب المشروع عن الضرر الذي ينفذ تعهده أو تأخر في 

  .لحق به من جراء تخلف المقاول أو المهندس عن أداء التزامه

فالضرر هو الركن الأساسي الذي تقوم عليه المسؤولية العقدية، فإذا لم يتوفر انتفت هذه 

لقيام المسؤولية إنما يجب المسؤولية وإن شكلت تصرفاتهما خطأ، فوقوع الخطأ لا يكفي وحده 

  .أن يترتب على هذا الخطأ ضرر يصيب رب العمل

يشترط أن يكون الضرر الحاصل لرب العمل محققا ومباشرا ومتوقعا في مقداره ومداه 

في فقرتها الثانية  182أي يمكن توقعه عادة وقت التعاقد، وهذا حسب ما نصت عليه المادة 

.1.ج.م.ق

تج هذا الضرر عن عيب تتحقق فيه شروط الضمان الخاص إضافة لذلك يجب أن لا ين

، لأن اللجوء إلى المسؤولية العقدية وفقا للقواعد 2.ج.م.ق 554المنصوص عليه في المادة 

العامة لا ينبغي أن يستخدم كوسيلة للتهرب من المدة القصيرة التي حددها المشرع بالنسبة 

ا المقصود هو كفالة حق المضرور في للعيوب الأخرى التي تخضع للضمان العشري، وإنم

، وهي تلك التي تخرج بطبيعتها من نطاق تطبيق الضمان الخاص، 3التعويض عن هذه الأضرار

أي أن لا تهدد متانة البناء وسلامته بعد التسلم النهائي له كالشروخ والتشققات السطحية التي 

  .ى تشويه المظهر الخارجي للمبنىتصيب الأعمدة الحاملة للبناء أوجدرانه إذا اقتصر أثرها عل

الالتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا غير أنه إذا كان ''.: ج.م.الفقرة الثانية ق 182المادة  -  1
  .''أو خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد

2 - Zennaki Dalila, L'impact de la réception de l'ouvrage sur garantie des constructeurs
immobiliers", revue Algérienne des sciences juridiques économiques et politiques, Volume
42, N° 2, 2000, p. 42.

.297. ياقوت محمد ناجي، المرجع السابق، ص -  3
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كذلك يجب أن يكون هذا الضرر المدعى به لم يترتب عن عيب ظاهر كان معلوما لدى 

أو كان باستطاعته كشفه عند تسلمه للبناء، لأن تسليم الأعمال ينهي مسؤولية  1رب العمل

ى يتمكن هذا القائمين بها عن كل العيوب الظاهرة التي كان رب العمل على علم بها، لذا حت

الأخير من الحصول على تعويض عن الضرر الناجم عن مثل هذه العيوب وجب عليه أثناء 

  .التسليم أن لا يوافق من دون أن يتحفظ بشأنها

  علاقة السببية: اثالث

إذا تخلف المهندس المعماري أو مقاول البناء عن تنفيذ التزام عقدي ما، أمر غير كافي 

  .العقدية، بل ينبغي أن تكون هناك علاقة سببية ما بين الخطأ والضررلانشغال مسؤوليته 

الخطأ الذي ارتكبه المهندس المعماري أو  نيراد بالعلاقة السببية تواجد علاقة مباشرة بي

مقاول البناء والضرر الذي لحق برب العمل، أو هي أن يكون خطأ المهندس المعماري أو 

المقاول هو السبب الذي أدى إلى وقوع الضرر، وإن تحديد قيام علاقة السببية من عدمه يعد 

ة أسباب مختلفة ومتفاوتة وليس مسألة دقيقة لا سيما وأن الغالب أن الضرر قد يقع نتيجة لعد

  .لسبب واحد، الأمر الذي يستوجب تحديد أي الأسباب أدى إلى حدوث الضرر

بشرط أن يكون نتيجة طبيعية ... '': في عبارتها. ج.م.ق 182بالرجوع لنص المادة 

اعة لعدم الوفاء بالتزام أو للتأخر في الوفاء به ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استط

، نجد المشرع الجزائري قد أخذ بفكرة السبب المنتج في ''الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول

علاقة السببية ويعتبر السبب منتجا إذا كان السبب المألوف لإحداث الضرر عادة حسب المجرى 

.2الطبيعي للأمور، ومن شأنه أن يؤدي إلى حدوث نتيجة من نفس طبيعة النتيجة التي حصلت

نوفمبر  17حكمة العليا الجزائرية أخذت بنظرية السبب المنتج في قرارها الصادر في الم

أنه يجب لاعتبار أحد العوامل سببا في حدوث الضرر، أن يكون سببا '' : حيث جاء فيه 1996

.297، ص ياقوت محمد ناجي، المرجع السابق -1
  .خلافه السبب العارض والذي وجوده أو غيابه لا يغير من النتيجة شيئا -  2
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فعالا فيما يترتب عليه، ولا يكفي لهذا الاعتبار ما قد يكون مجرد تدخل في إحداث الضرر، وأنه 

.1''السبب الفعال في إحداث الضرر، لاستبعاد الخطأ الثابت ونوعه كسبب للضرر يجب إثبات

  نطاق المسؤولية العقدية: ثانيال بندال

إذا لم ينفذ المقاول التزاماته الناشئة عن عقد مقاولة البناء الذي يربطه بصاحب المشروع 

مسؤولية العقدية، وهنا أولم ينفذها حسب مقتضيات العقد، يطالبه صاحب المشروع على أساس ال

ينبغي التمييز بين ما إذا كان الضرر أصاب رب العمل قبل تسليم الأشغال أم بعد ذلك، فإذا 

كانت العيوب والنقائص ظهرت أثناء إنجاز وتشييد البناية يكون بإمكان صاحب المشروع إثارة 

النهائي للعمل فلقد وضع  المسؤولية العقدية للمسئول طبقا للقواعد العامة فحسب، أما بعد التسلم

المشرع قواعد خاصة لمسؤولية المهندس المعماري والمقاول، واشترط شروطا خاصة 

، الأمر الذي 2لانطباقها، لا سيما من حيث خطورة عيوب البناء وظهورها في خلال مدة معينة

لضمان يؤدي إلى استبعاد القواعد العامة في قانون المسؤولية المدنية كلما توافرت شروط ا

رة ي، إعمالا لقاعدة عدم جواز الجمع أو الخ.ج.م.ق 554الخاص المنصوص عليه في المادة 

بين القواعد الخاصة والقواعد العامة، لذلك يثور التساؤل عن إمكانية وجود مجال معين خارج 

  حدود هذه المسؤولية الخاصة لانطباق القواعد العامة للمسؤولية العقدية في هذا الصدد؟

  :المسؤولية قبل التسلم النهائي للبناء:أولا

لا مجال لتطبيقها قبل . ج.م.ق 554إن قواعد المسؤولية الخاصة المقررة في المادة 

، يترتب على ذلك أن العيوب والنقائص التي تظهر أثناء إنجاز وتشييد 3هائي للأعمالنالتسليم ال

.4فحسبالبناية تثير المسؤولية العقدية طبقا للقواعد العامة 

العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، بلحاج العربي، النظرية  -  1

.178. ، ص2001الجزائر، 
.مبحث الثاني من هذا الفصلال :نظري -  2
  .ج.م.ق 554المادة  :نظري -  3

4 - Malinvaud Philippe, op.cit., p. 1210.
- Mainguy Daniel, contrats spéciaux, 3éme édition, Dalloz, paris, 2002, p. 431.
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ويكون مشيد البناء مسئولا تعاقديا سواء أتم العمل بنفسه أو بواسطة أجراء له أو إذا أتم 

  .العمل بواسطة مقاول ثانوي اختاره المقاول الأصلي

  :المسؤولية عن الخطأ الشخصي -أ

تتحقق مسؤولية المعماري إذا هو خالف الشروط والمواصفات المتفق عليها، أو انحرف 

ن أو أساء اختيار المادة التي قدمها من عنده ليستخدمها في العمل أو نزل عن عن أصول الف

عناية الشخص المعتاد في المحافظة على المادة التي قدمها له رب العمل، أو ثبت عدم كفايته 

  .وقصوره الفني، وبوجه عام إذا هو خالف التزاما من الالتزامات التي فصلناها فيما تقدم

نفيذ الالتزام العقدي يتم عادة عند تسليم العمل حيث أثناء ذلك يقوم رب وتقدير الإخلال بت

العمل بفحص البناء ومعاينته للتأكد من أنه موافق لشروط العقد ومتفق مع قواعد الفن وأصول 

الصنعة، ذلك ما تنفرد وتتميز به المقاولة عموما فهي تقع على شيء لم يكن موجودا بالطبع عند 

أن تتاح الفرصة لرب العمل الذي تم العمل لحسابه لمعاينته قبل أن يوافق عليه التعاقد لذا لزم 

  .ويتسلمه

فإذا استطاع الكشف عن بعض العيوب تشوب البناء المراد تسليمه، عليه أن يبدي تحفظا 

، فإذا لم يقم رب العمل بذلك 1بها المقاول وأن يطالبه بإصلاحها في أجل معين مبشأنها حتى يعل

تبينت له تلك العيوب يسقط حقه في مطالبة المقاول بعد ذلك بمسؤوليته عن الأضرار بعد أن 

  .التي قد تنجم عنها

فيلتزم المقاول بإصلاح تلك العيوب الظاهرة والتي كانت محلا لتحفظات رب العمل، 

 ذلك كجزاء على إخلاله بالتزامه بالتسليم المطابق للمواصفات، أما إذا امتنع المقاول عن ذلك

جاز لرب العمل بعد أن يعذر المقاول بإصلاح تلك العيوب أن يطلب ترخيصا من القضاء للقيام 

بهذه الإصلاحات على نفقة المقاول إذا كان إصلاح ما في البناية من عيوب ممكنا، أما إذا 

أن يطلب التعويض عن ذلك على أساس قواعد المسؤولية  عملال رباستحال إصلاحها يبقى ل

  .العقدية

.683. إبراهيم يوسف، المرجع السابق، ص -  1
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قد لا ينتظر رب العمل إلى حين الانتهاء من العمل وتسليمه له، إذا تبين له أن المقاول و

يقوم به بطريقة لا تتفق مع شروط العقد أو على نحو يخالف المواصفات المتفق عليها حيث 

يمكنه أن يطلب إما فسخ العقد وإما أن يعهد إلى مقاول آخر بإنجاز العمل على نفقة المقاول 

.1الأول

فإذا اتضح لرب العمل أن المقاول لم يقم بتدعيم الأساس أو تعميقه أو أنه خالف السمك 

المتفق عليه للجدار، أو أنه استخدم مواد من صنف أقل مما هو متفق عليه في العقد، فإنه لا 

يكون مضطرا إلى الانتظار حتى ينتهي العمل ويقدمه له المقاول، بل جاز له أن يطلب إما فسخ 

  .وإما أن يعهد به إلى مقاول آخر على نفقه المقاول الأولالعقد 

لكن يجب على رب العمل قبل ذلك أن يلفت نظر المقاول إلى ما في عمله من عيوب 

أومن مخالفة لما هو متفق عليه، وأن ينذره بأن يصلح هذه العيوب وأن يعدل من طريقة التنفيذ 

وذلك خلال أجل معقول يعينه له، وليس له حتى يصبح عمله سليما متفقا مع مواصفات العقد، 

  .أن يبادر إلى طلب الفسخ، ما دام العيب ممكن إصلاحه

ويلاحظ أن إنذار المقاول بضرورة الرجوع إلى الطريقة الصحيحة في تنفيذ العمل، ليس 

مجرد رخصة لرب العمل إن شاء استعملها وإن شاء أهملها، بل إن رب العمل يلتزم بالقيام بهذا 

ذار متى ثبت له ما في طريقة التنفيذ من عيوب ولا ينبغي له أن يهمل ذلك، أي أن يتعمد الإن

السكوت إلى أن يتم العمل معيبا، إذ قد يكون المقاول غافلا عن العيب فيجب تنبيهه حتى لا 

مع  2يمضي في عمل معيب، وإذا لم يقم رب العمل بذلك يكون قد أخل بواجبه من التعاون

فيذ المقاولة كما تقضي القواعد العامة في تنفيذ العقود، ومن ثم لا يستحق تعويض المقاول في تن

إذا ثبت أثناء سير العمل أن المقاول يقوم به على وجه معيب أو مناف '' .: ج.م.الفقرة الأولى ق 553المادة  -  1
معقول يعينه له، فإذا انقضى هذا الأجل  لشروط العقد جاز لرب العمل أن ينذره بأن يصحح من طريقة التنفيذ خلال أجل

دون أن يرجع المقاول إلى الطريقة الصحيحة جاز لرب العمل أن يطلب إما فسخ العقد وإما أن يعهد إلى مقاول آخر 

  .''أعلاه 170بإنجاز العمل على نفقة المقاول الأول طبقا لأحكام المادة 
ل عملية تنفيذ العقد تفرضه التطورات الجديدة للعلاقة العقدية، فهي الالتزام بتعاون كل متعاقد مع الطرف الآخر خلا - 2

علاقة تعاون وليست علاقة خصام أو مجابهة كما كان يعتقد ذلك، فتضارب المصالح لا يمنع من تعاون المتعاقدين ويجد 
  .هذا الالتزام أساسا له في المبدأ العام في تنفيذ العقود بحسن النية

.296. ظرية العامة للعقد، المرجع السابق، صفيلالي علي، الن -  

.421. آلان بينابنت، المرجع السابق، ص -  
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عن الضرر الذي كان يمكن أن يتجنبه لو أنه أخطر المقاول بما في عمله من عيب في الوقت 

  .المناسب

لا يشترط في الإنذار شكل خاص وإنما على رب العمل أن يحدد أجلا معقولا للمقاول 

عيب، فإذا استجاب المقاول لتنبيه رب العمل وأصلح العيب في الأجل المحدد حتى يصلح فيه ال

فإن له أن يمضي في العمل ولا سبيل عليه لرب العمل، أما إذا نازع المقاول في ذلك ورفض 

إصلاح العيب في الأجل المحدد جاز لرب العمل أن يطلب فسخ العقد، كما له أن يلجأ إلى 

ي لم ينفذه المقاول وذلك على نفقة هذا الأخير، لكن بعد حصوله مقاول آخر لينجز العمل الذ

11على ترخيص من القضاء لذلك، وهو ما أكدته المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 

حيث أنه بمراجعة أوراق الملف يتبين أن قضاة الموضوع طبقوا '' : جاء فيه 1998مارس 

وز كان في ممارسة سلطتهم، وأنهم لم يقصروا في القانون تطبيقا سليما دون ارتكاب أي تجا

من القانون المدني لأنها لجأت إلى  170تعليل قضائهم، إذ أن الطاعنة خالفت أحكام المادة 

مقاول آخر الذي قام بتنفيذ التزام المطعون ضدها والمتمثل في تشييد مجموعة من المساكن 

دون أن تطلب صاحبة الطعن من القضاء المتعاقد عليها نظرا لامتناعها عن ذلك، وهذا من 

ترخيصا لهذا الغرض مع الإشارة أن من شأن هذه الطريقة المنصوص عليها في المادة 

قانون مدني حسم الإدعاءات والمنازعات التي احتج بها المطعون ضدهما  170السالفة الذكر 

ثارة غير سديدة برمتها في وقتها والمتعلقة بمحل العقد ذاته، فيستنتج من ذلك أن الوسائل الم

.1''وينبغي رفض الطعن

ويكون لرب العمل أن يطلب فسخ العقد في الحال دون حاجة إلى تعيين أجل إذا كان 

، ومثل ذلك أن يقيم مقاول البناء المبني ويعلو 2إصلاح ما في طريقة التنفيذ من عيب مستحيلا

ول إليه تنفيذه، فعند ذلك لا يستطيع بالأدوار الأولى منه على خلاف المواصفات والتصميم الموك

، أشار إليه بن سعيد عمر، الاجتهاد القضائي وفقا لأحكام 152934، ملف رقم 1998-03-11قرار مؤرخ في  -  1

.65 .، ص2001، الديوان الوطني للأشغال التربوية، بدون مكان نشر، 1القانون المدني، ط
غير أنه يجوز طلب فسخ العقد في الحال دون حاجة إلى تعيين أجل إذا كان '' : الفقرة الثانية. م.ق 553المادة  - 2

  .''إصلاح ما في طريقة التنفيذ من عيب مستحيلاً
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تدارك هذا الخطأ، إذ أن الأدوار التالية ستكون على غرار الأولى معيبة، فلا سبيل إلى إصلاح 

  .طريقة التنفيذ إلا بهدم البناء كله

وتبقى للقاضي السلطة التنفيذية فإذا رأى أن رب العمل على حق فيما يدعيه حكم بالفسخ 

أى أن العيب يمكن تداركه فإنه يقضي على المقاول بإصلاح العيب على والتعويض، أما إذا ر

.1نفقته

  المسؤولية عن أخطاء العمال والفنيين والمقاولين من الباطن -ب

إذا استعان المقاول بشخص آخر يساعده في إنجاز العمل أو استخدمه في ذلك، فإنه 

سيكون مسئولا عنه مسؤولية المتبوع من التابع ولكن المسؤولية هنا ليست تقصيرية بل هي 

التي تجيز للمدين أن . ج.م.ق 178مسؤولية عقدية، حيث بالرجوع للفقرة الثانية من المادة 

مسؤولية الناجمة عن الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاص يشترط إعفاءه من ال

يستخدمهم في تنفيذ التزامه، نجد أن المشرع الجزائري يقر ولو بطريقة غير مباشرة اعترافه 

  .بوجود مسؤولية تعاقدية عن فعل الغير

لذلك يبقى المقاول مسئولا تعاقديا سواء أتم العمل بنفسه أو بواسطة أشخاص آخرين 

  .تخدمهم بمقتضى عقد عمليس

كذلك يكون مشيد البناء مسئولا قبل رب العمل إذا أتم العمل بواسطة مقاول ثانوي 

ولكن '' : في فقرتها الثانية بقولها .ج.م.ق 564اختاره المقاول الأصلي، نصت على ذلك المادة 

  .''يبقى في هذه الحالة مسئولا عن المقاول الفرعي تجاه رب العمل

أ المقاول إلى حرفيين مختصين في الكهرباء أو الطلاء بمقتضى عقد مقاولة فإذا ما لج

فرعي، فإنه يكون مسئولا عن حسن تنفيذ المقاول الفرعي لالتزامه، ومسؤوليته هنا ليست 

مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع لأن المقاول الفرعي يعمل بكل حرية واستقلالية دون خضوع 

عاملا عنده يخضع لتوجيهاته ورقابته، بل هذه المسؤولية هي  للمقاول الأصلي، فهو ليس

مسؤولية عقدية تنشأ عن عقد المقاولة الأصلي، وتقوم على افتراض أن كل الأعمال والأخطاء 

.124. قرة فتيحة، المرجع السابق، ص -  1
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التي تصدر من المقاول الفرعي، تعتبر بالنسبة لصاحب المشروع أعمالا وأخطاء صدرت من 

.1المقاول الأصلي

عي بالتزاماته، كأن يخالف الشروط والمواصفات المتفق عليها فإن فإذا أخل المقاول الفر

المقاول الأصلي هو المسئول عن ذلك نحو صاحب المشروع وليس المقاول الفرعي، فيرجع 

  .رب العمل مباشرة على المقاول الأصلي

ولا يمكن لهذا الأخير أن يدفع المسؤولية عن نفسه بإدعائه خطأ المقاول الفرعي، فما 

ه فعله هو الرجوع بعد ذلك عليه، بما يكون قد دفعه من تعويض لصاحب المشروع، يمكن

.2وغالبا ما يؤمن المقاول الأصلي على هذه المسؤولية الناجمة عن فعل المقاول الفرعي

والحال ذاتها بالنسبة للمهندس المعماري حيث يتحمل هذا الأخير كل المسؤولية حتى تلك 

التي يقوم بها المهندس المدني، ويرجع هذا لكون المهندس المعماري الخاصة بالأعمال التقنية 

هو من يحمل صفة صاحب العمل ومن ثمة فالمهندس المدني الذي يعمل ضمن مكتب دراسات 

يكون تحت مسؤولية المهندس المعماري، ويبقى لهذا الأخير فقط حق الرجوع على المهندس 

قواعد العامة في حالة تبين أن الخطأ وارد في العمل المدني بموجب العقد الذي يربطهما طبقا لل

  .التقني

  المسؤولية بعد التسليم الهائي للبناء: اثاني

لقد وضع المشرع قواعد خاصة لمسؤولية المهندس المعماري ومقاول البناء بعد التسلم 

النهائي للعمل، واشترط شروطا خاصة لانطباقها، لا سيما من حيث خطورة عيوب البناء 

هورها في خلال مدة معينة، وبذلك يكون قد أراد استبعاد القواعد العامة في قانون المسؤولية وظ

المدنية كلما توافرت شروط تلك القواعد الخاصة، إعمالا لقاعدة عدم جواز الجمع أو الخيرة بين 

  .القواعد الخاصة والقواعد العامة

.127. قرة فتيحة، المرجع السابق، ص -  1
.111. السابق، صحمادي جازية، المرجع  -  2
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للقواعد العامة بالنسبة لعيوب ومن المسلم به أن الضمان الخاص يوجب المسؤولية طبقا 

البناء التي تدخل في نطاقه، إذ لا يمكن الاستناد في شأن ضمان هذه العيوب إلى غير هذه 

  .القواعد الخاصة كلما توافرت شروطها

أما إذا تسبب خطأ المهندس المعماري أو المقاول في أعمال البناء في إحداث ضرر 

مقبولة من هذا الأخير دون أن تتوافر شروط الضمان لرب العمل بعد إتمام الأعمال وتسلمها 

، كأن يوجد عيب في العناصر التأسيسية للبناء .ج.م.ق 554الخاص المنصوص عليها في المادة 

لا يؤثر في متانة العمل وسلامته وإنما يقلل من قيمته المالية، أو أن يتهدم المبنى أو يوجد العيب 

  .المؤثر في متانته بعد انقضاء المدة المحددة في القانون

ا الضرر بمقتضى فإن التساؤل يثور عما إذا كان لرب العمل أن يحصل على تعويض هذ

القواعد العامة للمسؤولية العقدية، أم أن تخلف شروط الضمان الخاص يعفي المقاول والمهندس 

  من كل مسؤولية أخرى عن عيوب البناء ويمنع رب العمل من الحصول على هذا التعويض؟

إن التشريع الجزائري مثله مثل التشريع الفرنسي لم يتضمن أية إشارة إلى مدى إمكانية 

خضوع المعماريين للمسؤولية العقدية وفقا للقواعد العامة بعد إتمام العمل وتسلمه، حيث قصر 

كل اهتمامه على المسؤولية الخاصة وحدها، وعلى ذلك فإن نصوص التشريع لا تسعفنا في 

  .الإجابة على التساؤل السابق

ء المحاكم إن عدم وجود نص قانوني يفصل في المسألة المعروضة أدى إلى تضارب آرا

والشراح تضاربا شديدا حيث يرى البعض أن اعتبارات فنية تمنع مسؤولية المهندس المعماري 

والمقاول عن عيوب البناء بعد التسلم في غير الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 

 ، والبعض يرى أن اعتبارات عملية توجب إلزام المهندس المعماري والمقاول.ج.م.ق 554

.1بالتعويض عن مثل هذه الأضرار على الرغم من تخلف شروط الضمان الخاص

.279. ياقوت محمد ناجي، المرجع السابق، ص -  1
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وفقا (الاتجاه الرافض لخضوع المهندس المعماري والمقاول للمسؤولية العقدية  -أ

  ):للقواعد العامة

، يؤيدها فريق من الفقهاء إلى القول أنه إذا تخلف 1لقد ذهبت طائفة من أحكام القضاء

لية الخاصة برئت ذمة المهندس المعماري والمقاول نهائيا بحيث لا شرط من شروط المسؤو

يجوز الرجوع عليهما بالمسؤولية بسبب ما يحدث في البناء خارج النطاق المحدد لهذه الشروط 

من تهدم أوعيوب ولو ثبت خطئهما بل وحتى لو ثبت عمدهما فيما ارتكباه من مخالفة لشروط 

  .ومواصفات العقد

ه أن أحكام المسؤولية الخاصة أريد بها أن تستغرق مسؤولية المهندس يرى هذا الاتجا

المعماري والمقاول أن تجبها في جميع أحوالها بعد التسلم، بحيث تمتنع مسؤوليتهما عن عيوب 

إلا طبقا لقواعد المسؤولية الخاصة  2البناء في ذلك الوقت ولو توافرت شروط المسؤولية العامة

  .وحدها

  :الاتجاه نظره علىويؤسس هذا 

أن عقد المقاولة ينتهي وتنتهي معه كافة ما يترتب عليه من التزامات منذ لحظة تسلم )أ 

الأعمال بعد إتمام تنفيذها مقبولة من رب العمل، أما الالتزام بضمان عيوب البناء 

فإنه التزام قانوني محض، أنشأه المشرع بين أشخاص . ج.م.ق 554المقرر في المادة 

مرتبطين بعقد مقاولة من قبل لكن هذا العقد انقضى بتمام تنفيذه، فإذا تخلف أحد كانوا 

  .شروط هذا الضمان القانوني تعين الحكم بانعدام المسؤولية مطلقا

إن السماح برجوع رب العمل على المقاول بمقتضى القواعد العامة يؤدي إلى نتائج )ب 

رب العمل بالرجوع على عملية غير مقبولة، إذ سوف يؤدي ذلك إلى السماح ل

، بينما تسقط 3المهندس والمقاول بضمان العيوب غير الخطيرة في البناء لمدة طويلة

دعواه بالنسبة للعيوب الخطيرة بعشر سنوات فقط، فهذه نتيجة تتنافى مع مقتضيات 

.286. أحكام مشار إليها في المرجع السابق، ص -  1
يرى أنصار هذا الاتجاه أن عدم توافر شروط المسؤولية الخاصة يترتب عليه عدم جواز رجوع رب العمل على  - 2

  .تقصيرية بالنسبة للأضرار المترتبة عن عيوب البناءالمعماري حتى بمقتضى القواعد العامة في المسؤولية ال
  .سنة طبقا للقانون الجزائري 15مدة  -  3
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المنطق والعدالة، وتخالف قصد المشرع الواضح الذي يوجب انطباق الحد العشري من 

.1ى الأضرار التي لا تعرض متانة البناء للخطرباب أولى عل

إن المسؤولية العشرية هي في حد ذاتها مسؤولية طويلة وتثقل كاهل المعماريين بعبء )ج 

ثقيل من ضمان لأعمالهم لمدة عشر سنوات، فلا ينبغي إطالتها لأكثر من ذلك وإلا 

قد تصل إلى  صار المعماريون بذلك مهددين بالمسؤولية لمدة من الزمن غير محددة

.2التهدم النهائي للعقار

إن خضوع المعماريين للمسؤولية عن عيوب البناء طيلة المدة التي تقضي بها القواعد )د 

العامة بعد انقضاء مدة الضمان العشري يؤدي إلى تحميلهم بمسؤوليات ثقيلة جدا تفوق 

كما أنه يؤدي إلى طاقاتهم المعتادة وإمكانياتهم المعتادة وفقا للمجرى العادي للأمور، 

ارتفاع تكاليف أعمال البناء فضلا عن إحجام المعماريين عن استخدام الأساليب 

¡3الحديثة في البناء التي تتضمن بالضرورة نسبة ولو  ضئيلة من احتمال الخطأ

ونتيجة لذلك قد تصاب مهنة هندسة المعمار ذاتها بالجمود أو العقم الذي من شأنه أن 

  .والإبداع في هذا المجال يقتل روح الابتكار

أخيرا فإن المشرع لما قرر مدة الضمان بعشر سنين أراد بذلك أن يحقق التوازن بين )ه 

مصالح رب العمل ومصالح المهندس والمقاول، حيث كذلك المعماريين حق في 

التحرر من المسؤولية بعد أجل معين، هذا الأجل قدره المشرع بعشر سنين مدة كافية 

ها التهدم أو ينكشف فيها العيب، والسماح بمثل هذا الرجوع بعد لأن يحدث خلال

انقضاء هذا الأجل من شأنه أن يهدر قصد المشرع من إقامة التوازن بين هذه 

.المصالح المتعارضة والحقوق المتضاربة

.284. ياقوت محمد ناجي، المرجع السابق، ص -  1
.381. يس عبد الرزاق حسين، المرجع السابق، ص -  2
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وفقا (الاتجاه المؤيد لخضوع المهندس المعماري والمقاول للمسؤولية العقدية  -ب

  ):العامةللقواعد 

، يؤيدها في ذلك فريق من الفقهاء قد ذهبت إلى 1لكن طائفة أخرى من أحكام القضاء

في الحالات التي لا تتوافر  ةالاعتراف بخضوع المعماريين للمسؤولية العقدية طبقا للقواعد العام

  .فيها شروط المسؤولية الخاصة

  :ويؤسس هذا الاتجاه نظره على

المقاول إلا بالنسبة للعيوب  يبرأهائيا للعقد لأنه لا أن تسلم العمل لا يضع حدا ن)أ 

ج إلا جزاء على الإخلال بتنفيذ .م.ق 554الظاهرة، فما الضمان الوارد في المادة 

أصل وطابع عقدي، وأن مجرد تحديد التشريع  اعقد المقاولة ومن ثم فهو يعتبر ذ

اد بذلك أن يسمح نطاق محدد لانطباق هذا الضمان لا يمكن أن يعني أن المشرع أر

  .في خارج هذا النطاق بالإخلال بالالتزامات العقدية

إن عبارات المادة المتعلقة بالمسؤولية الخاصة لا تفيد استبعاد تطبيق القواعد العامة )ب 

في المسؤولية العقدية إذا تخلف شرط من شروطها، لأن مضي المدة المحددة في 

ن الضمان المنصوص عليه فيها، لكنه لا القانون يعفي المهندس المعماري والمقاول م

يعفيهما من كل مسؤولية أخرى عن الأعمال التي قاما بها أو أشرفا عليها إعمالا 

  .للقواعد العامة

إن استبعاد خضوع المعماريين للمسؤولية العقدية طبقا للقواعد العامة عند تخلف )ج 

لطائفة أرباب شروط الضمان الخاص، يتنافى وغاية المشرع في توفير الحماية 

الأعمال، بل إنه يعتبر تحريضا للمقاولين على الإهمال والاستهتار في تأدية الأعمال 

  .التي لا تخضع عيوبها للضمان الخاص

إن خضوع المعماريين للمسؤولية عن عيوب البناء طيلة المدة التي تقضي بها )د 

هنيين بما لا طاقة القواعد العامة بعد انقضاء مدة الضمان العشري لا يحمل هؤلاء الم

.286. ابق، صأحكام مشار إليها في المرجع الس -  1
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لهم به لأن هذه المدة هي التي تسري على سائر المهنيين الآخرين كالمحامين 

والأطباء، بل الأحرى إطالة مدة مسؤولية المعماريين عما تقضي به القواعد العامة 

نظرا لتفوق أعمال البناء عن غيرها سواء من حيث القيمة الاقتصادية موضوع 

  .لأعمال أو مدة توقع سلامتها وصلاحيتها للغرض المعد لهالتعاقد أو من حيث مدة ا

إن التسليم بعدم خضوع المهندس المعماري والمقاول بعد التقبل لأية مسؤولية إلا )ه 

طبقا لقواعد المسؤولية الخاصة وحدها يؤدي إلى أن بعض الأضرار تبقى دون 

انته، فيتحمل تعويض وهي تلك التي لا تصل خطورتها إلى تهديد سلامة البناء ومت

رب العمل تبعة تلك الأضرار لمجرد عدم توافر شروط الضمان الخاص، لذا ينبغي 

الرجوع للقواعد العامة للمسؤولية العقدية كلما تخلفت شروط المسؤولية الخاصة، 

فهي تعتبر بمثابة مكمل ضروري للنقائص والثغرات الموجودة في الضمان 

.1الخاص

لفرنسي الحديث حيث يستقر فيما يصدره من أحكام على وهذا ما يجري عليه القضاء ا

إلزام المهندس المعماري والمقاول بتعويض رب العمل من عيوب البناء التي لا ترقى إلى تهديد 

Dommagesمتانة البناء وسلامته، وقد اصطلح على تسميتها بالأضرار المتوسطة 

intermédiaires  التي تصيب الأعمدة الحاملة للبناء من أمثلتها الشروخ والتشققات السطحية

، ويتم تعويض رب 2أو جدرانه وحوائطه إذا اقتصر أثرها على تشويه المظهر الخارجي للمبنى

العمل عن هذه النوعية من الأضرار وفقا للقواعد العامة للمسؤولية العقدية وليس طبقا لقواعد 

.3المسؤولية العشرية

، أعلنت 1979ماي  29في ي حكم لها صادر عبرت محكمة النقض الفرنسية عن ذلك ف

أنه عندما لا يترتب على العيوب التي انكشفت في الأعمال الكبيرة بعد التقبل، المساس '' فيه 

1 - Karila Jean-Pierre, op.cit., p. 318.
.185. منصور محمد حسين، المرجع السابق، ص -  2
  .إن الأضرار المتوسطة هي غير مغطاة بالتأمين الإجباري للمسؤولية في مجال البناء -  3
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بمتانة العقار أو بصلاحيته للغرض المعد له، فإن المهندس المعماري يكون مسئولا عنها رغم 

.1''ذلك إذا ثبت الخطأ في جانبه

غير أنه يشترط للحكم بمسؤولية المعماريين عن عيوب البناء وفقا للقواعد العامة أن 

ينكشف العيب في خلال مدة عشر السنوات التالية للتقبل، لأن الحد العشري ينطبق من باب 

أولى على العيوب غير الخطيرة التي لا تعرض متانة البناء وسلامته للخطر أو تؤثر في 

د له، هذا ما أعلنت عنه محكمة النقض الفرنسية في حكمها الصادر في صلاحيته للغرض المع

مهما بلغت جسامة الأخطار التي ينسبها رب العمل إلى '' : ، حيث جاء فيه1981مارس  10

المهندس المعماري والمقاول والمتعلقة بالإخلال بالتزاماتهما العقدية، فإن دعوى الضمان 

.2''واتتنقضي نهائيا بانقضاء مدة عشر سن

فعيوب البناء التي كانت خفية وقت التقبل ثم ظهرت بعد انقضاء مدة الضمان المحددة 

في القانون سواء بلغت من الخطورة حدا يجعلها تعرض متانة المبنى وسلامته للخطر، أو كانت 

دون ذلك لا يمكن مساءلة المعماريين عنها، هذا ما استقرت عليه محكمة النقض الفرنسية منذ 

  .طويل زمن

أما عن القضاء الجزائري فهو وإن لم تتبين معالم موقفه في هذا الصدد، إلا أنه يتوسع 

في مفهوم العيوب التي من شانها تهديد متانة وسلامة البناء على نحو يسمح له بالحكم بتعويض 

في حالات قريبة من الأضرار المتوسطة، لكن إذا ثبت عدم توافر  .م.ق 554طبقا للمادة 

الضمان الخاص في العيوب المدعى بها في البناء فإنه لا يتردد في رفض التعويض  شروط

  .عنها احتراما لقصد المشرع

وبمرور مدة عشر سنوات يتحلل المهندس المعماري والمقاول من مسؤوليتهما عن أي 

والتي تنص في  .ج.م.ق 140تهدم، إذ يصبح المالك مسئولا بالنسبة للعيوب وهذا حسب المادة 

مالك البناء مسئول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر ولو كان انهداما '' : فقرتها الثانية على أن

.296. ياقوت محمد ناجي، المرجع السابق، ص -  1
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جزئيا، ما لم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة، أو قدم في البناء أو عيب 

  .''فيه

ي من ومن ثمة يقع عليه واجب إثبات أن التهدم وقع لسبب غير الأسباب المذكورة الت

  .بينها عيوب البناء، ويستنتج أنه يتحمل كل المسؤولية بعد العشر سنوات إذا ثبتت أحد الأسباب

  أحكام المسؤولية العقدية للمهندس المعماري ومقاول البناء: ةالثانيالفقرة 

متى توافرت أركان المسؤولية العقدية وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، 

ء المسئول سواء كان مهندسا أو مقاولا ملزما بتعويض رب العمل عما أصابه أصبح مشيد البنا

من ضرر، غير أنه قد يتفق مشيد البناء مع رب العمل مسبقا على التعديل من أحكام تلك 

  المسؤولية بهدف التهرب منها، أو التخفيف منها أو تشديدها، فما مدى صحة مثل هذا الاتفاق؟

  ولية العقديةإثبات المسؤ: ولالأ بندال

إذا أراد رب العمل إثارة المسؤولية العقدية للمهندس المعماري أو المقاول لزمه وفقا 

للقواعد العامة أن يقيم الدليل على وجود العقد الذي يربطه بالمهندس أو المقاول، ومن ثم على 

أصابه من جراء الالتزامات التي يدعي أن هذا الأخير قد أخل بتنفيذها، وأن يثبت الضرر الذي 

  .هذا الإخلال، وإثبات علاقة السببية بين الخطأ والضرر

  إثبات الخطأ العقدي: أولا

القاعدة العامة أن البينة على من ادعى وأن الأصل براءة الذمة وعلى من يدعي شغلها 

على ''حيث نصت  .ج.م.ق 323الإثبات، ولقد وضع المشرع الجزائري هذه القاعدة في المادة 

  .''إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه الدائن

بناء على ذلك إذا ادعى رب العمل أن المقاول أو المهندس المعماري قد قصر أو خالف 

  .تنفيذ التزاماته فإنه بإعمال القاعدة السابقة يكون هو من يقع عليه عبء إثبات ذلك

د اخل بتنفيذ التزامه أم لا أي ويلاحظ أن مسألة تحديد ما إذا كان مشيد البناء كمدين ق

كيفية عبء إثبات هذا الإخلال تتأثر بطبيعة هذا الالتزام نفسه ما إذا كان التزاما بنتيجة أم 

بوسيلة، فإذا كان التزاما بنتيجة فإن عدم تحققها يكفي للتدليل على قيام مسؤوليته، إذ يثبت  في 
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نه بذل كل ما في وسعه ولم يستطع لأنه ملزم جانبه خطأ عقديا لا يستطيع هذا أن ينفيه بإثبات أ

بتحقيق غاية وليس أمامه إلا أن يثبت السبب الأجنبي لنفي علاقة السببية وإلا فالخطأ ثابت في 

  .جانبه، كما في التزام المهندس بتقديم التصاميم حيث يكفي إثبات عدم قيامه بتقديمها

ات أن المهندس أو المقاول لم يقم باتخاذ أما إذا كان الالتزام بوسيلة فيقع على المالك إثب

العناية اللازمة، فلم يؤدي واجباته وفق المعايير السائدة في نطاق مهنته من حيث الطبيعة الفنية 

للمهنة المناطة به ومكان تنفيذها، فإذا أثبت ذلك كان هذا خطأ عقديا في جانبه وما على رب 

تعويض ما لم يثبت مشيد البناء أن عدم تنفيذه العمل بعد ذلك إلا أن يثبت الضرر ليستحق ال

لالتزامه وقعوده عن بذل العناية المطلوبة إنما يرجع إلى سبب أجنبي فتنعدم علاقة السببية ولا 

  .تتحقق مسؤوليته

إذن فرب العمل هو الذي يتحمل عبء إثبات الإخلال بالالتزام من جانب المقاول 

ى رب العمل أن يثبت وجود العقد وعدم تحقق النتيجة أوالمهندس فإذا كان التزاما بنتيجة كف

المقصودة فليس عليه أن يثبت تقصير المقاول أو عدم بذله لجهد أو لعناية، أما إذا كان التزاما 

بعناية فيتعين على رب العمل فضلا عن إثبات العقد إقامة الدليل على عدم بذل المقاولة للعناية 

.1المطلوبة منه

ي القاعدة العامة فلقد ورد عليها استثناء بشأن إثبات الإخلال بالالتزام وإذا كانت هذه ه

بالإعلام، فالأصل أنه يقع على رب العمل إقامة الدليل على عدم بذل المقاول العناية المطلوبة 

منه في موافاته بالمعلومات الضرورية والتي تمكنه من اتخاذ القرارات الصائبة، وهو بذلك عليه 

لبي وهذا لا يخلو من صعوبة في الإثبات بالنسبة لرب العمل لذلك لم تتردد محكمة إثبات عمل س

النقض الفرنسية رغبة منها في توفير حماية للضحايا مسايرة في ذلك الاتجاه العام الساعي إلى 

التشديد في التزامات المهنيين تجاه من لا تتوفر فيهم هذه الصفة في تبني حكم صارم يقضي 

، أي بقلب عبء الإثبات في جهة المدين 2ترف عبء إثبات تنفيذه لالتزامه بالإعلامبتحميل المح

  .بالالتزام في كل علاقة تجمع شخصا محترفا في مجال معين مع مستهلك عادي

.56. شتا أبو سعد، الخطأ المشترك، بدون طبعة، دار الفكر الجامعي، الأزاريطة، بدون سنة نشر، ص محمد -  1
.27. بودالي محمد، المرجع السابق، ص -  2
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وهكذا إذا ادعى رب العمل أن المهندس المعماري أو مقاول البناء قد أخلا بالالتزام 

ا تجاهه، فيكفيه لذلك إقامة الدليل على العقد مصدر هذا بالإعلام والإرشاد الملقى على عاتقهم

الالتزام فحسب، بينما يكون على الطرف المدين به تبرئة لذمته أن يثبت قيامه بالتنفيذ أو يثبت 

  .أن عدم الوفاء به يعزى لسبب أجنبي لا يد له فيه

تزام، خاصة ولا شك في أنه سيكون من اليسير على مشيد البناء إثبات قيامه بذلك الال

الأمر الذي يجعله عند تنفيذه  1وأن مبدأ الإثبات الكتابي أمر دارج في مجال المقاولات المعمارية

لهذا الالتزام يحرص على تدوينه في محرر مكتوب، فإذا لم يوجد هذا الدليل الكتابي عد ذلك 

  .قرينة على عدم تنفيذه لالتزامه

  إثبات الضرر وعلاقة السببية: اثاني

رب العمل بصفته الدائن بالالتزام إثبات ما أصابه من ضرر من جراء عدم تنفيذ  على

الالتزام، فإذا انتفى الضرر فلا مسؤولية، علما أن وجود الضرر لا يفترض لمجرد عدم تنفيذ 

  .المهندس أو المقاول لالتزامه العقدي، إذ قد لا يقوم به ولا يصاب رب العمل بضرر

ت حجم الضرر الذي وقع له ومداه، ويكون ذلك بكافة طرق فيجب على رب العمل إثبا

الإثبات باعتباره واقعة مادية، فيمكن إثباته بالكتابة من خلال تقرير خبرة أو حتى بالبينة 

.2والقرائن

وينحو القضاء عادة نحو افتراض قيام علاقة السببية بين عدم تنفيذ المدين لالتزامه وبين 

الدائن بإثباتها بل يقع على عاتق المدين نفي هذه العلاقة إذا ادعى الضرر الحاصل، فلا يكلف 

.3عدم وجودها

معنى ذلك أن رب العمل لا يتوجب عليه إثبات أن الضرر الذي أصابه هو نتيجة لإخلال 

المهندس المعماري أو المقاول بالتزاماته بل على خلاف ذلك، إذا ادعى أحدهما عدم وجود هذه 

ا إما بطريق مباشر بأن يثبت أن الضرر الذي أصاب رب العمل كان يصيبه العلاقة عليه نفيه

.90. ، المرجع السابق، ص''...التزام المهندس المعماري والمقاول بالإعلام''شهيدة قادة،  -  1
.59. صمحمد شتا أبو سعد، المرجع السابق،  -  2
.123. عبد المعين لطفي جمعة، المرجع السابق، ص -  3
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ما بطريق غير مباشر أي بإقامة الدليل على أن الضرر نتيجة إولو لم يخل المشيد بالتزامه، و

، سواء كان هذا السبب هو قوة قاهرة أو خطأ رب العمل أو يرجع إلى 1لسبب آخر أجنبي عنه

إذا استحال على ''.: ج.م.ق 176هذا المعنى فقد قضت المادة فعل الغير، والنص صريح في 

المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بتعويض الضرر الناجم عن عدم تنفيذ التزامه، ما لم 

يثبت أن استحالة التنفيذ نشأت عن سبب لا يد له فيه، ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في 

.2''تنفيذ التزامه

  جزاء المسؤولية العقدية: ثانيال بندال

متى توافرت أركان المسؤولية الثلاث، أصبح من أخل بالتزامه ملزما بتعويض 

المضرور عما أصابه من ضرر، وفكرة التعويض تثير تساؤلات حول نقاط التعويض الذي 

حق يستحقه المالك قبل المهندس أو المقاول، فما نوع هذا التعويض؟ وما مدى الأضرار التي يست

  المالك التعويض عنها؟ وكيف يتم تقدير التعويض المستحق؟

  نوع التعويض:أولا

الأصل بالتعويض أن يكون في صورة عينية يتمثل بالتزام المسئول بإعادة الحالة إلى ما 

، كأن يقوم المعماري بإعادة بناء 3كانت عليه قبل وقوع الضرر وإزالة الضرر الناشئ عنه

العيوب التي تهدد سلامة البناء، بل قد يقتضي الأمر إعادة تشييد البناء الجزء المتهدم أوإصلاح 

بأكمله وبعض الأجزاء السليمة التي ترتبط بالأجزاء المعيبة، إذا اقتضت ذلك طبيعة الفن 

.4المعماري

ولما كان التعويض العيني هو الأفضل والأصلح للمضرور، فعلى القاضي الحكم به كلما 

ه رب العمل أو تقدم به المعماري، ولا يجور لرب العمل المطالبة بالتنفيذ كان ذلك ممكنا وطلب

.124. المرجع السابق، ص، عبد المعين لطفي جمعة  -  1
  .، وذلك مجرد سهو من المشرع عليه تداركه''أجنبي''أغفلت ذكر كلمة . ج.م.ق 176إن المادة  -  2
  .ج.م.ق 164نظر، المادة ي -  3
.145. السابق، صمنصور محمد حسين، المرجع  -  4
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المقابل أي التعويض النقدي إذا كان المعماري مستعدا للتنفيذ العيني، وإذا طالب رب العمل 

  .بالتنفيذ بمقابل ولم يكن التنفيذ العيني مرهقا للمعماري فالقاضي يحكم بالتنفيذ العيني

  مدى التعويض: اثاني

رغم أنه من المتصور أن تنتج عن خرق المهندس أو المقاول لالتزاماته العقدية أضرار 

ذات طبيعة ضخمة، إلا أنه من الناحية العملية فإن العمل القضائي ينحو نحو وضع سقف أعلى 

  .للأضرار الواجب التعويض عنها رغم كونها ناتجة عن الخطأ العقدي

على ما يعتبر نتيجة . ج.م.في فقرتها الأولى ق 182إذ يقتصر التعويض وفقا للمادة 

ة لعدم الوفاء بالتزام أو للتأخر في الوفاء به أو ما اصطلح عليه في الفقه بالضرر المباشر، يطبيع

أما الضرر غير المباشر وباعتباره أثرا بعيدا لعدم الوفاء فهو في الراجح خارج عن وعاء 

  .التعويض

المهندس أو المقاول بتعويض رب العمل عنه هو الأضرار وعلى ذلك فإن ما يلتزم به 

ة لخطئهما، إذا لم يكن في استطاعة يالمباشرة فقط وهي تلك الأضرار التي تكون نتيجة طبيع

  .رب العمل أن يتوقاها ببذل جهد معقول

أي أنه كان  1كما يشترط في هذه الأضرار أن تكون مما يمكن توقعه عادة وقت التعاقد

قاول أو المهندس المعماري توقعها وقت التعاقد مع رب العمل، ولا يكفي توقع سببها بإمكان الم

  .فحسب بل يجب توقع مقدارها ومداها

وعلى العموم فإن تحديد طبيعة هذا الضرر أو قياس حجمه هي مسألة واقع يترك 

غير ملزم ، علما أنه 2تقديرها لقاضي الموضوع الذي بإمكانه الاستعانة بخبراء في هذا الصدد

بن رقية بن يوسف، العلاقة بين نظامي المسؤولية المدنية ومدى جواز الخيرة بينهما في القانون المدني الجزائري،  - 1

.89. ، ص1990بحث لنيل درجة الماجستير في العقود والمسؤولية، جامعة الجزائر، 
، يتضمن قانون الإجراءات المدنية 2008راير فب 25المؤرخ في  09-08من القانون رقم  126المادة  :نظري -  2

.2008أفريل  23المؤرخة في  21. ع.ر.والإدارية، ج
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بما يرد في تقارير الخبرة فله أن يأخذ بها إن صادفت اقتناعا لديه وله الالتفات عنها، بل يمكنه 

.1أن يأمر بإجراء خبرة جديدة

  طريقة تقدير أو قياس حجم الضرر: اثالث

سبق القول أن قياس حجم الضرر يمكن أن يعالج من خلال تقارير الخبرة، ولما كان ما 

القضاء هو الأحكام القضائية فقط دون تقارير الخبرة، فإن ذلك لا يمكن معه  ينشر في أدبيات

  .الوقوف على الأساليب المعتمدة قضائيا في قياس حجم الأضرار

'' العودة إلى الأوضاع السابقة''لكن ذلك لا ينفي اعتماد القضاة على مبدأ قانوني هو 

تزامه فيجب إعادته إلى الحالة التي كان بحيث أن المالك إذا تضرر من عدم تنفيذ المقاول لال

عليها فيما لو لم يصبه هذا الضرر، أي أن يقتصر التعويض على القدر الذي يكفي لإعادة البناء 

إلى الحالة الواجب إخراجه بها، أي تلك المتفق عليها في عقد المقاولة، ولا يدخل في ذلك ما 

.2مناسبة الإصلاح أو إعادة البناءيرغب المالك في إضافته من تعديلات أو تحسينات ب

أما إذا حدد المتعاقدان مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق 

، وتبين لقاضي الموضوع الذي يدخل في 3وهو ما يسمى بالتعويض الاتفاقي أو الشرط الجزائي

عليه فلا يمكنه أن يزيد من سلطته تحديد مقدار التعويض مجاوزة الضرر لقيمة التعويض المتفق 

مبلغ التعويض بناء على طلب رب العمل إلا إذا أثبت هذا الأخير أن المقاول قد ارتكب غشا أو 

.4خطأ جسيما

  تعديل قواعد المسؤولية العقدية للمهندس المعماري ومقاول البناء: ثالثال بندال

د وليد الإرادة الحرة لما كانت المسؤولية العقدية تجد أساسها في العقد، وكان العق

للمتعاقدين جاز لتلك الإرادة تعديل قواعد المسؤولية العقدية بالاتفاق، فما دامت هي التي أنشأت 

  .، السابق الذكر09-08من القانون رقم  144المادة  :نظري -  1
.152. منصور محمد حسين، المرجع السابق، ص -  2
التعويض بالنص عليها في العقد، أو في اتفاق لاحق، يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة ''.: ج.م.ق 183المادة  -  3

.''181إلى  176وتطبق في هذه الحالة أحكام المواد 
  ..ج.م.ق 185المادة  :نظري -  4
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هذه القواعد فلها إذن أن تعدلها وذلك بشرط أن يكون هذا التعديل في حدود القانون وقواعد 

.1النظام العام

عماري والمقاول والتي يحددها العقد وبتطبيق ذلك على المسؤولية العقدية للمهندس الم

المبرم مع رب العمل وما نص عليه من التزامات يلتزم المهندس المعماري أو المقاول بتنفيذها، 

نخلص إلى أن التعديل في تلك القواعد قد ينحصر في إدراج شروط مشددة أو معفية أو مخففة 

  .من المسؤولية العقدية

  مسؤولية العقديةالاتفاق على التشديد من ال: أولا

إذا استطاع المقاول أو المهندس المعماري أن يثبت وجود سبب أجنبي حال بينه وبين 

تنفيذ التزامه العقدي، كالقوة القاهرة مثلا فالأصل أن ذلك يعفيه من المسؤولية حيث تنعدم علاقة 

  .السببية بين الخطأ والضرر الحاصل، فلا تتحقق مسؤوليته

اتفق الطرفان على اعتبار مشيد البناء مسئولا حتى في هذه الحالة ذا إ يلكن لا مانع قانون

التي من المفروض ألا يعتبر كذلك، إذ يعتبر اتفاقا صحيحا من الناحية القانونية وهذا بصريح 

يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعية '' : في فقرتها الأولى .ج.م.ق 178نص المادة 

.''القاهرةالحادث المفاجئ أو القوة 

  الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية العقدية: اثاني

الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسؤولية تترتب على  .ج.م.ق 178لقد أجازت المادة 

عدم تنفيذ التزامه العقدي، إلا ما ينشأ عن غشه أو عن خطئه الجسيم، كما أجازت المادة الاتفاق 

الناجمة عن الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاص على إعفاء المدين من المسؤولية 

  .يستخدمهم في تنفيذ التزامه

وبإنزال تلك القواعد على الوضع الخاص بالمهندس المعماري أو المقاول يتبين أنه 

يجوز لرب العمل أن يعفيه من كل مسؤولية عقدية مترتبة على تقصيره في تنفيذ التزاماته 

، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2العوجي مصطفى، القانون المدني، الجزء الثاني، المسؤولية المدنية، ط - 1

.95. ، ص2004
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الإجازة لا تمتد لتشمل سلوكه الناجم عن الغش لما في ذلك من سوء نية العقدية، إلا أن هذه 

ظاهر أو عن خطئه الجسيم لما فيه من إهمال بين، ومع ذلك فيجوز لرب العمل إعفائه من 

مسؤوليته العقدية متى كان هذا الغش أو الخطأ الجسيم ناجما عن ممارسات تابعية كالعمال 

  .جاز العملوالفنيين الذين يستخدمهم في إن

ولا بد من التوضيح أن هذه المسؤولية التي يجوز للأطراف الاتفاق على الإعفاء منها لا 

إذ أن هذا النص متعلق فقط بالضمان المنصوص عليه في  ،.ج.م.ق 556يشملها نص المادة 

1منه 557المادتين السابقتين عليه وهما الخاصتان بالضمان بوجه خاص، ودليل ذلك أن المادة 

: لتي أتت بعد هذا النص لما ذكرت مدة التقادم ذكرت نوع دعوى الضمان المتعلقة به بقولهاا

، وهي بطبيعة الحال تلك الدعاوى الناشئة عن مخالفة نص ''دعاوى الضمان المذكورة أعلاه''

.2.ج.م.ق 555و 554المادتين 

المقاول من المسؤولية وهكذا فإنه يجوز الاتفاق على إعفاء المهندس المعماري وكذلك 

العقدية التي تنعقد وفقا للقواعد العامة، كأن يدرج في العقد بند يعفي مسؤوليتهما من العيوب في 

الصنعة التي تخص مثلا الطلاء أو البلاط، فإذا ظهرت مثل تلك العيوب وطالب رب العمل 

  .ود هذا الشرطبالتعويض عنها يكون للمعماري أن يتمسك بشرط الإعفاء، على أن يثبت وج

غير أنه في بعض الحالات قد يصعب عليه ذلك، خاصة عندما يتبين للقاضي أن هذا 

صادر من شخص مهني في علاقته بغير المهني، فيقضي ببطلان هذا  3الشرط هو شرط تعسفي

.4الشرط

تتقادم دعاوى الضمان المذكورة أعلاه بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم أو انكشاف ''.: ج.م.ق 557المادة  - 1
.''العيب

أعراب بلقاسم، شروط الإعفاء من المسؤولية المدنية، بحث للحصول على درجة الماجستير في العقود والمسؤولية، جامعة  - 2

.152. ، ص1990الجزائر، 
هي تلك التي فرضت على غير مهنيين أو مستهلكين تعسفا في استعمال القوة الاقتصادية للطرف المهني الشروط التعسفية  - 3

والتي تمنحه منفعة مبالغ فيها، فيحدث عدم توازن فاحش في الحقوق والالتزامات بين المهني والمستهلك، وتجعل تنفيذه لا يتوافق 

56. ع.ر.، ج2006سبتمبر  10المؤرخ في  306-06رسوم التنفيذي رقم مع مبدأ حسن النية والعدالة والإنصاف، وبموجب الم

، الذي يحدد العناصر 2008لسنة  7. ع.ر.، ج2008فبراير  3المؤرخ في  44-08المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي  2006لسنة 
ية، حدد المشرع تلك البنود التي تعتبر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسف

  .تعسفية في المادة الخامسة منه
شهيدة قادة، المسؤولية المدنية للمنتج، دراسة مقارنة، بدون طبعة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، : لأكثر تفاصيل راجع -  

.270-269. ص ،2007
  .ج.م.ق 110نظر، المادة ي - 4
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  الاتفاق على التخفيف من المسؤولية العقدية:اثالث

البناء إلى إدراج بند في العقد يحدد بموجبه يعمد أحيانا المهندس المعماري أو مقاول 

مسؤوليته بغض النظر عن الضرر الحقيقي الذي يمكن أن يحصل لرب العمل في حال لم ينفذ 

  .التزامه

إن إدراج مثل هذا البند يعد صحيحا من الناحية القانونية، ذلك أن المشرع الجزائري قد 

المسؤولية، فمن باب أولى أن يجيز شرط أجاز الشرط الجزائي وأجاز أيضا شرط الإعفاء من 

التخفيف مع الاحتفاظ بإمكانية الحكم بإبطاله في حالتي الغش أو الخطأ الجسيم، فهو خاضع 

  .لنفس النظام القانوني الخاص بشرط الإعفاء من المسؤولية

  المسؤولية التقصيرية للمهندس المعماري ومقاول البناء: الثاني فرعال

ة على القواعد العامة التي تطبق في حالة تخلف شروط المسؤولية يإن المسؤولية المبن

الخاصة للمهندس المعماري والمقاول تشمل المسؤولية التقصيرية فضلا عن المسؤولية 

  .التعاقدية

ورغم أن ما تقدم من الحديث حول مسؤولية المهندس والمقاول ينصب بالضرورة في 

مهندس والمقاول لا ينفي مسؤوليتهما التقصيرية، فإذا نطاق العقد، فإن الإطار العقدي لدور ال

كان نطاق المسؤولية التعاقدية يقتصر على حالة الإخلال بالتزام تعاقدي فإن المسؤولية 

  .تقوم عند الإخلال بأي التزام آخر لا يكون عقديا ةالتقصيري

إلى أحكام وعليه فيمكن لرب العمل أن يرجع على المهندس المعماري والمقاول استنادا 

المسؤولية التقصيرية في كل مرة يكون فيها الضرر المدعى به في مثل هذه الحالة خارجا 

.1بطبيعته عن نطاق التزاماتهما العقدية

فضلا عن ذلك قد لا يقتصر الضرر على رب العمل فحسب، بل قد يتعداه ليمس 

راء عملية البناء، أشخاصا آخرين كالجار الذي يتضرر من الضجيج أو تتضرر ملكيته من ج

المهندس المعماري والمقاول والمحامي،  -الطبيب -المسؤولية المدنية عن الأخطاء المهنية الحسيني عبد اللطيف، -  1

.289. ، ص1987، الشركة العالمية للكتاب، بيروت، 1ط
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أوالشخص المار الذي يتضرر من سقوط مادة من البناية، أو حتى المهندس أو المقاول الذي 

يتضرر من تنفيذ مقاول آخر للعقد الذي يربطه بصاحب المشروع، فهؤلاء يعدون من الغير، 

البناء وليس لهم إلا سبيل واحد للحصول على تعويض عن الضرر الذي يلحقهم من تنفيذ مقاولة 

.1وهو المسؤولية التقصيرية

وعليه سنتناول بالدراسة قيام المسؤولية التقصيرية للمهندس المعماري ومقاول البناء في 

  .الفقرة الثانيةوأحكامها في الفقرة الأول 

  قيام المسؤولية التقصيرية للمهندس المعماري ومقاول البناء: فقرة الأولىال

بند الول، ثم نتطرق إلى نطاقها في الأ بندالالتقصيرية في سنتناول بيان أركان المسؤولية 

  .الثاني

  أركان المسؤولية التقصيرية: ولالأ لبندا

إن المسؤولية التقصيرية للمهندس المعماري أو المقاول يمكن إثارتها بالاستناد إلى خطئه 

.2الشخصي أو أخطاء تابعيه أو بالاعتماد على أحكام المسؤولية عن فعل الأشياء

  المسؤولية عن الأفعال الشخصية: أولا

كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه، ويسبب '': على أن. ج.م.ق 124تنص المادة 

  .''ضرر للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض

.143. حمادي جازية، المرجع السابق، ص -  1
تجدر الإشارة هنا أن المتضرر من عملية البناء ليس له الحق في رفع دعوى للتعويض على أساس النظام الجديد  -  2

المعدل والمتمم للقانون المدني في  2005يونيو  20المؤرخ في  10-05للمسؤولية المستحدث بموجب القانون رقم 

مكرر مسؤولية المنتج التقصيرية  140جب المادة ، حيث كرس المشرع بمو1مكرر  140مكرر و 140أحكام المادتين 

مبدأ مسؤولية الدولة عن تعويض  1مكرر  140عن الأضرار الناجمة عن عيب في منتوجاته، فيما استحدثت المادة 

مكرر في فقرتها  140وذلك لأن المادة . الضرر الجسماني في حالة انعدام المسئول والذي لم تكن للمتضرر يد فيه
للاستزادة حول هذا الموضوع المتعلق بمسؤولية المنتج التقصيرية عن الأضرار . ثنيت من المنتوج العقارالثانية است

  :نظريالناجمة عن عيب في منتوجاته، 
عولمي منى، مسؤولية المنتج في ظل تعديل القانون المدني، مذكرة التخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء،  -  

.12-11. ، ص2006-2003الدفعة الرابعة عشر، 
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وبتحليل هذا النص يتضح أنه إذا ما أريد تحريك مسؤولية المهندس أو المقاول عن عمله 

دليل على تحقق أركانها وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية، فحتى الشخصي وجب إقامة ال

يقوم هذا النوع من المسؤولية لا بد من توافر الخطأ من جانب الشخص المسئول، إذ على 

، والمراد بالخطأ 1المدعي إقامة الدليل على وجود خطأ تقصيري من جانب المهندس أو المقاول

ا بالواجب القانوني العام مالمعماري والمقاول أو إخلالههنا هو كل انحراف في سلوك المهندس 

بعدم الإضرار بالغير الذي يقع على طائفة المهنيين مثلهما، وسواء كان بصفة متعمدة أو عن 

.2غير قصد

يقدر الخطأ بقياس سلوكهما على سلوك المعماري المعتاد، لذلك فلا يطلب منهما إظهار 

من أعمال، وإنما يتوقع منهما إظهار حد أدنى من الخبرة، أي حنكة غير عادية فيما يقومان به 

أن تكون لديهما خبرة عادية وهي المتوقعة عادة من شخص متخصص في تنفيذ مثل تلك المهام، 

فعندما يقوم المهندس المعماري بحساب مقايسات التصميم على سبيل المثال عليه إتباع إجراءات 

ممارسة للمهنة، وإلا فإن الإخلال بذلك سوف يعتبر إهمالا معينة هي تلك التي يتطلبها حسن ال

  .أوسوء ممارسة مهنية

أما الركن الثاني للمسؤولية التقصيرية عن العمل الشخصي فهو الضرر، إذ يتضمن 

الأذى الذي يلحق المتضرر في ماله أو جسمه، ويستوي أن يكون حاضرا أو مستقبلا ما دام 

  .مؤكد الوقوع

وإذا كانت المسؤولية الخاصة تقتصر على الأضرار الخطيرة وحدها، حيث لا تطبق 

أحكامها إلا إذا وقع الضرر في الأجزاء الرئيسية أو في الأعمال الكبرى للبناء، فإن المسؤولية 

التقصيرية تخالفها في ذلك، إذ كل ضرر مهما صغر ولو كان ليس له أي تأثير على متانة البناء 

، غير منشور، 901، تحت رقم 2007-09-25راجع الحكم الصادر عن محكمة تلمسان، قسم مدني، بتاريخ  - 1

.1الملحق رقم 
.117. شهيدة قادة، المرجع السابق، ص -  2
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، كما لو تعلق الأمر مثلا بانفصال 1مكن أن يفسح المجال لإعمال المسؤولية التقصيريةوسلامته ي

  .حجر أو بسقوط عناصر أو مواد من البناء ترتب عليها جرح الغير

ولا يكفي توافر الخطأ من جانب المهندس المعماري أو المقاول ثم تحقق الضرر، بل لا 

لث للمسؤولية ويراد بها قيام الصلة بين كل من بد من توافر علاقة السببية وهي الركن الثا

  .الخطأ والضرر، بحيث أن الأخير ما كان ليقع لولا الأول

فإذا توافرت تلك الأركان الثلاثة أمكن إقامة مسؤولية المهندس أو المقاول عن فعله 

الشخصي، إلا أنه يمكن له أن ينفي مسؤوليته تلك عن طريق نفي وجود علاقة السببية بين 

طئه والضرر الحاصل، بأن يثبت أن لا علاقة لخطئه بالضرر المدعى به عن طريق إقامة خ

الدليل على كون خطئه غير منتج أو غير فعال، مما يعني عدم كونه سببا في الضرر، ويكون 

إثبات أن الخطأ المدعى به لا تتوافر فيه الشروط اللازمة للقول بكونه سببا  قذلك إما عن طري

إثبات وجود سبب أجنبي لا علاقة له بخطئه ولا يد له فيه كالقوة القاهرة أو الحادث للضرر، أو ب

الفجائي أو فعل المضرور نفسه، أو فعل الغير، إذ من شأن ذلك عدم علاقة السببية بين خطأ 

  .المعماري وبين الضرر

  ال التابعينفعالمسؤولية عن أ: اثاني

مجرد حدوث خطأ صادر عنه هو بذاته  لا تتوقف مسؤولية المعماري التقصيرية على

في معرض تنفيذه للمهام المنوطة به، بل إنها تتعدى ذلك لتشمل الممارسات الخاطئة لتابعيه 

  .أيضا

في فقرتها الأولى على كون المتبوع مسئول في مواجهة . ج.م.ق 136لقد نصت المادة 

ان واقعا منه في حالة المضرور عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى  ك

تأدية وظيفته أو بسببها أو بمناسبتها، كما قررت الفقرة الثانية من ذات المادة أن رابطة التبعية 

تقوم ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه متى كان من شأن المهمة المكلف بها التابع أن 

  .تثبت للمتبوع سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه

.291. الحسيني عبد اللطيف، المرجع السابق، ص -  1
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ؤولية المهندس المعماري أو المقاول كمتبوع عن انحراف تابعه لا بد وحتى تتحقق مس

  :من تحقق شرطين

  قيام علاقة التبعية -أ

ويلحق ذلك وجوب ثبوت السلطة الفعلية للمتبوع تجاه التابع، وأن تتمثل تلك السلطة 

.1بالرقابة والتوجيه ثم أن ينصب ذلك على عمل معين يقوم به التابع لحساب المتبوع

وننوه هنا إلى ضرورة عدم الخلط بين سلطة المهندس المعماري الخاصة بتوجيه تابعيه 

والإشراف عليهم، وبين دوره الخاص بالإشراف على أعمال المقاول ومراقبة تنفيذها، إذ حتى 

مع افتراض وجود سلطة فعلية للمهندس في الرقابة على المقاول وتوجيهه فإن هذه السلطة لا 

ة المتبوع إلا إذا تعلقت بأعمال يؤديها التابع لحساب متبوعه، الأمر الذي لا يستقيم تتثير مسؤولي

ولما مع علاقة المهندس بالمقاول إذ يشرف الأول على أعمال الثاني لحساب رب العمل، وبذلك 

كان المقاول لا يعتبر تابعا للمهندس بل يقوم بعمله استقلالا عنه فإن مسؤولية هذا الأخير لا 

  .ض في مواجهة الغير عن أخطاء المقاولتفتر

  حدوث الضرر بخطأ التابع أثناء أداء العمل أو بسببه -ب

فالقاعدة لإثارة مسؤولية المتبوع هي وجوب وقوع الخطأ من التابع أثناء قيامه بعمل من 

.2أعمال وظيفته أو بسبب تلك الوظيفة أو بمناسبتها

اري سواء كان مهندسا أو مقاولا والعمال وبذلك فمتى وجدت علاقة التبعية بين المعم

والفنيين المستخدمين في إنجاز المشروع، ثم قام أي من هؤلاء بارتكاب خطأ أدى إلى الإضرار 

بالغير، وكان هذا الخطأ واقعا أثناء قيامهم بالمهام المسندة إليهم أو بسببها أو بمناسبتها قامت 

أو دفع أجر للتابع، بل يكفي لقيامها خضوع التابع لرقابة وتوجيه لا تشترط علاقة التبعية وجود علاقة عقدية  - 1
المتبوع، لذلك يسأل المعماري عن الخطأ الصادر من تابعيه من عمال وفنيين حتى لو كان رب العمل هو الذي يمده 

  .بهم
  : للمزيد حول الشروط الخاصة بمسؤولية المتبوع عن عمل تابعه راجع -  2

.1422. ق، المرجع السابق، صالسنهوري عبد الرزا -  

.128. ، ص2007، موفم للنشر والتوزيع، الجزائر، 2فيلالي علي، الالتزامات، الفعل المستحق للتعويض، ط -  
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اس خطأ مفترض في جانبه، لا يقبل إثبات مسؤولية المعماري في مواجهة المضرور على أس

  .العكس، مرجعه سوء اختياره لتابعه وتقصيره في رقابته

فلا يمكنه دفع المسؤولية عن نفسه بإثبات عدم ارتكاب خطأ في الرقابة أو التوجيه 

أوبإثبات أن سببا أجنبيا بالنسبة له كان سبب الضرر، وإنما ليتخلص من عبء المسؤولية عليه 

م شروط المسؤولية، أي ينفي وجود رابطة التبعية أصلا أو ينفي وقوع الضرر أثناء قيام نفي قيا

التابع بتأدية وظيفته أو بسببها، كما يكون للمعماري دفع المسؤولية بنفي أركان مسؤولية تابعه 

  .ذاتها

 ولما كانت مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه في حقيقتها مسؤولية استثنائية مقررة بحكم

القانون، فمن غير الجائز التوسع فيها لجعل المتبوع مسئولا عن أعمال الأشخاص الذين يعينهم 

تابعه، إلا إذا كان المتبوع قد أمر تابعه بتعيينهم أو أقره على ذلك التعيين، وعلى ذلك فإن 

سمح  المعماري لا يسأل عن أفعال من يعينهم تابعه في الموقع دون الرجوع إليه إلا إذا كان قد

  .له بذلك مقدما أو أقره على عمله هذا لاحقا

  )فكرة الحراسة(المسؤولية عن فعل الأشياء :اثالث

يقصد بالمسؤولية الناجمة عن الأشياء التزام الشخص بتعويض ما تحدثه الأشياء التي في 

أن يتولى الشخص . ج.م.ق 138حراسته من ضرر للغير، ويتعين لقيامها على ما بينته المادة 

حراسة الشيء بمعنى أن تكون له سيطرة فعلية عليه متمثلة بسلطات استعماله وتوجيهه والرقابة 

.1عليه وأن يقع ضرر بالغير بفعل هذا الشيء

بهذا المفهوم لا يكون المهندس المعماري حارسا لموقع العمل وما يحتويه من آلات 

إدارة الأعمال ومراقبتها إلا أنه لا يخول رغم ذلك  ومعدات، فرغم كون مهمته تتمثل في

  .السيطرة الفعلية على الموقع إذ تبقى مقررة للمقاول وحده

¡2003، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 1بوذياب سليمان، مبادئ القانون المدني، ط - 1

.179-178 ص.ص
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وبذلك يتأكد أن المسؤولية الناجمة عن حراسة الأشياء إنما تنعقد للمقاول دون المهندس 

إذ يستعمل الآلات  المعماري، باعتبار الأول هو المسيطر الفعلي على الموقع من الناحية المادية

ومواد البناء ويسير الورشة ويراقب أعمال العمال المكلفين بالإنجاز فيما لا يتعدى دور الثاني 

  .الإشراف على أداء المقاول وتقييمه

فإذا تضرر الغير من جراء سقوط مادة أو آلة موجودة في الورشة، يكون المقاول هو 

من دون إثبات . ج.م.ق 138نصت عليه المادة المسئول عن ذلك، وتثار مسؤوليته بحسب ما 

  .الخطأ من جانبه، إذ يفترض فيه الخطأ طالما كانت الأشياء المرتبة للضرر تحت حراسته

وإذا اشترك أكثر من مقاول في عملية التشييد في نفس الوقت أو في أوقات متقاربة فإن 

القيام به، وبالتالي يكون كل واحد منهم يكون حارسا للجزء الذي يخصه من الأعمال أثناء 

مسئولا عن الأضرار التي تقع في إطار الأعمال التابعة له، فسقوط بعض قوالب الطوب أثناء 

البناء وإصابة أحد المارة أو العاملين يثير مسؤولية مقاول البناء الحارس، والضرر الناجم عن 

  .باعتباره الحارس نافذة أثناء التركيب يثير مسؤولية مقاول النجارة'' ضلفة''سقوط 

أما إذا وقعت الأضرار السابقة أو بعضها بعد تسليم المقاول العمل للمالك، فإن الحراسة 

.1تكون قد انتقلت إلى هذا الأخير

  نطاق المسؤولية التقصيرية: الثاني بندال

يثار في هذا الصدد تساؤل حول الأطراف الذين يمكن أن تقوم مسؤولية المهندس 

اول البناء في مواجهتهم، أي اللذين يملكون تحريك دعوى المسؤولية التقصيرية المعماري أو مق

ضدهما، وللإجابة على ذلك نذكر أن مسؤوليتهما قد تنشغل أمام المالك، وكذا قبل بعضهم 

  .البعض، وحتى قبل الغير الأجنبي عن عملية البناء

.37. محمد حسين، المرجع السابق، صمنصور  -  1





141

  المسؤولية قبل رب العمل: أولا

المهندس المعماري أو المقاول بعقد مقاولة، لذا فمسؤوليتهما إن رب العمل يرتبط مع 

قبله تكون تعاقدية، ولا يتصور استناد المالك إلى قواعد المسؤولية التقصيرية للحصول على 

.1تعويض عن الأضرار التي تصيبه من جراء البناء إلا بصورة استثنائية

امه في العدول عنها إلى قواعد فتوافر شروط قواعد المسؤولية العقدية يعتبر عائقا أم

.2المسؤولية التقصيرية، وذلك إعمالا لمبدأ عدم جواز الخيرة بين نوعي المسؤولية المدنية

يكون لرب العمل إثارة المسؤولية التقصيرية للمهندس المعماري والمقاول في حالة 

تي لا صلة لها الغش أوالحالة التي يصاب فيها رب العمل بأضرار في جسمه أو في أمواله ال

بعملية البناء، أوحالة حلوله محل الغير المضرور أو حالة رجوعه على العمال والفنيين 

  .والمقاولين من الباطن

  :حالة الغش -أ

يذهب القضاء الفرنسي في أحكامه بوجه عام إلى اعتبار الغش أو استعمال طرق 

خطأ تقصيريا، فيبيح لرب العمل  احتيالية من جانب المعماري الذي يتعمد عدم تنفيذ التزاماته

الاستفادة من المزايا المقررة في قواعد المسؤولية التقصيرية لا سيما ميزة الرجوع في خلال 

مدة أطول، والتعويض عن الأضرار غير المتوقعة فضلا عن الأضرار التي كان من الممكن 

  .توقعها عادة وقت التعاقد

على أساس أن الغش المرتكب من جانب  إما: يقوم هذا القضاء على أحد الأساسين

المهندس المعماري أو المقاول يمثل بحد ذاته فعلا ضارا مستقلا عن عقد المقاولة وخارجا عن 

نطاق الالتزامات العقدية، فيستوجب إعمال المسؤولية التقصيرية، أو على أساس أن الغش 

سواء فيما يتعلق بمداها أو يتضمن نية الإضرار وهو ما يقتضي التشديد في مسؤولية مرتكبه 

1 - Auby Jean-Bernard, Perinet-Marquet Hugues, Droit de l'urbanisme et de la construction,
6éme édition, Montchrestien E.J.A., paris, 2001, p. 784.

دار الهلال للخدمات الإعلامية، الجزائر، ، موسوعة الفكر القانوني، العدد الثاني، ''المسؤولية المدنية''حبار آمال،  - 2

.57. ، ص2003
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، وذلك إعمالا للقاعدة 1سواء فيما يتعلق بمدتها فتتحول بذلك مسؤوليته من عقدية إلى تقصيرية

.2، وحتى لا يستفيد الغشاش من غشه''الغش يفسد كل شيء''القائلة بأن 

ويميز القضاء الفرنسي في أحكامه بين الغش والخطأ الجسيم، حيث يعتبر أن خطأ 

ري مهما كان جسيما، فإنه يظل مع ذلك داخل نطاق الإخلال بالعقد ولا يمكن اعتباره المعما

  .خارجا عن العقد

وعليه لا يمكن لرب العمل الرجوع على المهندس المعماري أو المقاول في حالة الخطأ 

الجسيم وفقا لأحكام المسؤولية التقصيرية، بل يتوجب عليه الرجوع عليهما وفقا لقواعد 

لية العقدية أو المسؤولية الخاصة إذا توافرت شروطها، فالقضاء لم يأخذ إلا بالغش كسبب المسؤو

  .لقيام مسؤولية المهندس المعماري والمقاول التقصيرية

ويكفي لتوافر حالة الغش التي تجيز الرجوع بالمسؤولية التقصيرية أن يتعمد المعماري 

إحداث الخلل آجلا أم عاجلا في البناء، حتى  سوء الصنعة مع علمه أن ذلك لا بد وأن يؤدي إلى

  .ولو لم يقصد من ذلك الإضرار بالمالك

عادة ما يلجأ المعماري إلى الغش من أجل اختصار تكاليف المقاولة ويتم ذلك عن 

طريف اختصار الوقت والأيدي العاملة وكلفة مواد البناء والآلات والأجهزة المستخدمة، 

سمك الجدران وعمق الأساس، والاقتصاد في المصروف على  فاختصار الوقت يتم باختصار

الأيدي العاملة يتم باستخدام الأيدي العاملة غير الماهرة ولساعات عمل أكثر، أما تقليل كلفة 

، كاستخدام الاسمنت 3مواد البناء فيتم بإضافة مواد أخرى غريبة على طبيعة المادة المستخدمة

  .المخلوط بالرمل بنسبة عالية

هناك جانب كبير من الفقه من بينهم ياقوت محمد ناجي، يس عبد الرزاق حسين، لم يرقه هذا القلب لطبيعة  - 1
المسؤولية من عقدية إلى تقصيرية استنادا إلى وجود الغش، وإنما يرى أن تظل المسؤولية في النطاق العقدي، مؤسسا 
قوله هذا على أن الغش ارتكب بمناسبة تنفيذ العقد وفي مواجهة الطرف الآخر في هذا العقد، ومن ثم فإنه لا يعتبر 
خارجا عن نطاق العقد لمجرد تميزه بجسامة خاصة، غاية ما هناك هو أن تعمد الخطأ أو استعمال الطرق الاحتيالية 

  .ليس فقط فيما يتعلق بمدى المسؤولية بل بالنسبة لمدتها لإخفاء العيب يشدد المسؤولية العقدية على المتعاقد
.305. ياقوت محمد ناجي، المرجع السابق، ص -  2
، دار 2حامد قشقوش هدى، المسؤولية الجنائية للمهندس والمقاول عن عدم مراعاة الأصول الفنية في البناء، ط - 3

.61. ، ص1996النهضة العربية، مصر، 
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شك في أن ذلك سينعكس سلبا على متانة البناء وقوة تحمله، خاصة وأن الواقع العملي لا 

لطالما أثبت ذلك فكثير من البنايات انهارت وهي لا تزال في طور الإنشاء وأخرى لم يمضي 

على تسلمها فترة من الزمن، وخير مثال على ذلك ما حدث في ولاية بومرداس شرق العاصمة 

درجات بمقياس  6.7إثر الزلزال غير المتوقع والذي بلغت شدته  2003ماي  21بتاريخ 

، إذ انهارت 1ريشتر، حيث خلف هذا الزلزال أضرار وخسائر فادحة في الأرواح والأموال

البنايات بشكل غريب وتساقطت الطوابق على بعضها البعض كالورق، بل إن كثير منها انهارت 

وغشها  2على أنها لم تخضع لمعايير البناء ضد الزلازلفي الثواني الأولى من الزلزال مما يدل 

بائن، الأمر الذي دفع السلطات المختصة إلى التحقيق في الأمر، وفعلا أثبتت تقارير خبراء 

ولا عن انهيار مئات الشقق ؤالزلازل وأخصائيو مواد البناء أن العامل البشري كان مس

غالبية المشاريع التي تأثرت بالهزة كان بها الزلزال، وأن ب والمجمعات السكنية التي ضر

ينقصها حسن الإدارة، كما اعتبرت التدليس في مواد البناء ورداءه الهندسة المعمارية وعدم 

سببا في  3كفاية المتابعة والمراقبة من أصحاب المشاريع ومكتب الدراسات وهيئة المراقبة التقنية

.4وقوع تلك المأساة

كان المهندس المعماري أو المقاول الذي ارتكب خطأ كما قد يتحقق الغش في حال 

أوإهمال عن قصد أو غير قصد، قد أخفى هذا الخطأ أو العيب المترتب عليه حتى يتجنب وقوع 

رب العمل عليه خلال مدة الضمان الخاص القانونية، كما قد يتحقق الغش بأعمال مادية 

جسامة العيب وخطورته في نظر صاحب  أومعنوية يقلل فيها المهندس المعماري أو المقاول من

يوب خطيرة في الصنعة عالعمل، وعلى ذلك قضي أن المهندس المعماري الذي لفت نظره عن 

مبنى مملوكا للدولة  890آخرين، وألحق أضرارا بالغة بـ  8626شخص، وإصابة  2779فاة تسبب الزلزال في و - 1

//:http: أنظر. بشكل كامل 9467منزلا انهار منها  82581و www.elkhabar.com; http:// wikipedia.org.
، وضعت بعض القوانين التي تفرض على )الأصنام سابقا('' فالشل''حيث أنه بعد الزلزال الذي ضرب مدينة  - 2

المقاولين إتباع المعايير الخاصة بالبناء في مناطق الزلازل، وهذه المعايير ليست ضربا من التكنولوجيا المعقدة فهي 
  .متوفرة وتدرس في الجامعات الجزائرية

في هذا المجال لأنها هي المسئولة على مراقبة تنفيذ  لاشك في أن هيئة المراقبة التقنية تتحمل المسؤولية كاملة - 3
  .المعايير الخاصة بالبناء، إذ كان لها أن تجعل آليات للسهر على احترام تلك المعايير بكل صرامة

يمكن أن تتضرر بقوة الزلزال  1999تضيف تقارير الخبراء أن البنايات المشيدة وفقا للقانون المضاد للزلازل لسنة  - 4
متوقعة غير أنها لا يمكن أن تنهار بالطريقة التي حدثت بها وهذا ما يفسر انهيار أبنية حديثة وبقاء أخرى قديمة غير ال

//:http: نظري. على حالها www.elkhabar.com.
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عند تسلم العمل، ولم يبلغ بها رب العمل بل تعمد إخفاء الحقيقة عنه، يكون قد ارتكب خطأ 

د انقضاء مدة الضمان حتى بع 1تدليسا يجيز لرب العمل الرجوع عليه بالمسؤولية التقصيرية

الخاص، ذلك أن تعمد الخطأ واستعمال وسائل الخداع والطرق الاحتيالية لإخفاء العيب من شأنه 

أن يشدد المسؤولية الملقاة على عاتق المهندس المعماري والمقاول سواء فيما يتعلق بمداها أو 

ندس المعماري والمقاول سواء فيما يتعلق بمدتها، ولذلك يكون من المنطقي أن يحرم الغش المه

من الاستفادة من مدة الضمان الخاص المحددة، ويبقيه عرضة لإصلاح العيوب التي تظهر بعد 

.2تلك المدة القانونية

المسؤولية عن الأضرار التي تصيب رب العمل في جسمه أو في أمواله التي لا -ب

  صلة لها بعملية البناء

إتمام العمل في أقرب الآجال وبأحسن  غالبا ما يكون رب العمل أحرص الناس على

الكيفيات وبأقل التكاليف، هذا الحرص يحمله على الحضور الدائم بموقع العمل، وهو الأمر الذي 

يفتح الباب أمام احتمالات إصابته بأضرار عن عملية البناء، قد تصيب ممتلكاته التي لا صلة لها 

، كما يمكن أن تصيبه شخصيا أي أن يتعرض بعملية البناء كالتلفيات التي تلحق سيارته مثلا

لأضرار جسدية من جراء البناء كأن يسقط من الدرج لاعوجاجها أو عدم متانتها، أو أن يسقط 

عليه شيء من أدوات العمل، أو يلحق به ضرر نتيجة عدم سيطرة العامل على أحد الآلات التي 

  .بين يديه

وإن كانت أغلبية تلك الأضرار قد تلحق رب العمل أثناء فترة التنفيذ، إلا أن ذلك لا ينفي 

احتمال تعرض رب العمل لمثل تلك الأضرار بعد تسلم البناية، قد تكون نتيجة عيب في البناية، 

كما يمكن أن تكون نتيجة استخدام المقاول مواد بناء خطيرة على الصحة مثل مادة الأميانت 

.306. ياقوت محمد ناجي، المرجع السابق، ص -  1
.297. الحسيني عبد اللطيف، المرجع السابق، ص -  2
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Amiante  التي تستعمل بكثرة في أشغال البناء على الرغم من أنها تسبب عدة أمراض خطيرة

.1كمرض السرطان

لا شك في أن الأضرار التي تلحق رب العمل في أمواله التي لا صلة لها بعملية البناء 

تجيز له الرجوع على المسئول وفقا لأحكام المسؤولية التقصيرية إذ هي تخرج عن نطاق 

ل بالعقد، أما الأضرار التي تلحقه في بدنه فيثور التساؤل بشأنها، فهل يتضمن عقد الإخلا

المقاولة التزاما بالسلامة أم لا؟ لأنه لو قلنا بوجود مثل هذا الالتزام لكانت مسؤولية المهندس 

  .المعماري والمقاول في حالة إصابة المالك ذات طبيعة عقدية

قد المقاولة لا يتضمن التزاما بالسلامة على عاتق إن القضاء الفرنسي استقر على أن ع

، واعتبارا لذلك إذا ما لحق برب العمل ضرر مباشر في جسمه جاز له 2المقاول أو المهندس

  .الرجوع عليهما استنادا إلى أحكام المسؤولية التقصيرية فحسب

البناية وهنا  إلا أنه ينبغي التمييز بين حالتين، حالة إصابة رب العمل في جسمه قبل تسلم

لا يكون له إلا سبيل واحد للحصول على تعويض عن هذا الضرر وهو إثارة المسؤولية 

التقصيرية للمسئول عن ذلك، أما إذا حدث الضرر لرب العمل بعد تسلمه للبناية نتيجة وجود 

متى  3عيب في البناية، فلرب العمل هنا أن يطالب بالتعويض على أساس المسؤولية الخاصة

ت شروطها، لكن إذا لم تتوافر شروطها فيبقى له دائما إثارة المسؤولية التقصيرية للمقاول، تحقق

، كما منعته نهائيا 1997دولي على خطر هذه المادة على الصحة، ولقد تم منه الأميانت بفرنسا عام هناك إجماع  - 1
بلدان أخرى، زيلاندا الجديدة والشيلي والبيرو والتشيك، سويسرا والنرويج، وأصبح الأميانت ممنوعا بكامل الاتحاد 

ث تم منع إنتاج واستيراد المواد التي تحتوي في ، ولقد سايرت الجزائر هذا الاتجاه حي2005يناير  01الأوربي منذ 

29. ع.ر.، ج1999أفريل  19المؤرخ في 95-99تركيباتها مادة الأميانت السامة، بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

يتعلق بالوقاية من الأخطار المتصلة بمادة الأميانت، وذلك بعد أن أثبتت  15. ، ص1999أفريل  21مؤرخة في 

عاملا بالسرطان جراء نشاطهم في  31توفي نحو  1990ها على جميع المستويات، علما أنه منذ العام الدراسات خطورت

حالة سرطان رئة في أقل من ستة أشهر جراء استعمال الأميانت الأزرق الأكثر خطرا  2ميدان الأميانت، كما أحصيت 
. ميانت أو استنشاقه أو ملامسته مباشرةوبطرق جافة دون مراعاة الشروط الأمنية بشكل يحول دون تصاعد غبار الأ

   .وللاستزادة حول هذا الموضوع المتعلق بخطر مادة الأميانت

//:http: نظري www.elaph.com; http:// www.saudicancer.org.
2- Karila Jean-Pierre, op.cit., p. 352.

.فصلالثاني من هذا ال مبحثالالتي سنتناول دراستها في  -  3
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غير أنه في هذه الحالة لا يمكنه أن يؤسس دعواه على أساس الخطأ في الحراسة لأن حراسة 

.1البناء قد انتقلت إليه بعد التسليم النهائي، بل عليه إثبات أن الضرر وقع بخطأ من المقاول

  حالة حلول رب العمل محل الغير المضرور -جـ

قد يحدث أن يجبر رب العمل على تعويض الغير الذي يكون قد تضرر من تنفيذ المقاول 

لالتزامه بالبناء، وذلك كأن يتعرض أحد المارة لإصابة في جسمه أو في ماله بسبب سقوط شيء 

ض ممتلكات الجيران أو أجزاء مما يستخدم في التشييد أو أن ينجم عن أشغال البناء إتلاف بع

من بناياتهم، وبدلا من أن يرجع المضرور على القائمين بأعمال التشييد، يفضل الرجوع على 

خير بتعويضه كان له أن يرجع على المهندس المعماري صاحب المشروع، فإذا ما التزم هذا الأ

الحلول محل الغير أو المقاول بمقتضى قواعد المسؤولية التقصيرية، وذلك عن طريق 

  .المتضرر

  .أساس رجوع المضرور على رب العمل -1

يمكن إثارة مسؤولية رب العمل قبل الغير المتضرر من جراء عملية البناء، سواء كان 

  .أحد المارة أو أحد الجيران

   .المضرور هو أحد المارة: الحالة الأولى

عملية البناء وفضل إذا ما أصيب أحد المارة بضرر في جسمه أو في ماله بسبب 

إذ نصت . ج.م.ق 140الرجوع على صاحب المشروع بدلا من المقاول، له أن يستند إلى المادة 

على مسؤولية المالك عن الضرر الذي يلحق بالغير بسبب تهدم البناء كليا أو  2في فقرتها الثانية

  .جزئيا

.150. حمادي جازية، المرجع السابق، ص -  1
مالك البناء مسئول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر ولو كان انهداما جزئيا، ''.: ج.م.الفقرة الثانية ق 140المادة  -  2

عيب فيه، ويجوز لمن كان مهددا ما لم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو 
بضرر يصيبه من البناء أن يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية للوقاية من الخطر فإن لم يقم المالك 

  .''بذلك جاز الحصول على إذن من المحكمة في اتخاذ هذه التدابير على حسابه
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وقت  1للبناء ويلزم لتحقق مسؤولية صاحب المشروع في هذه الحالة أن يكون مالكا

.2الحادث وأن يكون سبب الضرر الذي لحق بالغير هو انهدام البناء سواء كليا أو جزئيا

فإذا توافر ذلك قامت مسؤوليته على أساس خطأ مفترض في جانبه وهو الإهمال في 

صيانة البناء أو قدمه أو لوجود عيب فيه وهي قرينة بسيطة يجوز لصاحب المشروع أن يثبت 

ليس بحاجة إلى صيانة أو إصلاح أو تجديد، فإن عجز عن ذلك تحققت مسؤوليته ولا أن البناء 

  .ينفيها إلا بإثبات السبب الأجنبي

بعد إتمام بناءه، لكن قبل ذلك . ج.م.ق 140ومما لا شك فيه أن المالك يسأل وفقا للمادة 

آخر أن الغير إذا ما  هل يكون مسئولا عن الأضرار الناشئة عن تهدم البناء أثناء تشييده؟ بمعنى

تعرض لضرر من جراء أعمال التشييد، وفل مقاضاة رب العمل بدلا من المقاول هل يمكن أن 

  أم لا؟. ج.م.ق 140يؤسس إدعاءه على المادة 

وهي تقابل . (ف.م.ق 1386إن القضاء الفرنسي رأى أن المالك لا يسأل وفقا للمادة 

، أما قبل ذلك فلا تطبق هذه المادة 3عن تهدم البناء إلا بعد إتمام بناءه.) ج.م.ق 140المادة 

leانهدام البناء من ضرر هو المالك جعل القانون الجزائري الشخص المسئول عما يحدثه  -  1 propriétaire  وهو ما

المادة (وذلك على خلاف ما فعله في المسؤولية عن الأشياء غير الحية ) 1386(أخذ به أيضا القانون المدني الفرنسي 

leحيث جعل المسئول هو الحارس ) 139المادة (والمسؤولية عن الحيوان ) 138 gardien العربية ، أما التشريعات
تماشيا مع أحكام المسؤولية عن فعل الأشياء الحية وغير الحية فقد أناطت المسؤولية في هذا المقام بالحارس لا بالمالك، 

¡)228المادة (، العراقي )180المادة (والقانون الليبي ) 178المادة (والقانون السوري ) 177المادة (كالقانون المصري 

).133المادة (ين جعل القانون اللبناني هذه المسؤولية على مالك البناء ، في ح)290المادة (الأردني 
م، حتى ولو كان الضرر آتيا من البناء، كما لو .ق 10يؤكد الفقه على أنه إن لم يتهدم البناء فلا ينطبق حكم المادة  - 2

دماه وهو ينزل على سلم أن شخصا سقط من فتحة في سطح المنزل لم تكن محاطة بحاجز وقائي أو أن شخصا زلقت ق

من القانون المدني،  124البناء، فمثل هذه الحالات يمكن مطالبة المسئول بالتعويض عن الضرر الحاصل وفقا للمادة 

140ولا يعتبر تهدما في حكم المادة . فمسؤولية مالك البناء تقتصر على ما يصيب الغير من ضرر أحدثه تهدم البناء
دي للبناء كأن يقوم المالك بتهديم البناء لتفادي خطر انهياره أو لتشييد بناء آخر، أو لسبب ما، حالة الانهدام الإرا. م.ق

  .كما لا يعتبر تهدما سقوط جزء من البناء وعقب إطفاء الحريق

º.422. بلحاج العربي، المرجع السابق، ص -  

، ديوان المطبوعات الجامعية، 3الجزائري، ط علي سليمان علي، دراسات في المسؤولية المدنية في القانون المدني -  

180º، ص 1993الجزائر، 

.252. فيلالي علي، الفعل المستحق للتعويض، المرجع السابق، ص -  
محمود جلال حمزة، العمل غير المشروع باعتباره مصدرا للالتزام، بدون طبعة، ديوان المطبوعات الجامعية،  -  3

.333. الجزائر، بدون سنة نشر، ص

.235-233. محمد مرسي زهرة، المرجع السابق، ص -  
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ويكون المقاول مسئولا عن الضرر الذي يحدث للغير بسبب البناء وفقا للقواعد العامة، فإذا كان 

554المقاول مسئولا عن البناء بعد إتمام بناءه لمدة عشر سنين وهو ما نصت عليه المادة 

  .فمن باب أولى أن يكون مسئولا عنه قبل إتمامه، .ج.م.ق

إلا أن جانبا من الفقه تحفظ على الاجتهاد القضائي السابق الذي يدعو إلى استعاد تطبيق 

على المباني في طور التشييد ويرى أنه إذا كان البناء في طور . ف.م.ق 1386أحكام المادة 

مالك الأرض لأنه يمتلك أجزاء البناء التي  التشييد بواسطة مقاول فهذا لا يرفع المسؤولية على

تتم أولا بأول، ومن ثم فهو مسئول عن الأضرار التي تحدث عن التهدم خلال عملية البناء على 

.1الرغم من أن البناء لم يكتمل بعد ولم يتسلمه أو لم يره بعد

التشييد هو ونعتقد أن الرأي القائل بمسؤولية مالك البناء عن تهدم البناء أثناء مرحلة 

تضمن حكما عاما لا يميز بين ما إذا  .ج.م.ق 140الأقرب للصواب باعتبار أن نص المادة 

كان التهدم حاصلا أثناء عملية التشييد أو بعد الانتهاء من التشييد وتسلم الأعمال، وبذلك يظل 

نجاز وقبل تسلم مالك البناء مسئولا ولو حدث التهدم أثناء عملية التشييد أو بعد الانتهاء من الإ

، كما أن هذا لا يمنعه من ممارسة حقه في الرجوع على كل من المقاول أو المهندس 2الأعمال

  .المعماري أوالاثنين معا

  .المضرور هو أحد الجيران: الحالة الثانية

قد يترتب على عملية البناء الإضرار بالجيران سواء كان ذلك في مصالحهم المادية 

أو في مصالحهم الأدبية كالإزعاج ) المنازل أو تشرخها، إصابات بدنيةتلف الأموال، تهدم (

  .بسبب الضجيج والأتربة أو كحجب الرؤية والحرمان من الضوء إلى غير ذلك

أنه ليس من اللازم أن يكون البناء قد تم تشييده، بل '' : هذا ما ينطبق مع رأي الأستاذ علي علي سليمان حيث يقول - 1
. ، ص، المرجع السابق''لو حدث التهدم في خلال تشييده كان المالك هو المسئول، ويرجع بالمسؤولية على المقاول

182.
من القانون المدني، مذكرة تخرج من المعهد  140سعدي فايزة، المسؤولية عن تهدم البناء طبقا لأحكام المادة إ - 2

.22. ، ص2004للقضاء، الدفعة الثانية عشر،  الوطني
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يمكن للجار المتضرر الرجوع على القائمين بأعمال التشييد مباشرة طبقا للقواعد العامة 

صابته وذلك بإثبات الخطأ الذي ترتب عنه في المسؤولية التقصيرية لإصلاح الأضرار التي أ

  .الضرر

غير أنه قد يفضل مقاضاة جاره أي صاحب المشروع بدلا عن ذلك، فحسن الجوار 

أصبح من الالتزامات القانونية التي تفرض على حق الملكية، ويرتب الخروج على تلك 

التي . ج.م.ق 691ة ، فيرجع عليه بالاستناد إلى الماد1الالتزامات مسؤولية الجار قبل جاره

  .تتضمن نظرية مضار الجوار غير المألوفة

إن مسؤولية صاحب المشروع في هذه الحالة لا تستند إلى فكرة الخطأ، هذا ما يؤكده 

القضاء دائما إذ لا يشترط للحكم بالتعويض إثارة فكرة الخطأ مطلقا، بل يكفي إثبات وقوع 

.2الضرر المجاوز للقدر المألوف

ن الأفضل للمضرور الاستناد إلى مضار الجوار غير المألوفة، إذ يتجنب لذلك فإنه م

بذلك الصعوبات التي قد يجدها إذا أسس دعواه على القواعد العامة في المسؤولية التقصيرية، 

حيث يلتزم بتحديد المسئول عن الضرر وإثبات خطئه، وحتى في حالة الخطأ المفترض فإنه قد 

  .سيجد صعوبة في تحديد الحار

ولإثارة مسؤولية صاحب المشروع على أساس مضار الجوار لا بد من وجود علاقة 

رة بين المتضرر وصاحب المشروع أي أن يكون الجار هو المضرور، ولا بد من أن والج

بطبيعته لا يمكن أن يصيب إلا الجار كالضجيج وزعزعة المنزل، فإذا ما أصيب  ريكون الضر

الجار بتلك الأضرار التي يمكن أن يصاب بها أي شخص سواء كان جارا أم لا، فلا يمكنه 

الاستناد إلى مضار الجوار غير المألوفة، بل له أن يثير المسؤولية التقصيرية للمقاول، أو 

.3مالكا للبناية صاحب المشروع باعتباره

.53. منصور محمد حسين، المرجع السابق، ص -  1
  .نفس المرجع  -  2
.149. صحمادي جازية، المرجع السابق،  -  3
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ولا بد أن تكون تلك الأضرار قد جاوزت الحد المألوف، فمن الطبيعي أن تسبب أعمال 

البناء بعض المضايقات للجيران كالضجيج والأتربة وتعكير صفو الرؤية إلا أن ذلك لا يمكن أن 

لبناء على يصبح محلا للمساءلة إلا إذا جاوزت تلك المضايقات الحد المألوف كأن تستمر أعمال ا

نحو مزعج ومقلق للراحة إلى ساعات متأخرة بالليل، والمرجع في تحديد المضار غير المألوفة 

هو قاضي الموضوع وهو يستعين في ذلك بالعرف وطبيعة العقارات وموقع كل منها بالنسبة 

  .للآخر

  .رجوع رب العمل بدعوى الحلول -2

جراء عملية البناء، كان له أن  إذا التزم رب العمل بتعويض الغير الذي يتضرر من

يرجع على المهندس المعماري والمقاول استنادا إلى أحكام المسؤولية التقصيرية بدعوى الحلول، 

ذلك لأن مسؤولية المعماري تجاه الغير هي تقصيرية وصاحب العمل في رجوعه على 

ل محله في حويالمعماري مهندسا كان أم مقاولا إنما يستعمل حق المتضرر في هذا الرجوع 

  .إقامة الدعوى التقصيرية

فيمكن لرب العمل حالا محل المضرور أن يحصل على ما دفعه من تعويض وذلك حتى 

إذ لا  1ولو كان رجوعه على المعماري بعد انقضاء المدة القانونية على استلام العمل المعماري

يرية بحجة مضي مدة يجوز للمهندس المعماري أو المقاول المدعى عليه دفع الدعوى التقص

العشر سنوات على الاستلام، لأن صاحب المشروع يحل محل المتضرر الذي لو ادعى مباشرة 

بوجه المهندس المعماري والمقاول لما أمكن لهذين الأخيرين التذرع بمثل هذا الدفع لأن 

  .مسؤوليتهما تجاهه هي تقصيرية

حو الذي كان على الغير أن يقيم دعواه على نفس الن صاحب العمللذلك وجب على 

المتضرر أن يسلكه في حالة رجوعه مباشرة على المهندس المعماري والمقاول بتأسيس دعواه 

على أحكام المسؤولية التقصيرية بما تشترطه من إثبات الخطأ في جانب المعماري المدعى عليه 

  .وهي مدة عشر سنوات من تسلم العمل. ج.م.ق 554نقصد بها مدة الضمان الخاص المنصوص عليه في المادة  -  1
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يد هنا من قرينة ، فهو لا يستف1وإثبات علاقة السببية بين خطئه وبين الضرر اللاحق بالغير

  ..ج.م.ق 554المسؤولية في المادة 

ولا يستطيع رب العمل أن يطالب في هذه الدعوى بأكثر مما لحق الغير المضرور نفسه 

من ضرر ولا بأكثر مما قام هو بدفعه للمضرور من تعويض، فليس لرب العمل أن يطالب عن 

لأن الغير المتضرر والذي حل طريق دعوى الحلول بإصلاح العيوب التي كشفها في البناء 

محله لا صفة له لمطالبة المهندس المعماري والمقاول بذلك وإنما يقتصر حقه على المطالبة 

  .باسترداد المبالغ التي دفعها إلى المضرور على سبيل التعويض

ويجب لتطبيق قواعد المسؤولية التقصيرية على دعوى رب العمل في مثل هذه الحالة أن 

س المعماري أو المقاول قد ارتكب خطأ تقديريا ينظر إليه بحد ذاته وبالاستقلال عن يكون المهند

أية علاقة تعاقدية ويتميز عن الإخلال بالالتزامات العقدية الملقاة على عاتقه بمقتضى عقد 

  .المقاولة وذلك تطبيقا لمبدأ عدم جواز الجمع أو الخيرة بين المسؤوليتين العقدية والتقصيرية

اقع إن حلول صاحب المشروع محل المتضرر في الإدعاء على المهندس في الو

المعماري والمقاول استنادا إلى المسؤولية التقصيرية إنما يؤدي إلى إعادة التوازن الذي اختل 

بسبب خطأ المعماري الذي أدى إلى إلحاق الضرر بالغير وترتيب التعويض على عاتق صاحب 

لمعماري والمقاول، كما يحقق العدالة بفسح المجال أمام المشروع لخطأ ارتكبه المهندس ا

.2المتضرر بتعويض ضرره من صاحب المشروع أو المهندس المعماري أو المقاول

  :حالة رجوع رب العمل على العمال والفنيين والمقاولين من الباطن-د

غير يعتبر رب العمل في حكم الأجنبي بالنسبة للأشخاص المتدخلين في عملية البناء 

كما هو الحال بالنسبة للمقاول من الباطن، فهذا الأخير لا يجمعه أي عقد مع  3المتعاقدين معه

رب العمل، إذ التعاقد يربط رب العمل بالمقاول الأصلي، ويربط المقاول الأصلي بالمقاول من 

1 - Perinet-Marquet Hugues, La responsabilité des constructeurs, op.cit., p. 18.
.294. الحسيني عبد اللطيف، المرجع السابق، ص -  2

3 - Karila Jean-Pierre, op.cit., p. 352.
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نفسه ، والحال 1الباطن ومن ثم فلا توجد أي علاقة مباشرة بين رب العمل والمقاول من الباطن

  .بالنسبة للعمال والفنيين الذين يستخدمهم المقاول بمقتضى عقد عمل من أجل تنفيذ التزامه

لذلك لا يحق لصاحب المشروع إذا ما أصيب بضرر بسبب خطأ أحدهم مداعاتهم 

، فلا يبقى لصاحب المشروع للحصول 2بالاستناد للمسؤولية العقدية تكريسا لمبدأ نسبية العقود

  . الرجوع عليهم على أساس المسؤولية التقصيريةعلى التعويض إلا

ولكن ذلك لا يمنع من إمكان مساءلة المقاول الأصلي بوصفه متبوعا يسأل عن أعمال 

  .التابعين لديه من عمال وفنيين إذا صدرت من هؤلاء أخطاء أثناء وبسبب العمل

  المسؤولية تجاه بعضهم البعض: اثاني

مشروعه لعدة مقاولين، يبرم مع كل منهم عقد مقاولة قد يلجأ صاحب المشروع لحاجيات 

يكون محله عمل معين بسعر معين وفي آجال معينة، فنكون بصدد عدة مقاولين يعملون في 

.3ورشة واحدة لحساب صاحب مشروع واحد

إلا أنه رغم وحدة الورشة فمشيدي البناء باستثناء حالة المقاولة من الباطن ليسوا 

¡4يلتزم أي منهم بشيء قبل الآخر، وبالتالي هم بمثابة الغير لبعضهم البعضمرتبطين بعقد ولا 

لذلك فإذا تضرر أحدهم من جراء عملية البناء يمكنه متابعة المسئول عن ذلك على أساس قواعد 

  .المسؤولية التقصيرية فحسب

وقد يتضرر مشيد البناء سواء مباشرة بأن يلحقه ضرر في جسمه أو في أمواله بسبب 

  .ملية البناء أو عند رجوع مشيدي البناء بعضهم على بعض إثر حصول ضرر لرب العملع

، مجد المؤسسة الجامعية 1، ط2منصور القاضي، المجلد : جيروم هويبه، العقود الرئيسية الخاصة، ترجمة - 1

.486. ، ص2003للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، 
لفها العام والخاص يقصد بمبدأ الأثر النسبي للعقد انصراف آثار العقد بما لها من قوة ملزمة إلى المتعاقدين وإلى خ - 2

  .دون غيرهم
.151. حمادي جازية، المرجع السابق، ص -  3

4 - Karila Jean- Pierre, op.cit., p. 357.
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  :الأضرار التي تصيب المهندس أو المقاول أثناء عمله في الورشة -أ

قد يصاب أحد المقاولين أثناء عمله في الورشة بضرر في جسمه أو في أمواله نتيجة 

يدخل في حراسة مقاول آخر، فالمهندس المعماري الخطأ، الإهمال وعدم الاحتياط أو فعل شيء 

أثناء زيارته لموقع العمل قد يتعرض لإصابة في ممتلكاته كأن ينهار جزء من البناء أو أن يسقط 

بعض أدوات العمل على سيارته المرصوفة بالقرب من البناء، كما يمكن أن يلحقه ضرر 

بين يديه أو أن يسقط من الدرج  جسماني بسبب عدم سيطرة المقاول على أحد الآلات التي

  .لاعوجاجها أو عدم متانتها

والحال نفسه بالنسبة للمقاول فقد يتضرر من جراء عمل مقاول آخر في الورشة، في 

مثل هذه الحالات يمكن متابعة المقاول المسئول ومطالبته بالتعويض عن الضرر الحاصل على 

  .أساس قواعد المسؤولية التقصيرية

  المهندس والمقاول بعضهم على بعض بسبب الضرر الحاصل لرب العملرجوع  -ب

المسؤولية التضامنية للمهندس المعماري . ج.م.ق 554قرر المشرع بمقتضى المادة 

والمقاول عما قد يصيب البناء من تهدم أو عيوب تهدد سلامته خلال العشر السنوات التالية 

الرجوع على أي من المسئولين سواء كان  لتسليمه، حيث يكتسب رب العمل بمقتضى ذلك حق

  .مهندسا أومقاولا للمطالبة بدفع التعويض بكامله

فإذا وفى أحد المدينين المتضامنين كل الدين جاز له الرجوع على الآخر بقدر حصته في 

نظرا لعدم وجود علاقة تعاقدية  1الدين وذلك طبقا للقواعد العامة في المسؤولية التقصيرية

  .ن ثم يقوم كل منهم بإثبات خطأ الآخر طبقا لتلك القواعدتربطهم، وم

  المسؤولية تجاه الغير: اثالث

عن عقد  اإن الأضرار الناجمة عن عملية التشييد يمكن أن تصيب الغير الأجنبي تمام

مقاولة البناء، كأن يسقط شيء مما يستخدم في التشييد فيصيب أحد المارة أو الجيران سواء في 

1 - Auby Jean-Bernard, Perinet-Marquet Huques, op.cit., p. 791.
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ماله، أو أن يتضرر أحدهم بسبب عدم سيطرة المقاول على أحد الآلات التي تدخل جسمه أوفي 

  .في حراسته

لا يستطيع الغير في مثل هذه الحالات من أجل الحصول على تعويض عن الضرر 

.1الحاصل له إلا إثارة المسؤولية التقصيرية للمعماري المسئول

قاول، كانوا متضامنين في إذا كان الضرر يرجع إلى خطأ مشترك بين أكثر من م

التزامهم بتعويض الضرر، وتكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي إلا إذا عين القاضي نصيب 

، ويستطيع المضرور أن يختار منهم من يشاء ليرجع عليه 2كل منهم في الالتزام بالتعويض

جسامة  بالتعويض كاملا، ثم يرجع من دفع التعويض على الآخرين كل بقدر نصيبه بحسب

الخطأ، فمثلا قيام مقاول النجارة بتركيب الأخشاب في جدار معيب لا زال في مرحلة البناء ولم 

يكتمل جفافه على نحو أدى إلى سقوطه وإصابة الغير بأضرار فإن مقاولي البناء والنجارة 

يكونان مسئولين بالتضامن باعتبارهما مشتركين في حراسة ما وقع، فالخطأ مشترك ويقسم 

.3قاضي التعويض بينهما بحسب جسامة خطأ كل منهماال

  أحكام المسؤولية التقصيرية للمهندس المعماري والمقاول: ةالثاني فقرةال

إن تحقق أية حالة من حالات مسؤولية المهندس المعماري أو المقاول التقصيرية السابقة 

حق في التعويض لا العرض يترتب عليه التزامه بتعويض الضرر أي جبره، وننوه إلى أن ال

ينشأ ولا يحكم به إلا إذا تحقق الضرر فعلا باعتباره مناط التعويض، فالتعويض أثر 

  ).ولالأ بندال(، والمسؤولية لا تقوم دون ضرر 4المسؤولية

، غير منشور، 901، تحت رقم 2007-09-25راجع الحكم الصادر عن محكمة تلمسان، قسم مدني، بتاريخ  - 1

.1الملحق رقم 
  .ج.م.ق 126أنظر، المادة  -  2
.37. منصور محمد حسين، المرجع السابق، ص -  3

4 - Le Tourneau Philippe, La responsabilité civile professionnelle, Edition Economica, paris,
1995, p. 30.
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وإذا كان القاضي هو الذي يختص بتقدير التعويض بقدر جسامة الضرر وعلى ضوء 

 ن موضوعا لاتفاق مسبق بين الأطراف يتعلقالظروف الملابسة للحادث، فإن ذلك قد يكو

  ).ثانيال بندال(بالإعفاء من المسؤولية المدنية أو بتخفيضها أو بتشديدها 

  التعويض: ولالأ  بندال

يتمثل التعويض في قيام المدين به أي المسئول عن الفعل الضار بأداء للدائن المضرور 

  .يجبر به الضرر الذي لحقه بسبب الفعل الضار

  .وسنعرض لنوع التعويض ومدى التعويض ثم كيفية تقديره

  نوع التعويض: أولا

يعين القاضي طريقة التعويض تبعا للظروف، ويصح أن ''.: ج.م.ق 132تنص المادة 

يكون التعويض مقسطا، كما يصح أن يكون إيرادا مرتبا، ويجوز في هاتين الحالتين إلزام 

  .المدين بأن يقدر تأمينا

التعويض بالنقد، على أنه يجوز للقاضي، تبعا للظروف وبناء على طلب ويقدر 

المضرور، أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه أو أن يحكم وذلك على سبيل التعويض، 

  .''بأداء بعض الإعانات تتصل بالفعل غير المشروع

لقاضي تبعا وعلى ذلك قد يكون التعويض عينيا، وهو خير وسيلة لجبر الضرر، فيجوز ل

للظروف وبناء على طلب المضرور أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كان عليه علما أن القاضي 

ليس ملزم أن يحكم بالتعويض العيني، إنما يجوز له أن يحكم به إذا كان ممكنا وطالب منه 

  .المضرور

ه غير أن ما يغلب الحكم به هو التعويض النقدي ويتمثل في مبلغ من المال يحكم ب

للمضرور بدلا من التعويض العيني وذلك لجبر ما أصابه من ضرر، والأصل أن يدفع 

التعويض النقدي دفعة واحدة، إلا أنه يجوز أن يدفع على شكل أقساط، أو إيراد رتب لمدة معينة 

  .أو لمدى الحياة
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ويملك القاضي سلطة اختيار طريقة التعويض التي يراها أكفل من غيرها في جبر 

ولا يخضع في ذلك لرقابة  1ويسترشد في ذلك بطلبات المضرور وظروف الحالالضرر، 

  .المحكمة العليا

  مدى التعويض: اثاني

إن المسؤولية التقصيرية تسمح للمضرور بالحصول على التعويض الكامل، إذ يشمل 

التعويض كل الضرر المباشر سواء كان خسارة لحقت بالمصاب أو كسبا ضاع عليه، وسواء 

، وذلك على خلاف المسؤولية العقدية التي لا تحقق للمضرور سوى 2متوقعا أو غير متوقعأكان 

تعويضا جزئيا، حيث لا يشمل التعويض فيها إلا الأضرار المتوقعة وذلك في غير حالتي الغش 

  .والخطأ الجسيم

  كيفية تقدير التعويض:اثالث

ويا لقيمة الضرر المباشر القاعدة في هذا الصدد أن مقدار التعويض يجب أن يكون مسا

  .فلا ينقص عنها ولا يزيد

فيجب أن يقدر القاضي التعويض تقديرا يكفي لجبر الضرر وإعادة المصاب إلى مثل 

حالته قبل وقوع الفعل الضار دون أن يزيد عن ذلك، وإذا كان الأصل أن لا يعتد القاضي 

، وذلك لأن التعويض يقاس بظروف المسئول، فإنه يعتد على العكس من ذلك بظروف المضرور

'':بقولها. ج.م.ق 131بمقدار الضرر الذي أصاب المضرور بالذات، وهو ما تقصده المادة 

مع مراعاة الظروف ... يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المصاب

بالمضرور، فالقاضي يعتد إذن في تقدير التعويض بالظروف الشخصية التي تحيط '' ...الملابسة

  .فالجرح الذي يصيب مريضا بالسكر يكون أخطر من الجرح الذي يصيب السليم

مصادر الالتزام، بدون طبعة، دار الجامعة الجديدة، الأزاريطة،  - نبيل إبراهيم سعد، النظرية العامة للالتزام - 1

.483. ، ص2004
النقض، المسؤولية المدنية التعاقدية والتقصيرية في ضوء الفقه وأحكام محكمة  -فوده عبد الحكم، التعويض المدني - 2

.125. ، ص2001بدون طبعة، دار المطبوعات الجامعية، القاهرة، 





157

وتقدير الضرر ومراعاة الظروف الملابسة عند تقدير التعويض الجابر له مسألة 

.1موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع

  تعديل قواعد المسؤولية التقصيرية للمهندس المعماري والمقاول: الثاني بندال

ا قامت المسؤولية التقصيرية للمهندس المعماري أو المقاول فإن الاتفاق على تعديل إذ

أحكامها إعفاءا أو تخفيفا أو تشديدا، هو أمر جائز، إذ للمضرور أن يعفي المعماري كمسئول 

من التعويض أو أن يتفق معه على أن يتقاضى منه تعويضا أقل مما يستحق فيعفيه من بعض 

قيام تلك المسؤولية فالأمر يختلف، وسنتحدث عن ذلك في فقرتين الأولى في ، أما قبل 2قيمته

حالة الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية أو على التخفيف منها والثانية في حالة الاتفاق على 

  .التشديد من المسؤولية

  الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية أو على التخفيف منها: أولا

ويبطل كل شرط يقضي بالإعفاء من '' .: ج.م.رتها الثالثة قفي فق 178تنص المادة 

  .''المسؤولية الناجمة عن العمل الإجرامي

وعلى ذلك يتضح أن الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية التقصيرية يقع باطلا بصريح 

الشخصي ) المهندس المعماري أو المقاول(النص سواء أكانت المسؤولية ناتجة عن خطأ المدين 

كان يسيراً، أو كانت نتيجة خطأ تابعيه، أيا كانت درجة خطأ هؤلاء، سواء بذلك خطأهم ولو 

  .العمدي أوخطأهم الناتج عن إهمال أو كان جسيما أو يسيرا

ويأخذ ذات الحكم الاتفاق على التخفيف من المسؤولية سواء كان التخفيف بإنقاص مدى 

يد مبلغ معين كشرط جزائي يكون هو التعويض فلا يعوض إلا عن بعض الضرر، أو كان بتحد

  .مبلغ التعويض مهما بلغ الضرر

.486-485. نبيل إبراهيم سعد، المرجع السابق، ص -  1
.1379. السنهوري عبد الرزاق، المرجع السابق، ص -  2
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، وقد 1والعلة في تقرير البطلان أن أحكام المسؤولية التقصيرية متعلقة بالنظام العام

نظمها القانون ذاته على خلاف المسؤولية العقدية التي يحدد مضمونها ونطاقها إرادة الأطراف 

  .الإعفاء منها إلا في حالتي العمد والخطأ الجسيمفيستطيعون لذلك التخفيف فيها و

  الاتفاق على التشديد في المسؤولية التقصيرية:اثاني

قد يتفق الطرفان على التشديد في المسؤولية التقصيرية باتفاق سابق على ضرر محتمل 

وقوعه بالمستقبل، وذلك كأن يتفق الطرفان على أن يكون الخطأ مفترضا في جانب المسئول في 

حالات لا يفترض فيها القانون الخطأ، أو يتفق على أن المدين يكون مسئولا حتى ولو لم يرتكب 

  .خطأ وبذلك يتحمل تبعة الضرر

الاتفاق على التشديد من المسؤولية ليس فيه مخالفة للنظام العام، ويكون مشروعا فيجوز 

  .لانعدام العلاقة السببية 2الاتفاق على تحمل المدين تبعة الحادث المفاجئ أو القوة القاهرة

فإذا كان بالإمكان الاتفاق على تحمل الشخص تبعة مسؤولية لم تتحقق، فيتحمل التبعة لا 

.3المسؤولية، فمن باب أولى يستطيع أن يتفق على التشديد من مسؤولية قد تحققت

.94. بن رقية بن يوسف، المرجع السابق، ص -  1
  .ج.م.في فقرتها الأولى ق 178المادة  -  2
.981. ري عبد الرزاق، المرجع السابق، صالسنهو -  3
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قواعد المدنية للمهندس المعماري ومقاول البناء على ضوء الالمسؤولية : المبحث الثاني

  الخاصة

لم يكتف المشرع بإخضاع مسؤولية المهندس المعماري والمقاول في هذا الميدان المهني 

للقواعد العامة من مسؤولية تعاقدية وتقصيرية شأنها في ذلك شان غيرها من سائر المهنيين 

، ظهرت في شكل ضمان 1الآخرين، بل أخضع مسؤوليتهما لقواعد أخرى خاصة بهما وحدهما

جعلهما المشرع ضامنين . ج.م.ق 554خاص شدد فيه من مسؤوليتهما، حيث بمقتضى المادة 

الكلي والجزئي لما شيداه من مبان وأقاماه من منشآت ثابتة وعن كل عيب  ممتضامنين عن التهد

ن وقت تسلم يهدد متانة البناء وسلامته، إذا وقع هذا التهدم أو العيب خلال مدة عشر سنوات م

  .العمل

إن ما جعل المشرع يضع قواعد خاصة لمسؤولية المهندس المعماري ومقاول البناء هو 

ما تتسم به أعمال التشييد من تعقيد وأهمية خاصة بالمقارنة بغيرها من الأعمال الأخرى، فعدم 

المتحملة  خبرة رب العمل في فن البناء تجعله لا يستطيع أن يقدر أهمية بعض العيوب ونتائجها

على متانة العمل وسلامته، إذ أن تقدير ذلك يتطلب خبرة فنية خاصة يندر جذا توافرها عند رب 

العمل، بل أن نفس تسلسل عمليات البناء من شأنها أن تبقي بعض العيوب خفية عند التسليم فمن 

بالنسبة  الصعوبة الكشف عن عيوب المواد أو عيوب الأساسات أو عيوب الأساليب المتبعة حتى

لذوي الخبرة، فالنتائج المترتبة على أخطاء المهندسين والمقاولين لا تظهر في الحال، بل غالبا 

ما يحتاج ذلك إلى استعمال البناء مدة غير قصيرة يظهر بعدها ما يوجد فيه من تصدع أو 

.2شروخ

تعد قواعد المسؤولية الخاصة بالمهندس المعماري والمقاول قواعد استثنائية، فهي تتميز 

بمقومات ذاتية وخصوصية تجعلها ليست تطبيقا محضا للقواعد العامة، حرص المشرع من 

خلالها على التشديد في مسؤولية المعماريين عما تقتضيه القواعد العامة، أو بعبارة أخرى أكثر 

لقد تبع المشرع الجزائري في ذلك المشرع المصري وكذا المشرع الفرنسي، غير أن هذا الأخير إيمانا منه  - 1

¡1978-01-04المؤرخ في  12-78بضرورة تطور التشريع بتطور المجتمع قد تدخل عدة مرات، كان آخرها قانون 
  .مصري فلم يقوما بدورهما المطلوب في تطور تلك العلاقات منذ أن وضعتأما المشرع الجزائري وال

.277. ياقوت محمد ناجي، المرجع السابق، ص -  2
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د من الحماية لحقوق طائفة الملاك وأرباب العمل، بل وللمنتفعين بالأبنية والمنشآت دقة على مزي

  .بوجه عام ضد المخاطر المترتبة على الإهمال الفني

وذلك حسب الترتيب المهنجي ثلاث مطالب إلى  مبحثلذا سنقسم دراستنا في هذا ال

  :التالي

  .النطاق الشخصي: الأول طلبالم-

.ق الموضوعيالنطا: الثاني طلبالم-

  .النطاق الزماني: المطلب الثالث-

  النطاق الشخصي لقواعد المسؤولية العشرية: المطلب الأول

لم يترك المشرع التزام المهندس المعماري ومقاول البناء خاضعا للأحكام العامة للضمان 

في هذا العقد، كما أن هذا  المسئولةفحسب، بل وضع له أحكاما خاصة شدد فيها على الأطراف 

إذ لم يقتصر على المقاول والمهندس بل امتد إلى  المسئولينالتشديد امتد إلى تحديد الأشخاص 

الأول، وكما أن هذا التشديد في المسؤولية يثقل كاهل  فرعأطراف آخرين يمكن تحديدهم في ال

سوف يتم دراسته في بعض الأشخاص، فإنه بالمقابل عن ذلك يحمي أشخاصا آخرين، وهو ما 

  .الثاني تحت عنوان الأشخاص المستفيدين بالضمان فرعال

   الضمان العشريأشخاص : الأول فرعال

من الواضح أن كلا من القانون الجزائري وغيره من القوانين تتفق أن المهندس 

خرى اتجاه المستفيدين، إلا أن هناك أطرافا أ المسئولةالمعماري والمقاول هما أولى الأطراف 

إن تطور تحديد هؤلاء حسب كل . قد تختلف من تشريع لآخر، وكذلك من دولة لأخرى ولةؤمس

نص تشريعي أصبح يتجاوز النطاق الشخصي ويمتد إلى كل من يرتبط مع رب العمل بعقد 

بل لقد ذهب إلى أبعد من ذلك إذ قرر تطبيق قواعدها على أشخاص لا تربطهم البتة « مقاولة 

اثنين  فقرتينفي الضمان العشري ، لذلك سوف ندرس أشخاص 1»علاقة تعاقدية مع رب العمل

.408. ، صمرجع سابقعبد الرزاق حسين يس، المسؤولية الخاصة بالمهندس المعماري ومقاول البناء،  -  1
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المحددين في نصوص  المسئولينالتقليديين وثانيهما الأشخاص  المسئولينأولهما الأشخاص 

  .خاصة

  .في ظل النطاق التقليدي المسئولينالأشخاص : ىالأول فقرةال

تقرر بعبارات قاطعة، لا من التقنين المدني الجزائري، نجد أنها  554إن أحكام المادة 

تدع مجالا للشك، إن الذين يخضعون لأحكام الضمان العشري المنصوص عليه، هما فقط 

  .المهندس المعماري والمقاول دون غيرهما

  المهندس المعماري: البند الأول

، ذلك الشخص الحاصل على مؤهل هندسي في 1يقصد من مصطلح المهندس المعماري

2.له لأن يضع تصميمات أبنية ويشرف على تنفيذهاالهندسة المعمارية، يؤه

  المقاول: البند الثاني

المقاول لغة، اسم فاعل من قاول وجادل وفاوض، فهو مفاوض، أما اصطلاحا فقد 

كل شخص : " المتعلق بالترقية العقارية بأنه 11-04: عرفته المادة الثالثة من القانون رقم 

أشغال البناء بصفته حرفيا أو مؤسسة : ري بعنوان طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجا

  ".تملك المؤهلات العلمية

  .استثناء المقاول من الباطن من المسؤولية الخاصة: الثالث البند

إن كلا من المشرع الجزائري والمصري وكذا الفرنسي استثنى المقاول من الباطن من 

ج وما بعدها إذ .م.ق 564، وقد ورد تنظيم المقاول من الباطن في المادة 3الضمان العشري

1- Dictionnaire Le Robert pour tout, 1994, Paris.
ج، نجد أن المشرع الجزائري أشار إلى المھندس المعماري باعتباره أحد أشخاص الضمان .م.وبالرجوع إلى أحكام ق - 2

العشري، یمارس أدوارا في عملیة البناء، حددھا في وضع التصمیم، الرقابة على التنفیذ، عمل المقایسة، وإدارة الأعمال، 
. دون أن یعرفھ

ية قانون مدني جزائري استثنت المقاول من الباطن في مواجهة المقاول الأصلي من أحكام الفقرة الثان 554لمادة ا - 3
  .الضمان العشري وجعلته ضمن قواعد المسؤولية العقدية

يجوز للمقاول أن يكمل تنفيذ العمل كله أو بعضه إلى '' : يلاحظ أن صياغة المادة يحتاج إلى تصويب على النحو التالي
يمنعه من ذلك شرط في العقد، أو لم تكن طبيعة العمل تفترض الاعتماد على كفاءته الشخصية، مقاول فرعي، ما لم 

  .''ولكنه يبقى مسئولا عن المقاول الفرعي قبل رب العمل
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يجوز للمقاول أن يوكل تنفيذ العمل في جملته أو في جزء منه إلى مقاول فرعي إذا لم '': تنص

يمنعه من ذلك شرط أو لم تكن طبيعة العمل تفترض الاعتماد على كفاءته، ولكن يبقى في هذه 

¡661، ويقابلها في التشريع المصري المادة ''اول الفرعي تجاه رب العملالحالة مسئولا عن المق

يخلص من النص السالف الذكر أن للمقاول أن يقاول من الباطن في كل العمل أو في جزء منه 

ما لم يوجد شرط يمنعه من ذلك، والشرط إما أن يكون صريحا وإما أن يكون ضمنيا، فلا يتحتم  

ذكورا صراحة في عقد المقاولة بل يجوز استخلاصه من الظروف أن يكون الشرط المانع م

نا شرط مانع هنفسها، فإذا كانت طبيعة العمل تفرض اعتماد كفاءات المقاول الشخصية فيكون 

ضمني، وإذا قام شك في أن هناك شرطا مانعا ضمنيا فسر الشك في معنى المنع، فيحرم عليه 

العمل، وهذا ما نصت عليه المذكرة الإيضاحية للمشروع التقاول من الباطن، إلا إذا أذن له رب 

، ويعرف المقاول من الباطن بأنه الشخص الذي يعهد إليه المقاول الأصلي تنفيذ كل أو 1التمهيدي

جزء من الصفقة التي أبرمها هذا الأخير مع رب العمل، وذلك بمقتضى عقد المقاولة من الباطن 

د المقاولة، والمقاول من الباطن يكون مستقلا تمام الذي يجب أن تتوفر فيه كل خصائص عق

  .كالمقاول الأصلي بالنسبة لرب العمل 2الاستقلال عن المقاول الأصلي

وبالرغم من أن المقاول الفرعي يقوم بتنفيذه جزء أو كل أعمال المقاولة، إلا أنه تم 

مهام المهندس والمقاول،  استثناؤه من قواعد المسؤولية الخاصة التي تقوم بها على معيار مباشرة

لماذا لم يخضع المقاول من الباطن لأحكام هذه المسؤولية أو ليس : فإن السؤال الذي طرح

بمقاول فعلا؟ أو ليس هو من ينفذ العمل أو جزء منه تنفيذا فعليا؟ أو لم يكن تنفيذ العمل هو من 

  مهام المقاول؟

ولية ويستثنى منها المقاول من فلماذا إذن يخضع المقاول الأصلي لأحكام هذه المسؤ

الباطن؟ يجب التسليم أولا بأن هذه مسؤولية خاصة، أي تقررت بنص خاص الأمر الذي يجعلها 

.41. فتيحة قرة، المرجع السابق، ص -1
محل المتنازل، في حين أن  كما أن المقاولة من الباطن تختلف عن التنازل، لأن التنازل يجعل من المتنازل له يحل -2

  .المتنازل يتحلل من كل مسؤولية تجاه رب العمل

.425. عبد الرزاق حسين يس، المرجع السابق، ص
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وإذا كانت أسباب تقرير  1استثناء من القواعد العامة، فلا يمكن التوسع فيها ولا يقاس عليها

شرع يضيق الخناق على حماية المسؤولية العشرية هو حماية الصالح العام فما الذي جعل من الم

  .هذه المصلحة، لذلك لا بد من البحث عن أسباب توجه المشرع في هذا الاتجاه

فبرجوعنا إلى الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري يتضح لنا أن المشرع إنما 

 أراد بتقريره هذا الضمان الاستثنائي المشدد، حماية رب العمل الذي رأى فيه عادة رجل غير

فني وليس له خبرة فن لتشييد وأنه عندما يرتاد هذا المجال فإنه يتعامل مع أهل فن وخبرة 

ودراية تامة بما هو جاهل، فأراد المشرع حمايته من تلاعب رجال الفن من عدم إتقانهم 

لأعمالهم أو عدم إخلاصهم في انتقاء ما يوردونه له من مواد وأدوات تتطلبها إقامة العمل، وقد 

دافعهم إلى كل ذلك علمهم بجهله ومعرفتهم بعدم درايته ولو قدر المشرع غير ذلك من يكون 

تساوي أو حتى تقارب في الفكر والمعرفة بين رجال فن التشييد والبناء بين رب العمل لما كان 

.2منه هذا التشدد في حماية هذا الأخير بإحداث مسؤولية خاصة به تحميه

ي اعتمدها المشرع المصري هي نفسها التي تبناها لا شك أن نفس الاعتبارات الت

المشرع الجزائري، كون أن كل من المقاول والمقاول من الباطن هما أهل فن وخبرة ولا يمكن 

للمقاول من الباطن أن يتحايل على المقاول الأصلي كونه عالم بخبايا هذا الفن، فيكفيه المسؤولية 

  .تكبها المقاول من الباطنالعقدية لحماية نفسه من العيوب التي ير

كات التي تقوم ركما أن هناك اعتبارات مالية وفنية، وهما أن المقاول من الباطن والش

بالمقاولة من الباطن غالبا ما تكون إمكانياتها التمويلية والفنية ضعيفة وليس لديها الكفاءة 

عن العمل المطلوب  ولةمسئالمطلوبة لا من الناحية المالية ولا من الناحية الفنية كي تكون 

تشييده في مجموعه، والقول بخضوعها للمسؤولية العشرية يعرضها للانهيار والإفلاس، ولا أدل 

  :على ذلك مما جاء في الجمعية الوطنية الفرنسية من أن

.433. عبد الرزاق حسين يس، المرجع السابق، ص -1
.23. ، ص5، جدراجع تأكيد ذلك في مجموعة الأعمال التحضيرية بالقانون المدني المصري الجدي -2

.435. الرزاق حسين، صعن عبد 
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« Les capacités financières et même techniques de ces artisans des petites et

moyennes entreprises sont très limités.

Une disposition les rendant responsables de l’ensemble de l’ouvrage pourrait

être tout à fait excessive »1

  :كما أن هناك أسانيد قانونية منها

أن المسؤولية الخاصة بالمعماريين تتطلب تطبيق أحكامها وجود عقد مقاولة يربط بين 

والمقاول من جهة أخرى، وهذا العقد غير موجود مع رب العمل بل يربط رب العمل من جهة 

المقاول الأصلي بالفرعي، كما أن إعفاء المقاول الفرعي من الضمان العشري لا يمس 

بالمصلحة العامة وكذا الخاصة، لأن هذه المسؤولية تبقى قائمة ويتحملها المقاول الأصلي بالرغم 

إلا أن هناك بعض الانتقاد الموجه لإعفاء المقاول من الباطن وهذا  من الاعتبارات السالفة الذكر،

  .ما يمكن تبيانه فيما سيأتي

  :الانتقادات الموجهة لإعفاء المقاول من الباطن من الضمان العشري

لقد تم تحديد وتركيز هذه الانتقادات حول الاعتبارات التي أدت أو التي استند عليها من 

  .أجل الإعفاء

  :ت القانونيةالاعتبارا-1

كما سلف الذكر أن الاعتبارات القانونية تتجلى في عدم وجود رابطة عقدية لعدم وجود 

  :عقد مقاولة

إن طبيعة المسؤولية الخاصة محل الإعفاء فيها اختلاف كبير، رأي من الفقه . أ

ويرى البعض من الفقه أنها أحد التطبيقات الخاصة  2يرى أنها مسؤولية عقدية

، ومنهم 4، أي أن الضمان يلعب دور التأمين3للالتزام بالضمان للنظرية العامة

.437عبد الرزاق حسین، المرجع السابق، ص 1
.166. فتيحة قرة، المرجع السابق، ص -2
عرف جروس الالتزام بالضمان بأنه التزام يضاف إلى بعض عقود المعاوضة التي يكون فيها محل لخشية الدائن  - 3

  .أن ينخدع في شأن الحقوق التي تؤول إليه
.280. ، صمرجع سابقمحمد شكري سرور، مسؤولية مهندسي ومقاولي البناء،  -4
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من يعتبرها مسؤولية تقصيرية، هذا ما يجعل معه أن ضرورة توافر الرابطة 

  .العقدية لقيام المسؤولية العشرية هو شرط في غير محله

كما أن جل التشريعات حملت عدة أطراف المسؤولية العشرية بالرغم من عدم . ب

والتي  –العلاقة العقدية مع رب العمل، وقد كثرت هذه الاستثناءات توافر 

.إلى درجة أن أصبح شرط توافر العلاقة العقدية هو الاستثناء -سنتناولها لاحقا

  :مناقشة الدواعي والاعتبارات العلمية-2

الاعتبار الذي يخلص إلى أن المشرع قرر المسؤولية العشرية لحماية رب العمل، .أ 

الغريب عن فن التشييد من تلاعب رجال الفن المتمرسون في هذا ذلك الرجل 

المجال، لكن هل المشرع أراد حقيقة حماية رب العمل فقط دون الصالح العام، أي 

بعبارة أخرى هل المشرع أهدر المصلحة العامة وهي المقدمة دائما على المصلحة 

ذلك لما أحاط المشرع في سبيل حماية المصلحة الخاصة؟ وإذا كان الأمر ك 1الخاصة

.2المسؤولية الخاصة بالنظام العام

ليس ثمة شك في أن المشرع أراد فعلا حماية صالح رب العمل بتقريره لهذه المسؤولية، 

ولكن لا يعني أنه أهدر المصلحة  العامة بدليل أنه علق هذه المسؤولية بالنظام العام وقيد حرية 

.3الفرد في تعطيل أحكامها أو الحد منها

الحجة الثانية والتي تستند إلى الضعف الفني والمالي لمقاول من الباطن، ولذلك يجب .ب 

  .حمايتهم من جانب المشرع حتى لا ينهار هذا النوع من النشاط

أن أساس التقاول من الباطن ليس في الفقر أو الغنى المالي أو القوة « : يرى البعض

رة المقاول المتعاقد مع رب العمل على القيام والضعف الفني، وإنما في نوع التخصص ومدى قد

به، أو أن يعهد به إلى شركة متخصصة تكون أكثر منه في القدرة الفنية وأكفأ منه في الطاقة 

التمويلية، فالغالب أن المقاول الأصلي إنما يعهد إلى المقاولين من الباطن بالأجزاء من العمل 

ن إعفاء المقاول من الباطن ليس هدر للصالح العام لأن المسؤولية العشرية تبقى قائمة ولم ينقص منها شيء إ -1
  . والمقاول الأصلي هو المسئول

  .قانون مدني فرنسي 1792/5والمادة مدني مصري،  653، المادة .ج.م.ق 556نظر المادة ي -2
.442. عبد الرزاق حسين يس، المرجع السابق، ص -3
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الحفر ودق الأساسات والتركيبات الفنية الكبرى التي التي لا طاقة له بها فنيا وماديا كأعمال 

يتطلبها البناء إلى غير ذلك من الأعمال العامة والأساسية التي لا يستطيع أن تقوم بها إلا 

شركات على مستوى عال من الكفاءة الفنية والمالية، ثم إن التهاون أو عدم إتقان هذه الأعمال 

ن الباطن هو غالبا ما يكون سبب كل الحوادث والانهيارات التي يعهد بها إلى شركات المقاولة م

.1»والكوارث التي تحدث في الأبنية والمنشآت الثابتة الأخرى

  .النطاق الشخصياتساع وتطور: ةالثاني فقرةال

كقاعدة عامة أن ضمان المهندس المعماري والمقاول أساسه العقد الذي يربطهما برب 

لا يلتزم المهندس والمقاول قبل رب العمل بهذا الضمان، وإنما أي ف 2العمل، فإذا تخلف هذا العقد

ولكن نظرا لتطور المجتمع  3إخلال بأحد الالتزامات يخضع للقواعد العامة للمسؤولية المدنية

ومتطلبات الحياة أدت إلى ظهور بعض التعقيدات في تحديد  الأشخاص الملزمين بالضمان 

سة المعمارية لم يبقوا محصورين في المقاول والمهندس العشري كون أن المتدخلين في الهند

المعماري بل تعداهم إلى أشخاص آخرين مما توجب تحملهم المسؤولية الخاصة بأعمالهم ومن 

اثنين أولهما تطور أحكام النطاق الشخصي في  بندينأجل تحديد هذا التوسع توجب دراسته في 

  .القانون الفرنسي وثانيهما اتساعه في القانون الجزائري

  .في القانون الفرنسي للمسئولينالتطور التشريعي للنطاق الشخصي : الأول البند

حدث التطور التشريعي للأشخاص المسئولين في فرنسا بموجب تشريعين متتالين الأول 

يناير  04بتاريخ  1978لسنة  12والثاني تحت رقم  1967يناير  03بتاريخ  1967لسنة  3رقم 

وقد جاء كل نص نتيجة لمتطلبات عملية لهذا سوف ندرس هذا التطور بدراسة كل قانون  1978

  :على حدى

ف لما ذكره الدكتور عبد الرزاق حسين الذي حدد أعمال المقاولة من الباطن في الشركات الخهناك رأي م - 1
من النطاق الموضوعي المتخصصة في بعض الشركات إلا أن في الغالب الأعمال التي ذكرها لا تدخل في الغالب ض

للمسؤولية العشرية، كما أن المقاولة من الباطن لا تنحصر في الأعمال المتخصصة بل تكون في الغالب في إجراء 
  .الإنشاءات العادية، كما أن الواقع العملي يؤكد أن المقاول من الباطن هو أقل قدرة فنية ومالية من المقاول الأصلي

  .د بربط المقاول أو المهندس برب العمل إلا أن الفقه والقضاء اشترطا ذلكالمشرع لم يشترط توفر عق -2
.116. صالمرجع السابق، محمد حسن منصور،  -3
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.1967لسنة  3في ظل أحكام القانون  المسئولونالأشخاص : أولاً

يد المسؤولية العشرية على ضرورة توافر قبل صدور هذا القانون كان يعتمد في تحد

شرطين اثنين هما ضرورة وجود عقد مقاولة مع رب العمل وكذلك أن يتدخل في عملية التشييد 

مدني فرنسي  2270و 1792وقد كان أهم النصوص المعدلة بموجب هذا القانون هي المادتين 

  :إذ أصبحتا بعد تعديلهما كما يلي

ناء في مجموعه أو في جزء منه بسبب عيب في التشييد أو إذا تلف الب« : 1792المادة 

في الأرض ذاتها فإن المهندسين المعماريين والمقاولين وغيرهم من الأشخاص المرتبطين مع 

  .»يكون مسئولين عن هذا التلف خلال عشر سنوات) عقد مقاولة(رب العمل بعقد إجارة  عمل 

ولون وغيرهم من الأشخاص المرتبطين المهندسون المعماريون والمقا« : 2270المادة 

يكونون متحللين من ضمان الأعمال التي أقاموها ) عقد مقاولة(مع رب العمل بعقد إجارة عمل 

  .»أو أداروها بعد عشر سنوات بالنسبة للأعمال الكبيرة وبعد سنتين بالنسبة للأعمال الصغيرة

التشييد يكون ضامن  بائع العقار تحت« : 1646كما أضاف نص جديد هو نص المادة 

خلال عشر سنوات اعتبارا من تاريخ تسلم الأعمال للعيوب الخفية التي يكون المهندسون 

المعماريون والمقاولون وغيرهم من الأشخاص المرتبطين مع رب العمل بعقد إجارة عمل 

.»2270والمادة  1792مسؤولون عنها طبقا لأحكام المادتين 

ر قبل وبعد التعديل يتضح أن المشرع بعد أن كان من خلال النصوص السالفة الذك

يحصر أطراف المسؤولية العشرية في المقاول والمهندس فإنه وسع من هذا النطاق ليشمل كل 

من تربطه عقد مقاولة مع رب العمل بل ذهب إلى أبعد من ذلك حين تطرق إلى بائع العقار 

تين أولهما كل من تربطه مع رب تحت التشييد لذلك سوف ندرس هذا التطور في نقطتين اثن

  .العمل عقد مقاولة وثانيهما بائع العقار تحت التشييد
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  :المرتبط مع رب العمل بعقد مقاولة.أ 

إن القضاء الفرنسي سبق المشرع الفرنسي في الأخذ بهذا المعيار إذ أنه قبل أن ينص 

وبذلك فإن جميع  1فإن القضاء طبقها واستقر عليها 1967المشرع على هذه العبارة سنة 

سواء كانوا مهندسين معماريين أو مقاولين أو أيا ) علاقة مقاولة مع رب العمل(مؤجري العمل 

كانت صفاتهم وألقابهم ما داموا قد باشروا مهنة المهندس والمقاول وكانوا مرتبطين مع رب 

وافر شرط العمل بعقد مقاولة يخضعون لأحكام هذه المسؤولية، لكن هناك خلاف حول ضرورة ت

خاص لم ينص عليه المشرع وهو أن تكون هذه الأعمال التي يقوم بها هؤلاء المرتبطون مع 

رب العمل بعقد المقاولة تدخل في نطاق مهام المقاول والمهندس حتى يخضعون لأحكام هذه 

، وهناك رأي آخر من 2المسؤولية الخاصة فهناك رأي في الفقه الفرنسي يقول بضرورة ذلك

ى انه في إطار سياسة التوسع والمنهاج الذي ينهجه المشرع عدم اشتراط هذا الشرط الفقه ير

ويرى البعض من الفقه في انتقاده للرأي الموجب بضرورة دخول الأعمال ضمن مهام المهندس 

والمقاول حتى يكون أمام المسؤولية الخاصة إن هذا الرأي ليس له سند في التشريع وكل ما 

يكون الشخص مرتبط مع رب العمل بعقد مقاولة كما أن هذا التفسير لا  تطلبه المادة هو أن

يتماشى والنزعة التوسعية للمشرع الفرنسي كما أن عملية التشييد أصبحت أوسع إذ تتجاوز مهام 

.3المهندس المعماري ومقاول البناء مثل تركيب المصاعد وأجهزة التسخين وأجهزة التبريد

  ):معدلة 1646المادة (بائع العقار تحت التشييد .ب 

مدني فرنسا المعدلة خرجت على القاعدة الأولى وهي ضرورة وجود  1646إن المادة 

عقد مقاولة مع رب العمل فإن النطاق الشخصي قد اتسع وذلك بإلزام بائع العقار تحت التشييد 

القانونية  بمسؤولية المهندس المعماري والمقاول وبذلك فإن المشرع قد حقق أهدافه ببسط الحماية

على بائع العقار تحت التشييد الذي غالبا ما يكون المهندس المعماري أو المقاول وهذا حماية 

للمصلحة العامة وهي حماية المنشآت بصفة عامة وحماية المصلحة الخاصة وهي المشتري 

.453و 452. عبد الرزاق حسين يس، المرجع السابق، ص ص -1
عمال التي لا تدخل نرى خلافا لهذا الرأي لأن عملية التشييد لا يمكن أن تخرج على مهام المقاول والمهندس أو الأ - 2

  .فإنها تكون من حيث الموضوع غير خاضع للمسؤولية الخاصة
.459. عبد الرزاق حسين يس، المرجع السابق، ص -  3
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ندسون وبذلك فإن المشرع أوصد الباب أمام العقود الصورية التي قد يلجأ إليها المقاولون والمه

مع أرباب العمل بتسمية عقد مقاولة بعقد بيع عقار تحت التشييد للتهرب من قواعد المسؤولية 

  .الخاصة وبذلك فإن بسط الحماية لهذه التصرفات يخدم الصالح العام أينما وجد

.1978لسنة  12طبقا للقانون الفرنسي رقم  المسئولونالأشخاص : ثانياً

مجال التشييد تباشر للتهرب من أحكام المسؤولية نظرا لوجود بعض الممارسات في 

الخاصة محل الدراسة وكذلك نظرا لبسط نطاق تطبيق أحكام المسؤولية الخاصة على بعض 

، ونظرا 1العقاري ومشيد المنازل) المنمي(المهنيين المشتغلين في مجال التشييد والبناء كالممول 

لات خاصة وتهرب البعض منها لعدم لما سبق ذكره من بسط لنطاق المسؤولية بموجب حا

وجود ما يضبطه أدى بجانب من الفقه للمطالبة بضرورة معالجة شاملة لهذا الموضوع الذي 

78لسنة  12أخلط أوراق القضاء واستجابة لهذه النداءات تدخل المشرع الفرنسي بالقانون رقم 

فيه بتوضيح ما غمض بالنسبة  السالف الذكر منظما أحكام هذه المسؤولية تنظيما محكما إذ يكتفي

للخاضعين له ولم يقتصر فيه أيضا على النطاق السالف الذكر بل تعداه ونظمه ووضع أساسه 

بفقراتها الثلاثة ثم في المادة  1792/1ثم فصله وأوضح بيانه في المادة  1792بالمادة 

كل معماري « : المذكور بأنالسالفة الذكر بعد تعديلها بالقانون  1792، فتقضي المادة 1792/42

  »...يقوم بتشييد بناء يكون مسئولا بقوة القانون

«Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit…».

  :يعتبر معماريا يقوم بتشييد بناء« : بأنه 1792كما تقضي المادة 

طين مع كل مهندس معماري أو مقاول أو فني أو غيرهم من الأشخاص المرتب-1

  .رب العمل بعقد مقاولة

  .كل شخص يبيع بعد تمام التشييد عقارا كان قد شيده بنفسه، أو بواسطة آخرين-2

.1971يوليو  12الصادر بـ  71لسنة  589وذلك بالقانون رقم  -  1
.464. عبد الرزاق حسين، المرجع السابق، ص -  2
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كل شخص باعتباره وكيلا عن مالك العقار، يقوم بمهمة مماثلة لما يقوم به مؤجر -3

.1»العمل

بأن الصانع لعمل أو لجزء من عمل أو لعنصر  4-1792كذلك قضي في المادة 

صمم وأنتج كي يفي بأغراض خاصة به مقرر ومحدد سلفا يكون مسئولا بالتضامن مع تجهيزي 

عها ضمؤجر العمل أو المقاول الذي قام بتركيب هذه الأشياء في البناء عن الالتزامات التي ت

على عاتق هذا الأخير متى كان استعماله لها دون تعديل،  1792/3-1792/2-1792المواد 

بأن الصانع لعمل أو لجزء من عمل أو لعنصر تجهيزي له  4-1792كذلك قضي في المادة 

صمم وأنتج كي يفي بأغراض خاصة به مقرر ومحدد سلفا يكون مسئولا بالتضامن مع مؤجر 

العمل أو المقاول الذي قام بتركيب هذه الأشياء في البناء عن الالتزامات التي تضعها المواد 

لأخير متى كان استعماله لها دون تعديل على عاتق هذا ا 1792-1792/2-1792/3

وبالمطابقة للقواعد والتعليمات الموضوعة بمعرفة هذا الصانع، ويكون في حكم الصانع بالنسبة 

لتطبيق هذه المادة ذلك الذي يستورد عملا أو جزءا من عمل أو عنصر تجهيزي له تم صنعه 

ذلك بوضع اسمه أو ماركته أو بالخارج أو ذلك الذي قدم ذلك المصنوع على أنه من صنعه و

، وما يلاحظ على النصوص السالفة الذكر هو اتساع نطاق الأشخاص الذين 2علامة مميزة له

أخضعهم لقواعد وأحكام هذه المسؤولية إذ لم يقتصر على الأشخاص المرتبكين مع رب العمل 

لذلك سوف ندرس بعقد بل تعداه إلى غيرهم ممن لا تربطهم أي علاقة تعاقدية مع رب العمل، 

هذا القانون في طائفتين اثنتين أولهما الأشخاص المرتبطون مع رب العمل بعقد مقاولة وثانيهما 

  .أشخاص مسئولون ولا تربطهم علاقة مع رب العمل

  .ون مع رب العمل بعقد إيجارطالأشخاص المرتب: الطائفة الأولى

المقاول : إلى جزء منها وهمبالنسبة لهذه الطائفة فإن التشريعات السابقة قد تطرقت 

والمهندس المعماري وكل من تربطه علاقة مقاولة برب العمل وهو ما سبق شرحه إلا أن هناك 

.04/01/1978المؤرخ في  12-78من القانون رقم  1792المادة  -  1
.471. عبد الرزاق حسين، المرجع السابق، ص -  2
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أشخاص حددهم المشرع بذاتهم وهم المراقبون الفنيون وهو ما يمكن تعريفه وكذا تحديد 

  .مسؤوليته

من الكفاءة  هو شخص طبيعي أو معنوي يتمتع بدرجة عالية: تعريف المراقب الفني

الفنية يتولى بمقتضى عقد إجارة عمل مبرم مع رب العمل فحص المسائل ذات الطابع الفني في 

عملية التشييد التي يرى رب العمل تكليفه بفحصها ومنه الرقابة الفنية ظهرت في فرنسا عام 

إثر بعض الانهيارات المروعة وظهرت في بادئ الأمر على شكل هيئة منظمات فنية  1929

مهمتها إعطاء المؤمنين القدر الذي يلزمهم من المعلومات الفنية عن البناء المراد تغطيته تأمينا 

وهكذا نشأت وترعرعت هذه المهنة في أحضان التأمين إلى درجة أن أصبحت عقود التأمين 

د ، إلا أن هذه المهنة اتسعت وأصبح المراقب الفني يراقب أعمال التشيي1تبرم بينها وبين المؤمن

مما أدى بالمشرع من تنظيم هذه المهنة وشروط الانضمام إليها ومسؤوليتها وهذا ما يهمنا في 

  .موضوع دراستنا

:1978سنة ل 12تنص المادة التاسعة من القانون رقم  :مسؤولية المراقب الفني

يخضع المراقب الفني في حدود المهنة المعهودة بها إليه من قبل رب العمل المسؤولية «

وبهذا يكون » ...من التقنين المدني 1792/2-1792/1-1792المنصوص عنها بالمواد 

المشرع قد ادخل المراقب الفني ضمن الأشخاص المسئولون في ظل المسؤولية العشرية بعد أن 

كانوا يضمنون عقودهم شرط عدم الضمان العشري وحسب نص المادة التاسعة فإن مسؤولية 

أن يثبت رب العمل أن ضررا قد لحقه وأن هذا الضرر يرجع في  المراقب الفني تقوم بعد

أساسه إلى عدم قيام المراقب الفني كلية أو قيامه على وجه معيب بالمهمة التي كلف بها 

.2بمقتضى عقد المراقبة أي عقد إجارة العمل

.471. عبد الرزاق حسين، المرجع السابق ، ص -  1
ما يراه الدكتور حسين عبد الرزاق في ضرورة إثبات رب العمل للضرر وكذلك الخطأ وهو مخالف ل اخلافهناك  - 2

ضرر فقط مما يدخل في النطاق الموضوعي للمسؤولية العشرية فإن لقواعد الضمان العشري بل يكفي أن يثبت ال
  .المراقب الفني يكون مسئول

- Philippe Malinvaud, Architectes et techniciens, R.D.I 21 (1) Janv/ Mars 1999, Dalloz, p.100.
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ويكون بذلك رب العمل قد نقل عبء الإثبات إلى المراقب الفني الذي لا يستطيع 

من هذه المسؤولية إلا بأمرين اثنين وهما أن يثبت المراقب الفني أن أساس الضرر  التخلص

الذي لحق برب العمل يخرج عن نطاق المهمة التي كلفه بها رب العمل وهذا أمر نصت عليه 

المادة التاسعة أما إذا لم يستطع المراقب الفني نفي توافر هذا الشرط فليس من سبيل أمامه من 

.1ه المسؤولية إلا بإثبات السبب الأجنبيالتخلص من هذ

  .الأشخاص المسئولون في غياب عقد مقاولة: الطائفة الثانية

كما سلف الذكر في اتجاه توسع الأشخاص المسئولون فإن المشرع الفرنسي ذكر عدة 

  :أشخاص لا تربطهم أي علاقة مقاولة مع رب العمل وهم

¡6العقاري) المنمي(، الممول 5م الصانع، من في حك4، الصانع3، الوكيل2بائع العقار

، لذلك سوف ندرس هؤلاء الأشخاص بنوع من الإيجار الذي لا يخل 7معماري المنازل الفردية

  .بالمعنى في إطار خضوعهم للضمان العشري

).2الفقرة  1-1792المادة (بائع العقار تام التشييد : أولا

  :للعمليعتبر معماريا مشيدا « : 1792تنص المادة 

  .»كل شخص يبيع بعد تمام الإنجاز عملا يكون قد شيده بنفسه أو بواسطة آخرين

ويقصد ببائع العقار في مفهوم هذا النص هو كل شخص يتولى بنفسه أو بواسطة آخرين 

تشييد عقار دون ارتباط بعقد مقاولة مع رب العمل ثم قام ببيعه تام الإنجاز ولم يكن العقار كامل 

التشييد قبل صدور هذا القانون يخضع لأحكام هذه المسؤولية الخاصة باستثناء العقار الذي سبق 

.477. عبد الرزاق حسين، المرجع السابق، ص -  1
  .من التقنين المدني الفرنسي) 3(و) 2(فقرة  1-1792المادة  -  2
  .نفسه -  3
  .من التقنين المدني الفرنسي 4-1792المادة  -  4
  .من التقنين المدني الفرنسي) 3(فقرة  7-1792المادة  -  5
  .من التقنين المدني الفرنسي 1-1831المادة  -  6
المؤرخ في  1971لسنة  579: رقممن القانون  1-45المعدلة للمادة  1978لسنة  12: من القانون رقم) 6(المادة  - 7

.1971يوليو  16
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، وقد أخضع المشرع الفرنسي هذا النوع من العقود إلى 1بيعت باقي أجزائه تحت التشييد وأن

الأحكام الخاصة للمسؤولية العشرية من أجل إيقاف أي نوع من التلاعب والصورية من أجل 

ون إلى التهرب من هذه أالتهرب من أحكام الضمان العشري لأن بعض المعماريين قد يلج

نجاز الأعمال باسمهم ولحسابهم ثم يبرم عقد بيع مع رب العمل كما أنه المسؤولية عن طريق إ

من بين المبررات هو حماية المصلحة العامة والمتمثلة في تحذير المنشئين من عدم الإتقان في 

أن « : أعمالهم لأنه قد يكون في مواجهة الغير تحت نظام أحكام مشددة، ويرى الدكتور بلانييل

واسعة فيما يخص بائع العقار كامل التشييد إذ أن المشرع كان يقصد المشرع أورد عبارات 

الأشخاص الذين يمتهنون مهنة التشييد والبيع ولم يكن يقصد الأشخاص الذين لم تفي مساكنهم 

التي شيدوها لحاجتهم فيضطرون لبيعها لذلك كان على المشرع أن يختار من العبارات ما يفيد 

.2»عة المهنية لهذه المسؤوليةالاحترافية تماشيا مع الطبي

فإنه ) أحكام الضمان العشري(وإذا كان المشتري مستفيدا من أحكام المسؤولية الخاصة 

لا يفقد حقه في الاستفادة من أحكام عقد البيع إذ أنه بالرغم من تشدد أحكام المسؤولية الخاصة 

.3إلا أنه قد تكون للمشتري أحكام عقد البيع أفيد

  .الوكيل: اثاني

بالرغم من أن كل من عقد الوكالة وعقد المقاولة هما من العقود التي : تعريف الوكيل

ترد على العمل إلا أن نوع العمل في عقد المقاولة هو عمل مادي أما في عقد الوكالة فهو عمل 

  .قانوني

يعرف الوكيل بأنه كل من يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل كما أن عقد المقاولة هو أن 

م المقاول بعمل لصالح رب العمل، فكل من عقد المقاولة وعقد الوكالة من بين العقود الواردة يقو

على العمل وهذا العمل يؤديه كل من المقاول والوكيل لصالح الغير لكن يختلفان في أن العمل 

.1967لسنة  03فقرة من القانون رقم  05المادة  -  1
ما يراه الدكتور بلانيول في حصر نية المشرع في من يحترف التشييد ثم البيع بل كان يقصد ل اخلافهناك  -  2

  .ئة لمالكهاالمحترفين والعاديين لأن المشرع يهدف لحماية الصالح العام وهو المنش
لأن أحكام المسؤولية الخاصة تبدأ من تاريخ انتهاء الأشغال كاملة فقد يبقى هذا المسكن عند مشيده مدة تسع سنوات  - 3

ونصف فإن مدة الضمان العشري لم يبق منها إلا ستة أشهر بخلاف مدة ضمان العيوب الخفية في عقد البيع التي تحسب 
  .من تاريخ تسلم المشتري المبيع
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، إلا أنه في بعض 1في عقد الوكالة هو تصرف قانوني في حين أنه في عقد المقاولة عمل مادي

حيان يصعب تفريق الأعمال المادية عن الأعمال القانونية ومنها أعمال المهندس المعماري، الأ

، وذلك 2فجانبا من الفقه يرى أن العقد الذي يربط رب العمل بالمهندس المعماري هو عقد وكالة

 لأن المهندس المعماري يقوم بالإشراف على الأعمال التي يقوم بها المقاول كما أن الأجر الذي

إلا أن الرأي الراجح هو أن العقد الذي يبرمه . يأخذه يمكن مراجعته من قبل قاضي الموضوع

رب العمل مع المهندس المعماري هو عقد مقاولة لأن مهمة المهندس المعماري هي بطبيعتها 

عمل مادي خالص يتمثل في وضع التصميمات والرسوم والخرائط المساحية وعمل المقايسات 

ء ثم الإشراف على تنفيذ هذه الأعمال وإذا تميزت بشيء فإنها تتميز بأن ناحية الفكر اللازمة للبنا

والمهندس المعماري . فيها عالية ولكن هذا لا يمنع أن تكون أعمال مادية لا تصرفات قانونية

عند مباشرة أعماله بالرغم من أنه يعمل لحساب رب العمل إلا أنه لا يمثله ولا ينوب عنه بل 

، وبذلك فإن الوكالة غالبا ما تلتبس مع المقاولة والتي أحكامها تخضع 3سمه الخاصيعمل با

لقواعد خاصة ومثال ذلك العقود التي تبرم مع أصحاب المهن الحرة مثل المحامي المهندس 

والطبيب، فالعقد مع المحامي يقع على خليط من الأعمال المادية والتصرفات القانونية ويغلب 

ة وعلى العكس من ذلك العقد مع المهندس المعماري بالرغم من اختلاط فيه عنصر الوكال

.4الأعمال المادية بالتصرفات القانونية فإن عنصر المقاولة يكون هو الغالب

من القانون المدني السالفة الذكر نص على  1792/1إلا أن المشرع الفرنسي في المادة 

) المقاول(مماثلة لتلك التي يؤديها مؤجر العمل أنه يعتبر مشيدا للبناء كل شخص يؤدي مهمة 

حتى ولو أداها بصفته وكيلا وبموجب هذا النص ولأول مرة خضع الوكيل لأحكام المسؤولية 

العشرية لهذا يجب أن نبحث عن المبررات التي أدت بالمشرع الفرنسي إلى هذا التوسيع فقد 

  .كيلحول تحديد مفهوم الو 1792/1ظهر خلاف في شرح المادة 

.377. السنهوري، المرجع السابق، صعبد الرزاق  -  1
مشار إليه في مؤلف عبد الرزاق حسين، المرجع ( 144. ص 911بند  11بلانيول وروبيرت وروايت ج: منهم - 2

).101. السابق، ص
.102. صالمرجع السابق، عبد الرزاق حسين،  -  3
377. ص، المجلد الأولمن  03عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، جزء  -  4





175

العقاري الذي يبرم عقد ) المنمي(فمنهم من يرى أن المشرع قصد بهذا النص الممول 

من التقنين المدني وليس أي وكيل بينما يذهب الرأي  1831/1تمويل عقاري طبقا لنص المادة 

الراجح إلى أن المشرع أخضعه لأحكام المسئولية الخاصة بموجب نص المادة الخامسة من 

من القانون المدني، كما آن  1-1831والتي قضت بتعديل المادة  1978لسنة  12القانون رقم 

هذا الرأي يتفق والقواعد العامة في التفسير وهي إعمال النصوص خير من إهمالها ولا شك أنه 

سوف يترتب عن الرأي الأول إهمال نص المادة الخامسة السالفة الذكر كما أنه اتساقا مع سياسة 

توسيعية والذي لم يدع شاردة أو واردة صور المعاملات المتعلقة بمجال المشرع الفرنسي ال

التشييد إلا وأخضعها لأحكام المسؤولية الخاصة هذا ما يجعل من الرأي الثاني أن يكون هو 

.1الراجح

أنه يتوجب شرطين اثنين من أجل  1792ويتضح من نص الفقرة الثالثة من المادة 

  .تطبيق أحكام هذه المسؤولية

أن يكون الشخص الذي يتصرف مع رب العمل تربطه معه عقد وكالة  :لشرط الأولا

  .ويعمل في إطار هذه الوكالة سواء كانت هذه الوكالة صريحة أو ضمنية

أن يقوم هذا الوكيل ودون وجود عقد مقاولة يربطه برب العمل بمهمة : الشرط الثاني

يقوم بوضع التصاميم ورسم الخرائط أو من المهام التي يقوم بها المهندس أو المقاول كأن 

.2الإشراف على موقع العمل وإدارته أو غير ذلك من الأعمال التي يؤديها المعماريين

.الصانع: اثالث

الصانع لعمل، أو لجزء من عمل، أو « : مدني فرنسي بأن 4-1892تقضي المادة 

ددة سلفا يكون مسئولا لعنصر تجهيزي فيه صمم وأنتج كي يفي بأغراض خاصة به، مقررة ومح

بالتضامن مع مؤجر العمل الذي قام بتركيب هذه الأشياء عن الالتزامات التي تضعها المواد 

.493. عبد الرزاق حسين، المرجع السابق، ص -  1
.494. ، صنفسهالمرجع  -  2
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على عاتق هذا الأخير متى كان هذا التركيب قد تم التعديل فيه  1792/1792-2/1792-3

  .»وبالمطابقة للقواعد والتعليمات التي وضعها الصانع لنفسه

ذلك الذي يستورد عملا أو جزءا من : بالنسبة لتطبيق هذه المادةويكون حكم الصانع 

عمل أو عنصرا تجهيزيا له تم صنعه بالخارج، ذلك الذي يقدم ذلك المصنوع على أنه من 

  .صنعه، وذلك بوضع اسمه أو ماركة مصنعة، أو أي علامة أخرى مميزة له عليه

ل التحضيرية في هذا الصدد والحكمة المقصودة من هذا النص على ما يبدو من الأعما

تتكون من ثلاث أمور تكمل بعضها البعض، هي الرغبة في تأمين دخول واندماج وتكامل 

الصناعة الحديثة بأرقى ما توصلت إليه من تقدم تكنولوجي في قطاع التشييد والبناء المعماري 

اع المشتغلين في هذا وازدهارها في هذا الميدان الهام وتشدد المسؤولية المدنية على طائفة الصن

المجال والذين بدأ عددهم يتزايد بمعدلات كبيرة، على نحو يدفعهم إلى العناية بجودة منتجاتهم 

وصلاحيتها للغرض المعدة له بعد تسليمها وتجنب أي تفاوت ممكن في المعاملة القانونية من 

أو من يشارك فيها حيث المسؤولية المدنية بين من يشارك في عملية البناء بطريقة مباشرة 

.1بطريقة غير مباشرة

:1792المقصود بالصانع في مفهوم المادة 

السابق ذكرها المعيار الموضوعي وهو المشاركة في عملية  4-1792واتخذت المادة 

البناء والتشييد والمشاركة التي اتخذها المشرع الفرنسي معيارا يتحدد على أساسه الصناع الذين 

ولية المشددة دون غيرهم من الصناع هي تلك المشاركة التي تتمثل إما يخضعون لأحكام المسؤ

في تصنيع العمل كله أو تصنيع جزء منه، أو عنصر تجهيزي فيه بحيث يكون المصنوع 

للوفاء بمتطلبات معينة ومحددة سلفا وبذلك انحصر معيار التحديد في ثلاث  2مصمما ومنتجا

  :أنواع من الصناع

. ص ص مرجع سابق،محمد ناجي ياقوت، مسؤولية المعماريين بعد إتمام الأعمال وتسلمها مقبولة من رب العمل، - 1

57-58.
بأنه صانع السلعة في شكلها النهائي أو « : ية الفقرة الثالثةوتعرفه اتفاقية المجلس الأوربي المنتج في مادتها الثان - 2

  .»صانع الأجزاء التي تتركب منها
(Le terme "producteur" désigne les fabricants de produits finis ou de parties composantes).





177

 صانع العملle Fabricant d'un Ouvrage:

وتعني المباني سابقة  التصنيع منظورا إليها في مجموعها باعتبارها كل لا يتجزأ أي 

بعبارة أخرى من يتولى تصنيع العمل كله ثم يتم نقله إلى المكان المخصص لتركيبه وهو ما 

  .يعبر عنه بالمساكن سابقة التجهيز

 صانع جزء من عملLe Fabricant d'une Partie d'ouvrage:

وحتى يخضع صانع جزء من العمل لقواعد المسؤولية الخاصة لا بد أن يكون هذا الجزء 

عنصرا تأسيسيا أو تكوينيا في البناء بمعنى أن البناء لن يتكون أو لن يؤدي وظيفته إلا بضم هذا 

دوار التي الجزء إلى غيره من العناصر التأسيسية ذلك أن هذا العنصر إنما يضطلع بدور من الأ

ويسوق الفقه الفرنسي أمثلة لهذه العناصر . تحتويها والتي من اجلها كان إنشاء هذا البناء

.1التأسيسية أو التكوينية بأعمال المنافع العامة وأعمال الأساسات وهياكل البناء والحوائط

صانع عنصر تجهيزي:  

به وفقا العناصر التجهيزية هي التي صممت وأنتجت لكي تفي بأغراض خاصة 

، ويمثل الفقه الفرنسي لهذه العناصر التجهيزية شبكة مواسير 2لمواصفات دقيقة معينة سلفا

  .التغذية بالمياه، المصاعد الميكانيكية أو الكهربائية وبصفة عامة كل الآلات التي تثبت في البناية

  ).تورد والموزعسالم(في حكم الصانع  نم: ارابع

مدني فرنسي بأنه يكون في حكم الصانع بالنسبة  1792/4المادة تقضي الفقرة الثانية من 

):1792/4أي نص المادة (لتطبيق هذا النص 

ذلك الذي استورد عملا أو جزءا من عمل أو عنصرا تجهيزيا فيه تم صنعه -

  .بالخارج

.506. عبد الرزاق حسين، المرجع السابق، ص -  1
.60. ابق، صمحمد ناجي ياقوت، المرجع الس -  2
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على أنه من ) أي العمل أو الجزء منه أو العنصر التجهيزي(ذلك الذي يقدمه -

  .اسمه أو ماركة مصنعة أو أي علامة أخرى مميزة له صنعه بأن يضع عليه

ويمكن دراسة الأشخاص الذين في حكم الصانع من خلال شخصين اثنين هما المستورد 

  .والموزع

المستورد المقصود في نص المادة السالفة الذكر هو من يستورد عملا  :المستورد

في عمل مصنوع بالخارج مصنوعا أو جزءا من عمل مصنوع أو عنصرا من عناصر التجهيز 

ففي هذا النص المشرع الفرنسي أراد أن يخضع المستورد لنفس مسؤولية الصانع مستلهما ذلك 

الحكم من الصناعة المستخرجة من الاتفاقية الأوربية فيما يتعلق بمسؤولية المنتج عن الأضرار 

.1المترتبة على عيوب ما أنتجه من منتجات

  .عا لأحكام المسؤولية الخاصة مثله مثل الصانعوبذلك فإن المستورد أصبح خاض

ومن الواضح من هذا الحكم المستحدث أنه يتضمن خروجا عن القواعد العامة في قواعد 

المسؤولية المدنية بوجه عام لأنه يدخل المستورد البائع للعناصر المكونة للمباني سابقة التصنيع 

مدني فرنسي في مواجهة ) 2270-1792(ضمن قائمة الأشخاص المسئولين بمقتضى المادتين 

وذلك على الرغم من أنه ليس بمعماري ولا تربطه عقد مقاولة مع رب ) مالك البناء(رب العمل 

.2العمل وبذلك فهي استثناء ويربطه في الغالب عقد بيع مع المقاول

ذلك الذي يقدمه على أنه من صنعه ... «: وهو ما عبر عليه المشرع بعبارة :الموزع

.3»ن يضع عليه اسمه أو ماركة مصنعة أو أي علامة أخرى مميزة لهبأ

هذه العبارة لا تطلق إلا على الموزع لأن الشخص الذي يبيع مادة لم يقم بتصنيعها لا 

يمكن أن يكون إلا الموزع ويعالج هذا النص الحالة التي يتعذر فيها معرفة شخصية صانع العمل 

  .إخضاع المستورد لأحكام المسؤولية العشرية يكون بعد عدم إمكانية أو صعوبة الرجوع على الصانع -  1
.67. محمد ناجي ياقوت، المرجع السابق، ص -  2

3 - Art. 1792-4ALI. -2L.78-12-4 janv 1978.
celui qui l'a présenté comme son œuvre en faisant figurer sur lui son, sa marque de fabrique
ou tout autre signe distinctif.
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زي في العمل باعتباره مسئولا متضامنا مع المقاول قبل رب الجزء من العمل أو العنصر التجهي

  .العمل

ويلاحظ أن إخضاع الصانع ومن في حكمه لأحكام المسؤولية الخاصة كما سبق الذكر 

هو من بين المسؤوليات الاستثنائية وبذلك فإن هذا الاستثناء يتوجب تقيده بشروط استلزم 

المسؤولية إذ لا بد أن يكون المنتج للعمل أو الجزء  المشرع الفرنسي توافرها للقول بانعقاد هذه

من العمل أو العنصر التجهيزي مصمما ومنتجا كي يفي بأغراض محددة ومعينة سلفا، وكذا 

يجب أن يكون مؤجر العمل قد قام بتركيب المنتوج دون أي تعديل فيه ويتوجب أن يتم تركيب 

  .لصانع نفسهالشيء المنتج بالمطابقة للتعليمات التي يضعها ا

أن يكون المنتج للعمل أو الجزء من العمل أو العنصر التجهيزي مصمما : الشرط الأول

والمنتج  1ومنتجا كي يفي بأغراض محددة ومعينة سلفا وهذا الشرط مستنبط من نص المادة ذاتها

 يجب أن يكون معدا بقصد الوفاء بمقتضيات معينة ومحددة مسبقا بمعرفة مصمم العمل ككل أو

بمعرفة الصانع نفسه وليس معدا للوفاء بأغراض عامة بمعنى أن يكون المنتج مخصصا فقط من 

حيث تصميمه وإنتاجه للوفاء بهذا الغرض الخاص ولا يلزم أن يكون تحديد هذه الأغراض التي 

صمم الشيء أو أنتج من أجل الوفاء بها قد تم صراحة وفي صورة تعاقدية بل يجوز أن يتم ولو 

ة انفرادية أي أن يتم تحديد هذه الأغراض وتعينها بمعرفة المهندس المعماري أو في صور

.2المشرف عن العمل أو حتى بمعرفة الصانع نفسه

  .أن يكون مؤجر العمل قد قام بتركيب المنتوج دون أي تعديل فيه :الشرط الثاني

المصنوعة وهو عمل سلبي مؤداه أن لا يكون المقاول قد أجرى تعديلا في المنتجات 

التي تولى استعمالها أي في العمل أو الجزء من العمل أو في عنصر التجهيز أي أن للصانع أو 

من في حكمه الحقيقي التخلص من ذلك التضامن مع المقاول إذا أثبت أن هذا الأخير قد عدل 

طريقة الاستعمال الموضوعة من قبل الصانع ويوجه لهذا الشرط بعض الانتقادات من جانب 

الصانع لعمل أو لجزء من عمل أو لعنصر تجهيزي مصمم ومنتج كي « : في فقرتها الأولى 1792/4تقضي المادة  -  1
  »...يفي في حالة وضعه للخدمة بأغراض ومتطلبات محددة ومعينة مقدما

.516. السابق، صعبد الرزاق حسين، المرجع  -  2





180

لفقه الفرنسي على أن هذا الشرط غامض فيرى الفقيهان روسيل ومالانفو جستار أن هناك ا

لا سيما في  1حالات جدية كثيرة يتعذر فيها معرفة هل يوجد تعديل أو لا من جانب المقاول

الحالات التي يكون لطريقة الاستعمال تأثير واضح على تماسك عناصر البناء كما هو الحال في 

.2قاول لعناصر عازلة أو لاصقة عند تركيب المنتجات المصنوعة في العقاراستعمال الم

أن يتم تركيب الشيء المنتج مطابقا للتعليمات التي يضعها الصانع وهو : الشرط الثالث

يكون مسئولا ... الصانع« : صراحة 1792/4أيضا شرط تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 

وبالمطابقة للتعليمات الموصوفة من ... ي قام بالتركيبمع مؤجر العمل الذ... بالتضامن عن

أي أن كون هذا المقاول قد استعمل العمل أو جزء من العمل أو عنصر التجهيز » الصانع 

المصنوع طبقا للتعليمات التي يضعها الصانع مبينا فيها الاحتياطات الخاصة الواجب إتباعها عند 

يبها أو استعمالها بمعرفة المقاول ولا يستطيع الصانع أن نقل منتجاته أو عند تخزينها أو عند ترك

يتهرب من التضامن المنصوص عليه عن طريق الامتناع عن وضع هذه التعليمات والقواعد 

لأن هناك الأصول الفنية للمهنة التي يلتزم المقاول باحترامها في جميع الأحوال بل أن القواعد 

على عاتق المنتج أو الصانع لا سيما بالنسبة للمنتجات  العامة المسلم بها في هذا المجال تلقى

الجديدة أو الخطرة واجب إخطار عملائه وإعطائهم التعليمات اللازمة بكل ما يتعلق بسلامة هذه 

، وبالتالي الصانع لا يستطيع أن يدفع على نفسه هذا التضامن إلا إذا أثبت أن المقاول 3المنتجات

.4خالف هذه التعليمات

أن تقوم مسؤولية المقاول ويعتبر هذا الشرط ضمني لأن مسؤولية  :الرابعالشرط 

الصانع أو من في حكمه تقوم عندما تتحقق شروطها الخاصة السالفة الذكر من جهة ولا يشترط 

هذا الانتقاد الموجه لهذا الشرط غير موقف لأن مسألة توفر أو عدم توفر الشرط هي مسألة قانونية أما صعوبة  إن - 1
الإثبات فهي مسألة أخرى تتعلق بالوقائع ولها أحكامها تتوجب وضع قرائن فقط مثل قرينة الأصل أنه تم التركيب دون 

.حكمه أن يثبت عكس هذه القرينةتعديل وعلى الصانع أو من في 
.61. محمد ناجي ياقوت، المرجع السابق، ص -  2
إن إلزامية وضع التعليمات والقواعد من قبل الصانع هي من حق الصانع وضمانه له أكثر من هي واجب لأن عدم  - 3

ية بحجة مخالفة وضع هذه التعليمات يجعل من تضامنه مع المقاول مفترض ولا يمكنه التخلص من هذه المسؤول
  .التعليمات لأن هذه التعليمات غير موجودة إلا باستثناء القواعد والتعليمات العامة

.62. محمد ناجي ياقوت، المرجع السابق، ص -  4
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قيام مسؤولية المقاول المتعامل مع الصانع أو من في حكمه بل مسؤولية المقاول الذي يواجه 

  .رب العمل

بأنه  1792/4يرى البعض إمكانية تركيب العنصر في معنى المادة  وفي هذا الصدد

بما يعني أن المنتج يكون ) باليد الطويلة(التركيب المباشر أو غير المباشر أو كما أسماه التركيب 

مسئولا بالتضامن مع المقاول العام في العلاقة برب العمل حتى ولو كان الذي قام بتركيب 

مقاول من الباطن لأن القول بالعكس يجعل من مسؤولية المنتج العنصر الذي أنتجه هو ال

.1التضامنية المقررة لمصلحة رب العمل رهنا بظروف الحال والمتعامل مع المنتج

  .العقاري) المنمي(الممول : خامسا

تعتبر مهنة ممول العقار من المهن الحديثة نسبيا في قطاع التشييد والبناء المعماري في 

هرت عقب الحرب العالمية الثانية وهذا نظرا للتهدم الذي أصاب فرنسا جراء فرنسا والتي ظ

الحرب وإقبالها على إصلاح ما تهدم وإقامة عدة مشاريع ضخمة لإعادة البناء والتشييد واستمر 

عقد التموين والتنمية العقارية تحكمه القواعد العامة للعقد سواء فيما يتعلق بعملية التعاقد ذاتها أو 

يتعلق بالمسؤولية التي تنجم عن الإخلال بالتزاماتها واستمر الحال كذلك إلى أن تدخل  فيما

1971سنة  579المشرع الفرنسي منظما أحكام هذا العقد بصفة عامة بموجب القانون رقم 

والمكمل بالقانون رقم  5-1831إلى  1-1831متضمنا المواد من  1971يوليو  16مؤرخ في 

31/12/1972والذين جرى العمل بهما ابتداء من يوم  1972يوليو  11في  1972سنة  649

1978يناير  04في  1978سنة  12وبعدها تدخل المشرع للمرة الثالثة بموجب القانون رقم 

.1831ومن خلال المواد المنظمة لالتزاماته لا سيما المادة 

عقد التمويل ويعرف كذلك ممول العقار بأنه هو الذي يتعهد قبل رب العمل بمقتضى 

عقاري في مقابل أجر معين بأن يقوم بتشييد المباني والمنشآت إما بنفسه أو بواسطة الغير 

والقيام بجميع الأعمال المادية والتصرفات القانونية والإجراءات الإدارية والعمليات المالية التي 

.196. محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص -  1
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ممارسة مهنته هذه عن من شأنها أن تؤدي في نهاية الأمر إلى إنجاز البناء ويقوم ممول العقار ب

.1طريق الارتباط مع رب العمل بعقد تمويل عقاري

لسنة  12وبخصوص مسؤولية الممول العقاري تنص المادة الخامسة من القانون رقم 

ويكون أي « : مدني النص الآتي 1-1831على أنه يستبدل بالجملة الثالثة من المادة  1978

¡1792تزامات الناتجة عن المواد لن الإالممول العقاري على وجه الخصوص مسئولا ع

يلتزم ممول العقار بمقتضى عقد التموين اتجاه رب  2من التقنين المدني 1792-3¡1792-1-2

العمل بأن يقوم بكل ما يلزم لإتمام عمليات التشييد والبناء وهو مسئول شخصيا أمام رب العمل 

لا شانه في ذلك شأن المشيدين سالفي  دون النظر لما إذا كان يوجد بينهما عقد إيجار عمل ام

.3»الدراسة بل وأنه حتى لم يتطلب المشرع له شروط معينة كما فعل بالنسبة للصانع

  )الخاص(معماري المنزل الشخصي : سادسا

الشخص الذي يرتبط مع رب العمل بعقد هو ذلك ) الخاص(معماري المنزل الشخصي 

يشيد لهذا الأخير منزلا خاصا، للإستعمال الخاص، تشييد المنزل الشخصي، يلزم بمقتضاه أن 

سواء السكني فقط، أو السكني والمهني معا، بحيث لا يحتوي العقار المتعاقد على تشييده على 

واحد، وأن يتم طبقا للرسومات والتصميمات التي يعرضها هذا المعماري ) منزل(أكثر من سكن 

  .بنفسه أو بواسطة الغير على رب العمل

على أرض مملوكة لهذا الأخير بنفسه، وليس على أرض مملوكة للمعماري، ويكون 

  .حتى يتميز بذلك عن بائع العقار تحت التشييد

-01-04في  1978لسنة  12وقد أخضعه المشرع الفرنسي بموجب القانون رقم 

4.لأحكام الضمان العشري 1978/1979

.549. محمد ناجي ياقوت، المرجع السابق، ص -  1
2 - Art. 5 (1.78-12. 4 janv. 1978)* La troisième phrase du premier alinéa de l'article 1831-1
du code civil est remplacée par les dispositions suivantes: "Il est notamment tenu des
obligations résultant des articles 1792, 1792-1, 1792-2, et 1792-3 du présent code".

.549. ، المرجع السابق، صعبد الرزاق حسين -  3
.من ھذا القانون 06المادة : ینظر  -4
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  .ائراتساع نطاق الأشخاص المسئولين في الجز: الثاني البند

إذا كان المشرع الفرنسي قد أراد أن يواكب بين القانون والحياة الميدانية وذلك بتدخله 

ولين أو بعبارة أخرى تحميل المسؤولية ؤفي كل مرة من أجل توسيع نطاق الأشخاص المس

العشرية لكل من يكون له دور في عملية التشييد إلى درجة أن أصبح الشخص مسئولا أمام نفسه 

من أجل حماية المصلحة العامة وهي الحرص على إتقان كل أعمال التشييد للحفاظ وكل هذا 

على العمران وكذلك حماية المصلحة الخاصة وهي مالكي المنشآت وباعتبار القانون الجزائري 

دوما في تأثر بالقانون الفرنسي من جهة وكذلك نظرا لتطور الحياة العملية أدى بالمشرع أن 

ليحمل المسؤولية  1.م.ق 554تقليدي للنطاق الشخصي والمحددة في المادة يخرج عن النطاق ال

، وقد 2العشرية لعدة أشخاص لهم دور في عملية التشييد سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

رمضان عام  28مؤرخ في  07-80تجلى هذا التوسع بموجب قوانين منها قانون رقم 

95/07الملغى بالقانون رقم  3المتعلق بالتأميناتم و1980غشت سنة  09هـ الموافق لـ 1400

الموافق لـ  1406جمادى الثانية عام  23مؤرخ في  07-86والقانون رقم  178في مادته رقم 

المؤرخ في  93/04والقانون رقم  41في مادته رقم  4يتعلق بالترقية العقارية 1986مارس  02

في  5م يتعلق بالنشاط العقاري1993مارس سنة  01هـ الموافق لـ 1413رمضان عام  07

مادته الثامنة لذلك سوف ندرس هذا التوسع بنوع من التنظيم الذي يحدد الأشخاص المسئولين 

  :فيما يلي

  .المراقب الفني: أولاً

إن مهنة الرقابة الفنية في مجال التشييد هي مهنة حديثة النشأة نسبيا يرجع تاريخها في 

  .الانهيارات المروعة التي حدثت آنذاك في بعض المباني على إثر بعض 1929فرنسا إلى عام 

  .الأشخاص المسئولون التقليديون هم المهندس المعماري والمقاول -  1
تحمل المسؤولية بطريقة مباشرة عن طريق القانون المنظم للمهنة مثل المكتتب أما غير المباشر مثل هيئة الرقابة  -  2

  .نون المتعلق بالتأميناتالتقنية نص عليها في القا
.1980لسنة  33جريدة رسمية رقم  -  3
.1986سنة  10جريدة رسمية رقم  -  4
.03/03/1993¡14جريدة رسمية عدد  -  5
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وكان ظهورها في بادئ الأمر على شكل هيئة منظمات فنية مهمتها مساعدة المؤمنين 

أما في الجزائر فإن هذه المهمة تتولاها  1بتزويدهم بالمعلومات الفنية على البناء المراد تغطيته

.2مكرر 85-71شاؤها بموجب الأمر رقم هيئة المراقبة التقنية للبناء التي تم إن

وتعرف هيئة المراقبة التقنية للبناء على أنها مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي 

وتجاري لها شخصية معنوية والاستقلال المالي وتكلف بمراقبة البناء لجميع أنواع المباني وكذا 

وحدها هي المقبولة لدى  مباني الهندسة المدنية وبناء الهياكل الأساسية وتكون هذه الهيئة

مؤسسات التأمين الوطني وذلك في إطار الضمانات التي تمنحها هذه الأخيرة للمقاولات 

والمهندسين المعماريين لتغطية مسؤولياتهم المدنية التي تمتد على عشرة أعوام وهذا لتغطية 

.3مسؤولياتهم في حالة انهيار المباني الذي يمكن أن يحدث أثناء الأشغال

د تم تعديل هذا المرسوم المنشئ لهيئة المراقبة بموجب خمس مراسيم على إثرها تم وق

الهيئة الوطنية لرقابة البناء « تغيير هيكلها وكذا تسميتها من هيئة المراقبة التقنية للبناء إلى 

التقنية في وسط البلاد، وتم تحديد اختصاصها الإقليمي كما تم إنشاء أربع هيئات وطنية أخرى 

-86(¡)205-86(ل منها مجال إقليمي وهذا بموجب خمس مراسيم يحمل أرقام متتالية لك

هـ موافق 1406ذي الحجة عام  13مؤرخ في ) 86-209(¡)86-208(¡)86-207(¡)206

.19864غشت سنة  19لـ 

وهذه الهيئات الخمس تعد مؤسسات اشتراكية ذات طابع اقتصادي تتولى مراقبة بناء 

للتأكد من ثبات بنائها وديمومته للتقليل من أخطار الفوضى في مجال التشييد مختلف العمارات 

سواء فيما يخص التصميم لا سيما تصميم الأعمال الكبرى والعناصر التي ترتبط بها وكذا رقابة 

  .تنفيذ الأشغال

.471. عبد الرزاق حسين، المرجع السابق، ص -  1
، جريدة 1971ديسمبر سنة  29هـ الموافق لـ 1391ذي القعدة عام  11: مكرر مؤرخ في 85-71أمر رقم  - 2

.04رسمية رقم 
  .السالف الذكر 71/85من الأمر  02و 01المواد  -  3
.86لسنة  34جريدة رسمية رقم  -  4
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ويمنع على المراقب الفني أن يجمع بين الرقابة الفنية وكل نشاط يتعلق بالتصميم أو 

الأعمال والغاية من هذا المنع المفروض على المراقب الفني تتمثل في ضمان تنفيذ  بتنفيذ

، ويمكن تحديد أهم الأدوار التي تقوم بها 1الأعمال وهو مظهر من مظاهر الحماية التشريعية

  :الهيئة كما يلي

تقوم بمراجعة التصميمات إذ لا يمكن الشروع في العمل بالنسبة للصفقات -

  .»اختتام موافقة التصميمات من طرف هذه الهيئةالعمومية بدون 

المراقبة المستمرة للأعمال خلال عملية التنفيذ وعلى وجه الخصوص قبول -

.2الأرض التي ستقام فوقها أساسات المبنى بعد الحفر والإسمنت المسلح

مراقبة كل أنواع البنايات للتأكد من ثبات بنائها وديمومته وأسسه وصلاحيته له -

ي ثباته وهيكله وجدران محيطه وسقوفه، وبغية تقليل أخطار العيوب في تأثير ف

هذا المجال والمساهمة في الوقاية من النقائص التقنية التي قد تطرأ أثناء 

.3الإنجاز

ويمكنها إن اقتضى الأمر في إطار احترام الأحكام المعمول بها في هذا الميدان 

عملها إلى رقابة جودة المواد المعدة للبناء في واختصاصات الهيئات المعنية أن يمتد مجال 

المصنع والاعتماد التقني لمواد البناء وعناصره وينبغي على الهيئة المكلفة بالرقابة التقنية للبناء 

تقديم شهادة المراقبة للمقاولين المكلفين بإنجاز المشروع لتمكينهم من إبرام عقد التامين ضد 

المسؤولية العشرية وتسليم هذه الشهادة للمقاولين والمهندسين العواقب المالية المترتبة عن 

المعماريين من طرف هذه الهيئة يتم عادة أثناء التسليم النهائي للأعمال ويبدأ سريان عقد التامين 

  .منذ هذا الوقت أي من وقت التسليم النهائي للأعمال

.السابق الذكر 205-86المادة الثالثة الفقرة السادسة من المرسوم رقم  -  1
.687. ص مقال سابق،إبراهيم يوسف، مسؤولية للمهندس المعماري والمقاول، -  2
.205-86الثالثة الفقرة الأولى والسابعة من المرسوم  المادة -  3
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  .المكتتب: ثانياً

تي ظهرت في الجزائر بموجب القانون رقم تعتبر مهنة المكتتب من المهن الحديثة ال

والذي يرمي إلى السماح  2المتعلق بالترقية العقارية 19861مارس  04المؤرخ في  86-07

للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين من القطاع الخاص الجزائري أن يساهموا في إطار مخطط 

زيادة في مجال الإسكان منظم من طرف الدولة في عمليات الترقية العقارية المخصصة إلى ال

، وهذا ما تم دراسته في مقر 3وتلبية بعض الحاجيات وبالتالي تقديم مساهمة تكميلية لجهود الدولة

وبالرغم من أن هذه المهنة لم تعمر طويلا وتم إلغاء  4اللجنة الاقتصادية للمجلس الشعبي الوطني

وبذلك فإن  93/03التشريعي أحكامها بموجب مهنة المرقي العقاري المنظم بموجب المرسوم 

المنظم لها أضاف الشيء  86/07مهنة المكتتب لم تعمر إلا مدة ثماني سنوات إلا أن القانون 

الجديد في الخروج عن النطاق التقليدي للمسئولين في مجال المسؤولية العشرية صراحة إذ 

طنية عن طريق بناء منه وتهدف مهمة المكتتب إلى تطوير الملاك العقارية الو 41نصت المادة 

عمارات أو مجموعات تستعمل في السكن أساسا وتشتمل بصفة ثانوية على محلات ذات طابع 

مهني أو تجاري تقام على أرض خاصة أو مقتناة عارية مهيأة وتخصص هذه المنشآت إما لسد 

.5الحاجات العائلية أو للبيع أو للإيجار

ما هو ضروري لإنجازها ويعتبر المكتتب ويلتزم المكتتب في سبيل القيام بمهمته بكل 

بائعا وليس مقاولا فهو يقوم بعمليات البناء قصد البيع ويرتبط مع المشتري بعقد بيع وليس بعقد 

.6مقاولة

.1986السنة الثالثة والعشرون لسنة  10الجريدة الرسمية عدد  -  1
أين تم إلغاء أحكامها بموجب قانون النشاط العقاري بموجب المرسوم  1986إلا أن هذه المهنة استمرت لسنة  -  2

.03-93التشريعي رقم 
العشري لمهندسي ومقاولي البناء في القانون المدني الجزائري، رسالة ماجستير في القانون  عياشي شعبان، الضمان - 3

.22، ص1989الخاص، جامعة قسنطينة، 
الجريدة  1986جانفي  09مقرر اللجنة الاقتصادية للمجلس الشعبي الوطني لجلسة عامة المنعقدة يوم الخميس  -  4

  .الفقرة التشريعية الثانية الدورة الثامنةالرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني 
.04/03/86مؤرخ في  07-86المادة الثانية القانون رقم  -  5
.92. عياشي شعبان، أشخاص الضمان العشري في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص -  6
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كما يمكن للمكتتب أن يقوم باقتراح البيع على أساس تصاميم تمت الموافقة عليها من قبل 

يشترط في هذا  1ما يسمى البيع على أساس التصاميم المصالح المكلفة بالتعمير وهذا الاقتراح أو

التصرف أن يتم في شكل مكتوب وهو ما يسمى عقد حفظ الحق إلا أن هذا العقد هو عقد شكلي 

توجب المشرع ضرورة أن يحتوي على بيانات تحت طائلة البطلان تخص هذه البيانات وصف 

ها ومدة الإنجاز وبالرغم من شكلية العقار وصفا تاما وكذا سعره وكذا طريقة المخالصة ومدت

.2هذا العقد من حيث الموضوع في تحديد بيانات محددة إلا أنه لم يشترط الرسمية

ومعلوم أن العقد المبرم بين المكتتب والمشتري هو عقد بيع فإنه بذلك يخضع إلى 

استنا فإنه المسؤوليات الخاصة ببائع العقار لا سيما ضمان العيوب الخفية والتي ليست محل در

من القانون  41يخضع للمسؤولية الخاصة بالمشيدين وهي الضمان العشري وهذا بنص المادة 

يتحمل المكتتب بإحدى عمليات الترقية العقارية طوال عشر سنوات « : والتي تنص 86/07

ون ابتداء من تاريخ تسليم شهادة المطابقة العيوب الخفية التي يتحملها أيضا المهندسون المعماري

والمقاولون والأشخاص الآخرون الذين يربطهم بصاحب الأشغال عقد إيجار عمل وذلك عملا 

  .من القانون المدني 564و 554الفقرة الأولى والمادتان  140بنص المادة 

وطبقا لهذا النص يسأل المكتتب وفقا لقواعد الضمان العشري المنصوص عليه في المادة 

ويستوي في ذلك أن يكون المكتتب هو الذي قام بنفسه بإنجاز في مواجهة المشتري . م.ق 554

  .البناء أو أوكل إنجازه في جملته أو في جزء منه إلى مقاول آخر

أو تم البيع بعد تمام  3ويستوي في ذلك أيضا أن يكون البيع قد تم قبل البدء في الإنجاز

وتنص المادة  5ادة المطابقةوتبتدئ مدة العشر سنوات في السريان من تاريخ تسلم شه 4الإنجاز

فرنسي  1967لسنة  03ن من القانو 1646وتقابله المادة  1986مارس  4مؤرخ في  07-86من القانون  30المادة  - 1
.»بائع العقار تحت التشييد يكون ضامنا خلال عشر سنوات« : نصها

.86/07من القانون ) 31(و) 30(المادة  -  2
.وذلك عن طريق عقد حفظ الحق أو ما يسمى البيع على أساس التصاميم -  3
.23. ص عياشي شعبان، الضمان العشري لمهندسي ومقاولي البناء، المرجع السابق، -  4
وهذا بخلاف القاعدة العامة في الضمان العشري التي يبدأ الحساب فيها من التسليم الهائي وهذا حسب نص المادة  -  5

.م.ق 554
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يلتزم المكتتب بأحد عمليات الترقية العقارية بضمان المبنى « : من قانون الترقية العقارية 40

  .»لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ تسلم الأشغال أو من تاريخ اكتشاف العيب

ارة نلاحظ أن هذا النص معيبا وغامضا إذ أن عبارة من تاريخ اكتشاف العيب هي عب

تخص رفع الدعوى وليس قيام المسؤولية لأن جعل قيام المسؤولية تحسب من اكتشاف العيب 

يجعل معه أن المكتتب يكون مسئول طوال حياته كما أن تحديد مدة الضمان الثلاثي بعمومها 

ومدة الضمان العشري من جهة ومدة ضمان العيوب الخفية من جهة غير مستساغ وما يمكن 

أراد أن يقلد المشرع الفرنسي ويفرق بين الأعمال الكبيرة والأعمال الصغيرة  قوله أن المشرع

والتي تم تعديلها فيما بعد وتم إلغاء  07/01/67المؤرخ في  3-67من القانون  1-1646المادة 

من  40التفرقة بين الأعمال الكبيرة والصغيرة لصعوبة التفرقة، ومما لا شك فيه أن المادة 

.1لعقارية غير سليمةقانون الترقية ا

من  30المنظم لهذه المهنة تم إلغاءه بموجب المادة  86/07ويجدر التذكير بأن القانون 

  .المتعلق بالنشاط العقاري 01/03/1993المؤرخ في  03-93المرسوم التشريعي رقم 

  .المرقي العقاري: ثالثاً

جدا في الجزائر والتي تعتبر مهنة المتعامل في الترقية العقارية من المهن الحديثة 

، وقد نصت المادة 2المتعلق بالنشاط العقاري 03-93ظهرت بموجب المرسوم التشريعي رقم 

الثانية من هذا المرسوم على أن النشاط العقاري يشمل على مجموعة الأعمال التي تساهم في 

اصة ويمكن أن إنجاز أو تحديد الأملاك العقارية المخصصة للبيع أو الإيجار أو تلبية حاجات خ

« : التي تقضي 1967لسنة  03من القانون  1-1646من قانون الترقية العقارية هي نقل عن المادة  40المادة  - 1
تم نقلها من قبل المشرع الجزائري » ...رة مدة سنتين تحسب من تاريخ تسلم الأشغاليلتزم البائع بضمان الأعمال الصغي

هي نفسها  40مع تغيير مدة سنتين بثلاث سنوات ووقع في خطأ أثناء إعادة الصياغة كما أن الفقرة الثانية من المادة 

.1-1646الفقرة الثالثة من المادة 
.01/03/1993يخ الصادر بتار 14الجريدة الرسمية العدد  -  2
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تكون الأملاك العقارية المعنية مخصصة للاستعمال السكني أو لإيواء نشاط حرفي أو صناعي 

.1أو تجاري

الفقرة الأولى منه على أنه يدعى كل شخص طبيعي أو معنوي  03ونصت المادة 

ن تتمثل متعاملا في الترقية العقارية وطبقا للنصين السابقي 02يمارس النشاط المذكور في المادة 

مهمة المتعامل في الترقية العقارية في قيامه بمجموعة الأعمال التي تساهم في إنجاز وتجديد 

  .الأملاك العقارية المخصصة للبيع والإيجار أو تلبية حاجات خاصة

ويمكن للمتعامل في الترقية العقارية أن يقدم على عملية البيع على أساس التصاميم 

شبه محقق لما يشترطه المشرع من ضمانات مالية وتقنية وقانونية شريطة أن يكون هذا البيع 

رخصة : يتم التوقيع عليها في عقد نموذجي يتوجب تحديد عناصره تحت طائلة البطلان منها

، وفي حالة عدم توفر هذه دفعشروط ال -السعر التقديري -آجال التسليم -وصف البناية -البناء 

يجب أن يشتمل « : 10تنص المادة . لتصاميم يكون باطلاالشروط فإن عقد البيع على أساس ا

عقد البيع بناء على التصاميم الذي يحدد نموذجه عن طريق التنظيم تحت طائلة البطلان، على 

  :ما يأتي زيادة على الصيغ المعتادة

العناصر الثبوتية للحصول على رخص البناء المنصوص عليها في التنظيم -

  .الجاري به العمل

  .ناية المبيعة أو جزء البناية المبيع ومشتملات ذلكوصف الب-

  .آجال التسليم وعقوبات التأخير المرتبطة بها في حالة عدم احترام هذه الآجال-

  .السعر التقليدي وكيفيات مراجعته إن اقتضى الأمر-

  .شروط الدفع وكيفياته-

طبيعة الضمانات القانونية وضمان حسن الانتهاء والضمانات الأخرى التي -

يعطيها المتعامل في الترقية العقارية  للمشتري مقابل تسبيقات وسلف دفعات 

نشاط المرقي العقاري يختلف عن المكتتب في أن المكتتب له مهام أساسية تتمثل في بناء عمارات أو مجموعات  - 1
  .تستعمل للسكن واستثناءا محلات ذات طابع تجاري ومهني، أما المرقي العقاري فيهدف إلى تلبية كل منهما على السواء
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ويمكن . 1مجزأة المنصوص عليها في العقد ودعم الالتزامات التعاقدية الأخرى

أن يستكمل العقد النموذجي من جهة أخرى بأي بند آخر خاص تراه الأطراف 

تلك التي ينص  ضروريا دون أن تقل الضمانات التعاقدية على أي حال عن

كما أن المحكمة العليا قد » عليها العقد النموذجي كما هو محدد عن طريق التنظيم

في حكم الغرف المجتمعة  28/12/97تطرقت إلى هذه المسألة القانونية بتاريخ 

إذا اعتبرت أن النموذج الرسمي الذي أراده المشرع الجزائري لتقد البيع على 

.2كان العقد وتخلفه يؤدي إلى بطلان العقدأساس التصاميم هو ركن من أر

وبذلك فإن المرقي العقاري قد يبرم عقد بيع لبناية كاملة الإنجاز وقد يبرم عقد بيع على 

أساس التصاميم وفي كل من الحالتين فإن المرقي يعتبر بائعا وليس مقاولا بما يطرح التساؤل ما 

كام الضمان العشري أم لا ولعل أن ما يطرح إذا كان المتعامل في الترقية العقارية يخضع لأح

المتعلقة بالمسؤولية المدنية  03-93من المرسوم رقم  08هذا التساؤل هو أن نص المادة 

من قانون الترقية العقارية التي كانت تحمل المكتتب في  41العشرية ليست في وضوح المادة 

.3الترقية العقارية بالضمان العشري

:03-93في ظل القانون رقم قاري للمسؤولية العشريةمدى تحمل المرقي الع- أ

تظل المعاملات التجارية التي « : 93/03من القانون  4-3-2الفقرة  8تنص المادة 

تتعلق ببناية أو أجزاء بنايات خاضعة للتشريع المعمول به ولا سيما أحكام القانون المدني في 

هذا المجال مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها أدناه والمتعلقة بالبيع اعتمادا على التصاميم 

تسليم بناية إلى المشتري يتعين على المتعامل في الترقية العقارية  أن يطلب من وقبل أي 

المهندسين المعماريين والمقاولين المكلفين بإنجاز المنشآت شهادة تأمين تحمله المسؤولية المدنية 

منه وطبقا للقانون  554العشرية المنصوص عليها في أحكام القانون المدني لا سيما المادة 

¡93/03ب زروتي، حماية مشتري العقار في البيع على التصاميم طبقا للمرسوم الطي: نظر أكثر تفصيل في ذلكي -  1

.57-53. ، ص ص2000لسنة  02، عدد .س.ق.ق.ع.ج.م
الملتقى الدولي حول  - واعلي جمال، الشكلية في عقد بيع العقارات على التصاميم بين التشريع والممارسة القضائية - 2

.04. ، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ص2006فيفري  07/08الترقية العقارية الواقع والآفاق، 
.94. عياشي شعبان، أشخاص الضمان العشري، المقال السابق، ص -  3
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تبلغ نسخة التأمين المذكورة في الفقرة السابقة  99إلى  94ق بالتأمينات لا سيما مواده من المتعل

إلى المشترين يوم حيازة ملكية البناية كأقصى اجل، وإن لم يكن ذلك يحمل المتعامل في الترقية 

.1»العقارية  المسؤولية المدنية زيادة على الأحكام التي ينص عليها القانون في هذا المجال

يستخلص من هذا النص أن المرقي العقاري من ضمن الأشخاص المسئولين بالضمان 

العشري إذ ينبغي عليه أن يطلب من المهندسين المعماريين والمقاولين المكلفين بإنجاز المنشأة، 

وفي حالة عدم . ج.م.ق 554التامين على مسؤولياتهم المدنية والمهنية المشار إليها في المادة 

، وبذلك فإن مسؤولية المرقي 2امتثالهم لهذا الالتزام فإن القانون يحمله استثناء هذه المسؤولية

العشري هي مسؤولية احتياطية تقوم في حالة عدم التزام المهندسين المعماريين والمقاولين 

بالتأمين وينبغي أن نفرق بخصوص المرقي العقاري في الحالة التي يمثل فيها صاحب المشروع 

بحيث لا يمارس فيها وظائف أو مهام المقاول بل كل ما في الأمر يتحمل عبء تنظيم العملية 

من جميع جوانبها ويظهر كحليف لصاحب المشروع والمدافع عن مصلحته في مواجهة 

م هالمقاولين والمهندسين فينطبق عليه الحكم السالف الذكر، أما إذا مارس المرقي العقاري أ

المقاول أو المهندس فإنه يكون حليفا وخصما لرب العمل في آن واحد وقد المهام سواء مهنة 

، وفي هذه الحالة أي في حالة مباشرة الأعمال من 3يتولى المهنتين فإنه يكون خصما لرب العمل

  .قبل المرقي تكون مسؤوليته قائمة بصفته مقاول أو مهندس ولا داعي إلى النظر إلى التأمين

المؤرخ  11-04اري للمسؤولية العشرية في ظل القانون مدى تحمل المرقي العق- ب

المتعلق بالترقية العقارية 2011-02-17في 

ألزم هذا القانون المرقي العقاري على الإستعانة بخدمات مقاول للقيام بالمشاريع   

.4بعقد مقاولة نالعقارية، على أن تؤسس العلاقة بين الطرفي

يرتب عقد البيع على التصاميم التزامات متقابلة أهمها تلك الناتجة عن علاقة المتعامل في الترقية العقارية  -  1

وهي أهم فصل في المرسوم التشريعي بالنظر إلى الأحكام  19إلى  08من بالمشتري ولقد تناولت هذا الموضوع المواد 
  .الواردة فيها

وبذلك فإن المرقي في هذه الحالة في حكم الضامن إذا لم يلتزم المقاول والمهندس بالتأمين فإن مسؤوليته العشرية  -  2
هما من المسؤولية العشرية بل تقوم إلى تقوم، ونرى كذلك أن عدم التزام كل من المقاول والمهندس بالتأمين لا يعفي

  .جانب هذه المسؤولية مسؤولية المرقي
.119. كامل فؤاد، المسؤولية المدنية عن تهدم البناء، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، ص -  3
.المتعلق بالترقیة العقاریة 11-04من قانون رقم  06المادة  :ینظر - 4
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ج المرقي العقاري من قائمة الأشخاص المسؤولين بموجب والملاحظ على هذا القانون أنه أخر

تقع المسؤولية :" منه التي قضت بمايلي 46أحكام الضمان العشري وذلك بمقتضى المادة 

العشرية على عاتق مكاتب الدراسات والمقاولين والمتدخلين آخرين الذين لهم صلة بصاحب 

زء منها جراء عيوب في البناء، بما في المشروع من خلال عقد، في حال زوال كل البناية أو ج

1.ذلك جراء النوعية الرديئة لأرضية الأساس

وخلاصة قولنا فيما يخص الأشخاص المسئولون في الضمان العشري أن المجال لا يزال 

ضيق فكان على المشرع أن يضع قواعد عامة تخص وتحدد مسؤولية المشيدين بصفة عامة 

ومقتضبة فما أحوج عالم التشييد إلى توسيع نطاق المسئولين وليس عن طريق نصوص خاصة 

  .ليشمل كل المشيدين وكذا الصناع ومن في حكمهم

  .المستفيدون من الضمان العشري: الثاني فرعال

كما سلف الذكر فإن قواعد المسؤولية العشرية وإن كانت تثقل كاهل بعض الأطراف إلا 

ك أن المستفيد الأول من المسؤولية العشرية للمهندس أنها بالمقابل تحمي البعض الآخر، ولا ش

المعماري والمقاول هو رب العمل المرتبط بعقد المقاولة مع المسئول، وكذلك من المسلم به دون 

جدل أن لورثة رب العمل في عقد المقاولة بعد وفاة مورثهم باعتبارهم خلف عام، ولكن هل 

لا أن يرجع على المعماري مباشرة وفقا لأحكام يجوز للخلف الخاص المشتري والموهوب له مث

؟ هل يمكن القول بأن التوسع 2هذه المسؤولية الخاصة؟ وهل يثبت لأشخاص آخرين غير هؤلاء

الذي استحدثه المشرع في الأشخاص الخاضعين لأحكام هذه المسؤولية كانت له أصداؤه أيضا 

اثنين، أولهما رب العمل وخلفه  فقرتين؟ هذا ما سوف ندرسه في 3على الأشخاص المستفيدين

  .العام، وثانيهما الخلف الخاص

عا من الغموض، ذلك أنھ بالإطلاع على نص الفقرة الثانیة من ذات القانون، نجدھا غیر أن ھذا الموقف یكتنفھ نو - 1
غیر أن الحیازة وشھادة المطابقة لا تعفیان من المسؤولیة العشریة التي قد یتعرض إلیھا المرقي : " تقضي بما یلي 

بین التشریعین الجزائري والفرنسي،  نقلا عن بن عبد القادر زھرة، الضمان العشري للمشیدین، دراسة مقارنة". (العقاري
)2011كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، رسالة دكتوراه، جامعة باتنة، 

.73. صمرجع سابق، محمد ناجي ياقوت، مسؤولية المعماريين بعد إتمام الأعمال وتسلمها،  -  2
.569. عبد الرزاق حسين يس، المرجع السابق، ص -  3
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  .رب العمل وخلفه العام: الأول فقرةال

الأصل أن الضمان العشري مقرر أساسا لمصلحة رب العمل الذي يكون طرفا في عقد 

  ).الثاني البند (ومن بعده خلفه العام ) ولالبند الأ( 1المقاولة

  .رب العمل: الأول بندال

المقصود برب العمل هو ذلك الشخص الذي يشيد البناء أو يقام المنشأ الثابت في الحقيقة 

.2لحسابه سواء كان هذا شخصا طبيعيا أو معنويا خاصا أو عاما

ويكون رب العمل بهذا المعنى هو المستفيد الأول من مسؤولية القواعد الخاصة 

لضرر من جراء تهدم البناء أو من جراء للمعماريين ذلك أن رب العمل هو الذي يصاب عادة با

¡3ظهور عيب في المنشآت يهدد سلامتها أو متانتها فيرجع بالضمان الخاص على المعماريين

ووفقا للقواعد العامة المسلم بها في عقد الوكالة فإنه إذا كان عقد المقاولة قد تم إبرامه عن 

كذلك لا يشترط أن يكون رب ) لعملرب ا(طريق وكيل عن رب العمل فإن المستفيد هو الموكل 

العمل هو مالك الأرض التي يقام عليها البناء بل يكفي أن يرخص له بالبناء عليها، وقد نص 

يقصد بصاحب المشروع حسب مفهوم « : في مادته السابعة 94/07المشرع بموجب المرسوم 

ليف من ينجز أو هذا المرسوم التشريعي كل شخص طبيعي أو معنوي يتحمل بنفسه مسؤولية تك

يحول بناء ما يقع على قطعة أرض يكون مالكا لها أو يكون حائز حقوق البناء عليها طبقا 

وبذلك فقد يكون رب العمل شخصا طبيعيا كفرد معين أو . 4»للتنظيم والتشريع المعمول بهما

شخص معنوي مثل شركة أو جمعية أو مؤسسة، لكن رب العمل لا يستفيد من الضمان العشري 

إلا إذا كان مقاولا أصليا تعاقد من الباطن مع مقاولين متخصصين وكذا تعاقد المقاول الأصلي 

مع مقاولين من الباطن فلا يجوز له بالرجوع على هذا الأخير بمقتضى أحكام الضمان العشري 

1 - B. Boubli, La responsabilité et l'assurance des architectes entrepreneurs et autres
constructeurs, 2° éd., N° 95 en ce sens; BOUBLI ICP 1975 précité n°16 1 p 166.

.572. عبد الرزاق حسين، المرجع السابق، ص -  2
.111. صمرجع سابق، عبد الرزاق السنهوري، الوسيط،  -  3
.1994لسنة  32سمية العدد رقم جريدة ر -  4





194

فيما يظهر من عيوب في البناء بالرغم من أن المقاول الأصلي الذي يتعاقد مع مقاول من الباطن 

.1يعتبر في الحقيقة في مركز رب العمل في علاقته به

وغالبا ما يكون رب العمل  هو المالك للمبنى أو « : ويرى الدكتور محمد حسين منصور

المنشآت إلا أن الأمر يمكن أن يختلف أحيانا فقد تتولى وزارة أو هيئة أو شركة التعاقد مع 

شعبية معينة أو حتى إلى هيئة أخرى لها مقاول معين على بناء مساكن بهدف تمليكها لطبقة 

شخصية منفصلة فهنا يثار التساؤل حول صاحب الحق في ممارسة دعوى الضمان العشري 

تعتبر دعوى الضمان أثر من آثار عقد المقاولة الواردة على  2الوزارة أو الهيئة أم الملاك؟(

ك الدعوى من مستلزمات البناء وعلى هذا فهي تخص رب العمل  طرفا في هذا العقد وتعد تل

وبذلك فإنه قبل تسليم الشخص  3البناء وبذلك فهي ترتبط به وتنتقل إلى المالك مع انتقال ملكيته

  .المعنوي البناء للمستفيد تكون الهيئة أو الوزارة الواردة هي صاحبة الصفة

ف ، أما إذا تصر4أما بعد التسليم فإن المستفيد هو صاحب الصفة في رفع دعوى الضمان

رب العمل في جزء شائع من العقار بأي تصرف من أنواع التصرفات لا يسقط عنه صفة رب 

وبالتالي حقه في مباشرة دعوى الضمان عند توفر شروطها يبقى قائم وذلك لتعلق ملكيته  5العمل

على الشيوع للجزء الباقي له من العقار بالعقار كله في حين أنه لو انصب تصرفه على جزء 

ذا العقار فإن صفة رب العمل تزول عنه بالنسبة لهذا الجزء المفرز الذي تصرف مفرز من ه

فيه وبالتالي لا يحق له مباشرة دعوى الضمان عند تحقق السبب المنشئ للمسؤولية الخاصة بهذا 

.6الجزء المفرز الذي تصرف فيه

.111. عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص -  1
رى أنه لا يثار أي تساؤل أو نزاع لأن صفة رب العمل بعد تسليم الملكية تزول وهذا ما يراه كذلك ي هناك من -  2

.197. الدكتور محمد شكري سرور في كتابه مسؤولية مهندسي ومقاولي البناء، ص
3 - Acaston, la responsabilité des architectes, 2° éd., 1979, p. 16.

.82. محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص -  4
إن التعبير على صفة رب العمل بالزوال والاستمرارية في نظرنا هو وصف في غير محله وذلك لأن صفة رب  - 5

جز العمل وبذلك فإنه أثناء نقل الملكية ليست صفة رب العمل تطلق على الشخص الذي يتحمل مسؤولية تكليف من ين
.العمل هي التي تزول وإنما الصفة والحق في رفع دعوى الضمان هي التي تنتقل إلى المالك

.579. عبد الرزاق حسين يس، المرجع السابق، ص -  6
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.1الخلف العام: الثاني البند

من القانون  145الجزائري وتقابلها المادة من القانون المدني  108تقضي المادة 

ومقتضى ذلك هو أن الحقوق ... المصري بأن ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام

التي ينشئها العقد تنتقل إلى الوارث بعد وفاة المورث المتعاقد أو صاحب الحق في الضمان 

ي يرتبها هذا العقد لرب العمل كطرف فيه وبتطبيق هذه القاعدة على عقد المقاولة فإن الحقوق الت

فإذا مات رب  2تنتقل بعد وفاته إلى خلفه العام ومن أهم هذه الحقوق الحق في الضمان العشري

العمل فإن الحق في مباشرة دعوى الضمان العشري ينتقل إلى ورثته طبقا لنظرية الاستخلاف 

  .في القانون المدنيوكل هذا وفقا للقواعد العامة  3في الحقوق والالتزامات

المتعلق بالتأمينات تنص على أنه يجب  07-95من القانون رقم  178/2كما أن المادة 

على المهندسين المعماريين والمقاولين وكذا المراقبين التقنيين اكتتاب عقد لتأمين مسؤوليتهم 

ذا العقد من من القانون المدني على أن يبدأ سريان ه 554العشرية المنصوص عليها في المادة 

  .أو ملاكيه المتتاليين إلى غاية انقضاء أجل الضمان/الاستلام النهائي لهذا المشروع و

الذين تنقل إليهم ملكية البناء محل ) الخلف العام(إذن من ضمن هؤلاء الملاك هم الورثة 

لضمان عقد المقاولة بوفاة رب العمل ولا يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على عدم انتقال الحق في ا

من القانون المدني الجزائري التي  556العشري إلى الخلق العام لمخالفة هذا الاتفاق نص المادة 

554تبطل كل شرط في العقد يقصد به الإعفاء أو الحد من الضمان المنصوص عليه في المادة 

.4من القانون المدني لتعلق قواعد هذا الضمان بالنظام العام

الخلف العام في فرنسا يعتبر استمرار لشخصية سلفه إيجابا وسلبا كما أنه من المعلوم أن 

فيخلفه في التزاماته كما يخلفه في حقوقه لأن العمومية في الاستخلاف تقتضي وحدة  تنفصم بين 

الخ، وعرفه الدكتور ...لههو الشخص الذي يتلقى من آخر حقا أو التزاما كالوارث والموصى  :الخلف اصطلاحا - 1
عبد الحي حجازي بأنه حلول شخص محل آخر في علاقة قانونية تظل عناصرها الموضوعية على ما كانت عليه 

  .والخلف العام هو من يخلف الشخص في ذمته المالية
.122. كامل فؤاد، المسؤولية المدنية، الرسالة السابق، ص -  2
.111. السابق، صعبد الرزاق السنهوري، المرجع  -  3
.123. كامل فؤاد، المرجع السابق، ص -  4
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، ومقتضى أن تنصر آثار العقد إلى الخلف العام هو أن 1الجانب السلبي والجانب الإيجابي

تنتقل إلى الوارث أو بعبارة أعم تنتقل إلى الخلف العام بعد موت الحقوق التي ينشئها العقد 

المورث، وعلى ذلك فإذا توفي رب العمل انتقلت ملكية العقار محل العقد بما لها من حقوق من 

ذمة رب العمل واستقرت في ذمة خلفه ويترتب على ذلك أنه إذا حدث تهدم كلي أو جزئي أو 

ليه تهديد متانته وسلامته أو جعله غير صالح للهدف الذي ظهر بالعقار المشيد عيب يترتب ع

أنشئ من أجله فإن الحق في مباشرة دعوى الضمان العشري يكون من اختصاص الخلف العام 

لرب العمل الذي انتقلت إليه ملكية هذا العقار محل عقد المقاولة باعتبار أن هذه الدعوى من 

.2إليه تابعة لانتقال ملكية العقار الحقوق التي رتبها هذا العقد لسلفه تنتقل

  .الخلف الخاص: ةالثاني فقرةال

الخلف الخاص المستفيد من حماية المسؤولية العشرية هو من انتقلت إليه ملكية العقار 

  ).الثاني البند(، أو من غيره )ولالأ البند(موضوع الحماية، سواء من رب العمل 

  .الخلف الخاص لرب العمل: الأول بندال

بأن للخلف الخاص أيضا  3لم الفقه الفرنسي والمصري وكذلك الجزائري بالإجماعيس

قانون مدني مصري  561الحق في الاستفادة من مسؤولية القواعد الخاصة المقررة في المادة 

مدني فرنسي في رجوعه على المهندس  2270و 1792مدني جزائري والمادتان  554والمادة 

يظهر في البناء المشيد من عيوب في خلال المدة القانونية للضمان  فيما قد 4المعماري والمقاول

  .الخاص

وليس هناك نص في المجموعة المدنية المصرية كما لم يكن هناك نص في المجموعة 

) صاحب البناء(المدنية الفرنسية يقضي صراحة بانتقال الحق في الضمان العشري من السلف 

.586. عبد الرزاق حسين، المرجع السابق، ص -  1
.588. حسين عبد الرزاق، المرجع السابق، ص -  2
.197. عياشي شعبان، أشخاص الضمان العشري في القانون الجزائري، المقال السابق، ص -  3

.569. ، ص1953، .ن.د.، د4ي الجديد، العقود المسماة، جمحمد كمال مرسي، شرح القانون المدن
لمهندس ل لفاالعبارة الأدق هي أن تقول في الرجوع على المسئول بالضمان العشري لأن المسئول قد يكون خ - 4

.والمقاول
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ة البناء المعيب ومع ذلك كما سبق الذكر كما سلم الفقه إلى الخلف الخاص الذي آلت إليه ملكي

والقضاء الفرنسيان بهذا الانتقال وأجيز للخلف الخاص كمشتري البناء ومشتريه من الباطن 

والمتقايض عليه والموهوب له والموصى له به أن يرفع دعوى الضمان العشري مباشرة ضد 

و ما يعني في خصوص المشتري بالذات أن المهندس المعماري أو المقاول أو كليهما معا وه

يكون له دعويان بأن إحداهما ضد البائع طبقا للقواعد العامة في ضمان العيوب الخفية في 

الشيء المبيع وفي حدود هذا الضمان وشروطه الأخرى ضد المهندس والمقاول طبقا للقواعد 

اتين الدعويين على أزيد الخاصة بالضمان العشري وإن كان لن يحصل بطبيعة الحال بموجب ه

.1مما أصابه من ضرر من جراء هذا العيب

وأساس هذا الانتقال حسب رأي البعض هو تطبيق لفكرة الالتزام العيني أو تطبيق لفكرة 

أما محكمة النقض الفرنسية فقد أسست هذا الانتقال على أن الحق في الضمان  2حوالة الحق

العشري حماية قانونية مرتبطة بالملكية وليس بشخص رب العمل بالذات في حالة بيع العقار 

ومن ثم فإن هذه الحماية القانونية تنتقل مع البناء المبيع وتندمج معه باعتبارها من ملحقاته خلال 

ولما كانت مدة العشر سنوات تعتبر فترة اختبار لمتانة البناء وجودة تنفيذ الأعمال مدة الضمان 

¡3فإن المالك الحالي للبناء يكون هو وحده الذي يستطيع أن يتحقق من هذه المتانة من عدمها

وفي القضاء الإداري أيضا يمنح مجلس الدولة الفرنسي دعوى للضمان العشري للمالك الحالي 

انها تنتقل إليه مع حق ملكيته وإن كان يجيز مع ذلك لرب العمل أن يحتفظ لنفسه للعقار بحسب

عند البيع للحقوق المترتبة على هذا الضمان بشرط شهر هذا التحفظ مع تسجيل عقد البيع وهو 

أمر غير مفهوم في الحقيقة إذ لا ينسجم مع فكرة انتقال الضمان لارتباطه الوثيق بالملكية ومن 

التزاماته عينيا بإصلاح هذا  ذحق المسئول عن العيب الذي ظهر في البناء في تنفي ناحية أخرى

العيب ما دام أن رب العمل بائع لا يستفيد من هذا الإصلاح هذا وقد قنن المشرع الجزائري ما 

.201-200. محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص ص -  1
2 - (H.I et J). Mazeaud, traité théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle et
contractuelle, tome 2, 6éme édition, 1970, p. 70.
- Mazeaud (H.L.J) par De JUGLART, Leçons de droit civil, T.2, 4éme éd., 1969, N° 725
ETS.

.203. محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص -  3
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نصا بأن  1978من قانون  1792انتهى إليه الفقه والقضاء من هذا الانتقال حيث ضمن المادة 

  .»أو من آلت إليه ملكيته« مسئولا بالضمان العشري في مواجهة رب العمل  المشيد يكون

من نفس القانون حين اعتبر من بين المشيدين  1-1792كما أكد هذا الحل في المادة 

وهو يقصد بالفرض الأول » كل شخص يبيع بعد اكتمال عملا شيده أو عمل على تشييده... «

ثم يرى بعد ذلك أن يبيع ما بناه فيما يقصد الفرض الثاني حالة المقاول الذي يبني لحساب نفسه 

حالة الشخص الذي تعاقد مع مقاول لإقامة بناء لحسابه ثم يرى بعد إتمامه وتسلمه له أن يبيع 

من القانون رقم  178/2، وقد نص المشرع صراحة على انتقال هذا الحق في المادة 1هذا البناء

يستفيد من هذا الضمان صاحب « : نص على ما يليالمتعلق بالتأمينات والتي ت 95-07

  »أو ملاكه المتتالون إلى غاية انقضاء أجل الضمان/المشروع و

وإذا كانت دعوى الضمان العشري تنتقل كقاعدة عامة مع انتقال ملكية العقار المشيد إلى 

كانت مصلحة المالك الجديد فإن ذلك لا يعني فقدان رب العمل إمكانية مباشرة هذه الدعوى إذا 

ع فيها المشتري فمن وراء مباشرتها كما في الحالة التي ير certaineومؤكدة  directeمباشرة 

ضده دعوى للمطالبة بالتعويض استنادا إلى القواعد العامة في ضمان العيب الخفي في عقد 

بدعوى ضمان العيب ) رب العمل(، وعلى العموم يجوز للمشتري أن يرجع على بائعه 2البيع

الخفي أو على المقاول أو المهندس المعماري بدعوى الضمان العشري الذي يكون قد انتقل مع 

ملكية البناء إليه وفي هذا السياق لا يجوز للمشتري الحصول على أكثر مما أصابه من ضرر 

بموجب هاتين الدعويين وينتقل الحق في الضمان العشري إلى الخلف الخاص حتى ولو لم يكن 

وع بالضمان على السلف كالموهوب له الذي ليس له حق الرجوع بالضمان على له حق الرج

.3الواهب ذلك أن دعوى الضمان العشري قد انتقلت على الموهوب له من الموهوب بعقد الهبة

ولا يستطيع الدائن العادي لرب العمل أن يرفع دعوى الضمان العشري على المشيد بل 

leوهي الدعوى غير المباشرة ولا يستطيع مستأجر البناء  له أن يرفع دعوى أخرى على المشيد

.40. الرسالة السابقة، صعياشي شعبان،  -  1
2 - V. Liet-Veaux à (G); Juris-classeur respons civ fasc335-précité 4-1, N° 175.

.07هـ  111. عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص :ظر في هذا المعنيين -  3
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locataire 1وى الضمان العشري لأنه ليس صاحب حق عيني على العقار المؤجرعمباشرة د

قد تثور المشكلة بالنسبة لفرض البيع الإيجاري الذي يتحول إلى بيع فعلي ومن ثم تنتقل الملكية 

رض شائع في خصوص ملكية الشقق المبيعة بسداد المشتري لآخر قسط من الثمن وهو ف

للمشتري إن يشترط على هذا الأخير ألا تعتبر الملكية قد انتقلت إليه إلا بعد سداد آخر قسط فهل 

يجوز في هذا الفرض للمشتري المستأجر أن يرفع مباشرة دعوى الضمان العشري على 

  وم تسليمه إلى رب العمل؟يب في البناء خلال عشر سنوات من يعالمهندس والمقاول إذ ظهر 

طرحت هذه المشكلة على محكمة النقض الفرنسية وظهر من الحكم الذي أصدرته فيها 

أنه تفرق في الحل بين ما إذا كان هذا المستأجر قد أصبح مالكا بسداد آخر قسط عند  1967سنة 

أن يرفع حين يجوز له بصفته كذلك  2ظهور العيب الموجب للضمان قبل فوات المهلة العشرية

هذه الدعوى التي تكون قد انتقلت إليه مع انتقال الملكية وبين ما إذا كان لا يزال مستأجرا عندما 

ظهر العيب حين لا يجوز له رفع مثل هذه الدعوى ويحظى هذا الحل بتأييد الفقه الفرنسي 

 ، وإن كان السؤال المطروح عن مدى دقة هذا الحل في ضوء أن المستأجر المشتري3أيضا

.4سوف يعتبر بسداد القسط الأخير مالكا بأثر رجعي من يوم إبرام عقد البيع الإيجاري

... «: قانون مدني 363أما المشرع الجزائري فقد نظم البيع الإيجاري بموجب المادة 

وإذا وفى المشتري جميع الأقساط يعتبر أنه يملك الشيء المبيع من يوم البيع تسري أحكام 

363، أجازت المادة 5»لسابقة حتى ولو أعطى المتعاقدان للبيع صفة الإيجارالفقرات الثلاثة ا

للبائع حق اشتراط عدم نقل الملكية إلا بعد سداد آخر قسط من ثمن المبيع على أن يصبح . م.ق

المشتري بعد سداد آخر قسط مالك للشيء المبيع من وقت العقد ولذلك فإن صاحب الحق في 

احب الملكية سواء البائع قبل نقل الملكية هو من يكون صاحب دعوى الضمان العشري هو ص

.124-123. كامل فؤاد، الرسالة السابقة، ص ص -  1
- en ce sens. Mazeaud (H.L.J), N° (107), p. 68.

الأصح هو قبل فوات آجال رفع الدعوى والذي يحسب من يوم ظهور العيب وفي القانون الجزائري محدد بثلاث  - 2

.ج.م.ق 557سنوات وفقا لنص المادة 
3 - V. par ex Mazeaud (H.L.J), N° 1070-4, p. 68.

.206. السابق، ص محمد شكري سرور، المرجع -  4
تسري أحكام الفقرات الثلاث السابقة ''نقترح إعادة صياغة الجملة الأخيرة على النحو التالي حتى يستقيم أسلوبها  - 5

  .حتى ولو سمي المتعاقدان البيع إيجارا
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الصفة وهذا قبل سداد آخر قسط وللمشتري حق رفع هذه الدعوى بعد سداد آخر قسط حتى ولو 

ظهر هذا العيب قبل نقل الملكية واستمرت آجال رفع هذه الدعوى بعد نقل الملكية كما أن 

جاري حتى ولو وصف بغير ذلك كما سبق الذكر المشرع أعطى صفة عقد البيع في البيع الإي

ص لصيق بفكرة الملكية أي أن صاحب الصفة في رفع دعوى افإنه كأصل عام فإن الضمان الخ

الضمان العشري هو المالك لكن قد يكون للبناية الواحدة أكثر من مالك مما يجعل من تحديد 

هة ومن جهة أخرى يتوجب صاحب الصفة في رفع دعوى الضمان يخضع للقواعد العامة من ج

  .أن يخضع للنصوص الخاصة المنظمة لهذا النوع من البناء

حيثما وجدت ملكيته مشتركة « :1في القانون المصري تجيز المجموعة المدنية للملاك

).862(م » لعقار مقسم على طبقات أو شقق أن يكون اتحاد فيما بينهم

لضمان حسن الانتفاع بالعقار المشترك أن يضع بموافقة جميع الأعضاء نظاما « يكون له

)864/م('' من حق الاتحاد''وإلا فإن إدارة الأجزاء المشتركة يكون ) 863م (» وحسن إدارته

ويكون للاتحاد مأمور يتولى تنفيذ قراراته ويقوم من تلقاء نفسه بما يلزم للحفاظ على جميع 

اء ويمكن أن نستخلص من هذه الأجزاء المشتركة وأنه هو الذي يمثل الاتحاد أمام القض

النصوص في مجموعها أن دعوى الضمان العشري تثبت للاتحاد ممثلا في مأموره حين يكون 

الخلل الموجب لهذا الضمان قد لحق الأجزاء المشتركة من البناء بما يخل من حسن الانتفاع بهذه 

للضمان يخص ملكيته الأجزاء كما أن لكل شريك الحق في هذه الدعوى إذا كان العيب الموجب 

كما أن للاتحاد الصفة في رفع دعوى الضمان إذا كان التهدم أصاب جزء خاص بأحد  2الخاصة

.3الملاك ولكن ذلك لا يمنع هذا المالك من ممارسة الدعوى بنفسه

أما الوضع في القانون الفرنسي فإن هذه الملكية المشتركة للبنايات تم تنظيمها بموجب 

منه على صفة الاتحاد ممثلا في مأموره في  15إذ نصت المادة  1965يوليو  10القانون 

القانون المدني  وجود اتحاد ملاك في الملكية المشتركة للعقار المقسم إلى طبقات أو سقف يعتبر أمرا جوازيا في«  - 1
أما في قانون الإيجار فإن قيام هذا الاتحاد يكون وجوبيا إذا جاوز عدد الطوابق أو السقف مما جاوز عدد ملاكها خمس 

وما بعدها من  862المواد » أشخاص وفي تطبيق هذا الحكم يعتبر ملاك الطبقة أو الشقة الواحدة مالكا واحدا ولو تعددوا

.1977لسنة  49من قانون الإيجار رقم  73و 72المواد القانون المدني المصري و
.206. محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص -  2
.41. محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص -  3
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التقاضي منفردا أو مع بعض الملاك بغية حماية الحقوق المتعلقة بالعقار كما أكدت نفس المادة 

حق كل مالك في أن ينفرد برفع لدعوى من أجل الدفاع عن ملكية نصيبه أو انتفاعه به بشرط 

.1إخطار الاتحاد بذلك

ة هذا القانون أن الخلل الذي يصيب الأجزاء المشتركة والبناء في مجموعه يكون وخلاص

الاتحاد هو صاحب الصفة أساسا وإنجازا للمالكين المشتركين أن ينضموا إليه كما أن لكل مالك 

مشترك فضلا عن حقه في الانضمام أن ينفرد برفع دعوى الضمان في حدود الحقوق المتعلقة 

، أما في القانون الجزائري فإن تنظيم هذه 2ته من الأجزاء المشتركةبحصته وهي أيضا حص

وذلك ورد تنظيمها بموجب  3)772-743(الملكية ورد في القانون المدني في مواده من المادة 

  : نصوص خاصة ومترفقة منها

  .المعدل والمتمم للقانون المدني 29/01/1983الصادر بتاريخ  83/01القانون -

الذي يحدد القواعد المتعلقة  12/11/1983المؤرخ في  83/666المرسوم -

يتعلق  93/03بالملكية المشتركة وتسيير العمارات المشتركة مرسوم تشريعي 

  .بالنشاط العقاري

بالرجوع إلى جميع هذه القوانين فإنها لم تحدد من يكون له الصفة في رفع دعوى 

وكذا المرسوم  666-83وكذا المرسوم الضمان العشري إلا أنه بالرجوع إلى القواعد العامة 

المضافة إلى القانون المدني الجزائري بالقانون  2مكرر  756السالفي الذكر تحدد المادة  93/07

تسمح للملاك من تكوين جمعية فيما بينهم  83/666من المرسوم  15وكذلك المادة  83-01

وتكون لهذه الجمعية شخصية  تتولى إدارة العقار والمحافظة عليه وتسيير الأجزاء المشتركة

ويكون للجمعية متصرف يتولى تنفيذ قراراتها ينتخب من قبل الجمعية  2مكرر  756معنوية م 

التي يجوز لها أن تفصله عند الاقتضاء، وفي حالة عدم انتخاب هذا المتصرف من قبل الجمعية 

ا انه يجوز لأحد كم 3مكرر  756فإنه يتم تعيينه من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي م 

  .إن أحكام هذا القانون لا تختلف في شيء عن القواعد العامة للمال المشاع وكذا قواعد الشركة -  1
- Cass 3é civ, 4 Juill 2000. JCP 2000 IV 2498 p. 975 Revue de Droit Immobilier.

.210-209. محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص ص -  2
  .المعدل والمتمم 26/09/1975المؤرخ في  58-75الأمر رقم  -  3
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المالكين المشتركين أن يتولى مهام المحافظة على البناية المشتركة وتسييرها بناء على أمر على 

ذيل العريضة ومما سبق يمكن القول أن من له صفة الحفاظ على البناية المشتركة هو إما 

  .ة انتقالياالمتصرف أو احد الشركاء بعد الحصول على إذن من رئيس المحكمة ويكون ذلك بصف

وبذلك فإنه وفقا للقواعد العامة الخاصة بالتمثيل القانوني وكذا وفقا لارتباط دعوى 

الضمان العشري بالملكية فإن صاحب الصفة في رفع الدعوى هو الجمعي العامة ممثلة 

بالمتصرف إذا كان العيب الموجب للمسؤولية العشرية قد أصاب الأجزاء المشتركة واستثناء 

يتولى هذه الدعوى أحد الشركاء المالكين بعد الحصول على إذن من رئيس المحكمة يجوز أن 

أما إذا كان العيب الموجب للمسؤولية العشرية يخص الأجزاء الخاصة فإن صاحب الحق في 

دعوى الضمان هو صاحب ملكية الجزء الخاص وفي الأخير فإن صاحب الحق في دعوى 

  .وقت رفع الدعوى الضمان هو صاحب الحق العيني الأصلي

  .المشتري: الثاني بندال

أدى التطور الكبير الذي طرأ حديثا في مجال التشييد والبناء على الصعيد العالمي إلى 

درجة أن أصبح رب العمل ليس هو بالضرورة الذي يقام من اجله البناء إذ أصبح من الممكن 

المشيد أو المزمع تشييده شخصا أو عملا في الوقت الحاضر أن يكون المنتفع الحقيقي بالبناء 

أشخاصا آخرين غير رب العمل الذي تعاقد بالفعل على إقامة البناء مع المهندس المعماري 

والمقاول بمقتضى عقد المقاولة يحدث ذلك عمليا في حالة المقاول البائع للبناء أي عندما يتولى 

بأحد بعقد مقاولة بقصد بيعه للغير المقاول عملية البناء بنفسه ولحسابه الخاص دون الارتباط 

  .سواء أبرم البيع بعد تمام البناء أو قبل ذلك

ومن ثم فإنه لا يمكن وصف المشتري خلف خاص لرب العمل في عقد المقاولة وذلك 

بالرغم من كونه مالك للعقار وقت تهدمه أو ظهور العيب الموجب للمسؤولية العشرية كما 

ي يوكل من ينوبه في إنجاز بناية معينة فإنه لا يمكن الرجوع يحدث الحال بالنسبة للشخص الذ

عليه وفقا لقواعد الضمان العشري على أساس عقد المقاولة بل يتوجب أن يكون هناك نص 

بالنسبة للمشرع الفرنسي فإنه فصل في هذا الغموض وجعل من المشتري مستفيدا من  1خاص

.79-78. محمد ناجي ياقوت، المرجع السابق، ص ص -  1
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المقاولة بل يكفي أن يكون الشخص مالكا قواعد الضمان العشري بالرغم من عدم وجود عقد 

للبناء ولا يشترط أن تربطه مع الملزم بقواعد ضمان الخاص عقد المقاولة إذ يمكن أن يستفيد 

.1المالك من قواعد المسؤولية الخاصة حتى وإن كان العقد هو عقد بيع أو عقد وكالة

فيدين من أحكام أما المشرع الجزائري فإنه لم يجعل المشتري من الأشخاص المست

الضمان العشري لأنه ليس مرتبطا مع من تلقى منه الملكية بموجب عقد المقاولة وإنما يرجع 

عليه إذا ظهر عيب في البناء بدعوى ضمان العيوب الخفية طبقا للقواعد العامة المقررة بموجب 

المرسوم  وما بعدها من القانون المدني غير أن الأمر لم يعد كذلك بعد صدور 379المادة 

، فقد أصبح المشتري الذي يشتري عقارا من 2المتعلق بالنشاط العقاري 03-93التشريعي رقم 

متعامل عقاري من الأشخاص المستفيدين من أحكام الضمان العشري هو المشتري من الذي 

يمارس النشاط العقاري بصفته ممولا عقاريا متعاملا في الترقية العقارية طبقا لأحكام المرسوم 

  .السابق ذكره دون سواه 93-03

ننتهي إلى أن دعوى الضمان العشري تثبت لرب العمل والخلف العام وللخلف الخاص 

من  اوللشريك أو المتصرف في الملكية المشتركة للمشتري من المتعامل في الترقية العقارية أم

ى المهندس لم يتوفر فيه صفة هؤلاء فإنه لا يجوز له أن يرجع بدعوى الضمان العشري عل

.3المعماري أو المقاول

  النطاق الموضوعي: المطلب الثاني

يتعلق النطاق الموضوعي للمسؤولية العشرية بالأعمال التي تشكل محل هذه المسؤولية 

  .من جهة، وبالعيوب الموجبة لقيامها من جهة أخرى

فمن حيث الأعمال محل هذه المسؤولية كان التشريع يحصرها في المباني دون غيرها 

من الأعمال ثم وسعها لتشمل المنشآت الثابتة الأخرى، وفي هذا الإطار بقي الفقه والقضاء 

يناقش حدود وضوابط هذه الأعمال التي تشكل الشق الأول للنطاق الموضوعي للمسؤولية 

  .الفرنسيظر فيما سبق الأشخاص المسئولون في القانون ين -  1
من القانون  09¡08الأول الأشخاص المسئولون البند الخاص بالمرقي العقاري، انظر المواد  لفرعا :نظري - 2

93/03.
.100. عياشي شعبان، المقال السابق، ص -  3
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ومن حيث العيوب الموجبة لقيام هذه المسؤولية حصرت النصوص  ،)الفرع الأول(العشرية 

القانونية أنواعها، وناقش الفقه والقضاء شروط هذه العيوب التي تشكل الشق الثاني للنطاق 

  ).الفرع الثاني(الموضوعي للمسؤولية العشرية 

  .الأعمال الخاضعة للضمان: الفرع الأول

المعماري والمقاول متضامنين ما يحدث  يضمن المهندس« .: م.ق 554تنص المادة 

خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مباني أو أقاماه من منشآت ثابتة 

  .»...أخرى

1804في صياغتها الأصلية سنة  1792وفي القانون المدني الفرنسي تقضي المادة 

جزئيا بسبب عيب في البناء أو حتى إذا تلف البناء المشيد بأجر قدر جزافا تلفا كليا أو « : بأنه

1بسبب عيب في الأرض ذاتها فإن المهندس المعماري والمقاول يكونان مسئولين عن هذا التلف

.2»227خلال مدة عشر سنوات على النحو المبين في المادة 

: أيضا بأنه 1804من ذات القانون في صياغتها الأصلية سنة  2270كذلك تقضي المادة 

وات ينقضي ضمان المهندس المعماري والمقاولين للأعمال الكبيرة التي كانوا قد بعد عشر سن« 

، وعلى ذلك فإن تحديد 3»1792أقاموها أو أداروا عملية إقامتها على النحو المبين في المادة 

Grosالأعمال التي تخضع للمسؤولية الخاصة يكون بتصنيفها ضمن الأعمال الكبيرة 

4ouvrages إذ تشير كل منهما إلى  2270¡1792هذه المادة وكل من المادتين  التي جاءت بها

في  التي تواتر استعمالها) تهدم(بدلا من مصطلح ) تلف(بمصطلح  Périlالأستاذ عبد الرزاق حسين قد ترجم كلمة  - 1
الفقه المصري وذلك من أجل عدم التنفيذ بحدوث التهدم الكلي أو الجزئي للبناء حتى للقول انضمام المسؤولية الخاصة 

  .بل يكفي مجرد التهديد
2 - Art. 2270 c c (Après dix ans les architectes et les entrepreneurs sont déchargés de la
garantie des gros ouvrages qu'ils ont fait ou dirigés).
3 - Art. 1792 c c (Si l'édifice construit à prix fait, périt en tout ou en partie par le vice de la
construction, même par le vice du sol, les architectes et les entrepreneurs en sont responsables
pendant dix ans).

بأن هذه التفرقة بين الأعمال الكبيرة والصغيرة هي تفرقة قديمة ففي القانون الفرنسي القديم '': يذكر برناردسون -4
كانت المسؤولية العشرية محددة فقط بالعيوب التي تتعلق بالأعمال الكبيرة في البناء وأن محرري المدونة المدنية في سن 

  .''احتفظوا بهذا التميز 1804

.07هامش  652. لرزاق حسين، المرجع السابق، صعبد ا :نظري
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الأخرى الأمر الذي جعل كل من المادتين عاجزتين عن تحديد الأعمال الكبيرة وترك أمر تحديد 

هذه الأعمال للقضاء، فقد أناطت محكمة النقض الفرنسية للقضاء الموضوعي أمر الفصل فيما 

grosه من الأعمال الكبيرة إذا كانت الأعمال المعروضة علي ouvrages  أم لا وذلك بمقتضى

ما له من سلطة تقديرية مطلقة في هذا الشأن دون رقابة عليها منها باعتبار أن هذه مسألة واقع 

.1تخضع لاختصاص قاضي الموضوع

وقد شهد القانون الفرنسي عدة تعديلات إلى أن أصبح ما هو الحال عليه بموجب القانون 

  .والذي وسع من نطاق الأعمال الخاضعة للمسؤولية الخاصة 1978سنة ل 12رقم 

أن المهندس « : تنص 409أما في القانون المدني المصري القديم الملغى في مادته 

المعماري والمقاول مسئولان بالتضامن عن خلل البناء في مدة عشر سنوات ولو كان ناشئا عن 

  .مدني جزائري 554فإنها هي نفسها المادة  مصري حالي 651أما المادة » عيب في الأرض

وهذه الأعمال كما تبدو من النصوص السابقة قد تكون تشييد مباني أو إقامة منشآت ثابتة 

أخرى لذلك فإن دراستنا لهذا الفرع تتم في فقرتين اثنين أولهما تشييد المباني وثانيهما إقامة 

  .المنشآت الثابتة

  .تشييد المباني: الفقرة الأول

تدخل المباني على تنوعها في نطاق تطبيق مسؤولية القواعد الخاصة وذلك دون جدال 

، ويقصد بالمباني كل ما 4أو الفقه الجزائري 3أو في الفقه الفرنسي 2سواء في الفقه المصري

يرتفع فوق سطح الأرض من منشآت ثابتة من صنع الإنسان بحيث يستطيع الفرد أن يتحرك 

بداخلها وتوفر له حماية ضد المخاطر الناتجة عن المؤثرات الطبيعية الخارجية أي كانت المواد 

.655. عبد الرزاق حسين، المرجع السابق، ص -  1
.107. ، ص07عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ج -  2

.449. ، ص1953¡4محمد كمال مرسي، العقود المسماة، ج
3 - Mazeaud, précité, N° 1368, p 806.

.48. السابق، صعياشي شعبان، المرجع  -  4
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تصال قرار بحيث التي شيدت منها وطالما أن المبنى مستقرا ثابتا في مكانه ومتصلا بالأرض ا

.1لا يمكن قله دون هدم أو تلف فهو مبنى محل حماية

مجموعة من المواد أيا كان « : ويعرف الأستاذ الدكتور السنهوري في وسيطه بأنه

نوعها خشبا أو جيرا أو جبسا أو حديدا وكل هذا معا أو شيء غير هذا شيد بها يد الإنسان 

كل عمل أقامته « : اذ الدكتور عبد الرزاق حسينويعرفه الأست. 2»لتصل بالأرض اتصال قرار

يد الإنسان ثابت في حيز من الأرض متصل به اتصال قرار عن طريق الربط ربطا غير قابل 

للفك دون تعيب بين مجموعة من المواد أيا كان نوعها جرت العادة على استعمالها في مثل هذا 

.3»العمل طبقا لمقتضيات الزمان والمكان

241المشرع الفرنسي في اللائحة الوزارة المتعلقة بشروط التأمين في مادته وقد عرفه 

بإلغائها بأن تلك الأشغال التي يكون محلها إنجاز منشآت على سطح الأرض أو تعديلها  2فقرة 

بحيث يكون الإنسان قادرا على الحركة بداخلها وأن تكون من شأنها أن توفر له الحماية ضد 

، وبالرغم من إلغائها إلا أن الفقه الفرنسي 4بيعة الخارجية ولو بصفة جزئيةاعتداءات عوامل الط

Malinvaudيعتبر هذا التعريف شامل لمعنى البناء ويعرفه الأستاذ  (ph) et Jestaz (ph)

كل ما يخصص لإيواء الإنسان أو الحيوان أو لتخزين الأشياء كالإسطبل ومخزن الغلال « : بأنه

.5»منازل تمامايعتبر مبان أيضا كال

، الإسكندرية، 07عز الدين الدناصوري وعبد الحميد الشواربي، المسؤولية المدنية في ضوء الفقه والقضاء، ط -  1

.338. ، ص2002
.1213. ، ص714، بد 1964، ط 1السنهوري، الوسيط، ج -  2
.659. عبد الرزاق حسين، المرجع السابق، ص -  3

4 - V. Malinvaud (ph) et Jestaz (ph), op.cit., p. 124.

لكن مجلس  1978نوفمبر  17وهذا التعريف نظمته اللائحة الوزارية المتعلقة بشروط التأمين الإجباري الصادر في 

.30/11/1979الدولة الفرنسي ألغى هذه المادة في 
5 - le bâtiment est tout ce qui est destiné à loyer soit homme soit bêtes soit choses, les écuries,
les greniers sont aussi bien des bâtiments que les maisons.
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أما المشرع الجزائري فقد عرفها بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

.1»كل أشغال الأساسات والهياكل الفوقية والأسوار والأسقف« : 21في مادته  15/05/1988

ما تجدر إليه الإشارة هو أن هذا التعريف لم يحدد المقصود من البناء بمعناه الفني وإنما حاول 

ر أعمال البناء التي تخضع لأحكام المسؤولية العشرية وهي تلك الأشغال المتعلقة حص

بالأساسات والهياكل الفوقية والأسوار والأسقف أما ما عداها فلا يدخل ضمن قواعد المسؤولية 

.2العشرية

ومن أمثلة المباني هو المنازل والفيلات والعمارات والمدارس والمستشفيات 

صحات والمسارح ودور السينما والمصانع والمتاجر والمخازن والمساجد والمستوصفات والم

طالما أن المبنى مستقر وثابت في مكانه  3والكنائس والمعابد أي كانت المواد التي شيدت منها

ومتصل بالأرض اتصال قرار بحيث لا يمكن نقله من مكان لآخر دون هدم أو تلف لا تتوفر 

قصود وهنا وبالتالي الأعمال المتعلقة بها يخرج عن نطاق تطبيق فيها صفة المباني بالمعنى الم

.4المسؤولية الخاصة

وكما سلف الذكر فإن مادة الصنع أي المواد التي أقيمت بها هذه المباني لا تؤثر في 

مدى خضوعها لأحكام هذه المسؤولية فيستوي في ذلك أن تكون مشيدة بالطوب اللين أو 

الخرسانة المسلحة أو الخشب أو الحديد أو مجتمعين معا أو من المحروق أو بالحجارة أو ب

ومسألة نقل  5الزجاج أو البلاستيك إلى غير ذلك من المواد التي يمكن استعمالها في هذا المجال

الخ والتي سلف ...البناء من مكان إلى آخر بسهولة كالأكشاك والمساكن الصغيرة والقابلة للفك

الجريدة  15/05/1988قرار وزاري مشترك المتعلق بكيفيات ممارسة وتنفيذ الأشغال في ميدان البناء والمؤرخ في  - 1

.26/11/88، الصادر في 43الرسمية العدد 
.127. السابق، ص لمرجعكامل فؤاد، ا -  2
فلا يشترط أن يكون المبنى قد شيد بالطوب أو بالحجارة بل يجوز أن يكون مشيد بالخشب أو الزجاج أو أي مادة  - 3

  .أخرى كالمعادن أو البلاستيك

، حيث تقضي بتطبيق المسؤولية الخاصة 604. ص 1979دالوز  1989مارس  21راجع في ذلك نقض مدني فرنسي 
  .د على مبنى تم تشييده من الزجاج لإيواء بعض النباتات والزهورعلى العمل الوار

.83. ص 172محمد ناجي ياقوت، هامش  :نظري
.83. محمد ناجي ياقوت، المرجع السابق، ص -  4
مع العلم أن المواد التي لا تكون صالحة للبناء فإن كل من المسئولين وفقا للقواعد الخاصة له أن يرفضها سواء  -  5

.أو المهندس أو المراقب الفني المقاول
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المسؤولية العشرية تختلف عن المساكن سابقة التصنيع التي يتم ذكرها بعدم خضوعها لقواعد 

تصنيعها خارج موقع العمل بمعرفة متخصصين ثم يتم تثبيتها فيما بعد في الأرض بموقع العمل 

على نحو يجعل من الصعب نقلها من مكانها دون تلفها أو تهديمها فإنها تخضع لقواعد 

  .المسؤولية العشرية

ون هذه المباني قد شيدت فوق سطح الأرض كما هو الأمر المعتاد كذلك لا عبرة أن تك

الذي جرى عليه العمل أو أن تكون قد أقيمت تحت سطح الأرض والتي أصبحت كثيرة الانتشار 

في عصرنا هذا وذلك كالمخابئ التي تبنى تحت سطح الأرض ليختبئ الناس في داخلها أثناء 

يشنه العدو أو الدور السفلية التي شيدت تحت  الحرب ويحتمون بها من القصف الجوي الذي

سطح الأرض وتستغل كمحالات تجارية أو صناعية أو أفران أو مخازن إلى غير ذلك من 

الاستغلالات المختلفة علما أنه لم يعد غريبا أن تتعدد الطوابق تحت سطح الأرض بقدر تعددها 

اء فوق أو تحت سطح الأرض والغرض ، وبذلك فإن المباني أيا كانت طبيعتها ومكانها سو1فوقه

منها وشكلها والمادة الداخلة في تكوينها تكون ضمن نطاق الضمان العشري بشرط أن تكون 

  .ثابتة في مكانها

  .أجزاء البناء الخاضعة للضمان: البند الأول

بالرغم من أن الإجماع التشريعي والفقهي والقضائي في مختلف البلدان لا سيما الفرنسي 

ري والجزائري على أن المباني تشكل الجزء الأكبر والأهم في محل سريان أحكام والمص

المسؤولية العشرية فإن السؤال الذي يفرض نفسه هو ما هي الأعمال التي تتعلق بالمباني أو 

بعبارة أخرى هل تسري أحكام هذه المسؤولية الخاصة على كل أعمال البناء من تشييد وترميم 

  سيع وتعلية وهدم؟وإصلاح وتدعيم وتو

  وهل تسري أيضا على أعمال البياض والدهان وأعمال الزخرفة والزينة والديكور؟

.663. عبد الرزاق حسين، المرجع السابق، ص -  1
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554انطلاقا من النصوص التشريعية السابقة الذكر سواء القانون الجزائري في مادته 

مدني مصري والتي  651. وكذلك نظيرتها م» ...فيما شيده من مباني« : مدني جزائري

  .فرنسي 2270و 1792العبارات وكذلك المادتين تتضمن نفس 

Vice»:1792المادة  de la construction l'édifice construit».

Ouvrage»: في صياغتها 2270والمادة  qu'ils ont fait ou dirigé»  من القانون

  .المدني الفرنسي

رحها وفي هذا السياق يرى بعض الفقه بأن النصوص واضحة ولا يمكن التوسع في ش

لكون أنها تخص المسؤولية الخاصة التي تخرج على القواعد العامة وبذلك فإن قواعد المسؤولية 

العشرية لا تسري إلا على العمليات الإنشائية الجديدة بحيث يقتصر عليها وحدها تطبيق تلك 

وسيع الأحكام أما ما عداها من أعمال أخرى كأعمال الصيانة والترميم والإصلاح والتدعيم والت

والهدم فهي لا تخضع لأحكام هذه المسؤولية الخاصة وإنما تحكمها القواعد العامة في  1والتعلية

.2المسؤولية العقدية

ويرى اتجاه ثاني من الفقه ضرورة التفرقة بين أعمال الهدم والصيانة البسيطة وكذا 

والتعلية والصيانة الكبيرة أعمال الترميم والإصلاحات الكبيرة وأعمال التجديد والتدعيم والتوسيع 

لا ) الهدم والصيانة البسيطة(التي تمس الأجزاء الرئيسية من العقار وملحقاته في أن الأولى 

والتجديد والتوسعة والإصلاحات  5والتدعيم 4أما أعمال الترميم 3تخضع لأحكام الضمان العشري

ر أو ملحقاته كل هذه الأعمال التي الكبيرة والصيانة الكبيرة التي تمس الأجزاء الرئيسية من العقا

إلا أن التعلية بالرغم من ذكرها في مجمل القول لهذه الأعمال إلا أنها لا تدخل كذلك بل تعتبره من بين الإنشاءات  -  1
في حقيقة الأمر عبارة عن أعمال  الجديدة وبذلك تدخل ضمن الأعمال التي تشكل موضوع الضمان العشري وذلك لأنها

جديدة سواء في الهياكل أو الأساسات الخاصة بها والجدران أو السقف وتبقى إشكالية ارتكازها على أساسات البناية 
القديمة فهذا كذلك في رأينا ليس باستثناء بل يدخل من أهم اختصاصات المعماري الذي يدرس مدى صلاحية الأساسات 

.لتعلية فوقها أم لا شأنه في ذلك شأن مسؤولية المعماري الذي يدرس مدى صلاحية الأرض للبناءالقديمة لأن تتم ا
.215. محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص -  2

مصري قد تكلمت عن هذه الأعمال واشترطت  1983لسنة  30المعدلة بالقانون  1792من قانون  4وإن كانت المادة 
  .من الجهة الإدارية قبل إجرائها إلا أن هذا لا يعني إخضاعها للضمان العشري ضرورة الحصول على ترخيص سابق

  . وما بعدها 94. ، ص12-1070، بند 2راجع مازو، المطول في المسؤولية، ج  -  3
  . يقصد بترميم المبنى الربط بين أجزاء البناء وإزالة الشروخ الموجودة -  4
  .هدم جدار مصدع ثم إعادة بنائه من جديديقصد بتدعيم المبنى تقوية البناء مثل  -  5
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تتم في عقارات موجودة من قبل لا تخضع للقواعد العامة في المسؤولية العقدية بل تحكمها 

قواعد وأحكام المسؤولية الخاصة متى كانت هذه الأعمال تقع على هيكل العقار أو الأجزاء 

أو جزئي في البناء أو تهديد  الرئيسية فيه بحيث يترتب على الأداء المعيب لها حدوث تهدم كلي

لسلامة العقار ومتانته أو جعله غير صالح للهدف الذي أنشئ من أجله ويدعم هذا الاتجاه ومن 

  :بينهم الأستاذ عبد الرزاق حسين رأيه باعتبارات عدة

تحقق ذات قصد المشرع وهي حماية الصالح العام بالمحافظة على اقتصاد الوطن وثرواته -

كينة والقول بغير ذلك فيه إهدار لهذا القصد وتهديد للصالح العام ونشر الأمن والس

  .والخاص

قد تكون هذه الأعمال من الجسامة تفوق تكلفتها ما سبق من تكليف في إنشاء العقار نفسه -

  .فيها ما يقطع على حصر دلالتها فقط على عمليات التشييد أو الإقامة لأول مرة

، ويمكن 1ك تتطلب رخص من الجهات الإدارية المختصةكما أن الأعمال السالفة الذكر كذل-

القول أن الرأي الثاني هو الرأي الراجح لما استقر عليه القضاء وكذا أغلب الفقه سواء 

.3أو الفرنسي 2المصري

أما في الجزائر ومن خلال تتبعنا للدراسات السابقة فقد لاحظنا أن البعض لم يتطرق إلى 

¡4مان العشري في حين ذهب البعض الآخر إلى عدم خضوعهامسالة خضوع هذه الأعمال للض

من  554إلا أن هذا الرأي الأخير لا يتماشى والحماية القانونية التي قررها المشرع في المادة 

القانون المدني من جهة، وبصفة عامة كل النصوص الخاصة التي تنظم قواعد المسؤولية 

.668. عبد الرزاق حسين، المرجع السابق، ص -  1

  .يرى عكس ذلك أي أن هذه الأعمال لا تخضع لأحكام المسؤولية العشرية. 213. شكري سرور، المرجع السابق، ص
للمباني في مفهوم أعمال بحيث يقول تدخل الترميمات اللازمة للأجزاء الرئيسية  107. ، ص61السنهوري، ف - 2

  .البناء الخاضعة للضمان العشري
. ، ص338بوبلي، ف -.803¡1368/4، ف3ي مازو العقود، ج - 29فيما يتعلق بالقانون الفقه الفرنسي كاريلا ف -  3

حدث أثناء مناقشة . 201هامش  945. عن الدكتور محمد ناجي ياقوت، المرجع السابق، ص. 99. جاستون، ص 242
لقانون الفرنسي المذكور في مجلس الأمة الفرنسي أن استقرار الرأي على الأخذ بالمفهوم الواسع واقتراح مشروع ا

مدني بحيث ينص فيه صراحة على بيان أهم الأعمال التي تدخل ضمن  1792البعض تأكيدا لذلك أن يعدل نص المادة 
لكن مقل هذا الاقتراح رفض على أساس أنه يقرر حقيقة هذا المفهوم الواسع غير أعمال البدء في تشييد المنشآت الجديدة 

راجع في تفصيل ذلك المذكرة الإيضاحية للنص . من البداهة بحيث لا تحتاج للنص عليها صراحة في صلب القانون

.1977. ، ص19/12/1977الجريدة الرسمية 
.127. كمال فؤاد، المرجع السابق، ص -  4
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خرى، إذ بالرغم من أن النص الوارد في هذه المادة العشرية وكذا التشريعات المقارنة من جهة أ

مما يجعل القول مبدئيا أن الاعتبارات التي  651هو نفسه في القانون المدني المصري في المادة 

من القرار  21أوردها القضاء والفقه المصري تنطبق على القانون الجزائري، كما أن المادة 

» ال الأساسيات والهياكل الفوقية والأسوار والأسقفكل أشغ« : الوزاري المشترك السالف الذكر

عرفت وحصرت الأعمال المهمة من البناء والتي تكون نطاق المسؤولية العشرية وبذلك فمن 

21أعمال الترميم أو التدعيم أو التجديد أو التوسعة إذ اشتملت العناصر الواردة في المادة 

  .عة للمسؤولية العشريةالسالفة الذكر فإنها تدخل ضمن الأعمال الخاض

تشترط «: المتعلق بالتهيئة والتعمير تنص 90/29فقرة أولى من قانون  52كما أن المادة 

رخصة البناء من أجل تشييد البنايات الجديدة مهما كان استعمالها ولتمديد البنايات الموجودة 

الساحات العمومية ولتغيير البناء الذي يمس الحيطان الضخمة منه أو الواجهات المفضية على 

  .»ولإنجاز جدار صلب للتدعيم أو التسييج

بموجب هذا النص قد ساوى المشرع الجزائري بين هذه الأعمال على اختلاف أنواعها 

وبين أعمال التشييد الجديدة فيما يتعلق بضرورة الحصول على  1...)تدعيم، توسيع، تعلية(من 

المشرع نحو تحديد المعاملة بالنسبة لكل هذه  رخصة للقيام بها مما يستفاد منه اتجاه إرادة

.2الأعمال لا فرق في ذلك بين جديدة منها وقديم

الذي يحدد كيفيات تحضير  91/1763من المرسوم التنفيذي رقم  33كما وسعت المادة 

شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم 

لا تخضع لرخصة البناء البنايات : (أوردت استثناءا على هذا المبدأ إذ تنص 90/29من قانون  53كما أن المادة  - 1
التي تحتمي بسرية الدفاع الوطني والتي يسهر صاحب المشروع على توقفها مع الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال 

  .التعمير والبناء
¡2001/2002ادة الماجستير، السنة الجامعية محمد سبتي، رخصة البناء في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شه -  2

.17. ص
.1991لسنة  26الجريدة الرسمية رقم  -  3
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يشترط كل تشييد لبناية أو تحويل (من نطاق وجوب الحصول على رخصة البناء  وتسليم ذلك

.1...)لبناية الحصول على رخصة بناء

أما فيما يخص الأعمال المعمارية الأخرى البياض والدهان والزخرفة فإن من المسلم به 

تطبيق القواعد ، بل يكفي بصددها 2فقها وقضاء أنها لا تخضع لقواعد وأحكام المسؤولية العشرية

العامة للمسؤولية العقدية ذلك لأن هذه الأعمال لا يترتب على أدائها أداء معيبا حدوث تهدم كلي 

أو جزئي في العقار ولا تهديد في سلامته أو متانته أو في أدائه للغرض الذي أنشئ من اجله 

بل هي أعمال ثانوية  ،3باعتبار أن هذه الأعمال لا تدخل في تكوين هيكله والجزاء الرئيسية فيه

بالنسبة له لا يترتب على تعيبها أي تأثير في قوة وتماسك أو شدة وصلابة البناء بل تفتقر إلى 

أي تأثير خطير على البناء وبالتالي بطبيعة الحال على الصالحين العام والخاص وعلى ذلك لا 

وعلى ذلك جرى إجماع تتوفر لها الحكمة من إخضاعها لقواعد وأحكام هذه المسؤولية الخاصة 

على أن هذه الأعمال لا يمكن أن تدخل ضمن  5والجزائري 4الفقه والقضاء الفرنسي والمصري

  .نطاق أحكام المسؤولية العشرية

  .مدى خضوع العقار بالتخصيص لأحكام المسؤولية العشرية: البند الثاني

صر ومناد بالامتداد للإجابة على هذا السؤال هناك اتجاهات فقهية ثلاث، بين قائل بالق

وثالث يتوسط الأمر، وحجة القائل بالقصر أن العقار بالتخصيص هو بطبيعته منقول رصد 

ومن أمثلة تحويل البنايات تغيير الغرض الذي من أجله أنشئت البناية مثلا من بناية ذات استعمال سكني إلى  -  1
  ).محلات تجارية أو مكاتب

ستثناء من الحصول على رخصة البناء فيما يخص بعض الهياكل كما أن المادة الأولى من نفس المرسوم أوردت ا
القاعدية الخاصة التي تكتسي طابعا إستراتيجيا التابعة لبعض الدوائر الوزارية أو الهيئات أو المؤسسات ويكفي أن يقرر 

  ).هذا الاستثناء بموجب قرار مشترك بين وزير التجهيز والوزير المعني
.94. ع السابق، صمحمد ناجي ياقوت، المرج -  2
الجريدة الرسمية الجزائرية  15/05/88من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  21وهو ما نصت عليه المادة  - 3

.26/11/88الصادر بتاريخ  43العدد 
. ، المرجع السابق، ص7عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، ج –. 670. عبد الرزاق حسين، المرجع السابق، ص - 4

.124. حمد ناجي ياقوت، المرجع السابق، صم –. 107

، ص 1984هناك رأي مخالف لهذا الاتجاه وهو الأستاذ الدكتور محمد حسين منصور في كتابه المسؤولية المعمارية، 

  .، والذي يرى إمكانية إخضاع هذه الأعمال للضمان العشري74-73. ص
حكام الضمان العشري فمن باب أولى لا تدخل أعمال وقد اعتبر أن أعمال التوسيع والترميم لا تدخل ضمن أ - 5

.127. كامل فؤاد، الرسالة السابقة، ص: البياض والدهان ضمن أحكام الضمان العشري
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لخدمة عقار ومنفعته فلا يعتبر من قبل المنشآت الثابتة، وبالتالي فلا يخضع لأحكام المسؤولية 

.1العشرية

عته منقولا إلا أنه وأما من نادى بالامتداد فحجته أن العقار بالتخصيص وإن كان بطبي

متى ثبت بالعقار ورصد لخدمته اعتبر عقارا ويجب أن يأخذ حكم العقار، بحيث يسري عليه ما 

يسري على العقار، طالما لا يزال يعتبر عقار بالتخصص ولا يزال مثبت في مكانه ولم ينتزع 

.2منه بعد

والنقل دون تلف أما من توسط الأمر فيرى ضرورة التفرقة بين الأجزاء سهلة الفك 

فترجع إلى طبيعتها المنقولة ولا تخضع لأحكام المسؤولية الخاصة، وبين الأجزاء الأخرى من 

.3العقار التي لا يمكن نزعها منه دون تلف فهذه يجب أن تأخذ حكم العقار

ويرى البعض وجوب توحيد المعاملة بين العقار بطبيعته والعقار بالتخصيص، من حيث 

ير لأحكام المسؤولية الخاصة، إذ أن أي تلف للعقار بالتخصيص قد يهدد سلامة إخضاع هذا الأخ

أو متانة البناء أو قد يصبح غير صالح للغرض الذي أعد له، كذلك فإن القول بإخراج العقار 

بالتخصيص من دائرة أحكام المسؤولية الخاصة استنادا إلى أنه منقول بطبيعته وليس من قبل 

علنا نتساءل، وهل البناء في مجموعه فيما خلي ما استقر عليه على سطح المنشآت الثابتة يج

، وما تجدر إليه الإشارة حول العقار 4الأرض إلا عديد من المنقولات صنعتها يد الإنسان

بالتخصيص أنه سيكون له أهمية كبرى حول إخضاعه لأحكام الضمان العشري، لأن التطور في 

لى العقار بالتخصيص وباهتمام كبير، كما أن في غالب الأحيان مجال البناء أصبح يعتمد كثيرا ع

العقار بكامله ويصبح غير صالح للغرض المخصص له، لذلك ما يمكن قوله هو أنه كلما توفرت 

شروط الضمان العشري في العيب من تهدم أو تهديد سلامة أو متانة البناء أو عدم صلاحيته 

وقد اعتبر أن المصعد منشأ ثابت أي يخضع لأحكام المسؤولية الخاصة على الرغم من حركته صعودا ونزولا  - 1

.1هامس  107. ، المرجع السابق، ص7السنهوري، الوسيط، ج: دودةبحجة أن هذه الحركة لا تتعدى دائرة مح
.73. ، ص1984محمد حسين منصور، المرجع السابق، ط  -  2
.106هامش  85. محمد ناجي ياقوت، المرجع السابق، ص -  3
.675. عبد الرزاق حسين، ص -  4

تراجع عن مصطلح الأعمال الكبيرة  1972 وفي تعديله للمادة 1978يناير  3كما أن المشرع الفرنسي بموجب القانون 
وهو ما يجعل من ) وأحد عناصره المنشئة أو أحد عناصر الإعداد(في الخضوع للضمان العشري وأورد مصطلح آخر 

  .أن العقار بالتخصيص إذا توفرت شروطه بدخل ضمن أحكام قواعد الضمان العشري
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عقار بالتخصيص يدخل ضمن أحكام هذه المسؤولية للغرض الذي أنشئ من أجله، فإن هذا ال

  .الخاصة

  .العناصر التجهيزية بالمباني: البند الثالث

-1792في مادته  1978لسنة  12قبل أن يتدخل المشرع الفرنسي بموجب القانون رقم 

، فإن الفقه تناول موضوع خضوع العقار 95/07وكذا المشرع الجزائري بموجب القانون  2

  .ام المسؤولية الخاصةبالتخصص لأحك

1792والمشرع الفرنسي بموجب القانون السالف الذكر ولا سيما في تعديله للمادة 

التي أوجبت إدخال البعض من العناصر التجهيزية ضمن  2-1792أضاف مواد عدة منها المادة 

ق المتعل 95/07أحكام المسؤولية الخاصة، كما فعل من بعده المشرع الجزائري بموجب الأمر 

لذلك سوف ندرس مفهوم هذه العناصر وشروط إخضاعها للمسؤولية  181في مادته  1بالتأمينات

  .العشرية

  :المقصود بالعناصر التجهيزية-1

لم يعرف كل من المشرع الجزائري والفرنسي معنى العناصر التجهيزية، إلا أن الفقد 

، إذ الأولى يناط 2وظيفة التجهيزاستنبط تعريف لهذه العناصر وذلك بالمقابلة بين وظيفة التشييد و

بها عناصر التكوين وجعل الثانية من مهام عناصر التجهيز، وإن كانت الأولى مرتبطة بالموقع 

والمكان والبيئة التي سيشيد فيها العقار ومن مجموعها واندماجها بعضها مع البعض يتكون 

بكل ذلك، وإنما تجهز لقيام هذا  العقار المراد تشييده، فإن الثانية على عكسها ليس لها ارتباط

العقار بتهيئة وتجهيز الموقع والمكان الذي سيشيد فيه، كما يجهز العقار نفسه لأداء الوظائف 

، ويعد من عناصر التجهيز جميع الإعدادات والتهيئات التي تتم داخل الموقع 3المنوطة به أداؤها

.13ية الجزائرية العدد الجريدة الرسم 25/01/92مؤرخ في  95/07الأمر رقم  -  1
يرى الفقه الفرنسي أن فكرة العناصر التجهيزية المقابلة للتأسيسية تبدو امتدادا لفكرة الأعمال الصغيرة والأعمال  -  2

  .الكبيرة، وقد رفض إدخالها إلى مصر نظرا لأنها لا تقوم على أساس واضح

28. ص 5 -لك مجموعة الأعمال التحضيريةوكذ. 104. ، ص59، ف 7عبد الرزاق السنهوري، ج: راجع في ذلك

.30. إلى ص
.889. عبد الرزاق حسين، المرجع السابق، ص -  3
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ما يعد كل ما يهيئ العقار المشيد لتأدية أو المكان الذي سيقام عليه العقار المطلوب تشييده، ك

وظائفه التي أنشئ من أجل الوفاء بها من ذلك التكسيات أو التغطيات أو الأرضيات والقواطع أو 

المفاصل والأنابيب أو القنوات المختصة بالتزويد والصرف مندمجة أو غير مندمجة وكذلك 

الميكانيكية مثل المصاعد أو أجهزة  التجهيزات الكهربائية والصحية وأيضا مختلف التركيبات

التسخين المركزية أو أجهزة التدفئة أو التهوية وبصفة عامة تركيبات جميع الأجهزة الكهربائية 

والميكانيكية التي يقتصر عمل المقاول بالنسبة لها على مجرد تركيبها ووضعها في مكانها 

ها أو حتى في الطريقة المرسومة المخصص لها والذي ستؤدي منه وظيفتها وذلك دون تغيير في

.1لتركيبها

  :شروط إخضاع العناصر التجهيزية للضمان العشري-2

  :حتى يتم إخضاع عناصر التجهيز للمسؤولية العشرية لا بد أن يتوافر شرطان اثنان هما

أن يكون العمل نفسه بناء أي من المنشآت الثابتة التي من صنع الإنسان  :الشرط الأول

فوق الأرض بحيث يستطيع الإنسان أن يتحرك بداخلها ويكون من شأنها أن توفر والتي ترتفع 

.2له حماية جزئية على الأقل ضد المخاطر الناتجة عن المؤثرات الطبيعية الخارجية

وبذلك يتوجب أن تصيب الأضرار سلامة عناصر تجهيز المبنى فقط وليس في مطلق 

، والمبنى قد يعد للاستعمال السكني كالعمارات والمنازل والفيلات وغير ذلك وتلك التي 3العمل

تنشأ من أجل الاستعمال التجاري كالمحلات التجارية وأماكن إيواء السيارات وغيرها وكذلك 

التي تنشأ بهدف الاستعمال الصناعي أو الزراعي وأيضا المباني المعدة لاستقبال الجمهور 

ت وبالرغم من تعريف البناء على أنه يقع فوق الأرض إلا أن الفقه يرى خلاف ذلك كالمستشفيا

.29هامش  891. عبد الرزاق حسين، المرجع السابق، ص -  1

3الخاص بتطبيق أحكام القانون رقم  22/12/1967الصادر في  1967لسنة  1166من المرسوم رقم  12كما أن المادة 

  .كانت تقضي بعدم اعتبار هذه الأجهزة من الأعمال التي تدخل في نطاق تطبيق الضمان العشري 1967لسنة 
فبراير  17، وهذا التعريف مستنبط من القرار الوزاري الصادر في 83. محمد ناجي ياقوت، المرجع السابق، ص - 2

.1978سنة 
  .مدني فرنسي 2-1792الفقرة الأولى من المادة  -  3





216

وهو ضرورة توسيع معنى البناء ليشمل ما هو فوق الأرض أو ما هو أسفل سطح الأرض 

.1كأماكن إيواء السيارات التي تقام تحت سطح الأرض

دون تلف، انطلاقا من عدم قابلية العنصر التجهيزي للانفصال عن المبنى  :الشرط الثاني

قانون التأمينات الجزائري  181مدني فرنسي السالفة الذكر وكذلك المادة  2-1792نص المادة 

فإنه يتوجب أن يكون العنصر التجهيزي جسما غير قابل للانفصال مع أعمال  95/07أمر رقم 

يس كل عنصر ، وبذلك فإنه ل2المنافع العامة أو الأساسات أو الهيكل أو السياج أو المظلة

تجهيزي بالمبنى يشكل محلا لسريان أحكام المسؤولية العشرية وإنما فقط تلك التي ترتبط بأحد 

الأعمال المذكورة ارتباطا غير قابل للانفصال ومسألة عدم القابلية للانفصال نص عليها المشرع 

لفرنسي في الفقرة سالفة الذكر ونص عليها المشرع ا 181الجزائري في الفقرة الثانية من المادة 

يعتبر عنصر التجهيز مشكلا جسما غير قابل للانفصال « : سالفة الذكر 1792الثانية من المادة 

مع أحد الأعمال المنصوص عليها في الفقرة السابقة وذلك عندما لا يمكن فصله عن هذا العمل 

، وبذلك فإنه في حالة 3»أو نقله منه أو استبداله بغيره دون أن يصاب هذا العمل بالتلف أو الفساد

توافر العنصرين السالفي الذكر فإن العنصر التجهيزي يمكن أن يكون موضوع المسؤولية 

  .العشرية إذا توافرت شروطها الأخرى

  .المنشآت الثابتة الأخرى: الفقرة الثانية

لم يكتف كل من المشرع الجزائري وكذا المصري والفرنسي بجعل عمليات التشييد 

 لسريان أحكام المسؤولية الخاصة وإنما وسع في نطاق تطبيق هذه الأحكام ذلك المباني محلا

بمقتضى نصوص صريحة ليجعلها تشمل أيضا عمليات إقامة المنشآت الثابتة الأخرى وما ذلك 

إلا تنفيذا لسياسة تشريعية مقصودة تخلص إلى محاولة إيجاد نوع من التوازن في الحماية 

خاص والذي تشكل المباني الجانب الأكبر من نشاطه العقاري بينما لا القانونية بين الصالح ال

.895. حسين، المرجع السابق، ص عبد الرزاق -  1
عندما تكون هذه العناصر جزءا لا يتجزأ من منجزات التهيئة ... «: 95/07من الأمر رقم  181/1تنص المادة  -  2

  .»...ووضع الأساس والهيكل والإحاطة والتغطية
تجهيز لا يمكن القيام يعتبر جزء لا يتجزأ من الإنجاز كل عنصر خاص بال« : الفقرة الثانية تنص 181المادة  - 3

  .»بنزعه أو تفكيكه أو استبداله دون إتلاف أو حذف مادة من مواد هذا الإنجاز
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تشكل المنشآت الثابتة الأخرى إلا جانبا ثانويا بالنسبة له وبين الصالح العام الذي تشكل المنشآت 

الجانب الهام من نشاطه العقاري في حين لا تشكل المباني إلا جانبا ثانويا عنده وهذا يؤكد 

.1ن بالنظام العامارتباط هذا الضما

قانون مدني على عبارة المنشآت  554وقد نص المشرع الجزائري في نص المادة 

بنفس العبارة أما المشرع الفرنسي  651الثابتة الأخرى ومن قبله المشرع المصري في المادة 

الضمان العشري  2270فقد اختلفت صياغته وكانت تتميز بالغموض والتداخل إذ حصرت المادة 

فإنه تم  1978لسنة  12التي أقاموها أو أداروها إلا أنه بعد قانون رقم  2لأعمال الكبيرةفي ا

بكلمة  édifice3تغيير الصياغة وكذا اتسع النطاق وزال بعض اللبس إذا استبدل كلمة 

ouvrage  مدني عبارة الأعمال الكبيرة  2270مطلقة دون قيد أو وصف أو حذف من المادة

لذلك فإنه من أجل تحديد هذا النطاق لا بد من تحديد كل المنشآت وكذا والأعمال الصغيرة و

  .الأعمال

.4مفهوم المنشآت الثابتة الأخرى غير المباني: البند الأول

لم يتطرق أي من المشرع الفرنسي أو المصري أو الجزائري إلى تعريف المنشأة مما 

  .أدى بالفقه إلى إيجاد تعريف لها

امته يد الإنسان ثابتا في حيز من الأرض، متصلا بها اتصال يعرف بأنه كل عمل أق

قرار عن طريق الربط بين مجموعة من المواد أيا كان نوعها، ربطا غير قابل للفك، بحيث 

، من هذا التعريف يمكن القول أنه من حيث 5ييسر على الإنسان سبل انتقاله أو سبيل معاشه

.676. عبد الرزاق حسين، المرجع السابق، ص -  1
Grosقبل تعديلها بتخلص المعماريين من ضمان الأعمال الكبيرة  2270تقضي المادة  - 2 ouvrages  بعد عشر

Menusسنوات ومن ضمان الأعمال الصغيرة  ouvrages بعد سنتين.  
.1804مدني فرنسي محتفظة بها منذ وضع المجموعة المدنية سنة  1792التي ظلت المادة  -  3
Toute): عرفها الأستاذ كانتيلوب بأنها - 4 construction qui n'a pas pour le but le logement des

hommes et animaux, tels les canaux et les digues et les puits…).

.689. عبد الرزاق حسين، المرجع السابق، ص: نظري
.682. عبد الرزاق حسين، المرجع السابق، ص -  5
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واحد إذ كل منهما عبارة عن عمل قائم وثابت في التكوين فإن كل من البناء والإنشاء شيء 

  .الأرض بمجموعة من المواد

أما من حيث الوظيفة فإن كل منهما يختلف عن الآخر لذلك فإن ما يميز البناء عن 

المنشأة هو وظيفة كل منهما وذلك بأن وظيفة البناء مجرد إيواء الإنسان أو الحيوان أو الأشياء 

مختلف مجالات الحياة اليومية للإنسان التي تسهل عليه سبل انتقاله  إذ لا تتعدد وظائفه لتشمل

كالجسور والأنفاق والسدود والسكة الحديدة والطرق والشوارع والمطارات أيضا والقناطر 

  .الخ...والآبار أو شق القنوات

بدلا من كلمة  ouvrageوالمشرع الفرنسي كما سلف الذكر فإنه استعمل عبارة 

édifice جرد القضاء على الخلافات التي كانت سائدة في الفقه والقضاء الفرنسي حول ليس لم

بل كان له أثره في توسيع نطاق تطبيق أحكام المسؤولية العشرية  édificeتحديد مفهوم كلمة 

ذات مفهوم عام واستعملها المشرع الفرنسي على عموم  ouvrageموضوعيا ذلك أن كلمة 

  .و يحدد بوصفمفهومها دون أن يقيده بقيد أ

لعدة مرات إلا انه لم يعط لها  ouvrageوبالرغم من استعمال المشرع الفرنسي لكلمة 

أي تعريف يحدد مضمونها أو يوضح مدلولها، وعموم هذه الكلمة لا يقتصر على المباني 

بمفهومها الفني فقط بل يتسع ليشمل كل منشأة عقارية أخرى تقوم على عمل الإنسان ويتدخل 

تعني كل ما يعمله يد الإنسان في هذا الخصوص سواء  ouvrageذلك فإن معنى كلمة منه، وب

كان هذا العمل جديدا ينشأ لأول مرة أو كان موجودا وتم إجراء تعديلات فيه أو إجراء ترميمات 

.1به

وبذلك فإن إشكالية تحديد نطاق الضمان العشري من حيث الموضوع أصبح لا يثير 

إعادة النظر في النصوص التشريعية لأن العبارات التي أوردها كل  إشكالية من حيث ضرورة

على التساؤل الذي طرحه  1978لسنة  12نظر في تأكيد ذلك الإجابة التي أبداها واضعو مشروع القانون رقم ي -  1

Mr)السيد ماتيو  Mathieu) ر مناقشات الجمعية الوطنية .ج. (عن مدى إمكانية إخضاع هذه الأعمال للضمان العشري

).8977. ، ص19/02/1977الفرنسية 
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من المشرع الجزائري والمصري والفرنسي كافية لتهيئ الطريق أمام القضاء والفقه في تفسير 

  .هذه النصوص وشرحها وتعريفها وكذا تطبيقها على أرض الواقع

  .للضمان العشريتحديد نطاق المنشآت الثابتة الأخرى الخاضعة : البند الثاني

كما سبق الذكر فإن الضمان العشري لم يبق محصورا في أعمال المباني أو الهندسة 

leالمعمارية وإنما امتد أيضا إلى ما يسمى بأعمال الهندسة المدنية  génie civil1 وانطلاقا من ،

ن منشأ التعريف السابق الذكر للمنشآت فإنه كلما توافرت عناصر التعريف بقيوده وأوصافه كا

ثابت غير المبنى ولا يهم الغرض الذي أنشئ من أجله سواء كان بهدف عبور نهر أو مرور 

سيارات أو تخزين مياه أو تسهيل اتصال أو حل مشكلة مواصلات إلى غير ذلك من الأغراض 

  . الكثيرة للإنسان التي لا تكاد تقع تحت حصر

شأ الثابت، فقد يكون حديدا أو خشبا أو كما أنه لا تهم المادة التي صنع أو أقيم منها المن

خرسانة مسلحة أو حجرا أو طوبا أو رملا أو حصى أو خليطا من هذه المواد كلها أو بعضها 

، وفي هذا السياق قضت 2إلى غير ذلك من المواد التي يمكن أن تدخل في إقامة أو صنع المنشأ

ى بناء تم تشييده من الزجاج لإيواء محكمة النقض الفرنسية بتطبيق أحكام المسؤولية العشرية عل

، ومن أمثلة هذه المنشآت هي أعمال إنشاء الجسور والقناطر والسدود 3بعض النباتات والزهور

ولقد اختلفت الآراء فيما . والخزانات والبوابات والأنفاق والمقابر والسكك الحديدية والمداخن

رض وأحيانا دون مستوى الأرض يتعلق ببعض المنشآت التي تنشأ بحيث يكون في مستوى الأ

مثل حفر الآبار على اختلاف أنواعها وأعراضها وشق الترع والمصارف والقنوات وحفر 

أحواض السباحة ووصف الطرق وإنشاء السكك الحديدية وإنشاء ساحات أو ملاعب لممارسة 

والمخابئ وشبكات الصرف الصحي أو أحواض  4رياضة التنس وإقامة الممرات تحت الأرض

.219. محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص -  1
.684. عبد الرزاق حسين، المرجع السابق، ص -  2

3 - V. cacc.civ. 3.21 mars 1979, cité par Liet-Veaux (G): Juris classeur respon civ, fasc. 355-
42 précité N°45.

.89-88. محمد ناجي ياقوت، المرجع السابق، ص ص -  4
- Catherine GIRAUDEL, Responsabilité du fait des bâtiments, R.C. JCL Civ. fasc. 152, Ed.
Tech S.A paris, 1989, p 09.
Cours Renne. 12/01/1987 juris data n 40288.
cass. civ II. 10/11/1967: Bull. civ. II N324. 26/04/1972; Bull civ II N113.
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التخزين أو قنوات الري والصرف المغطاة في الأرض الزراعية ومخازن الأسلحة والذخيرة 

ومخازن البترول بمشتقاته وحمامات السباحة وأحواض النباتات والطيور المائية وكذا تعبيد 

الخ، وبصفة عامة كل الأعمال التي لا يتوفر فيها الارتفاع على السطح سواء الأعمال ...الطرق

أو على مستوى الأرض أقل من مستوى سطح على مستوى تقوم الأرض أو  في باطنم التي تقا

  .لذلك سوف نرى حكم هذا الاختلافسطح الأرض 

  .حكم المنشآت أو الأعمال التي لا يتوفر فيها عنصر الارتفاع فوق الأرض: البند الثالث

العشرية إلى هذه الأعمال في مجموعها اختلف الرأي حول إخضاعها لأحكام المسؤولية 

  :ثلاث آراء

إخراج هذه الأعمال من نطاق سريان الضمان  1يرى أصحاب هذا الرأي :الرأي الأول

العشري بحجة أنها ليست من قبيل المنشآت الثابتة وبالرغم من أن أصحاب هذا الاتجاه قلة إلا 

 أن حجتهم في ذلك هو موقف المشرع المصري في قانون التأمين الإجباري من مسؤولية

المهندس المعماري والمقاول في مجال أعمال البناء وتتمثل هذه الحجة في أن المشرع قصر 

مسؤوليتها عن الأضرار التي تلحق بالغير مما يتوجب معه أن يكون المنشأ موجود فوق 

1978لسنة  03، أما في الفقه الفرنسي فقد ضعف هذا الاتجاه بعد صدور قانون رقم 2الأرض

ليشمل إلى جانب المباني كافة ) عمل( ouvrageبكلمة ) بناء( édifice الذي استبدل كلمة

  .الأعمال والمنشآت الهندسية المدنية على تنوعها

وهو الرأي المؤيد لإخضاع هذه الأعمال إلى الضمان العشري وهذا ما  :الرأي الثاني

تحت سطح  أقر به غالبية الفقه باعتبارها منشآت ثابتة سواء كانت على مستوى الأرض أو

كما أن الانتقاد  3الأرض أو في باطنها كما أن المشرع لم يشترط أن يكون فوق سطح الأرض

الموجه لهذه المنشآت على أساس أنها لا تتوفر على عنصر الإقامة وفقا لما هو وارد في 

النصوص التشريعية على أساس أن الإقامة هي التعلية والارتفاع فوق سطح الأرض فهذه الحجة 

.126. ، صمرجع سابقمحمد لبيب شنب، شرح أحكام عقد المقاولة، -  1
القاضي بعدم ) 1973أكتوبر  09نقض مدني (ويدعمون أصحاب هذا الرأي حجتهم بحكم محكمة النقض الفرنسية  -  2
.متداد الضمان العشري إلى مجال إعداد وإنشاء ساحات وملاعب التنسا
.499. محمد كامل مرسي، المرجع السابق، ص -  3
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ود عليها لأن الفعل أقام كما يدل على معنى العلو والارتفاع فمن مدلولاته أيضا القيام مرد

والوجود فأقام الشيء بمعنى أوجده ثابتا في موضعه وعلى هذا المعنى تحمل عبارة أقاموه من 

منشآت ثابتة أخرى بمعنى أوجدوه من منشآت ثابتة أخرى والإيجاد كما يمكن أن يكون أعلى من 

رض يمكن أيضا أن يكون في مستوى ممتد في باطنها ومن أمثلة ذلك الأساسات التي سطح الأ

أمتار تحت سطح  10يقام عليها البناء أو المنشأ الثابت الآخر والتي تمتد أحيانا إلى عمق 

.1الأرض

وكما سلف الذكر فإن المشرع الفرنسي قد أزال بعض الغموض والخلاف في تحديد 

ي بعد أن استبدل عبارة البناء بعبارة العمل إلا أن هذا لم يغير الكثير مضمون النطاق الموضوع

في القضاء وكذا الفقه الراجح لأن كل من الفقهاء والقضاء جعل من تلك الأعمال المقامة تحت 

سطح الأرض ضمن الأعمال الخاضعة لأحكام المسؤولية العشرية وما تدخل المشرع إلا 

  .لغالبترسيخاً لهذا القضاء والفقه ا

أما القانون الجزائري والمصري اللذان توحدا في الصياغة التشريعية والتي كانت سليمة 

إلى حد بعيد، وهذه السلاسة بالنسبة للمشرع المصري والجزائري اللذان سبقا المشرع الفرنسي 

ل في تحديد هذا الموضوع ما هي إلا نتيجة تأثر القانون المصري بالفقه والقضاء الفرنسيين قب

أن يتأثر بها المشرع الفرنسي ذاته، أما المشرع الجزائري فقد تأثر مباشرة بالمشرع المصري، 

وبذلك كانت نفس الصياغة ولو أن كل من القضاء المصري والجزائري كانا شحيحين إن لم نقل 

غائبين عن الفصل في مسائل الخلاف، وما يمكن قوله في غياب موقف الفقه والقضاء 

المختلف فيها في الفقه  -يما يخص مدى خضوع بعض الأعمال للضمان العشريالجزائريين ف

مثل شق الطرقات وحفر الآبار وصرف المياه وغيرها من الأعمال، هو  -المصري والفرنسي

بواسطة مراسيم تنفيذية من أجل القضاء على فوضى الأشغال العمومية التي أضرت بالصالح 

دة صلاحية هذه الأشغال لا تتعدى السنتين، وفي كل مرة الخاص والعام إلى درجة أن أصبحت م

تقوم عمليات الحفر وإعادة إنجاز نفس الأشغال الشيء الذي يتوجب معه الحرس على إخضاع 

.691. عبد الرزاق حسين، المرجع السابق، ص -  1
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هذه الأعمال للضمان العشري حتى يتحتم على المسئول إتقان العمل الذي ينجزه لضمان 

  .صلاحيته لمدة لا تفوق مدة الضمان

  .العيوب الداعية للضمان: الثاني فرعال

من المسلم به فقهاً وقضاء وقانوناً أن مسؤولية القواعد الخاصة للمهندس المعماري 

والمقاول لا يمكن أن تقوم إلا إذا وجدت هناك أضرار في الأعمال محل هذه المسؤولية، بل لا 

لآخر يتعلق بالخفاء، بد أن تتوفر في هذه الأضرار شروط بعضها يتعلق بالجسامة والبعض ا

وكما حدث توسع على مستوى أعمال الضمان العشري وأشخاصه، فإن هذا التوسع شمل أيضا 

  .الأضرار الموجبة للمسؤولية

لأنواع العيوب التي يمكن أن  ااثنين، أولاهما نخصصه فقرتينفي  فرعندرس هذا ال

الواجبة في الضرر حتى تقوم  تلحق بالعقار بناء كان أو أي منشئ ثابت آخر، وثانيهما للشروط

  .المسؤولية

  .أنواع العيوب: ىلفقرة الأوال

وتتعدد بتنوع أسبابها وتعدد مجالها، فمنها ما يرجع إلى مانع أو أكثر  1تتنوع هذه العيوب

قام بالأرض نفسها التي أقيم عليها البناء أو المنشآت الثابتة الأخرى، ومنها ما يكون مصدره 

  .ه أو خطأ في التشييد، لذلك نتناول كل نوع من هذه العيوب على حدىخطأ في التصميم ذات

  .سبب العيب مانع أو أكثر قائم بالأرض ذاتها: الأول بندال

مدني مصري، بأن المسؤولية تقوم حتى  651مدني جزائري والمادة  554تقضي المادة 

الذي يعتبر  ، والأرض هي ذلك المسطح المساحي2ولو كان التهدم بسبب عيب في الأرض

الركيزة المادية التي يقوم عليها البناء أو المنشأ الثابت الآخر، ويتصل بها اتصال قرار، ولذلك 

. يقصد بالعيب الخلل الذي يصيب المباني أو المنشآت الثابتة والذي تقتضي أصول الصنعة وقواعد الفن خلوها منه -  1

ويعرف بأنه الآفة الطارئة التي تخلو منها الفطرة السليمة، نقض مدني مصري  97. ياقوت، المرجع السابق، ص: انظر

عرضا ولا تتواجد بالضرورة في كل شيء من هذا النوع،  ، وعرف بأنه النقيصة التي تشوب الشيء1948أبريل  08

.02هامش  455. ، ص1978توفيق حسن فرج، ط : نظري
  .»...ولو كان التهدم ناشئا عن عيب في الأرض... «: 554تنص المادة  -  2
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يجب أن تكون هي موضوع أول دراسة فنية، يقوم بها المشتغلون في مجال المعمار، ويجب أن 

ئج ذلك أن متانة تكون هذه الدراسة غاية في الدقة والتعمق نظرا لأهمية ما يترتب عليها من نتا

البناء وسلامته تتوقف على مدى صلابة الأرض التي يرتكز عليها، ومن أجل دراسة هذه 

المسألة ينبغي تحديد المسئول الأصلي عن دراسة الأرض، ثم بيان الموانع التي تقوم بهذه 

.1الأرض

  .المسؤولية عن دراسة الأرض: أولاً

ة البناء عليها، تقع على عاتق المهندس الأصل أن مهمة فحص تربة الأرض المراد إقام

ويكاد . المعماري، وذلك لأن هذا الأخير هو غالبا الذي يؤكد صلاحية الأرض للتشييد عليها

الإجماع ينعقد في هذه المسألة على أن دراسة التربة وفحص خصائصها تقع على عاتق 

يه من خبرة فنية في هذا المهندس المعماري، بل وتعتبر من أولى مهام وظيفته لما يتوافر لد

المجال ولما يملكه من عناصر التقدير لأهمية البناء أو المنشأ الثابت الآخر المزمع إنشاؤه ومدى 

، في حين ذهب رأي في الفقه الفرنسي إلى أن المقاول يكون في 2استجابة خصائص التربة له

تخصص منه فيها،  حقيقة الأمر أوطد معرفة بطبيعة الأرض من المهندس المعماري وأكثر

وذلك لما يباشره يوميا من ممارسات عملية في هذا المجال، فهو الذي يقوم بأعمال الحفر 

وسوف لا يكون صعب عليه وهو يجري هذه الأعمال أن يتبين عيوب الأرض فيتعرف على 

الخ، وبالتالي عدالة يجب أن يكون مسئولا عن ...طبيعتها التكوينية ومدى رشحها أو مساميتها

مدني مصري  651عيوب التربة وعدم معالجتها قبل البدء التنفيذ، هذا بالإضافة إلى أن المادة 

.3فرنسي لم تفرق بين المهندس المعماري والمقاول 1792مدني جزائري والمادة  554والمادة 

وقد أنتقد هذا الرأي لأن المسؤولية لا تحدد على أساس الخبرة، فقد يتوافر المقاول على 

ذلك أكثر من المهندس لا سيما إذا كان من الشركات الكبرى في أعمال المقاولات التي تملك من 

.704. عبد الرزاق حسين يس، المرجع السابق، ص -  1
.136. ، دار النهضة العربية، ص1962 محمد لبيب شنب، شرح أحكام عقد المقاولة، طبعة -  2

.54. ، دار المعرفة، ص1960فتحي غيث، قانون المهندس، طبعة  -  
  :حيث يقرر 83. ، ص1897، مسؤولية المعماريين، مطول عملي وقانوني، باريس (Ravon)رافون  -  3

«Il y a peu les entrepreneurs sérieux qui se trompent sur la valeur du sol».





224

الفنيين والمتخصصين وآلات سبر التربة وأجهزة جسها واختبارها ما لا يمكن إنكاره، ولكن 

إلى الترتيب الزمني من أجل إنجاز أي بناية أو منشأة أخرى هو وضع التصميمات التي  إسنادا

تتطلب وضع الخرائط والرسومات والنماذج والمقايسات وصفية وكمية وتقديرية وكل هذه 

الأعمال لا يمكن لمهندس أن يقوم بها دون دراسة تفصيلية للتربة لمعرفة خصائصها لمعرفة أي 

فيذ بها وما مقدار الكميات التي يحتاجها هذا التنفيذ فالتصميم ليس مجرد المواد انسب للتن

وراق طولا وعرضا نتيجة تصور نظري لبناء يستحيل مجموعة من الخرائط ترسم على الأ

.1تطبيقه وإنما هو مجموعة من الأعمال تسعى نحو تحقيق هدف واحد هو إقامة ذلك العقار

ل والمقاول يفرض على هذا الأخير التزاما بنصح وعقد المقاولة المبرم بين رب العم

وإرشاد رب العمل، وأن تنفيذ هذا الالتزام من جانب المقاول يقتضي منه أن ينبه رب العمل إلى 

عيوب التربة التي يستطيع كشفها أو التي ينبغي أن يكتشفها، وسواء كان هذا الانكشاف لشدة 

ية للمقاول وإلا كان مسئولا إلى جانب المهندس وضوح العيب في التربة أو بسبب المعرفة الفن

المعماري، وإن كان كل من المهندس والمقاول أجنبيين عن بعضهما البعض إلا أنه يجمعهما 

هدف واحد يعملان على تحقيقه وهو إقامة بناء أو منشأ ثابت آخر خال من العيوب ومتفق مع ما 

ومستجيب مع الغرض الذي قصده رب العمل  تقضي به قواعد الفن والقوانين واللوائح المنتظمة

عما يحدث له  2من إنشائه خصوصا وأنهما مسئولان أمام هذا الأخير إما تضامنيا أو تضماميا

من أضرار نتيجة خطأ أي منهما أو تقصيره وبذلك فإن التزام المقاول بتنبيه رب العمل 

فإن على المهندس أن يتجاوب  والمهندس بوجود عيب يهدد سلامة ومتانة العمل المراد إنشاؤه،

مع هذا التنبيه بالتدخل لإصلاح العيب، أما إذا أصر المهندس المعماري على وجهة نظره بعدم 

وجود أو عدم خطورة العيب أو تدخل بطريقة معينة لإصلاح هذا العيب، ورأى المقاول أن هذا 

ذ أوامر المهندس إلا إذا العيب خطير وأن هذا التدخل غير كاف، فإن عليه أن يمتنع عن تنفي

.713-712. عبد الرزاق حسين، المرجع السابق، ص ص. 54. فتحي غيث، المرجع السابق، ص -  1
إنما يميز الالتزام التضامني عن الالتزام التضاممي أن المدينين المتضامنين في الالتزام التضاممي لا يجمعهم وحدة  - 2

م التضامني، ذلك أن التضامن يقتضي وحدة المصدر المصلحة المشتركة، كما يجمع المدينين المتضامنين في الالتزا
ووحدة المصدر هذه هي التي تفترض وجود المصلحة المشتركة بين المدنيين أما في الالتزام التضاممي فالمصدر متعدد 

  .فلا محل إذن لافتراض وجود مصلحة مشتركة بين المدينين والمتضامنين

¡1999فالة في القانون المدني، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ط أنور العمروسي، التضامن والتضامم والك: نظري

.225. ص
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هذا إذا كان من قام بفحص ودراسة  1كانت كتابية وإلا فإنه يكون مسئول مع المهندس المعماري

  .التربة من أهل الاختصاص

أما إذا كان من فحص التربة هو رب العمل فإنه على المقاول إن رأى أن هناك عيب أن 

وفقا لقواعد المسؤولية  2 كان مسئولايمتنع عن التنفيذ حتى ولو أعطي أمرا مكتوبا، وإلا

بالرغم من وجود خلاف حول صفة المهندس المسئول، هل هو المهندس المكلف  3العشرية

بالتصميم والتنفيذ أم المكلف بالتصميم أو المكلف بالتنفيذ، وإن كان المهندس المكلف بالتنفيذ 

المهندس الذي يقوم  والتصميم ليس فيه خلاف في خضوعه للمسؤولية، فإن الخلاف حول

بالتصميم فقط وكذا الذي يشرف على التنفيذ، حول مسؤولية كل منهما على الأضرار التي يكون 

سببها عيب في الأرض، وبالرغم من الاختلاف في وجهات النظر إلا أن الصالح العام يتوجب 

  .إخضاعهما للمسؤولية الخاصة

  .الموانع التي قد تقوم بالأرض: ثانياً

مدني  651: التي تقوم بالأرض قد تكون قانونية أو طبيعية، وعملا بأحكام الموادالموانع 

مدني جزائري فإن كلا من المهندس المعماري والمقاول مسئولا عن عيوب  554. مصري وم

الأرض، لأن ذلك من صميم واجباتهما التي يمليها الفن المعماري للقيام بفحص الأرض 

تأكد من صلاحيتها لعمليات البناء قبل الشروع في التشييد سواء من والاختبارات اللازمة عليها لل

الناحية القانونية والمتمثل في الحصول على رخصة البناء من الجهات الإدارية التي هي عادة ما 

تفحص الجانب القانوني وكذا التقني وحتى الطبيعي إذ في غالب الأحيان لا تمنح رخص البناء 

وبالإضافة إلى قرار رخصة البناء فإنه يتوجب التأكد . منطقة للبناءبسبب عدم صلاحية هذه ال

  .اق قانونية أو اتفاقيةفمن عدم وجود حقوق ارت

.138. شنب لبيب، المرجع السابق، ص -  1
وقد أجاز المشرع المصري إمكانية إنجاز أعمال لمدة أقل من عشر سنوات ولا يوجد ما يقابل هذا النص في  - 2

.التشريع الجزائري
محمد حسين . 138. ص 114شنب، المرجع السابق، بند . 81-80. ص شكري سرور، المرجع السابق، ص - 3

.96. ، ص2003منصور، المرجع السابق، طبعة 
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أما الموانع الطبيعية فقد تكون التربة رملية أو طفيلية أو تربة ردمية ناتجة عن تراكم 

تحمل أثقال البناء ردميات سابقة في هذا المكان أو تربة رخوة لا تتمتع بقدر من الصلابة لت

، أو التربة الملحية التي تعمل على تآكل الإسمنت وكذا الأسياج الحديدية أو 1المزمع إنشاؤه عليها

تكون بجوار حافة نهر أو بحر بحيث تكون مهددة بتلاطم الأمواج أو أن تكون موجودة على 

ة خاصة إلى غير ذلك خزان ماء للمياه الجوفية عالية المنسوب مما يجعلها في حاجة إلى معالج

.2من العيوب التي تجعل من الأرض محل الدراسة غير صالحة لإقامة الأعمال

لذلك يتوجب على المهندس المعماري بعد دراسة هذه الأرض ونوع تربتها وموقعها 

وخصائصها أن يعمل على وضع تصميمات خاصة بها وتحديد نوع معين من مواد البناء 

أن يكون هناك مواد خاصة بالمناطق الملحية وكذا مواد خاصة  المقاومة لهذا العيب مثلا

بالأرض ذات المنسوب العالي من المياه أو التربة الانزلاقية أو المناطق الزلزالية حتى يتمكن 

البناء من مقاومة هذه العيوب أو هذه الأخطار وتطبيقا لذلك قضى بأن هبوط الأرض المقام 

مطار لا يعتبر قوة قاهرة ولو كانت هذه الأمطار استثنائية طالما عليها البناء الناتج عن مياه الأ

كان من الممكن تجنب هذا الهبوط باتخاذ إجراءات فنية لا سيما أن البناء أقيم على مستوى 

منخفض من الطريق المجاور، ولا يعتبر كذلك هبوط أرصفة مقام إلى جانب نهر من قبل القوة 

  . يدخل في طبيعة عمل المهندس والمقاولالقاهرة وهو حادث يمكن توقعه و

وتؤكد المذكرة الإيضاحية للقانون المدني بان المشرع قد أقام قرائن على افتراض الخطأ 

أو إهمال في جانب المقاول إذا كان الخلل راجعا إلى طبيعة الأرض بل لا يجوز أن نسهل دفع 

مقاول لم يرتكب أي خطأ فني في هذه القرينة عن طريق الالتجاء لرأي الخبراء لإثبات أن ال

كشف طبيعة الأرض والتي تعرف عيوبها إذ يخشى أن يحابي الخبراء أبناء مهنتهم فتفوت بذلك 

من المشروع التمهيدي المدني  898، لهذا كان نص المادة 3الحماية التي قصدها المشرع

المادتين  المصري يقضي بأن يسقط عن المهندس المعماري والمقاول الضمان المقرر في

السابقتين إذ تبين من الظروف التي أدت إلى كشف عيوب البناء أن هذه العيوب قد نشأت عن 

.114. ، المجلد الأول، المرجع السابق، ص7عبد الرزاق السنهوري، ج -  1
.721. عبد الرزاق حسين يس، المرجع السابق، ص -  2
.25. بق، ص، المرجع السا5مجموعة الأعمال التحضيرية، ج -  3
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قوة قاهرة كما لو حصل خلل في استقرار الأرض الذي أقيم عليها البناء إذا كان هذا الخلل قد 

نشأ لا عن موقع الأرض أو عن حركتها الذاتية بل عن أسباب خارجة لم تكن في الإمكان 

توقعها وقت البناء ولم يظهر هذا النص في التقنين المدني المصري الحديث على أنه تطبيق 

وقضى كذلك بأن العيب لا يعتبر من قبل القوة القاهرة إلا إذا نتج عن الحركات  1القواعد العامة

غير متوقعة في تربة الأرض لم يكن في الإمكان كشفها حتى مع استعمال وسائل الفحص الفنية 

.2حديثةال

وقد استفسر في لجنة الشؤون التشريعية لمجلس النواب المصري حول مسؤولية 

المهندس المعماري عن العيب الذي يوجد في الأرض ذاتها إذا كان هذا العيب من الخفاء بحيث 

يصعب كشفه على المهندس الفطن؟ فأجيب بأن المهندس يكون مسئولا عن العيب الذي يمكن 

لفن أما إذا استحال كشف العيب وفقا لهذه القواعد فإن هذا يكون في حكم كشفه وفقا لقواعد ا

، وما يقال بالنسبة لعيوب الأرض المزمع إقامة 3القوة القاهرة ولا يكون المهندس مسئولا عنه

العقار عليها وأهمية دراستها دراسة فنية وعلمية للتأكد من سلامتها وصلابتها يقال أيضا بالنسبة 

يمة عندما يراد تعليتها إذ يتعين على المهندس المعماري في هذه الحالة بالإضافة إلى للمباني القد

دراسة الأرض فإنه يتوجب دراسة أساسات هذه المباني والهياكل الحاملة لها حتى يقف على 

.4مدى صلاحيتها وقدرتها على تحمل ما هو مزمع إضافته إليها من طبقات أخرى

  .سبب العيب خطأ في التصميم: الثاني بندال

كأصل عام فإن المهندس هو المختص بوضع التصميمات المتعلقة بالبناء أو المنشأ 

الثابت الآخر وذلك لحكم تأهيله علميا وفنيا للقيام بهذه المهام في حين يتولى المقاول تحت 

لى بعضهما مهام البعض إشراف المهندس تنفيذ هذا التصميم لفائدة رب العمل إلا أنه قد يتو

الآخر وكون نحن بصدد الخطأ في التصميم فإننا نحاول أن ندرس المسؤولية عن هذا الخطأ 

سواء تم هذا التصميم من قبل المهندس وأشرف على تنفيذه أو لم يشرف على تنفيذه وسواء قام 

.112-111. محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص ص -  1
.225. ناجي ياقوت، المرجع السابق، ص -  2
.23. مجموعة الأعمال التحضيرية، المرجع السابق، ص -  3
.132. ، ص113شنب لبيب، المرجع السابق، بند  -  4
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سؤوليات كما بهذا التصميم المهندس أو رب العمل أو المقاول لهذا سوف ندرس تحديد هذه الم

  :يلي

مسؤولية المهندس المعماري عن عيوب التصميم الذي يضعه ويكلف بالإشراف : أولاً

  .والرقابة على تنفيذه

في مجال الحديث عن المسؤولية عن عيوب التصميم في هذه الحالة فإن الأمر لا يكاد 

ين رب العمل من يثير صعوبة تذكر لأن المهندس المعماري ملزم بمقتضى العقد المبرم بينه وب

أجل تحقيق نتيجة مقتضاها أن يقدم لرب العمل تصميمات خالية من العيوب ومطابقة لرغبات 

وأصول  1رب العمل وكذلك لقواعد الفن المعماري ولكافة القوانين واللوائح المنظمة لهذا اللون

واهر الحيوية ومستندة إلى دراسة وافية سواء فيما يتعلق بالتربة أو الظ 2الهندسة المعمارية

ذلك فإن بوالمناخية المختلفة وتغيراتها ومدى تأثيرها على البناء أو المنشأ الآخر المزمع إنشاؤه و

المهندس واضع التصميم يكون مسئولا عن عيوب التصميم الذي وضعه ولا يكون المقاول 

بحيث  مسئولا معه لأن التصميم ليس من وضعه ولكن إذا كان العيب في التصميم من الوضوح

لا يخفى عن المقاول لا سيما إذا كان العيب يتعلق بمخالفة قوانين البناء ولوائحه وأقدم المقاول 

.3على تنفيذ التصميم بالرغم من العيب الموجود فيه فإن المقاول يكون أيضا ملتزما بالضمان

وخلاصة القول أن المهندس المعماري الذي ينجز تصميمات معيبة بعيوب ملزمة 

ن الخاص فإن النتيجة المنطقية القانونية أنه يكون مسئولا وفقا لقواعد المسؤولية الخاصة للضما

ما تسمح به هذه النظم أو على أساس أن يكون مثل وضع التصميم على أساس البناء على رقعة الأرض أكبر م -  1
: راجع في ذلك. البناء مرتفعا أكثر مما يجب قانونا أو على أبعاد تخالف القوانين أو أن يخرج البناء عن خط التنظيم

.119. ، ص66السنهوري، ف

  .وما بعدها 102. ، ص42ياقوت، مرجع سابق، بند 

.44. ، ص33شكري سرور، المرجع السابق، بند 
مثال على مخالفة أصول الهندسة المعمارية أن يكون المصمم قد بذل العناية اللازمة فيجيء التصميم معيبا من  -  2

.119. ، ص66راجع السنهوري، ف . الناحية الفنية أو أن يكون المصمم نفسه لا تتوافر فيه الكفاءة الفنية اللازمة
لتقنين المدني المصري التي نصت صراحة على هذا الحكم من المشروع التمهيدي ل 2-897راجع نص المادة  - 3

بقولها إذا عمل المقاول بإشراف مهندس معماري أو بإشراف رب العمل وقد جعل نفسه مكان المهندس المعماري فلا 
يكون المقاول مسئولا إلا عن العيوب التي تقع في التنفيذ دون العيوب التي تأتي من الغلط أو عدم التبصر في وضع 

  .التصميم

.133هامش  104. ياقوت، ص :نظري
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عن هذه العيوب التي تضمنها تصميمه والتي أصفرت عنها أضرار، ولا غبن عليه في ذلك لأنه 

كان قد التزم بنتيجة ودون أن يفي بها فضلا على أنه كان بإمكانه تصحيح هذه العيوب أثناء 

.1ذالتنفي

  .مسؤولية المهندس المعماري الذي يضع التصميم ولا يكلف بالإشراف والرقابة: ثانياً

المهندس المعماري الذي اقتصر دوره على وضع التصميم دون أن يكلف بالرقابة على 

التنفيذ لا يكون مسئولا إلا عن العيوب التي أتت من التصميم، هذا ما نص عليه المشرع 

  .في حين أن المشرع الفرنسي لم يورد نصا في ذلك 2المصري وكذا الجزائري

وما أورده المشرعين ما هو إلا تطبيقا للقواعد العامة، فلا يعقل مسائلة صاحب التصميم 

السليم عن الأخطاء الخاصة بالتنفيذ التي يقوم بها المقاول أو المهندس المشرف على التنفيذ، 

ة بالتصميم والتي قد يتفطن لها المقاول أو وبذلك فإن مسؤوليته تنحصر حول العيوب الخاص

المهندس المكلف بالإشراف أو يقوم بإصلاحها وقد لا يتفطن إليها ويتم تنفيذها وبذلك يصبح 

  .البناء أو المنشأ الآخر معيب

ومما لا شك فيه سواء في القانون الجزائري أو القانون المصري في هذه الحالة هو قيام 

  .ري صاحب التصميم بصريح القانونمسؤولية المهندس المعما

إلا أن هناك البعض من الفقه الفرنسي يرى إمكانية عدم مسؤولية المهندس المعماري 

عن التصميم المعيب وحجتهم في ذلك هي أن المهندس المعماري المكلف بمتابعة التنفيذ لا 

صميمات التي يقتصر دوره على الإشراف فقط وإنما يتعين عليه أن يقوم بمراجعة وفحص الت

قدمها له رب العمل قبل وضعها موضع التنفيذ ولما كان من شأن هذه المراجعة أن تؤدي إلى 

إقراره لها بأن تتضح له سلامتها وتعديلها طبقا لما يراه صحيحا أن كانت غير ذلك، وبذلك 

.119. ، المجلد الأول، المرجع السابق، ص7عبد الرزاق السنهوري، ج -  1
  .مدني مصري 652مدني جزائري وتقابلها المادة  555المادة  -  2

يكلف إذا اقتصر عمل المهندس المعماري على وضع التصميم دون أن : ونقترح إعادة صياغة هذه المادة كالآتي
  .بالإشراف والرقابة على التنفيذ، فلا يكون مسئولا إلا عن العيوب التي تنشأ من التصميم

وإذا عمل المقاول تحت إشراف مهندس معماري أو رب العمل الذي أقام نفسه مقام المهندس فلا يكون المقاول مسئولا 
  .إلا عن العيوب التي تقع في التنفيذ دون عيوب التصميم
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¡1تعتبر هذه التصميمات وكأنها من وضعه بحيث تنسب إليه ويسأل عما يظهر بها من عيوب

وبذلك تتحقق الحماية التي أرادها المشرع باعتبار هذا المهندس الثاني مسئول عن التصميمات 

  .بالإضافة إلى مسؤوليته عن التنفيذ إلى جانب المقاول باعتباره مشرفا له ومراقبا عليه

ومحطة ذلك كله أن المهندس المعماري الذي لا يكلف بالإشراف والرقابة على تنفيذ ما 

تصميمات لا يكون مسئولا كقاعدة متى أسند الإشراف والرقابة إلى مهندس معماري وضعه من 

آخر عن عيوب هذا التصميم التي عدت من مسؤولية غيره وإنما يسأل عنها المهندس المعماري 

.2الذي كلف بالإشراف والرقابة عن تنفيذها بعد أن قام بفحصها ومراجعتها

سؤولية المهندس المشرف على التنفيذ بمفرده بمعزل إلا أنه في حقيقة الأمر التسليم بم

عن المهندس المعماري صاحب التصميم بالرغم من المهام التي يقوم بها المهندس المكلف 

بالإشراف عن التنفيذ هو إعفاء من المسؤولية دون سبب جدي بل هو مخالف للسياسة التشريعية 

ذي كلف بإيجار التصميم فإنه يكون دائما الرامية إلى الحرس والتشديد لذلك فإن المهندس ال

مسئولا على التصميم المعيب حتى ولو كلف مهندسا آخر للتنفيذ والأصح أن يكونا متضامنين 

.3وإن لم تكن مسؤولية الأول أكثر من الثاني فلا يمكن إعفاؤه من أحكام هذه المسؤولية الخاصة

  .التنفيذ عن عيوب التصميممدى مسؤولية المقاول الذي يقتصر دوره على : ثالثاً

بموجب عقد المقاولة فإن المقاول يتعهد بإنجاز عمل معين لفائدة رب العمل، ويكون هذا 

الإنجاز وفقا لتصميمات محددة سلفا من قبل مهندس معماري، الذي يتولى الإشراف على هذا 

ول، وبعدها يظهر عيب التنفيذ، إلا أنه قد تكون هذه التصميمات معيبة ويتم تنفيذها من قبل المقا

.140. ص 117يب شنب، مرجع سابق، بند لب :نظري -  1
.741. عبد الرزاق حسين، المرجع السابق، ص -  2
أنه في حالة إسناد مهمتي وضع التصميم  15/05/88من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  13تتضمن المادة  - 3

مهندس معماري آخر للقيام بمهمة  ومتابعة المشروع إلى نفس المهندس التابع للمقاول فإنه يتوجب على رب العمل تعيين
  .المتابعة ومراقبة تنفيذ المشروع

قد تثور هنا كإشكالية بداية حساب مدة الضمان بالنسبة للمهندس الذي قام بإنجاز التصميم ثم سلمه لرب العمل وتباعدت 
ها وقد تنتهي مدة عشر المدة بين تنفيذ هذه التصميمات المعيبة وبين تاريخ تسلمها من المهندس المعماري الذي وضع

سنوات لأي سبب كان قبل البدء في التنفيذ وكون أن المسؤولية تكون نتيجة لضرر يصيب البناء أو المنشأ الآخر وليس 
التصميم فإن بداية حساب المدة بالنسبة لجميع المسئولين بما في ذلك المهندس المسئول عن التصميم هي للتسليم النهائي 

  .ناية أو المنشأ الآخرللأعمال المنجزة الب
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من العيوب الموجبة للمسؤولية الخاصة، فهل يكون المقاول مسئولا إلى جانب المهندس 

1المعماري أم لا؟

انقسم الفقه في ذلك إلى ثلاث أراء، رأي يرى بعدم مسؤوليته وثان يقر بهذه المسؤولية، 

  .ورأي ثالث يتوسطهما

م قيام مسؤولية المقاول، هي قيام المقاول أساس هذا الرأي الرامي إلى عد: الرأي الأول

بالتنفيذ تحت إشراف مهندس معماري متخصص، فليس للمقاول غير المتخصص في الأمر أن 

، وعلى ذلك فالمقاول الذي ينفذ بكل أمانة ودقة وإخلاص ما أوكل إليه تنفيذه من 2يعترض عليها

امره، فلا يكون مسئولا إلا عن تصميمات، متبعا في ذلك كل تعليمات المهندس المعماري وأو

العيوب التي تقع في التنفيذ دون العيوب التي تأتي من الغلط أو عدم التبصر في وضع 

.3التصميم

القائل بمسؤولية المقاول يرى أنه إن كان حقا أنه على المقاول أن يخضع : الرأي الثاني

 أنه قبل كل شيء ملزم بأن يسلم وينفذ تعليماته بكل دقة وأمانة، إلا ،لأوامر المهندس المعماري

لاسيما الجسيم منها، ولايفترض لحظة أن المالك قد المالك بناء تام الأداء، خاليا من كل العيوب، 

والحال أن المقاول رجل فن أيضا، ومن أعطى للمهندس المعماري توكيلا لتشييد أبنية معيبة، 

تفوق خبرة المهندس المعماري، فهل المتخصصين في مجال التشييد والبناء، وله خبرة وراية 

يعقل من هذا الخبير أن ينفذ أمرا أو تصميما قد يضر برب العمل الذي يكون مسئولا أمامه، 

.4لذلك كان لا بد من تحمل المقاول كامل المسؤولية عن عيوب التصميم التي ساهم في تنفيذها

ان، فلا إعفاء ولا وهو رأي وسط بين الأول والثاني، يتصف بالاتز: الرأي الثالث

مسؤولية مطلقة، فإذا تبين للمقاول وجود عيب في التصميم فله أن يوقف العمل، ولا يعود إليه 

إلا بعد إصلاح العيب، وهذا ما كان ينص عليه المشروع التمهيدي للقانون المدني المصري 

تحديد مدى قيام مسؤولية المقاول من عدمها، لا تكون في مواجهة رب العمل لأن المقاول يكون  هناك من يرى في - 1
مسئول بالتضامن مع المهندس المعماري، وإنما تحديد المسؤولية هذه يكون فيما بعد في مواجهة المهندس المعماري في 

.رجوع أحدهما على الآخر
.273. ، ص2004أنور طلبة، العقود الصغيرة الشركة والمقاولة، طبعة  -  2
.25. ، ص5مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري، ج -  3
.745. عبد الرزاق حسين، المرجع السابق، ص -  4
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فيذ التصميم يجوز لمقاول البناء أن يوقف العمل، إذا قرر الخبراء أن تن -1«:190للمادة 

  .الموضوع لا يمكن أن يتم دون خطر على سلامة البناء

ولكن يجب عليه أن يعود إلى إتمام البناء متى بين الخبراء ما يجب إدخاله على  - 2

، وتثبت مسؤولية المقاول حتى ولو تدخل المالك في 1»التصميم من تعديلات على توخي الخطر

المالك، لأن من واجب المقاول أن يمتنع عن كل عمل  العمل ولم ينفذ المقاول إلا ما أمره به

.2مخالف لأصول الفن ولو أمره به المالك

ولا يكون المالك مسئولا عن عمل المقاول إلا إذا احتفظ في عقد المقاولة بإدارة الأعمال 

، والمقاول لا يكون مسئولا عن تهدم أو عيب 3والإشراف عليها بطريقة فعلية من الوجهة الفنية

في البناء الذي شيده أو المنشآت الثابتة الأخرى التي أقامها، عندما يكون قد نفذ بكل دقة وأمانة 

التصميمات والمقايسات التي وضعها المهندس المعماري، ولكن الحكم لا يكون إذا كانت هذه 

لا  التصميمات والمقايسات واضحة الفساد ظاهرة العيب، كما لو كانت مخالفة لقواعد الفن التي

يمكن أن يجهلها مثل هذا المقاول المجرب، والتي لا بد أن يلمحها من الوهلة الأولى، أو بعبارة 

هل الاختصاص، لا سيما المكلف بالتنفيذ، ففي هذه الحالة أخرى أن يكون العيب ظاهرا لأ

طر يعفى المقاول من أية مسؤولية يكون منشأها عيب التصميم هذا، لا بد وأن يخ يوأمثالها، لك

المهندس المعماري ورب العمل بما لاحظه واكتشفه، فإذا وجد أن المهندس المعماري غير 

مستجيب لما أبداه تطلب منه أن يعطيه أمرا كتابيا بتنفيذ التصميم بكل دقة وبما هو عليه، على 

.4الرغم مما أبداه المقاول عليه وأحاطه رب العمل علما بذلك

.461. مجموعة الأعمال التحضيرية، المرجع السابق، ص -  1
.102. سابق، صمحمد حسين منصور، المرجع ال -  2

.94. ، صمرجع سابقإبراهيم سيد أحمد، مسؤولية المهندس والمقاول عن عيوب البناء، -  
يلتزم المهندس المعماري والمقاول بنتيجة هي بقاء البناء الذي يشيدانه سليما ومتينا لمدة عشر سنوات بعد تسليمه،  -  3

معه على القيام بعمل ومتضامنا معه، إلا إذا كان المقاول ولا يكون صاحب العمل مسئول عن فعل المقاول الذي اتفق 
يعمل تحت إشراف صاحب العمل، وفي مركز التابع له، لأن التضامن لا يفترض ولا يؤخذ فيه بالظن، ولكن ينبغي أن 

ساس يرد على نص في القانون أو اتفاق، ويتعين على الحكم الذي يرتب المسؤولية التضامنية أن يبين بغير غموض الأ

.102. محمود حسين منصور، المرجع السابق، ص: انظر. 11/01/1998جلسة  4503طعن رقم . الذي استند إليه
.746. عبد الرزاق حسين يس، المرجع السابق، ص -  4

.79. ص مرجع سابق،سمير عبد السميع، مدى مسؤولية المهندس الاستشاري مدنيا في مجال الإنشاء، -  





233

  .لتصميمتطبيقات عن الخطأ في ا: رابعاً

بالرغم من أن تقدير الخطأ في التصميم الموجب للمسؤولية الخاصة هو من اختصاص 

قاضي الموضوع، إلا انه يمكن تحديد بعض العيوب الشائعة في التصميم سواء بلغت حد من 

الجسامة لقيام المسؤولية الخاصة، أو مجرد خطأ يخضع لقواعد المسؤولية العقدية، وإن كان 

المهندس المعماري هو التزام بتحقيق نتيجة متمثلة في تقديم تصميم خال من العيوب عن التزام 

طريق بذل كل ما في وسعه من إمكانيات علمية وفنية من أجل ضمان متانة وصلابة كافيين 

للصمود في مواجهة كل المتغيرات الجوية والأرضية التي قد تحدث فيما بعد مما لا تدخل في 

مما يعد من قبيل السبب الأجنبي  1طبيعية التي لا يمكن توقعها ولا يمكن دفعهاإطار الكوارث ال

وبذلك قضى بمسؤولية المهندس المعماري الذي لم يتخذ الاحتياطات  2المعفي من المسؤولية

  :، ويمكن تبيان هذه الأمثلة حسب جسامة الخطأ3اللازمة ضد الحريق

نها أن تؤدي إلى تهدم العقار كليا أو جزئيا أمثلة عن أخطاء أو عيوب التصميم التي من شأ.أ 

  .أو تهدد متانته أو سلامته

تصميم أساسات غير كافية لحمل البناء أو المنشأ الثابت الآخر كأن تكون غير مرتبطة -

ببعضها البعض ارتباطا كافيا أو غير مسند إلى طبقة صلبة أو عددها غير كاف أو 

4الهياكل الحاملة للبناء عندما تكون ضعيفةضعف الأعمدة والأسقف والجدران أو جميع 

كذلك الخطأ في قياسات الأبعاد المختلفة بحيث تكون غير متماسكة والأعمدة الحاملة أو 

الجدران أو وضع تصميم لبناء على خزان المياه الجوفية أو بالقرب من شاطئ البحر 

لصنعة الخطأ في دون اتخاذ الاحتياطات الكافية التي تتطلبها قواعد الفن وأصول ا

طبيعية وعلاقتها بقيام المسؤولية الخاصة باعتبارها من قبيل القوة القاهرة تمنع قيامها هي مسألة مسألة الكوارث ال - 1
نسبية سواء فيما يخص توقعها أو دفعها كون أن توقع بعض الظواهر الطبيعية أصبح ممكن خاصة بعد التطور العلمي 

ية وبذلك فإن المهندس بإمكانه أن يتوقع حدوث هذه إذ أن كل منطقة ولها مميزاتها مثل إمكانية تحديد المناطق الزلزال
الظاهرة كما أن إمكانية دفعها هي مسألة نسبية إذ بإمكان المهندس أن يقدم تصميمات مضادة لهذه الظواهر وبذلك فإن 
مسؤولية المهندس الذي لا يراعي ظروف المنطقة تكون قائمة في حالة حدوث أي عيب بسبب عدم مراعاة هذه 

  .الظروف
.226. محمد ناجي ياقوت، المرجع السابق، ص -  2
.749. عبد الرزاق حسين، المرجع السابق، ص -  3
.102. فتحي غيث، المرجع السابق، ص -  4





234

المقايسة الكمية أو الوصفية قد تؤدي إلى انهيار البناء وذلك بالخطأ في تقدير الكمية 

اللازمة وكذلك النوعية الواجبة من المواد، كذلك قد تكون المخالفة منصبة على الناحية 

التنظيمية كتجاوز خط التصميم أو قدر ارتفاع المسموح به إهدار بعض الارتفاقات مثل 

لق الممر أو مطل ولكن المهندس لا يسأل إلا على هدر الارتفاقات الظاهرة أما غ

.1الارتفاقات غير الظاهرة أو التي أخفاها عنه رب العمل فإنه لا يكون مسئول عليها

أمثلة عن عيوب التصميم التي من شأنها أن تجعل البناء أو المنشأ الثابت الآخر غير صالح .ب 

تقسيم هذه الأمثلة إلى ثلاث أقسام منها ما هو خاص بإغفال لما أنشئ من أجله ويمكن 

  .الغرض من البناء ذاته ومنها ما هو خاص بالجانب الجمالي أو إهدار عوامل الراحة

أمثلة عن إغفال الغرض من البناء ذاته كأن يطلب من المهندس تصميما خاصا بشقة -1

أو يطلب منه مخطط لإنجاز بسيطة فإذا بالمهندس يقدم له مخططا خاصا بمبنى إداري، 

مستشفى فإذا بالعقار المنجز هو مجموعة سكنات أو يطلب منه حظيرة خيول فيصممه 

حظيرة مواشي أما إذا لم يحدد رب العمل الغرض الذي يقصده من البناء تحديدا طبقا 

  .لمقصوده فإنه لا تترتب أي مسؤولية على المهندس

الجانب الجمالي في بعض الأحيان أحد قد يكون : العيب الخاص بالجانب الجمالي-2

العيوب الملزمة للمسؤولية الخاصة إذ كان لهذا الغرض أهمية معتبرة كما لو كان 

المبنى المطلوب إنجازه عبارة عن فندق مخصص لنزلاء معينين مثل وفود الدول 

الأجنبية أو إنجاز رمز خاص مثل الرموز الخاصة بالدول التي تتطلب فنا جماليا 

ريا معينا، وعلى العموم المسائل الجمالية هي مسائل نسبية تختلف من شخص ومعما

لآخر ومن غرض لآخر وكل هذا يعود إلى تقرير القاضي من أجل تحديد مدى 

.2اعتمادها كأساس للمسؤولية الخاصة

إهدار عوامل الراحة والأمان قد يكون عيب يجعل من البناء أو المنشأ الآخر غير -3

دف المقصود مثل تصميم مصحة للأمراض العصبية غير مستوفية صالح لتحقيق اله

لمقتضيات العزل الصوتي أو إنشاء مرقد في منطقة صناعية وغير مزودة بالعازل 

.55. ص 34شكري سرور، المرجع السابق، بند  -  1
.57-56. ، ص ص32شكري سرور، المرجع السابق، بند  -  2
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الصوتي أو أن يصمم سمك الجدران الخارجية للبناء بحيث لا يكفي لحماية من بالداخل 

ك مركزي بطريقة تسهل من عوامل الحرارة والبرودة أو أي اعتداء آخر أو تصميم بن

عملية سرقته ومن هذا القبيل أيضا تصميم سلم العمارة بحيث يصعب على الساكنين 

استعماله في الصعود والنزول الفردي وعلى العموم فإن هناك عدد كبير من الأخطاء 

التي يمكن أن تستوعب التصميم مما يستوجب على المهندس المعماري أن يبذل قصار 

  .تحقيق هذه الأخطاء حتى لا تقوم المسؤولية الخاصة جهده من أجل عدم

  .سبب العيب يرجع إلى المواد: الثالث بندال

كثيرا ما تكون المواد المستعملة السبب في العيوب التي تصيب المباني والمنشآت فيثير 

ذلك عدة تساؤلات حول تحديد المسئول فهل تقع المسؤولية على المهندس أو المقاول فهل تقع 

البائع أو المورد لتلك المواد الصانع لها وكما سلف الذكر فإن المهندس مسئول عن  على

، والتي هي في الحقيقة من صميم مهنته وأن الخطأ في شيء من ذلك ومن 1المقايسة الوظيفية

باب أولى الإهمال الجسيم يؤدي إلى مساءلته طبقا لأحكام المسؤولية الخاصة، وعلى ذلك فإنه 

المعماري أن يسهر جاهدا على أن يضمن المقايسات وكراسات الشروط التي على المهندس 

ولا شك أنه مجرد حدوث العيب والتهدم  2تحدد المواد الصالحة تماما للوفاء بالغرض المنشور

بالبناء يعطي رب العمل الحق في الرجوع بدعوى الضمان المعماري على المهندس أو المقاول 

دفع مسؤوليته بالسبب الأجنبي الذي يتمثل في المادة المعيبة التي فهل يستطيع هذا بدوره أن ي

3قدمها رب العمل؟

  .تقديم رب العمل للمادة المعيبة أو تكليفه لشخص آخر غير المقاول: أولاً

إن كون المادة المعيبة المقدمة من رب العمل هي السبب في العيب الذي لحق البناء قد 

لمهندس أو المقاول أي توجد في الحسابات عند تقدير قيمة يكون عاملا في تحقيق مسؤولية ا

Leالمقايسة الوظيفية  - 1 devis descriptif  وهي التي يحدد فيها المهندس المعماري أنواع المواد المعمارية اللازمة
  .للتنفيذ وأوصافها وخصائصها وبيانا كتابيا بكيفية استعمالها

حيث يدخل في مسؤولية المهندس والمقاول التحقيق من جودة المواد فلا يستطيع أي منهما أن يتحلل من المسؤولية  -  2
الأستاذ سمير عبد السميع الأودن، مدى مسؤولية المهندس : انظر. ا رب العمل واستعملت في البناءبسبب مواد قدمه

.86. ، صمرجع سابقالاستشاري مدنيا في مجال الإنشاءات، 
.104. محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص -  3
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التعويض وإن خفض القاضي التعويض بمقدار الخطأ المنسوب لرب العمل إلا أن ذلك لا يعفي 

المهندس أو المقاول من المسؤولية حيث يلتزم المقاول والمهندس كمشرف على التنفيذ بالتأكد 

ها والكشف عن العيوب التي بها طبقا للمستوى الفني من سلامة المادة وصلاحيتها قبل استعمال

ويتضمن دور المقاول في مراقبة مواد البناء قراءة  1المطلوب وتنبيه رب العمل إلى ذلك

.2المقايسة الوظيفية جيدا وكذا دراسة الشروط

للتعرف على أصناف المواد الموصوفة بها لتنفيذ المشروع، فإذا استطاع أن يبين أن 

د المذكورة في المقايسة غير صالحة، تعين عليه تنفيذ التزامه بالنصح والإرشاد لرب بعض الموا

العمل وأن يبادر إلى إحضار هذا الأخير والمهندس المعماري بما تكشف له ورأيه فيه والمواد 

التي يقترحها بدلا منها فإن رأي المهندس المعماري صواب ذلك استجاب له وإن أصر على 

ا جاء بالمقايسات وآزره في ذلك رب العمل كان على المقاول أن يمتنع عن موقفه من صحة م

استخدام هذه المواد إلا إذا أعطى أمرا كتابيا بذلك وإلا كان مسئولا طبقا لأحكام المسؤولية 

بالإضافة إلى المراقبة النظرية  3الخاصة كما يحدث من جراء استخدام هذه المواد المعيبة

ن تكون مراقبة عملية لهذه المواد التي يوردها رب العمل ولا يكون للمقايسات فإنه يجب أ

خطأ إن لم يفحصها ولا يتحمل مسؤولية عيب موجود فيها إذا كان  رب العمل من  تمةمرتكب 

أهل الاختصاص وقد سبق وأن فحصها ومعاينتها وبالتالي يتحمل دون المقاول مسؤولية ما يوجد 

لعيوب من الظهور بمكان، بحيث لا تخفى أو ما كان ينبغي أن ، ما لم تكن تلك ا4بها من عيوب

تخفى على مقاول مجرب مثله فهنا يتعين عليه إعمالا بإلزامه بالنصح والإرشاد أن يخبر رب 

، أما إذا لم يكن رب العمل 5العمل عن العيوب الموجودة في هذه المواد فإن لم يفعل كان مسئولا

1 - Bernard BOUBLI, Architectes, entrepreneurs, et techniciens, op.cit, p 571.

.104. محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص -  
بل فتحت فحصها والتدقيق فيها إذا كان واضع التصميم هو رب العمل أو غيره من غير المتخصصين في هذا  -  2

  .المجال
عمل إذا حدثت أو ظهرت أثناء ال -1«:869وفي هذا السياق فإن المشروع التمهيدي للقانون المصري في مادته  - 3

عيوب في المادة التي قدمها رب العمل أو قامت عوامل إحدى من شأنها تعوق تنفيذ العمل في أحوال ملائمة ويجب 
.»على المقاول أن يخطر رب العمل فورا بذلك وإلا كان مسئولا عن كل ما يترتب على إهماله من نتائج

.04هامش  73. ص 41، بند 07نظر في ذلك السنهوري، الوسيط، جي -  4
  :من المشروع التمهيدي تنص على أنه 169وقد كانت المادة  -  5
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ين على المقاول أن يفحص ويراقب كل ما يورد له منه من أهل التخصص في أمر المواد تع

فحصا دقيقا مستعملا فيه كافة ما يتاح له من وسائل علمية مستحدثة حتى يتأكد تماما من خلوها 

.1من أي عيب

  .تقديم المقاول أو المهندس للمادة المبيعة: ثانياً

ديم مادة العمل كلها أو من القانون المدني الجزائري إذ عهد المقاول بتق 551تنص المادة 

مدني مصري  647، وتقابلها المادة 2بعضها كان مسئول عن جودتها وعليه ضمانها لرب العمل

يرى البعض أن العقد القائم بين المقاول والمالك الذي يلتزم فيه الأول بتقديم المادة والصنعة ذا 

للمادة ويضمن ما فيها من  طبيعة مختلطة ويرتب آثار البيع والمقاولة، فالمقاول يكون بائعا

عيوب ضمان البائع للعيوب الخفية، فإذا كان عيب البيع راجع إلى عيب في المواد يمكن 

الرجوع على المقاول الذي قدمها بدعوى ضمان العيوب الخفية المتولدة عن عقد البيع، وهنا 

سعه تبينه وتسقط يجب إثبات وجود العيب بالمواد قبل استخدامها وأنه كرب العمل لم يكن في و

رب العمل ولو لم يكشف الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم الشيء إلى  ىبالتقادم دعو

العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل المقاول الالتزام بالضمان لمدة أطول على أنه لا يجوز للمقاول 

أما إذا كان عيب البناء  ،3التمسك بالنسبة لتمام التقادم إذ أثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشا منه

راجعا إلى سوء صنع المقاول أو المهندس فإن الرجوع عليه يكون بدعوى الضمان المعماري 

ومدتها عشر سنوات من تسليم البناء لكن القضاء الفرنسي رفض من البداية هذا الرأي واعتبر 

حقيق نتيجة هي سلامة العقد مقاولة فقط رغم قيام المقاول بتوريد المادة ويلتزم هذا الأخير بت

إذا حدثت أو ظهرت أثناء العمل عيوب في المادة التي قدمها رب العمل أو قامت من عوامل أخرى من شأنها أن  - =
  .تعوق تنفيذ العمل في أحوال ملائمة وجب على المقاول أن يخطر رب العمل فورا بذلك

  . فإذا أهمل في الإخطار كان مسئول عن كل ما يترتب على إهماله من نتائج -
لا يكون العامل أو الصانع مسئول قبل رب العمل عن الأعمال « : من نفس المشروع تضيف 891ولكن المادة 

في المادة بحيث  إذ كان ما ظهر في أثناء التنفيذ وبسببه من عيوب) السابقة( 869والأخطار المنصوص عليها في المادة 

).52. (»ما كان يستطيع عامل مثله أن يعلم بها

.59. محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص: نظري
.772. عبد الرزاق حسين يس، المرجع السابق، ص -  1
نص ورد خطئا قانونيا في صياغة هذه المادة ويتعلق الأمر بكلمة تعهد والصحيح هو إذا التزم كما هي محررة في ال - 2

  .المحرر باللغة الفرنسية
.106. ص 1محمد حسين منصور، المرجع السابق، هامش  -  3





238

، ويتعين 1البناء المقام مدة عشر سنوات ومجرد ظهور عيب البناء يعطي الحق في الرجوع عليه

على المقاول أن يورد مواد من ذات ما هو موصوف في المقايسات بأوصافها وخصائصها وأن 

تماما لهذا أو غير مجربة ولم تثبت صلاحيتها  2لا يركن إلى التوفير فيورد مواد دونها صفة

الغرض، وعليه أن يقوم بالتوريد بكل أمانة ونزاهة وشرف وأن يحرص من أجل تفحص المواد 

ومعاينتها واستعمال كل الطرق للتأكد من جوهرها وأساس تكوينها، وكشف عيوبها ومعرفة 

، وفي حالة عدم وجود اتفاق 4ومدى مطابقتها للمواصفات المحددة في المقايسات 3أسرارها

حدد المواد المطلوبة كان على المقاول أن يوردها من المواد التي تستعمل عادة في مثل يصف وي

، والمقاول لا يسأل إلا عن العيوب التي 5هذا الغرض وذات درجة متوسطة الجودة على الأقل

يمكن كشفها أما العيوب التي لا يمكن كشفها مهما بذل من عناية واهتمام فإنه لا يسأل عنها لكنه 

أما إذا كانت العيوب بمقدوره كشفها أو كان ينبغي . يدعى ذلك يستعين بكافة طرق الإثباتحين 

عليه أن يكشفها لأنها لا تستحيل على من في مستواه فإنه يكون ضامنا لها مسئولا عما يحدث 

.6بسبب وجودها من أضرار

  .رجوع المقاول على المورد والصانع: ثالثاً

رجوع المقاول على المورد وهذا بدوره على الصانع  من خلال ضمان العيوب الخفية

من خلال ضمان العيوب الخفية يقتضي إثبات أسبقية وجود العيب على تسليم المواد وأن هذا 

العيب خفيا وغير معلوم للمقاول المشتري ما لم يكن البائع قد أكد له خلو المواد من العيب أو 

تقبل دعوى الضمان إذا كان تعيب المواد راجع إلى قام بإخفائه عيبا منه ومن الطبيعي أن لا 

.60. محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص -  1
.كأن يستعمل نوع من إسمنت غير مقاوم للماء أو الأملاح -  2
.116. شنب لبيب، المرجع السابق، ص -  3

.98. محمد ناجي ياقوت، المرجع السابق، ص. 71. ص 40، بند 7السنهوري، الوسيط، المرجع السابق، ج
- Mazeaud, La responsabilité contractuelle des entrepreneurs et la réception des travaux,
mélange Savatier, p. 645 et s.

المهندس أو حتى رب العمل كما تقوم المسؤولية الجنائية لكل من استعمل مواد مخالفة للمواصفات سواء المقاول أو  -  4

  .جاءت عامة 1976لسنة  106من القانون المصري رقم  11لأن المادة 
المسؤولية الجنائية لمشيدي البناء، مجلة الحقوق، العدد الثالث، السنة التاسعة : انظر غانم محمد غانم، مقالة تحت عنوان

  .عشر
.71. ، المرجع السابق، ص7السنهوري، الوسيط، ج -  5
.185هامش  769. بد الرزاق حسين، صع -  6
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سوء استعمالها أو استخدامها في غيرها ما خصصت له من أغراض ولكن دعوى ضمان 

العيوب الخفية تتقادم بمضي سنة من وقت التسليم هذا ما يجعل من أن المقاول لا يستفيد من هذه 

قت تسليم المنشأة وبالتالي فإن الدعوى خاصة وأن مدة الضمان العشري هي عشر سنوات من و

دعوى الرجوع على الصانع المورد على أساس العيوب الخفية يكون قد تقادمت لذلك أظهر 

القضاء الفرنسي مرونة بأن اعتبر بدء سريان مدة تقادم تلك الدعوى ابتداء من الوقت الذي يقوم 

دعواه بمجرد رفع الدعوى فيه رب العمل بالرجوع على المقاول وينبغي على المقاول استعمال 

.1عليه ومن ثم فإنه يفقد دعواه إذا انتظر صدور حكم

  .رجوع المالك على المورد والصانع: رابعاً

يعطي القضاء الفرنسي للمالك الحق في الرجوع مباشرة على المورد أو الصانع الذي 

ى الضمان باع المواد للمقاول، هذا مع احتفاظه بحقه في الرجوع على هذا الأخير بدعو

، وتبدو أهمية هذا الرجوع في حالة تعيب البناء الناتج عن تعيب المواد بعد مرور 2المعماري

.3مدة ضمان المقاول، وهذا الرجوع قد يستند إلى المسؤولية التقصيرية أو المسؤولية العقدية

فمن ناحية يستند المالك إلى المسؤولية التقصيرية للرجوع على البائع أو الصانع 

التعويض عن الأضرار التي أصابته بسبب تعيب المواد التي باعها للمقاول لأنه ليس طرفا في ب

عقد البيع إذ هو من الغير بالنسبة لهذا العقد وإخلال البائع بالتزاماته المتمثلة في تسليم مواد 

للغير  معيبة يعتبر خطأ عقديا في مواجهة المقاول للمشتري، إلا أن هذا الأخير يعتبر بالنسبة

.4خطأ تقصيريا

1 - Malinvaud, la responsabilité civile du vendeur à raison des vices de la chose J.C.P 1968,
I2153.

الصانع لعمل أو : (يقضي 1792/4في مادته  1978يناير  04مؤرخ في  1978لسنة  12القانون الفرنسي رقم  - 2
زي فيه صمم وأنتج كي يفي بأغراض خاصة به مقررة ومحددة سلفا يكون مسئول لجزء من عمل أو لعنصر تجهي

¡1792/2¡1792بالتضامن مع مؤجر العمل الذي قام بتركيب هذه الأشياء عن الالتزامات التي تضعها المواد 

تعليمات التي على عاتق هذا الأخير متى كان هذا التركيب قد تم دون تعديل فيها وبالمطابقة للقواعد وال 1792/3=
  .وضعها الصانع نفسه

.109. محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص -  3
68هامش مرجع سابق، محمد حسين، المسؤولية المعمارية في حوادث انهيار المباني أثناء وبعد التشييد،  :نظري -  4

.63. ص
Gross, La notion d'obligation de garantie dans le droit contrats thèse Nancy, 1964, N°199.
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ومن جهة أخرى فإن المالك يمكن أن يرجع على البائع أو الصانع بنفس دعوى المقاول 

الناشئة عن عقد البيع وهي دعوى ضمان العيوب الخفية ويبرر البعض ذلك بأن تلك الدعوى 

ء التي إذ هي من مستلزمات مواد البنا 1تنتقل من المقاول إلى المالك باعتباره خلفا خاصا له

اشتراها المقاول وانتقلت ملكيتها إلى رب العمل ولكن الرأي الراجح يرى أن عقد البيع بين 

المقاول وبائع المواد يتضمن اشتراطا لمصلحة الغير وهو المالك وبذلك فإن لهذا الأخير الحق 

.2في استعمال دعوى ضمان العيب الخفية

  .سبب العيب خطأ في التنفيذ: الرابع بندال

سبق الذكر فإن التضامن بين المهندس المعماري والمقاول لا يقوم إلا في علاقتهما  كما

برب العمل أما في علاقة كل منهما في مواجهة الآخر فلا تضامن بل تقسم المسؤولية عليهما، 

مسؤوليتهما قد قامت دون أن يثبت خطأ في جانب أي منهما فإن المسؤولية تقسم  تفإذا كان

ذا ثبت أن تهدم البناء أو وجود عيب يرجع إلى خطأ المهندس المعماري فقط أو عليهما، ولكن إ

إلى خطأ المقاول فإن ذلك وإن لم يمنع رب العمل من الرجوع عليهما معا أو على أي منهما 

¡3بالمسؤولية نظرا لتضامنهما فإنه يجيز لغير المخطئ منهما تحميل المخطئ بالمسؤولية كاملة

لخطأ وإنسابه للمخطئ أهمية كبرى في رجوع إحداهما على الآخر فإنه في لذلك فإن لتحديد ا

فلا بد من تحديد المسئول عن الخطأ سواء  4حالة قيام المسؤولية الخاصة بسبب خطأ في التنفيذ

  .يقع على المهندس المعماري أو المقاول

  .خطأ المهندس المعماري: أولاً

ميم البناء ومقايساته ودراسة الشروط لا يقتصر دور المهندس المعماري في وضع تص

اللازمة والتي يجب أن تكون واضحة ودقيقة وبعبارة أخرى يجب أن تكون البيانات شافية وافية 

انتقال هذه الدعوى من المقاول إلى المالك في القانون الجزائري بدون جدوى كون أنه في غالب الأحيان وإن لم  - 1
.نقل في كل الأحيان تتقادم هذه الدعوى قبل بداية مدة الضمان العشري

.110. ، المرجع السابق، ص2003محمد حسين منصور، طبعة  -  2
.108. ، صمرجع سابقحمد لبيب شنب، شرح أحكام عقد المقاولة في ضوء الفقه والقضاء، م -  3
هو تشكيل البناء أو المنشأ الثابت الآخر يجعله حقيقة في حيز الوجود وذلك عن طريق دمج : المقصود بالتنفيذ هنا -  4

لها بحيث تكون في النهاية البناء مجموعة من المواد وتركيب بعضها مع البعض الآخر وصبها في القوالب المخصصة 
.المطلوب طبقا للتصميم الذي وضع له
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وجامعة، بحيث لا يترك فرصة للاختيار بين طريقة وأخرى، فعليه أن يبين أفضل الطرق 

مشاركة في الجانب المادي منها ، بل يتعداه إلى ال1استخداما وأقومها للتنفيذ دون لبس أو غموض

وذلك بالإشراف عليه ومراقبته عن كثب بزياراته المتكررة في مواعيد مختلفة واختباراته التي 

يجربها على مفردات هذه العملية بل وله أن يطلب من المقاول إصلاح بعض الأعمال التي تم 

ا، كل ذلك من أجل سير عملية تنفيذها تنفيذا معيبا حتى ولو أدى ذلك إلى هدمها وإعادة بنائه

.2التنفيذ وفقا لما هو مصمم لها لتحقيق الهدف الذي أنشئ من أجله

وإذا أهمل المهندس المعماري في الإشراف على العملية المادية للتنفيذ أثناء جريانها وفي 

ية أو مراقبة ما يتم فيها بأن قصر في زياراته لمكان العمل، بحيث تباعدت تباعدا جعلها غير كاف

غير صالحة لإتيان الهدف المقصود منها أو أهمل عمل الاختبارات والمقايسات اللازمة لكشف 

.3عيوب التنفيذ

سواء فيما يتعلق بالجانب النظري أو العملي وعلاجها قبل تفاقمهما وذلك بأنه إذا كانت 

خطأ المهندس في بعض الأخطاء الواضحة في التصميم والمقاسات وتبين عيبها أثناء التنفيذ مثل 

بيان كيفية استخدام المواد كميا أو نوعيا وذلك بأن يحدد مقادير معينة من كل مادة أو تحديد نوع 

معين من المواد إلا انه يتبين أثناء التنفيذ أن هذه الكمية أو هذا النوع لا يتلاءم مع طبيعة العمل 

مهنة وأصولها أو أنه لم يتخذ أو نوع التربة وأن التعليمات التي وضعها مخالفة لقواعد ال

الاحتياطات الكافية أثناء التنفيذ التي تضمن أمن وسلامة الأفراد كما لو لم يتخذ الاحتياطات 

اللازمة لتجنب الحرائق، وبعبارة عامة أي خطأ من أخطاء التصميم فإذا كان المهندس المشرف 

تصر دوره على المتابعة والإشراف، والمتابع للتنفيذ سواء هو من أنجز التصميم أو لم ينجزه واق

.79-78. ص ص 4شكري سرور، المرجع السابق، بند  -  1
.126. ، ص1997حسين محمد جمعة، انهيار العمارات، طبعة  -  2
ب دور المراقب بالإضافة إلى عادة أثناء إنجاز الأشغال التي تمول من قبل الدولة فإن هيئة المراقبة التقنية هي تلع - 3

  .مكتتب دراسات الذي يتولى عملية متابعة الأشغال والإشراف عليها
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، وخلاصة ذلك أن المهندس المعماري يعتبر 1فإن من واجبه تصحيح الخطأ أثناء عملية التنفيذ

  .على عملية التنفيذ التي تعتبر حجر الزاوية في مهنة المقاول 2مسئولا أصليا

قاول اتجاه وتكون مسؤوليته مؤقتة في حالة المسؤولية بدون خطأ، نظرا لتضامنه مع الم

رب العمل، وبعدها يعود على المقول بما دفعه لرب العمل، أما في حالة عدم متابعته لعملية 

وليس مسئولا احتياطيا، وهذا يبين  3التنفيذ التي تعيبت، فإنه يكون مسئولا أصيلا ومباشرا

الأمر  بوضوح أهمية الدور الذي يلعبه المهندس المعماري في مجال التشييد والبناء فهو رأس

فيه وذروة سنانه، إذا صلح صلح معه هذا المجال وارتقى وإذا فسد فسد معه وانحدر، وبذلك فإن 

عمليات التشييد لا تنجح بدون متابعة وإشراف المهندس لتحقيق الهدف المنشود من وراء البناء 

.4والتشييد، ولا يمكن تعويضه بجهات الرقابة التقنية أو الإدارية

  .المقاولخطأ : ثانياً

مثل في إقامة لمنشآت وفقا للنماذج والرسومات تبالنسبة للمقاول فإن مهنته الرئيسية ت

التصميمية الموضوعة من قبل، بما يتضمنه ذلك من إدارة وتنفيذ الأعمال ومن تنبيه المهندس 

المعماري ورب العمل إلى الأخطاء التي يتكشف في التصميم وذلك في الوقت المناسب، حتى 

، ومصدر الالتزام هو عقد المقاولة وكذا القانون وكذا أصول وفن 5ن تصحيحها دون ضرريمك

التشييد كل ذلك من أجل تحقيق نتيجة، وهي إنجاز عمل سليم وخال من أي عيب لمدة عشر 

سنوات بعد تسلم رب العمل لهذه الأعمال، ونظرا لصعوبة هدف لمقاول فإنه تترتب عليه عدة 

قيق هذه الغاية منها دراسة التصميمات المراد تنفيذها ومدى إمكانية تنفيذها التزامات من أجل تح

. على أرض الواقع والأخطاء المترتبة عنها وكذا صعوبة تحديد المواد وكذا مدى تنفيذ التعليمات

  :لذلك سوف نتطرق إلى بعض مهام المقاول

.499. محمد كامل مرسي، المرجع السابق، ص - 1

.129-128. حسين محمد جمعة، المرجع السابق، ص ص -  
عيوب التنفيذ وذلك لأن المسئول يرى البعض من الفقه الفرنسي أن مسؤولية المهندس هي مسؤولية احتياطية عن  - 2

.778. عبد الرزاق حسين، المرجع السابق، ص. د: انظر. الأصلي عن عملية التنفيذ هو المقاول
.142. ، ص1962محمد لبيب شنب، المرجع السابق، ط  -  3

.85. شكري سرور، المرجع السابق، ص -  
.779. عبد الرزاق حسين، المرجع السابق، ص -  4
.38. اجي ياقوت، المرجع السابق، صمحمد ن -  5
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  :الإطلاع على التصميمات والمقايسات-1

ص المخططات ودفاتر الشروط وكل ما يتعلق بالتنفيذ من على المقاول أن يدرس ويتفح

معلومات وبيانات محددة من قبل المهندس المعماري أو من قبل رب العمل الخبير في فن البناء 

، والإطلاع هذا يتوجب الوقوف على ما تحتويه هذه الوثائق من أسس وتعليمات 1المتخصص فيه

سواء ما يتعلق منها بكيفية استخدام المواد كماً وكيفاً أو  يتعين عليه إتباعها أثناء عملية التنفيذ،

2الطرق الواجب إتباعها، وبذلك فإن المقاول يتمكن من كشف العيوب التي تضمنها التصميم

ويقوم بإخطار رب العمل المهندس المعماري من أجل تصويب هذا التصميم وفي حالة عدم 

ام المسؤولية الخاصة، وأساس المسؤولية ليس الإبلاغ فإن المقاول يكون مسئولا طبقا لأحك

ارتكاب خطأ في التصميم، وإنما إخلاله بالتزام النصح والإرشاد لرب العمل، وبصفة عامة فإن 

المقاول يكون مسئولا في كلتا الحالتين سواء تكشف له العيب ولم يبلغ رب العمل أو المهندس أو 

بالتزام تفحص ودراسة التصاميم والمقايسات، أما أنه لم يكتشف هذا العيب، ويكون بذلك قد أخل 

إذا تكشف العيب للمقاول وقام بإبلاغ المهندس المعماري الذي أصر على عدم وجود عيوب فإن 

على المقاول من أجل التخلص من المسؤولية الخاصة أن يتحصل على أمر مكتوب من قبل 

  .المهندس المعماري

  :الخطأ في تنفيذ التصميم-2

ذكر يعتبر المقاول الركيزة الأساسية التي من خلالها يتم تنفيذ التصميم الذي كما سبق ال

يقوم بإنجازه المهندس المعماري، والذي عن طريقه يخرجه إلى أرض الواقع، فالمقاول طبقا 

للعقد المبرم بينه وبين رب العمل تقع عليه التزامات محددة، يؤدي الإخلال بها إلى قيام 

حيث قضى بانتفاء مسؤولية المقاول عن الخلل في «  08/12/1966راجع في ذلك نقض مدني مصري بتاريخ  -  1
البناء المترتب عن عيوب التصميم إذ نبه رب العمل إلى الخطأ في التصميم ومع ذلك أصر على تنفيذه، متى كان رب 

  .»العمل خبير بفن البناء

.38. محمد ناجي ياقوت، المرجع السابق، ص: نظري
.116. شكري سرور، المرجع السابق، ص -  2
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هذه الالتزامات الالتزام بإنجاز عمل مطابق للمواصفات المتفق عليها،  ، ومن بين1مسؤوليته

وذلك بتنفيذ الخرائط والرسومات الموضوعة من قبل المهندس مصمم المشروع، وأي مخالفة 

لهذه الرسومات دون موافقة المهندس المعماري تعتبر خطأ منه يعقد مسؤوليته، مثل تجاوز 

إقامة جدران بسمك مخالف لما هو محدد في التصميم، وغيرها الارتفاع المثبت في التصميم أو 

.2من الأخطاء

  :الخطأ في استعمال المواد-3

يتعين على المقاول أن يتبع في استخدام المواد التعليمات والبيانات التي يضعها المهندس 

لواجب لهذا الغرض وينفذها بكل دقة وأمان، سواء ما يتعلق منها بالكم أو الكيف أو بالطريقة ا

إتباعها في استعمال هذه المواد، إذ عليه أن يتقيد بالمقدار المحدد من كل مادة محددة في دفتر 

الشروط، وكذلك نوعها ودرجة جودتها إذ ليس له الحق في استبدال أي منها إلا بإذن من 

، وعلى ذلك فإن مخالفة تعليمات المهندس الخاص بالمواصفات السالفة 3المهندس المعماري

صب خرسانة الأساسات لذكر مثل التغير في استخدام الإسمنت المخصص للبناء أو المخصص ال

وغيرها من المخالفات، فإذا ترتب أي عيب على الخطأ في استعمال المواد فإن المقاول يكون 

مسئولا، وإذا لم يحدد المهندس نوع المواد فإنه يتوجب على المقاول استعمال المواد الشائعة 

والمتوسطة الجودة على الأقل، وإذا رأى المقاول أثناء التنفيذ ضرورة التعديل في  الاستعمال

النسب نظرا لخبرته ومعاينته لنوع التربة أثناء بدء التنفيذ، فإنه يتوجب عليه الحصول على إذن 

.4مكتوب من المشرف على التنفيذ

قانون مدني وردت عدة أخطاء في صياغة  556إلى  550نص المشرع على التزامات المقاول في عدة نصوص منها المواد  - 1

وز أن يقتصر التزام المقاول على القيام بالعمل فقط، على يج'': مما يتعين معه اقتراح إعادة صياغتها على النحو التالي 550المادة 
  .''أن يقدم رب العمل المادة التي يستخدمها أو يستعين بها في القيام بعمله كما يجوز أن يلتزم المقاول بتقديم العمل والمادة معا

.السالف الذكر 93/03من المرسوم التشريعي رقم  10و 8وكذا المادتين 
.85-81. ، المرجع السابق، ص ص07لسنهوري، الوسيط، جعبد الرزاق ا -  2
.783. عبد الرزاق حسين، المرجع السابق، ص -  3
أما في حالة الاستعجال فإنه من المنطق في حالة غياب المهندس المشرف على التنفيذ، فإنه يحق للمقاول اتخاذ  - 4

لطفي جمعة، موسوعة القضاء في المسؤولية المدنية  عبد المنعم: انظر. الإجراء اللازم دون انتظار الإذن المكتوب

.59. والتقصيرية والعقدية، ص
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  :الخطأ في عدم إتباع التعليمات-4

المهندس فإنه قد يوجه المقاول عن طريق تعليمات وغالبا ما إضافة للتصميم الذي يضعه 

تكون هذه التعليمات مكتوبة وهي عبارة عن توجيه للمقاول من أجل الوصول إلى أحسن تنفيذ 

للتصميم المنجز من قبل المهندس، لذا فإنه على المقاول إتباع كل التعليمات المتعلقة بهذه العملية 

، ومخالفة المقاول لشيء من هذا 1قصور أو مخالفة لقواعد الفن طالما لم يتبين فيها خطأ أو

يوقعه تحت طائلة أحكام المسؤولية العشرية في حالة تحقق شروطها، كما أنه لا يجوز الاستناد 

إلى عدم كفاية المتابعة أو الإشراف أو المراقبة من جانب المهندس المعماري لعملية التنفيذ القول 

قاول عن الأخطاء التي يرتكبها أثناء التنفيذ، وذلك لأن المقاول ليس بآلة باستبعاد مسؤولية الم

، وعموما فإن 3، وهو طرف مستقل عن المهندس المعماري2للتنفيذ وإنما يعتبر من أهل الفن

التزام المقاول هو التزام بتحقيق نتيجة وليس ببذل  عناية وكلما تخلفت النتيجة فإن مسؤوليته 

تي يعمل من أجلها هي أن يقوم بإنجاز العمل المتفق عليه وفقا للشروط تقوم، والنتيجة ال

.4والمواصفات المحددة، وكذا إتباع قواعد الفن المعروفة في هذا الخصوص

وعلى الرغم من أن المقاول ليس حرا في تنفيذ التصميم المحدد له سابقا، وإنما هو 

ي رقابة المهندس المعماري الذي سبق وأن خاضع عادة لثلاث أنواع من الرقابة، الأولى تتمثل ف

تبين دوره الخاص بالإشراف والتوجيه والرقابة، والجهة الثانية هي رب العمل الذي من حقه 

مراقبة كيفية تنفيذ هذه الأعمال، سواء مراقبة مباشرة أو عن طريق مكتب دراسات متخصص، 

على الصالح العام، بإنجاز بناء أو منشأ التي تهدف إلى الحفاظ  5والجهة الثالثة هي رقابة الإدارة

أما إذا رأى المهندس أن هذه التعليمات تشكل خطر على التنفيذ، ومن ثم خطر على البناء أو المنشأ الآخر فإنه من  -  1
  .مكتوبةحقه أن يرفض تنفيذ التعليمات، إلا إذا أصر المهندس وكانت هذه التعليمات 

إن القانون الجزائري يصنف المتعاملين في مجال التشييد درجات ويوجب في بعض المشاريع أصناف محددة من  -  2
.المتعاملين من ذوي الخبرة والقدرة والكفاءة

.139. محمد لبيب شنب، المرجع السابق، ص -  3
.66. ، المرجع السابق، ص7عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، ج -  4

.90-89. نب لبيب، المرجع السابق، ص صش -  
في القانون الجزائري إن دور الرقابة بالنسبة للأبنية التي تمولها الدولة يكون من قبل هيئة المراقبة التقنية، التي هي  - 5

  .عبارة عن شركة أسهم، كما أنه من حق أي فرد التعاقد مع هذه الشركة من أجل مراقبة التنفيذ الحسن للإنجاز
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خال من أي عيب ولا يلحق ضررا بأي جهة أخرى، إلا أنه يبقى مسئولا عن الأخطاء العقدية 

  .بصفة عامة، والأخطاء الموجبة للمسؤولية العشرية بصفة خاصة

  .شروط العيوب الموجبة لقيام المسؤولية العشرية: ةالثاني فقرةال

عد المسؤولية الخاصة بالمهندس المعماري والمقاول المقررة في من المسلم به أن قوا

1792مدني جزائري وما بعدها وكذا المادة  554مدني مصري وما بعدها والمادة  651المادة 

مدني فرنسي، لا تغطي كل ضرر يترتب على إعمالها في مجال التشييد والبناء المعماري، بل 

ته بالضمان الخاص عدة شروط معينة بعضها يتعلق يجب أن تتوافر في الضرر المراد تغطي

.1بخفاء هذا الضرر وبعضها يتصل بخطورته

وإن كان شرط درجة الخطورة ظاهرا في كل النصوص السالفة الذكر، إلا أن شرط 

الخفاء أضافه الفقه والقضاء اللذان استوحياه من القواعد العامة في إعمال إرادة المتعاقدين، 

لذلك يجب  2ذا العيب خفيا بحيث لم يستطع رب العمل كشفه عند التسلممقتضاه أن يكون ه

  .اثنين، الأول يتعلق بخطورة العيب، والثاني بخفاء العيب بندينفي  ه الفقرةدراسة هذ

  .خطورة العيب: الأول بندال

مدني، إذا تهدم  554يعتبر الضرر خطيرا وموجبا للمسؤولية الخاصة حسب نص المادة 

، وهي نفس الصياغة تقريبا مع المادة 3أو جزئيا أو شابه عيب يهدد سلامته ومتانته البناء كليا

مدني فرنسي التي تختلف في  2270¡1792والتي تقابلها المادتين  4من القانون المصري 651

.96. محمد ناجي ياقوت، المرجع السابق، ص -  1
.790. عبد الرزاق حسين يس، المرجع السابق، ص -  2
يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من : من القانون المدني 554. تنص م - 3

لو كان التهدم ناشئ عن عيب في الأرض تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مباني أو أقاماه من منشآت ثابتة أخرى و
ويشمل الضمان المنصوص عليه في الفقرة السابقة ما يوجد في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة 

  .البناء وسلامته
يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من  - 1: مدني مصري 651. تنص م -  4

لي أو جزئي فيما شيداه من مباني أو أقاموه من منشآت ثابتة أخرى وذلك لو كان التهدم ناشئا عن عيب في تهدم ك
الأرض ذاتها أو كان رب العمل قد أجاز إقامة المنشآت المعيبة ما لم يتفق المتعاقدان في هذه الحالة أن تبقى هذه 

  .المنشآت مدة أقل من عشر سنوات
عليه في الفقرة السابقة ما يوجد في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد ويشمل الضمان المنصوص  -2

  .متانة البناء وسلامته
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صياغتها ومضمونها عن القانون المصري والجزائري، إذ أنه فيما يتعلق بالقانون الفرنسي فإن 

لخطير الموجب للمسؤولية الخاصة قد مرت بمراحل مختلفة قبل أن تتبلور في فكرة الضرر ا

جانفي  4مدني في صياغتها المعدلة بمقتضى قانون  1792شكلها الذي ظهرت عليه في المادة 

كل معماري يتولى تشييد عمل يكون مسئولا '' : ، فهذه المادة تنص في فقرتها الأولى بأن1978

عمل أو من يكتسب ملكية العمل، عن الأضرار حتى تلك الناتجة عن بقوة القانون قبل رب ال

عيب في الأرض التي تعرض للخطر متانة العمل أو التي تصيبه في أحد عناصره التأسيسية أو 

ها أن يصير العمل غير صالح للغرض الذي شيد من ليأحد عناصره التجهيزية والتي يترتب ع

.1''أجله

مدني أن الضرر يعتبر  554بعد مقارنتها مع المادة نخلص من قراءة هذه النصوص و

خطيرا ومن ثم يخضع لقواعد المسؤولية الخاصة إذا أدى إلى تهدم جزئي أو كلي للبناء وأدى 

إلى المساس بمتانة البناء وسلامته، ويضيف المشرع الفرنسي زيادة على ما سبق، حالة أخرى 

ري وهي المساس بالغرض الذي شيد من للضرر لم يعرفها كل من المشرع المصري والجزائ

.2أجله العمل

1 - Article 1792: Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de dommages même
résultant d'un vice du sol, qui compromet la solidité de l'ouvrage ou qui l'affecterait dans l'une
de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement le rendent impropre à sa
destination.

ويضيف زيادة على ذلك جل الفقهاء على أن المشرع الفرنسي قد وسع من نطاق العيوب الموجبة للمسؤولية وهي  - 2
أحد العناصر التجهيزية غير القابلة للانفصال عن البناء، إلا أن هذه ليست حالة جديدة فيما حالة العيب الذي يمس بمتانة 

يخص العيوب، وذكرها في هذا المجال هو عيب شكلي لأن هذا اتساع في مجال المسؤولية الخاصة من حيث الأعمال 

من القانون المدني  1792أن المادة  مع العلم. وليست من حيث العيوب، وقد سبق دراستها في المجال الخاص بالأعمال
الفرنسي كانت تقصر المسؤولية العشرية على الهلاك الكلي أو الجزئي للمبنى فقط، دون أن تمدها إلى العيوب التي تهدد 

، إلا أن الفقه والقضاء قد توسع 1967يناير  03أو بعد تعديلها بقانون  1804متانة البناء وسلامته سواء في قانون 
  .وشملها

.55. عياشي شعبان، المرجع السابق، ص: نظري
- Cass civ.3.9 Déc. 1970, D 1971, sem. p65; Conseil d'Etat 19 janv. 1966, J.C.P
1966.2.14594. note Tiet-veaux; Conseil d'Etat 08 nov. 1968.
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المضافتين بموجب قانون  1792/6و 1792/3كما أن المشرع الفرنسي بموجب المادتين 

وضمان حسن  1أضاف ضمانين خاصين هما ضمان حسن أداء الوظائف 1978يناير  4

ة بالضمان لا أن كلا من هاذين الضمانين يخرجان على مجال دراستنا الخاصإ، 2التشطيب

العشري، ومن أجل تحديد مجال العيوب الموجبة للمسؤولية، يمكن دراسة درجة خطورة العيب 

الموجب للمسؤولية في ثلاث نقاط وهي العيب الذي يؤدي إلى تهدم كلي أو جزئي والعيب الذي 

من  يهدد متانة البناء أو سلامته، والعيب الذي يؤدي إلى عدم صلاحية العمل للغرض الذي أنشئ

.3أجله

  .تهدم البناء الجزئي أو الكلي: أولاً

لا شك أن تهدم المباني أو المنشآت تهدما كليا أو جزئيا هو أخطر صورة الأضرار التي 

المقاول والمهندس (يمكن أن تصيبها على الإطلاق على أثر خطأ أو إهمال من المعماري 

دون جدال، سواء في القانون  التي يجوز أن تغطيها مسؤولية القواعد الخاصة) المعماري

.6أو الجزائري 5أو المصري 4الفرنسي

حدوث انفصال في أجزاء البناء سواء كان انفصالا كليا مما يترتب  7والمقصود بالتهدم

ولا يهم في انحلال  8عليه انهدام جميع البناء، أو انفصالا جزئيا مما يؤدي إلى تهدم بعض البناء

التجهيز الأخرى في المبنى  عناصر« : 1978يناير  4مدني فرنسي المضافة بموجب قانون  1792/3تنص المادة  - 1
.»تكون محلا لضمان حسن أدائها لوظائفها لمدة سنتين على الأقل من تاريخ تقبل العمل

يمتد ضمان تمام الشطب الذي يلتزم به المقاول في أثناء سنة من وقت التقبل إلى إصلاح « : 1792/6تنص المادة  -  2
ه من تحفظات في محضر التقبل أو بإخطار كتابي بالنسبة للعيوب كل خلل أشار إليه رب العمل سواء عن طريق ما أبدا

  .»الأخرى التي لم يتم اكتشافها إلى بعد التقبل
  .العيب الثالث كما سبق ذكره ينص عليه المشرع الفرنسي دون المشرع الجزائري والمصري -  3
المهندس المعماري والمقاول مسئولين يكون « : 1804من تقنين نابليون لسنة  1892وذلك بنص صريح في المادة  -  4

عن التهدم عن عيب في البناء أو حتى عن عيب في الأرض وكان البناء قد شيد بأجر مقدر جزافا وذلك لمدة عشر 
إلا أن تعديل  03-67بموجب القانون رقم  1792، ولقد بقي اشتراط التهدم الكلي أو الجزئي بعد تعديل المادة »سنوات

واكتفى بالعيب المهدد لسلامة البناء وبذلك فإنه من باب أولى يدخل تهدم البناء الكلي  1792المادة عدل  1978يناير  4
.أو الجزئي

  .مدني مصري 651. م -  5
  .مدني جزائري 554.م -  6
.التهدم لغة هو نقض البناء -  7
الأول مصادر الالتزام، طبعة  محمد وحيد الدين سوار، شرح القانون المدني النظرية العامة للالتزامات، الجزء -  8

1980.
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يكون بسبب عيب في عملية التشييد والبناء ذاتها، كعدم مراعاة أحكام هذه الرابطة وانفصالها أن 

، أو عدم )سواء كان ذلك الربط طوليا أو عرضيا(ربط أجزاء البناء ومكوناته بعضها بعض 

ببعضها البعض فيترتب على ذلك أن يكون أجزاء البناء غير مترابطة مما '' أسياخ التسليح''ربط 

.1بعضها البعض، ومن باب أولى حمل غيرهايجعلها غير قادرة على حمل 

كذلك قد يكون العيب في عملية التشييد والبناء راجع إلى مواد البناء المستعملة كأن 

تكون تالفة أو تكون من صنف رديء لا تصلح لتأدية الغرض المقصود منها من شد أجزاء 

ن مسؤولية المهندس البناء بعضها البعض، وكما سلف الذكر فإنه مهما يكن سبب التعيب فإ

  .المعماري والمقاول تقوم كلما تحقق هذا الضرر وهو التهدم ما لم يكن هناك سبب أجنبي

وقد توسع بعض الشراح في فهم هذه الشروط ورأوا أن العيب في التشييد كما يمكن أن 

ر أو يكون عيبا ماديا يمكن أن يكون أيضا عيبا قانونيا، كإقامة البناء بالتعدي على أرض الغي

أنه عندما تطلب '' بريكمو''بالمخالفة لحق الإرفاق أو اللوائح التنظيمية، وتأكيدا لهذا المعنى يرى 

جهة الإدارة أو يطلب الجار هدم المبني المقام والمخالف للوائح التنظيم أو لحق ارتفاق، فإن 

ئي وتنطبق الأمر عند إذن يتعلق بوضع يساوي تماما مع وضع خطر الانهدام الكلي أو الجز

.2المسؤولية العشرية

فيما يرى البعض الآخر أن أمثال هذه العيوب التي قد تؤدي إلى إدانة مالك البناء لا 

ذلك لأن النصوص القانونية السالفة  3تدخل في إطار الضمان حتى ولو استدعت الالتزام بالهدم

إلا على حالة حدوث  الذكر في كل من القانون المدني الجزائري والمصري والفرنسي لم تنص

التهدم الكلي أو الجزئي بسبب عيب شاب عملية البناء والتشييد أو بسبب عيب قام بالأرض فلا 

  .تسري عليها أحكام هذه المادة حتى ولو أدت إلى تهدم أو هدم العقار المشيد كليا أو جزئيا

.697. عبد الرزاق حسين يس، المرجع السابق، ص -  1
.222. محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص -  2

3 - En ce sens: Mazeaud (H.L.J), p 91 N°1070-01 minivelle.

.223. محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص
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من الصالحين إلا أننا نرى تماشيا مع قصد المشرع وهو بسط الحماية القانونية على كل 

لقواعد المسؤولية الخاصة وذلك من أجل أن يحرص  1العام والخاص أن يخضع التهدم القانوني

كل من المهندس والمقاول على تشييد بناء خال من أي عيب مادي أو قانوني وذلك لأن النتيجة 

دة ولم يتطلب المشرع الجزائري أو غيره من المشرعين شروطا محد 2واحدة وهي تهدم البناء

من أجل قيام الضمان العشري سواء فيما يخص مقدار التهدم أو كيفيته، إذ بالنسبة للكم فإنه 

بالعكس من ذلك فإن المشرع اكتفى بالتهدم الجزئي أي إنه قاصر على جزء معين دون غيره 

ي من باقي أجزاء البناء أو المنشأ الثابت الآخر أما فيما يخص الأجزاء التي يمسها التهدم الجزئ

.3أو الكلي

فالتهدم عادة يمس أعمال الخرسانة، وعلى ذلك يعتبر تهدما موجب لقيام المسؤولية 

العشرية للمهندس المعماري والمقاول، انهيار المنازل سقوط السلم أو تصدع الحائط أو السقف 

.5ريالتي قام بها المعما 4أو انفصال الشرفة عن الأبنية أو انهيار الآبار والمصارف والقنوات

  .العيب الذي يهدد متانة البناء: ثانياً

يمتد الضمان العشري في القانون الجزائري وكذا المصري إلى ما يوجد في المباني 

والمنشآت الثابتة الأخرى من عيوب، إذا كانت هذه الأخيرة من شأنها أن يترتب عليها تهديد 

على قواعد الضمان العشري، متانة البناء وسلامته، فلا يشترط الرجوع على المشيد بناء 

دم البناء كله أو بعضه، بل يكفي أن يظهر فيه عيب على درجة من الخطورة هضرورة أن يت

البناء بإرادة الإنسان نتيجة لعيب ارتكبه المقاول أو المهندس وذلك بالبناء فوق  القانون تهديمفي ويقصد بالتهدم  - 1
.أرض الغير أو على ارتفاق معين، وغيرها من الحالات الأخرى

أما إذا لم ينتج عن هذا الخطأ القانوني تهدم البناء بل ترتب عليه آثار أخرى فقط مثل ما هو منصوص عليه في  -  2

يعتقد بحسن نية أن له الحق في  784إذا كان من أقام المنشآت المشار إليها في المادة «: ائريمدني جز 785المادة 
إقامتها، فليس لصاحب الأرض أن يطلب الإزالة وإنما يخير بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل، أو مبلغ يساوي ما 

ويمكن لرب العمل أن يرجع على » ة نزعهازاد في قيمة الأرض بسبب هذه المنشآت، هذا ما لم يطلب صاحب المنشأ
  .المقاول أو المهندس المعماري وفقا لقواعد المسؤولية العقدية أو التقصيرية

ويجب أن يخص جزء أساسي من أجزاء البناء أو المنشأ الثابت الآخر، مثل ما تم تحديده في مجال الأعمال التي  -  3
  .تخضع للضمان العشري

ف حول مدى اعتبارها الآبار والقنوات من ضمن الأعمال التي تضع للضمان العشري وأن مع العلم أن هناك خلا -  4
  .شركات التأمين الجزائرية عادة ما تقوم بتأمين أعمال الخرسانة فقط دون باقي الأعمال الخاصة بالمنشأة

.703. عبد الرزاق حسين يس، المرجع السابق، ص -  5
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، ولا شك أن تناول هذا العنصر من قبل المشرع الفرنسي 1بحيث يعرض متانته وسلامته للخطر

ب في القانون يختلف عنه إلى المشرع الجزائري والمصري، لذا فإننا نتناول دراسة هذا العي

  .الفرنسي ثم في القانون المصري والجزائري

  :في القانون الفرنسي)1

لسنة ) تقنين نابليون(يرى البعض من الفقه الغربي أن القانون المدني الفرنسي القديم 

، وأنه لم 2، لم يتحدث إلا عن التهدم الكلي أو الجزئي في البناء1792في مادته رقم  1804

كانت درجتها من الخطورة موجبا من موجبات تطبيق أحكام هذه يجعل من العيوب أيا 

.3المسؤولية الخاصة، ما يم يؤدي إلى التهدم الفعلي في البناء كليا كان أم جزئيا

مدني فرنسي في  1792التي جاءت بها المادة  (périt)أن كلمة  4ويرى جانب من الفقه

، وبذلك فإن 5ي التهدم وإنما تعني التلفذات مدلول عام، إذ لا تعن 1804صياغتها الأولى سنة 

المشرع الفرنسي لم يقتصر نطاق تطبيق أحكام هذه المسؤولية الخاصة على حالة التهدم فقط بل 

العكس من ذلك، مثل ما فهمه الفقه والقضاء الفرنسيين اللذان مددا من نطاق هذه المسؤولية 

متى كان من شانه أن يهدد صلابة البناء لتشمل كل عيب يصيب البناء أو المنشأ الثابت الآخر، 

  .ومتانة، أو تجعله غير صالح لتحقيق الهدف الذي أنشئ من أجله

  .مصري حديث صريحتين في تحديد رجة العيب الواجبة 651المادة  مدني جزائري وكذا 554نص المادة  -  1

.54. عياشي شعبان، الرسالة السابقة، ص -  

.113. ، المرجع السابق، ص7عبد الرزاق السنهوري، المجلد الأول، جزء  -  

المدني الجديد من القانون  409لم تشترط المادة « : بأنه 1955يونيو  09محكمة النقض المصرية قضت بتاريخ  -  
لقيام مسؤولية المقاول والمهندس المعماري غير حدوث التهدم الكلي أو الجزئي، ومن ثم فإنه وفقا لما جرى به قضاء 

انظر عياشي شعبان، . »هذه المحكمة يكفي لقبول دعوى الضمان أن يكون العيب المدعى به في البناء خللا في متانته

.186هامش  54. المرجع السابق، ص
يكون المهندس المعماري والمقاول مسئولين عن التهدم الكلي أو الجزئي فيما شيداه « : فرنسي قديم 1792. تنص م - 2

من منشآت إذ نتج عن هذا التهدم عن عيب في البناء أو حتى عن عيب في الأرض وكان البناء قد شيد بأجر مقدر 
  .»جزافا وذلك لمدة عشر سنوات

Article 1792: « Si l'édifice construit à prix fait, périt en tout ou en partie par le vice de la
construction, même par le vice du sol, les architectes et entrepreneurs en sont responsables
pendant dix ans».

.223. شكري سرور، المرجع السابق، ص -  3
.801. السابق، صعبد الرزاق حسين يس، المرجع  -  4
في إشارته لمعنى التلف بالإيحاء إلى الشيخ رفاعة  452. عبد الرزاق حسين يس، المرجع السابق، ص :نظري - 5

.Péritالطهطاوي الذي استعمل مصطلح التلف في ترجمته للقانون الفرنسي لتقابل كلمة 
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وقد قنن المشرع الفرنسي ما وصل إليه القضاء والفقه من توسيع، عندما عدل المادة 

، فقد أصبح كل مشيد لعمل 1978لسنة  12-78مدن فرنسي بمقتضى القانون رقم  1792

مادة في صياغتها الجديدة مسئولا بقوة القانون في مواجهة رب العمل أو من آلت بموجب هذه ال

  :إليه ملكية العمل عن

  .الأضرار التي تعرض للخطر متانة وسلامة العمل الذي تم تشييده-

  .الأضرار التي تجعل العمل غير صالح لتحقيق الغرض منه-

لتجهيزية والتي تشكل جسم الأضرار التي تؤثر في سلامة ومتانة أحد عناصر المبنى ا-

.1غير قابل للانفصال

وبذلك فإن المشرع الفرنسي استغنى عن عبارة التهدم الكلي أو الجزئي التي كانت واردة 

في الصياغة القديمة، ولم يستقر القضاء سواء في ظل القانون الفرنسي القديم أو الحديث في 

ن جانب من القضاء يرى أنه ليس من تقديره للخطر الواجب لقيام المسؤولية الخاصة، إذ أ

الضرورة أن يكون العيب على درجة من الخطورة بحيث يعرض للخطر متانة البناء وسلامته، 

بل يكفي أن يسبب لرب العمل أو للمالك ضررا يكون محل اعتبار بالنسبة له، بل أن هناك جانبا 

ن أن تكون أساسا للمسؤولية من القضاء تجاوز هذا التوسع ويرى أن مجرد العيوب البسيطة يمك

، أما القضاء الغالب الذي يحدد مفهوم العيب الذي يهدد متانة البناء وسلامته على 2الخاصة

باعتبارهما متكاملتين أن يكون على درجة معينة من الخطورة  2270¡1792أساس المادتين 

أو التقصيرية، هذا بالنسبة حتى تقوم المسؤولية الخاصة وإلا كنا أمام المسؤولية العقدية العادية 

فإنه كان دائما ثابتا ) قضاء مجلس الدولة الفرنسي(للقضاء العادي، أما بالنسبة للقضاء الإداري 

.3في موقفه من ضرورة بلوغ العيب حدا من الخطورة بحيث يهدد متانة البناء وسلامته

يؤثر في متانة البناء أو المنشأ الثابت الآخر، بموجب هذا التعديل نص صراحة المشرع الفرنسي على الضرر الذي  - 1
إلا أنه استعمل مصطلح الأضرار بدلا من العيوب وقد وجهت له انتقادات عديدة لأن الذي يهدد متانة البناء هو العيب 

  .وليس الضرر، وكان الأجدر على المشرع الفرنسي أن يستعمل مصطلح العيب لأن العيب هو الذي يؤدي إلى الضرر
ل من هذين الرأيين يمثلان أقلية في القضاء الفرنسي وخاصة في القضاء العادي، أما في القضاء الإداري فإنه لم ك - 2

  .يأخذ أو لم يكن له أحكام تقيم المسؤولية على أساس هذه العيوب
.119. محمد ناجي ياقوت، المرجع السابق، ص -  3





253

  :في القانون المصري والجزائري)2

مدني مصري في هذا المجال تنطبق مع نص  651كما سلف الذكر فإن صياغة المادة 

مدني جزائري في اعتبار العيب الذي يؤثر في متانة البناء أو المنشأ الثابت الآخر  554المادة 

وسلامته من بين العيوب الموجبة للمسؤولية العشرية وإن كان المشرع الجزائري قد نقلها عن 

ي والفرنسي وكذا التشريع الفرنسي في المشرع المصري الذي تأثر بالقضاء والفقه المصر

مدني قديم المهندس المعماري  409، والتي كانت صياغتها بموجب المادة 6511صياغته المادة 

والمقاول مسئولان على التضامن عن خلل البناء في مدة عشر سنين ومصطلح خلل الذي كان 

 يقتصر معناه على مدني مصري قديم هو عبارة عن مصطلح عام لا) 409(وارد في المادة 

التهدم الكلي أو الجزئي، بل يشتمل على معنى آخر وهو الوهن والضعف والفساد والتصدع 

.2والتشقق

مدني جديد لم يستحدث أي  651ويرى البعض أن المشرع المصري في صياغته للمادة 

ي الأمر ، لأن كل ما ف3جديد مثل ما ذهبت إليه لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ من تفسير

تفصيل مجمل وتخصيص عام، لتكون أخص في الدلالة وأدق في التعبير ولتجنب الشطط في 

فظ خلل الذي استعمله في التشريع القديم هو مصطلح عام في اللغة، لالتفسير والتأويل، لأن 

، بأن جدد درجات العيب بجعلها تلك التي تؤدي إلى التهدم دوخصصه المشرع في التقنين الجدي

قانون المدني الجزائري، أما تأثر المشرع المصري بالقانون لأن القانون المدني المصري هو المصدر المادي لل - 1

مدني فرنسي إلا أنه أضاف الفقرة الثانية  1792الفرنسي يتجلى في عبارة التهدم الكلي أو الجزئي التي وردت في المادة 
تقادات التي ودهت له وهي العيب الذي يهدد متانة البناء وسلامته والتي لم يسبق للمشرع الفرنسي أن ذكرها إلا بعد الان

  . من قبل الفقه والقضاء، وبذلك فإن المشرع المصري كان سباقا في ذكر هذه العبارة لما لها من دقة ووضوح
وبخلاف ما يراه الفقه المصري في أن المشرع المصري لم يأت بأي جديد بل خصص عام، فإننا نقول أنه أزاح  - 2

لأن مصطلح الخلل مصطلح فضفاض يمكن أن يدخل فيه أي درجة من  409عيب الغموض الذي كان واردا في المادة 
  .درجات العيوب حتى العيوب البسيطة، وهذا بخلاف ما تقوم عليه المسؤولية الخاصة

651ولقد كانت لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ قد قررت أثناء مناقشتها مشروع القانون المدني لا سيما المادة  - 3

مدني مصري قديم، في حين أن الفقرة الثانية تأتي بحكم جديد وهو قيام  409ولى منها تطابق المادة بأن الفقرة الأ

.24. ، ص5انظر مجموعة الأعمال التحضيرية، ج. المسؤولية على أساس وجود عيب يهدد سلامة البناء
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العيوب التي تهدد سلامة ومتانة البناء أو المنشأ الثابت الآخر، وعلى ذلك استقر رأي كل  وكذا

.1من الفقه والقضاء المصريين

والعيوب التي تهدد البناء أو المنشأ الثابت الآخر في متانته وسلامته هي تلك التي تلحقه 

اء أو في كل الهياكل في مجموعه بأن يشمل العيب كل العقار كخلل في مجموع أساسات البن

الحاملة فيه أو تصدعات في الأسقف أو الجدران أو الخطأ في تركيب أنابيب التغذية بمياه 

الشرب أو أنابيب الصرف الصحي أو خطوط المداخن أو التكييف المركزي، إلى غير ذلك أو 

 تلك التي تلحقه في جزء من الأجزاء الرئيسية فيه، كأن يكون الخلل منصبا على بعض

الأساسات لا كلها أو على جزء من الهياكل الحاملة أو بعض الأسقف أو الجدران أو على قسم 

.2بعينه من المنافع العامة سالفة الذكر بأنواعها المختلفة

كما أن سبب العيب ليس له أي اعتبار سواء كان العيب في الأرض أو في مواد البناء أو 

هم أن يكون هذا العيب يهدد سلامة ومتانة العمل، أما في التصميم أو بسبب التنفيذ، بل أن الم

باقي العيوب والتي لا ترقى في خطورتها لتهديد متانة البناء وسلامته، مثال ذلك العيب في 

الدهان أو البياض أو في الأبواب أو في النوافذ أو في الزجاج أو خط صرف خارجي من أنابيب 

ع فقط لأحكام المسؤولية التقصيرية العقدية فقط ولا الخ، فهذه العيوب وأمثالها تخض..المنافع

  .تخضع لأحكام المسؤولية الخاصة

ومما لا شك فيه أن خطورة الضرر هي مسألة واقع تترك السلطة التقديرية فيه لقضاة 

الموضوع وفقا لظروف كل حالة على حدة، فإذا تبين لقاضي الموضوع أن العيب الذي ظهر في 

الجسامة تجعله يعرض متانة البناء وسلامته للخطر حتى ولو لم يكن خطر  البناء قد بلغ حدا من

التهدم محققا، فعليه تطبيق الضمان العشري وإذا لم يبلغ العيب حدا من الجسامة بحيث لا 

يعرض متانة البناء وسلامته للخطر، أي لا يصيب البناء في مجموعه أو في أحد عناصره 

.119. محمد ناجي ياقوت، المرجع السابق، ص -  1
.895. السابق، صعبد الرزاق حسين يس، المرجع  -  2
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فإنه لا يمكن اعتباره ضررا خطيرا، وبالتالي لا تخضع  1نويةالناشئة، بل في أحد عناصره الثا

.2المسؤولية الناشئة عنه لأحكام الضمان العشري، ويتخلص منه المشيد بحصول التسليم

وتطبيقا لذلك قضى بأن التشققات البسيطة أو قليلة الأهمية التي لا يترتب عليها المساس 

إلى عقبة سيئة تخل بما يجب أن يكون عليه البناء  بمتانة البناء وسلامته وإنما يمكن أن تؤدي

جوع على المشيد بمقتضى قواعد المسؤولية رمن تناسق وجمال فني، لا تصلح وحدها لل

.3العشرية

  .عدم صلاحية العمل للغرض: ثالثاً

كل من المشرع الجزائري وكذا المصري لم يتطرق إلى هذا العيب باعتباره ضمن 

554مدني مصري وكذا المادة  651ية الخاصة، إذ أن كل من المادة العيوب الموجبة للمسؤول

مدني جزائري حددت درجات العيوب الموجبة للمسؤولية الخاصة والمتمثلة في العيوب التي 

تؤدي إلى انهيار المباني أو المنشأ الثابت الآخر ومتانة هذه الأعمال المنجزة وإزاء هذا الوصف 

العيوب كأساس لهذه المسؤولية الخاصة، وبناء على ذلك فإن  المحدد لا يمكن أن تدخل هذه

العيوب التي يقتصر دورها على أن يجعل البناء أو المنشأ الثابت الآخر غير صالح لتحقيق 

ما لم يترتب عليها  –الغرض الذي أقيم من أجله، لا تخضع لأحكام وقواعد المسؤولية الخاصة 

بل تسري عليها القواعد العامة للمسؤولية من عقدية  -إلى جانب ذلك تهديد لمتانة البناء وسلامته

.5والقضاء المصريين 4أو تقصيرية على حسب الأحوال، وهذا ما هو عليه الفقه

وبالرغم من عدم تطرق الفقه والقضاء الجزائري لهذا العيب حول مدى إخضاعه لقواعد 

لمسؤولية الخاصة إلا أننا نرى ضرورة إخضاعه لهذه المسؤولية بالرغم من وضوح المادة ا

، إلا أن خطورة هذا الضرر والمتمثل في عدم صلاحية العمل للغرض المخصص له .م.ق 554

  .ومثال ذلك العيب في الدهان والنوافذ أو الزجاج أو الأبواب -  1
.114. ، المرجع السابق، ص7عبد الرزاق السنهوري، المجلد الأول، جزء  -  2
.56-55. عياشي شعبان، المرجع السابق، ص ص -  3
.128. محمد ناجي ياقوت، المرجع السابق، ص -  4

.228. شكري سرور، المرجع السابق، ص -  
.820-819. عبد الرزاق حسين يس، المرجع السابق، ص ص -  5
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فهو لا يمكن أن يكون إلا بسبب عيب من عيوب التصميم أو التنفيذ أو الأرض التي سبق 

هذا العيب قد تسبب لرب العمل ضررا يفوق في غالب الأحيان العيب  دراستها، كما أن خطورة

.1الذي يهدد سلامة البناء ومتانته

من التقنين المدني الفرنسي في صيغتها  1792وفي القانون الفرنسي نصت المادة 

على أن الضرر يعتبر خطيرا أيضا ومن ثم يجوز  04/01/1978المعدلة بمقتضى قانون 

في أحد عناصره التأسيسية أو في احد عناصره « لعشري إذا أصاب العمل تغطيته بالضمان ا

التجهيزية متى ترتب على ذلك ضرر، وأن يصير العمل غير صالح للغرض الذي شيد من 

  .»أجله

ويتفق مع هذا الحكم المستحدث مع ما نادى به بعض الفقهاء في فرنسا في ظل القانون 

معنى المقصود من الضرر الخطير بحيث يمتد مفهومه السابق من ضرورة التوسع في تفسير ال

إلى كل ضرر يلحق العمل غير الأضرار التافهة المتوقعة مثل الإخلال بالطابع الجمالي أو 

ول كل عقبة يمكن أن تحول دون تحقق الضمان ولكي يكفل زالمظهر الفني للبناء وذلك حتى ت

عدالة التي تقتضي أن يتم التعويض عن الأضرار القانون الحماية اللازمة للمالك إعمالا لقواعد ال

.2على حساب المتسببين في حدوثها لا على حساب المضرورين

وإن المشرع الفرنسي جعل هذا من ضمن العيوب الموجبة للمسؤولية العشرية، وبذلك 

يكون قد قنن ما استقر عليه عمل القضاء والفقه سواء في نطاق القضاء المدني أو القضاء 

، ولم يضع المشرع الفرنسي تعريفا لفكرة عدم صلاحية العمل للغرض الذي شيد من 3ريالإدا

والمعيار المتبع في تحديد توافر هذا . أجله كما أن القضاء لم يهتم بوضع تعريف في أحكامه

العيب هو معيار ذاتي لأن الغرض الذي يشيد من أجله العمل يختلف من مباني تجارية عنه في 

وفي غالب الأحيان فإن هذا العيب يكون ظاهرا ويكتشف بمجرد التسليم مما يجعله غير خاضع لأحكام المسؤولية  -  1
الح للهدف الذي أنشئ من أجله فإن هذا العمل العشرية، أما إذا خفي ويكتشف يعد تسلم الأعمال وجعل العمل غير ص

والعدم سواء مثل أن يكون العمل المراد إنشاؤه عبارة عن خزان ماء وبعد مضي سنة أصبح غير صالح لتخزين الماء 
  . وذلك بأن يتسرب منه الماء من كل المسامات

.910. عبد الرزاق حسين يس، المرجع السابق، ص -  2
نظرا لتسرب المياه منه بعدم  1960يولتان مدني سنة  05/01/1960ل نقض مدني فرنسي نظر على سبيل المثاي -  3

  .إحكام غلقه لوجود عيب في الصنعة على الرغم من عدم تأثير ذلك على متانة السد أو على متانته

.302هامش  128. نظر ياقوت، صي
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عية أو في الأبنية السكنية بل أن الغرض يختلف في نفس النوع من المباني في المنشآت الصنا

، وبذلك فإن تقدير مدى توافر خطورة هذا العيب بموجب القيام المسؤولية الخاصة هي 1حد ذاتها

سلطة تقديرية لقاضي الموضوع يستخدمها دون رقابة من محكمة النقض ويقتصر مجال محكمة 

مدى كفاية أو قصور الأسباب، أما من حيث درجة الخطورة فلا شك  النقض فقط على مراجعة

أن هذا المظهر أقل درجة من العيب السالف الذكر المؤدي إلى تهديد البناء وسلامته بل من 

بحيث لا يترتب عليها سوى جعل هذا العمل غير صالح لتحقيق الغرض الذي  2مستوى أقل

.3أنشئ من أجله

لعيب فإنه يستوي أن يكون موضع الضرر في عنصر تأسيس أما فيما يخص نطاق هذا ا

، أو في المنشأ كله، المهم هو أن يترتب عليه أن يصير العمل في مجموعه غير 4أو تجهيز

صالح للعمل الذي أنشئ من أجله، ولقد أيدت محكمة النقض الفرنسية الحكم القاضي بتطبيق 

 ىفي جدران المنزل المعد للسكنقواعد الضمان العشري في حالات سوء العزل الصوتي 

وحوائطه لا سيما إذا ترتب على ذلك جعل الحياة المعيشية فيه لا تطاق مما يؤدي إلى عدم 

، كذلك قضى بحكم مماثل بالنسبة لسوء أداء أجهزة 5صلاحية العقار للغرض الذي شيد من أجله

تياطات الأمنية التي اتخذت في التكييف الأداء المركزي لوظائفها، وكذلك بالنسبة لعدم كفاية الاح

.6شأن تشغيل المصعد الكهربائي لعمارة سكنية

ومن الملاحظ أن المشرع الفرنسي لم يحدد نطاق معين لهذا العيب بل تركه كباقي 

  .العيوب الموجبة للمسؤولية العشرية

  .نشاء سكن شعبي متواضع واقتصاديفالغرض من إنشاء سكن فاخر ذو طابع سياحي يختلف عنه الغرض من إ -  1
ذلك بخصوص تقدير درجة الخطورة لأنه قد تكون درجة خطورة عدم صلاحيته ل ارى خلافه هناك من يإلا أن -  2

للغرض أكبر من درجة خطورة العيب الذي يؤدي إلى تهديد سلامة البناء ومتانته خاصة وإن كان عدم الصلاحية 
يتوجب التهديم وإعادة التشييد في حين قد يتطلب العيب الأول بعض الإصلاح فقط للغرض تشمل العمل كله والذي قد 

.كتقوية الأساسات
.911. عبد الرزاق حسين يس، المرجع السابق، ص -  3
يجب أن يمس هذا الضرر الأعمال التي تخضع للضمان العشري التي سبق دراستها فيما يخص العناصر التأسيسية  - 4

  .يزية الغير قابلة للانفصال عن المبنىأو على الأقل التجه
يولتان  18/06/1975نقض مدني فرنسي  -305هامش  132. محمد ناجي ياقوت، المرجع السابق، ص :نظري -  5

.158. ص 1975مدني 
. ص 20/06/1966نقض مدني فرنسي  -306هامش  132. محمد ناجي ياقوت، المرجع السابق، ص :نظري -  6

289.
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وبعد دراستنا لدرجة خطورة العيب سواء في القانون الجزائري أو الفرنسي أو المصري 

  .الثاني بندم يبق لنا إلا شرط الخفاء الذي سوف نتناوله في الل

  .الخفاء: الثاني بندال

الأول والمتمثل في تحديد درجة الخطورة في العيب  بندبعدما انتهينا من دراسة ال

الموجب للمسؤولية العشرية فهل يكفي هذا العيب بالرغم من بلوغه حدا من الجسامة من أجل 

  وقت التسليم؟ 1قيام هذه المسؤولية أم يتوجب فيه شرط ثاني وهو أن يكون خفيا

القانون الجزائري  على الرغم من أن النصوص العامة للمسؤولية العشرية سواء في

مدني  2270¡1792وكذا المادتين  651أو في القانون المصري بموجب المادة  554 للمادة

فرنسي لم يتم اشتراط خفاء العيب، إلا أن الفقه والقضاء مجتمعان على ضرورة أن يكون العيب 

عيوب  إلى جانب خطورته أن يكون خفيا على رب العمل عند التسليم أما إذا كان ظاهرا من

.2ولرب العمل وقت تسلم الأعمال دون أن يبدي هذا الأخير تحفظات بشأنه فلا يسأل عنه المشيد

فقد جاء في أحد أحكام لمحكمة النقض الفرنسية أنه لقبول دعوى الضمان العشري يجب 

المدعى في البناء خفيا، بحيث لا يستطيع صاحب البناء اكتشافه وقت التسلم أما  3أن يكون العيب

  .د الظهور فخفي أي لم يظهر وأخفاه بمعنى ستره وكتمه والخافية ضد العلانيةالخفاء لغة ض -  1

انظر مختار . أي أزيل عن خفائها أي عطائها) من سورة طه 15الآية (﴿ إن الساعةَ آتية أكاد أخْفيها﴾ : وقال تعالى

.183. الصحاح، ص
يعلم، أما إذا كان العيب من الظهور بحيث يستطيع أن يتنبه والخفاء أن يكون رب العمل غير عالم به وغير مستطيع أن 

انظر عبد السميع الأودن، ضمان العيوب الخفية التي تقع على بائع العقار . بنفسه بفحص العمل فإنه لا يكون خفياً

.2000ومشيدي البناء المقاولين والمهندسين، ط 
تذكر هذا الشرط إلا أن بعض النصوص الخاصة ذكرته مثل بالرغم من أن النصوص العامة للمسؤولية العشرية لم  - 2

من قانون  41والتي تقابلها المادة  1967يناير  03التي أضيفت للقانون المدني الفرنسي بموجب القانون  1646المادة 

من يوم  سنوات يحسب 10بائع العقار تحت التشييد يكون مسئولا خلال « : الترقية العقارية الجزائري والتي تقضي بأنه
تسلم الأعمال عن العيوب الخفية التي يكون المهندسون المعماريون والمقاولون وغيرهم من الأشخاص المرتبطين مع 

المتعلق بنطاق  1792أكد هذا الحل في استحداثه للمادة  1978لسنة  12كما أن القانون الفرنسي رقم » ...رب العمل
ا الضمان الذي يمتد إلى إصلاح كل العيوب التي يشير إليها رب العمل تطبيق ضمان إتمام الأعمال بالوجه الأكمل هذ

سواء عن طريق التحفظات في محضر التسليم أو عن طريق إخطار كتابي بالنسبة للعيوب اللاحقة عن التسليم، ويترتب 
نطاق تطبيق  على ذلك دون منازع أن العيوب التي كانت ظاهرة وقت التسليم ولم يتحفظ بشأنها رب العمل تخرج من

  .هذا الضمان إذ يفترض أن رب العمل قد قبل هذه العيوب
عبد الرزاق . 499. محمد كامل مرسي، المرجع السابق، ص. 61. عياشي شعبان، المرجع السابق، ص :نظري -  3

.115. ، المرجع السابق، ص7السنهوري، الوسيط، ج
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ما كان ظاهرا أو معروفا فلا يسأل عنه المقاول ما دام رب العمل قد تسلم البناء من غير أن 

  .يتحفظ بحق له

كما جاء في حكم أحدث لها بأنه إذا تسلم رب العمل البناء تسلما نهائيا غير مقيد بتحفظ 

فة ما من شأنه أن يغطي ما بالمبنى من عيوب كانت ظاهرة وقت حصول هذا التسلم أو معر

لرب العمل ما عدا ذلك من العيوب مما كان خفيا لم يستطع صاحب البناء كشفه عند تسلم البناء 

.1فإن التسلم لا يغطيه ولا يسقط ضمان المقاول والمهندس عنه

في الخروج من الضمان العشري فقبول  2كما أنه يتساوى العيب الظاهر والعيب المعلوم

لمعلوم دون تحفظ يعتبر من قبيل النزل اللاحق عن حقه في رب العمل للبناء بعيبه الظاهر أو ا

الضمان وهذا جائز، لأن الإعفاء من الضمان أو الحد منه إذا كان سابق على تحقق سببه يعتبر 

.3باطلاً

ولعل إجماع الفقه والقضاء على شروط الخفاء مرده أن رب العمل قبل العمل وأقره 

بالعيوب التي تشوبه فإنه يعتبر متنازلا عن حقه في  دون إبداء أي تحفظ من جانبه رغم علمه

المطالبة بالضمان عن هذه العيوب مما يبرأ ساحة المهندس المعماري والمقاول من هذا 

.4الضمان

.235. شكري سرور، المرجع السابق، ص -  1
أن يكون العيب المدعى به في البناء خفيا بحيث لا « : المحكمة المصرية كذلك خفاء العيب كما يليكما اشترطت  -  

. »يكون في استطاعة صاحب البناء اكتشافه وقت التسليم كمسؤولية البائع عن العيوب الخفية مع فارق في مدة الضمان

.78. انظر في ذلك دكتور محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص
وحتى يكون العلم في حكم الظهور يجب أن يكون علما كافيا بنوع العيب ودرجته وسببه حتى يكون في حكم  - 2

.الظهور والعلانية
.128. لبيب شنب، المرجع السابق، ص -  3
رى خلاف ذلك لأن هذا التبرير لا يستقيم واشتراط الخفاء كعنصر لقيام المسؤولية العشرية بل أن ي هناك من -  4

في رأينا هو عدم قيام المسؤولية إطلاقا بسبب هذا العيب ظهر قبل المدة القانونية للمسؤولية العشرية والتي تبدأ  الصواب
من تاريخ التسلم أما التنازل فهو ليس بتنازل عن المسؤولية الخاصة وإنما هو تنازل عن المسؤولية العقدية العادية لأنه 

إن المهندس والمقاول يكونان مسئولين وفقا لقواعد المسؤولية العقدية في حالة رفض الاستلام أو وجود تحفظات ف
الواجبة في عقد المقاولة والتي تحكمها القواعد العامة كذلك، لذلك فإننا نقول أن المسؤولية الخاصة في حالة قبول رب 

عليه بل ان التنازل تم على العمل للعمل المعيب لا تقوم إطلاقا ولا يتأتى أن نقول عن شيء لم يقم أنه تم التنازل 
  .المسؤولية العقدية العادية
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ذلك أنه إذا كان في إمكان رب العمل أن يرفض قبول العمل وتسلمه بسبب ما شابه من 

على الأقل بحقه في ضمان هذا العيب فلم  عيب ظاهر خطير يهدد متانة وسلامته أو أن يحتفظ

يفعل لا هذا ولا ذاك فإنه يكون قد ولد ثقة مشروعة لدى كل من المهندس المعماري والمقاول 

بأن ساحتيهما قد برئتا بالتسلم النهائي للأعمال مقبولة من رب العمل، رغم ما بها من عيب 

رغم ظهوره من بعد تعبيرا عن إرادته ظاهر له دون إبداء أي تحفظ من جانبه بشأن هذا العيب 

.1الحرة والواعية بقبول الأعمال رغم وجود هذا العيب

خفاء (ورغم إجماع الفقه والقضاء المصري والفرنسي على وجوب توافر هذا الشرط 

إلا أنه هناك بعض الانتقادات الموجهة له، لذلك سوف نتطرق إليها بإيجاز وبعدها ) العيب

  .الشرط والمعيار المعتمد في تقديرهنتطرق إلى حجم هذا 

  :انتقادات شرط الخفاء-1

بالرغم من أن غالبية الفقه والقضاء يرى ضرورة توافر هذا الشرط إلا أن هناك من 

يرى خلاف ذلك لاعتبارات عدة، كون أن كل التشريعات الخاصة بالضمان العشري لم تنص 

ظام العام وما تعلق بالنظام العام لا يجوز ، إن أحكام هذه المسؤولية تتعلق بالن2على هذا الشرط

لإرادة الأفراد أن تهدره أو تتنازل عنه، واعتبار المشرع هذه المسؤولية من النظام العام نتيجة 

وتشديد  3لوجود مصلحة عامة تتعلق بالسلامة العامة للمواطنين وليست بمجرد حق لرب العمل

.837. عبد الرزاق حسين يس، المرجع السابق، ص -  1
التي تنص  1967يناير  3من قانون  01-1646الاتجاه السائد في الفقه الفرنسي أصبح يجد سندا تشريعيا في المادة  -  2

من يوم تسلم الأعمال عن العيوب الخفية التي يكون سنوات تحسب  10يكون مسئول خلال «: على العيب الخفي

المتعلق بالترقية العقارية في مادته  07-86. من ق 41وتقابلها في القانون الجزائري المادة » ...المهندسون المعماريون

عيوب تسلم شهادة مطابقة ال« سنوات ابتداء من تاريخ  10يتحمل المكتتب بإحدى عملية الترقية العقارية طوال  41
  .»...الخفية التي يتحملها أيضا المهندسون المعماريون أو المقاولون والأشخاص الآخرون

يرى الأستاذ محمد لبيب شنب أن تعلق هذه المسؤولية بالنظام العام يمنع من الاتفاق على الإعفاء منها قبل تحققها  - 3
إن حق رب العمل في الرجوع بالضمان لا يتعلق أما متى تحققت هذه المسؤولية بحصول تهدم أو بوجود العيب فعلا ف

بالنظام العام في شيء ويجوز له النزول عنه صراحة أو ضمنا وقبول رب العمل للعمل رغم علمه بوجود العيب يفيد 

.128. شنب، المرجع السابق، ص: نظري. هذا النزول
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المعماري والمقاول إنما يتمثل في ارتفاع  المشرع لأحكام هذه المسؤولية الخاصة بالمهندس

.1العيوب الظاهرة نفسها في إخضاعها للضمان العشري وعدم تغطيتها بالتسليم

في تنظيمها للضمان العشري التي تؤكد بشكل  651كما أن المشرع المصري في مادته 

قد أجاز إقامة مباشر التزام المهندس المعماري والمقاول بهذا الضمان حتى ولو كان رب العمل 

المنشآت المعيبة فهذه الإجازة تفترض العلم بالعيب كما أنها أقطع في الدلالة على نية رب العمل 

في تقبله للأعمال المعيبة من مجرد تسلمه للبناء ومع ذلك فإن النص سابق الإشارة يؤكد بقاء 

.2التزام المهندس والمقاول بضمان هذه الأعمال

ضمان العشري ليست لرب العمل وحده كما سبق الذكر وإنما هي كما أن الاستفادة من ال

عموما مرتبطة بحق الملكية فتنازل رب العمل عن حقه في الضمان في مواجهة المقاول 

والمهندس تكون عائقا أمام المالك الجديد غير رب العمل بالمطالبة بالضمان في حالة حصول 

.3ء ومتانتهتهدم أو انكشاف العيب الذي يهدد سلامة البنا

وخلاصة القول أنه رغم الانتقادات التي وجهت من قبل بعض الفقه إلى هذا الشرط أو 

التي أشرنا إليها تبقى ضرورة توافر شرط الخفاء حقيقة ملحة من أجل استقرار  صعلى النقائ

المعاملات وأن العيب الظاهر مهما بلغت خطورته فإنما يغطيه التسليم متى كان معلوما من رب 

  .العمل

.842. عبد الرزاق حسين، المرجع السابق، ص -  1
ر محمد شكري سرور أن المشرع قد قصد بالتأكيد الذي ورد في النص أن يخص العيوب يرى الأستاذ الدكتو - 2

المحددة التي أجاز رب العمل مسبقا أن تلحق بالبناء من خلال مراحل تنفيذه فيما تبقى العيوب الأخرى غير موجهة بهذا 
أجازها رب العمل سابقا وسقوطها على النص وأنه من غير المستساغ القول ببقاء الضمان بالنسبة للعيوب الظاهرة التي 

العيوب الظاهرة وقت التسليم والتي لم يسبق وأن أجازها ولذلك يستحسن لو حذف المشرع هذا التأكيد كما أنه ليس من 
  .السهل في الواقع تصور أن يجيز رب العمل ابتداء إقامة منشآت معيبة

.224. شكري سرور، المرجع السابق، ص: نظري
شكال بحدة في حالة خفاء العيب وعلم رب العمل به وأكد ذلك أجازه وبعد انتقال الملكية إلى المشتري ويطرح الإ - 3

  .الذي لا يشاهد ولا يعلم بوجود هذه العيوب ولم يبق أمامه إلا دعوى ضمان العيوب الخفية التي تنقضي بمرور سنة
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  :نطاق شرط خفاء العيب-2

من أجل قيام  1على الرغم من إجماع الفقه والقضاء على ضرورة أن يكون العيب خفيا

الضمان العشري إلا أنه لا بد من توافر ضوابط فيه منها أن يكون هذا الخفاء وقت التسليم 

أثير على قيام الضمان النهائي للعمل أما إذا انكشف وأصبح ظاهرا بعد التسليم فلا يكون له أي ت

العشري، وليس للتسلم أي تطهير لهذا العيب سواء كان خفيا أو ظاهرا لأنه كان لاحقا لهذه 

العملية القانونية التي يكون فيها إرادة رب العمل محل اعتبار أما وإن تكشف هذا العيب لرب 

  .ة العشرية قد قامتالعمل وتنازل عن مطالبة المتسبب فيه فإن في هذه الحالة تكون المسؤولي

وخفاء العيب بالنسبة لرب العمل وليس إلى المهندس والمقاول لأنه إذا كان ظاهرا لرب 

العمل أو معلوما عنده وخفيا بالنسبة للمهندس المعماري أو المقاول فلا محل لتطبيق تلك 

جسامة الأحكام، كما أن الخفاء لا يكون بوجود العيب فقط بل يجب أن يتخفى على رب العمل 

هذا العيب وكذلك الآثار التي قد تترتب عليه فإن كان يعلم أو يلاحظ بعض العيوب دون أن يعلم 

  .جسامتها أو ما قد يترتب عليها فإن هذا يعتبر في حكم خفاء العيب

  :معيار تقدير شرط الخفاء-3

ي ليس هناك أدنى شك في أن خفاء العيب يعد شرطا قاسيا بالنسبة لرب العمل العادي الذ

غالبا ما يكون من غير ذوي الخبرة بقواعد الفن المعماري وأصول صناعة البناء لأنه يفرض 

عليه واجب تقدير حالة أعمال معمارية في غاية الأهمية والتعقيد عند التسلم بينما قد تخفى عليه 

خلف ، ولعل هذه القسوة وما يعنيه ت2الكثير من العيوب التي لا تخفى على ذوي الخبرة الفنيين

شرط الخفاء هذا بالنسبة للغالبية العظمى من طائفة أرباب الأعمال في مقاولات المباني 

والمنشآت هي التي دفع بالقضاء الفرنسي إلى إصدار أحكام متضاربة فيما يتعلق بنقطة معرفة 

اء أو المنشأ الثابت الآخر تقتضي أصول الصنعة المقصود بالعيب الخفي في هذا الخصوص هو كل خلل يصيب البن - 1

.97. انظر ياقوت، ص. وقواعد الفن نقاءه منه ويكون في غير مدرك لرب العمل عند التسلم
حقيقة أن من التزامات المهندس معاونة رب العمل عن تسلم الأعمال لكن إذا كان هذا المهندس من بين واضعي  -  2

يذ أو كلاهما فإنه يكون مسئول بذلك ومن مصلحته الشخصية أن يغض النظر عن بعض التصميم أو المشرفين على التنف
  .العيوب وبذلك فإنه يكون قد خالف التزاماته من أجل التخلص من المسؤولية العشرية

انظر كذلك الأستاذ بوشنافة جمال، المسؤولية العشرية للمقاول والمهندس المعماري، الملتقى الدولي حول الترقية 

.03. ، ص2006فيفري  08-07عقارية الواقع والآفاق، ال
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متى يكون العيب خفيا وقت تسلم ومن ثم يخضع للضمان الخاص ومتى يكون ظاهرا في ذلك 

، والمعيار الذي يعتمد في تقديرها خفاء العيب بالنسبة لغالبية الفقه 1يخضع لهالوقت فلا 

المصري والفرنسي هو المعيار الموضوعي الذي يعتمد بقدرة الرجل العادي من ذات الطائفة في 

.2اكتشاف العيب والوقوف عليه

ل علما وبناء على هذا المعيار حكم بأن العيب يكون خفيا على الرغم من علم رب العم

فعليا بوجوده في العمل وقت التسلم طالما كان من الثابت أن رب العمل المعتاد غير الملم 

بأصول صناعة البناء وفن هندسة المعمار لم يكن في استطاعته اكتشاف مثل هذا العيب وقت 

.3تسلمه وإن بذل في فحص العمل ومعاينته عناية الرجل المعتاد

لاعتداد بالمعيار الشخصي الذي يجعل شخص رب في حين يذهب بعض الفقه إلى ا

.4العمل محل اعتبار ومدى قدرته الذاتية على اكتشاف العيب وعلمه به

وخلاصة القول أنه بالرغم من أن الغالبية من الفقه والقضاء المصري والفرنسي يعتمد 

ء يبقى على المعيار الموضوعي من أجل تقدير مدى خفاء العيب وقت التسليم إلا أن القضا

صاحب السلطة في تقدير الخفاء ولا يمكن الحد من هذه السلطة كون أن القاضي وإن اعتمد 

المعيار الموضوعي فإنه لا بد وأن يستعين بالمعيار الشخصي لما له من وقائع تقرب إلى الحقيقة 

  .واستقرار المعاملات والحث على الحرص من أجل الحفاظ على الصالح العام

.110-109. ياقوت، المرجع السابق، ص ص -  1
.499. محمد كامل مرسي، مرجع سابق، ص :نظري -  2
بل أن هنالك اتجاه في المحاكم الفرنسية ذهب إلى حد كبير من التشدد معلنا في قضاءه أن مجرد حصول واقعة  -  3

من دون إبداء تحفظات عليه يعد في حد ذاته قرينة على عدم علمه بوجود العيب المدعى به في  تسلم رب العمل مقبولة

.02/02/1929راجع في هذا الاتجاه نقض مدني فرنسي . العمل ويدل بالتالي على أنه لم يكن ثمة أي عيوب ظاهرة
أو المدعى عليه؟ ) رب العمل(لمعدي وقد تطرح مسألة إثبات خفاء العيب من خطورة وعبء إثباتها فهل تقع على ا -  4

في رأينا وانطلاقا من تسلم الأعمال فالأصل أن كل الأعمال تكون سليمة فلا ظهور لأي عيب لذلك فإن عبء الإثبات 
  .في هذه الحالة يقع على المدين لأنه يدعى خلاف الأصل الثابت بموجب إثبات التسلم
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  النطاق الزمني للمسؤولية العشرية: ثالمطلب الثال

يلعب الزمن دورا هاما في انقضاء الالتزام أو الحق إذ يضع المشرع بمروره حدا 

لمباشرة عمل معين أو الانتفاع برخصة ما، فيسقط الحق دون افتراض التنازل أو الإبراء من 

  .قبل صاحب الحق

الأخرى في عقد المقاولة التي تنتهي ولما كان الالتزام بالضمان يختلف عن الالتزامات 

بمجرد تسلم العمل، فإن المشرع قد جعل له نطاقا زمنيا ليسري فيه فلا يتصور أن يبقى الالتزام 

من القانون المدني على أن المقاول والمهندس  554أبديا، فكان أن نص المشرع بالمادة 

  .م العملالمعماري يلتزمان بالضمان خلال عشر سنوات تبدأ من وقت تسل

ويكتسي جانب الزمن في المسؤولية العشرية أهمية بالغة ذلك أنه يعد الجانب الذي يبرر 

  .خصوصية هذه المسؤولية وتميزها عن المسؤولية في القواعد العامة

ثم إن هذا الجانب قد التصق بهذه المسؤولية حتى أنها سميت نسبة إليه إذ أن مصطلح 

النطاق الزمني لهذه المسؤولية الذي يتحدد بعشر سنوات، ونظرا العشرية إنما هو مشتق من 

للأهمية التي يكتسيها النطاق الزمني لأعمال المسؤولية العشرية فقد استوجب ذلك أن نحاول 

التعرف على هذه المدة من حيث كيفية ظهورها واختلاف التشريعات المقارنة في تحديدها 

جواز إطالتها أو التقصير منها ثم أخيرا من حيث  ودراسة علاقتها بالنظام العام من حيث

اعتبارها من مدد التقادم أم هي مدة اختبار لمتانة البناء وصلابته وسلامته هذا من جهة ومن 

جهة أخرى فإن أهم إشكالية تطرحها مدة الضمان تتعلق بتحديد بداية احتساب المدة وهذا ما 

  .من نقاط تستوجب إلقاء الضوء عليها يستدعي بدوره دراسته فكرة التسلم وما تثيره

  .مدة الضمان العشري: الفرع الأول

نتناول في هذا المبحث دراسة ثلاثة مسائل مهمة تتعلق بتطور مدة الضمان إلى غاية 

وصولها إلى المدة العشرية ومدى كفاية هذه المدة هذا من جهة، ومن جهة أخرى نعرض لعلاقة 

  .را ندرس مسألة تحديد الطبيعة القانونية لمدة الضمانمدة الضمان بالنظام العام وأخي
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  .تطور مدة الضمان ومدى كفايتها في التشريع الجزائري: الفقرة الأولى

نحاول في هذه الفقرة أن نتعرض للتطور التاريخي الذي عرفته مدة الضمان بحيث أنها 

رها ما بين مطيل مقصر لم تبدأ عشرية إلا بعد تطور زمني، ثم إن هذه المدة اختلف في تقدي

  .الأمر الذي يستوجب أن نقدر مدى كفاية المدة المختارة من طرف المشرع الجزائري

  .مدة الضمان في التشريعات المقارنة: البند الأول

لقد كان القانون الروماني يجعل مدة الضمان خمسة عشر عاما من تاريخ إنجاز 

والتقاليد الخاصة بالأقاليم الفرنسية المختلفة والتي الأعمال، ثم انتقلت منه إلى مجموعة الأعراف 

تكون من مجموعها القانون الفرنسي القديم ولكن هذه المدة كانت تختلف من إقليم إلى آخر 

باختلاف الأعراف السائدة بين الأقاليم فمثلا كانت الأعراف والتقاليد الباريسية تنزل لمدة 

1804شر سنة وتأثر واضعو قانون نابليون لسنة الضمان إلى العشر سنوات بدلا من خمسة ع

بهذه الأعراف الباريسية في تقديرهم لمدة الضمان فقد تسربت إليهم مدة العشر سنوات ورأوا 

أنها كافية فاستبعدوا ما كان سائدا في القانون الروماني ولم يرتأوا النزول بهذه المدة إلى أقل من 

.1كل من التشريع المصري والجزائريعشر سنوات ثم انتقل هذا التقليد إلى 

من القانون المدني الجزائري أن المهندس المعماري والمقاول  554وتنص المادة 

  .بضمان ما يحدث من تهدم كلي أو جزئي في ما شيداه من مباني خلال عشر سنوات

إن هذه المادة قد بنيت بدقة اختيار المشرع مدة عشر سنوات كمدة ضمان كافية لاختبار 

  .دى متانة البناء وسلامته وتبدأ هذه المدة من وقت تسلم العمل نهائيام

من القانون المدني المصري والذي جاء في مذكرة  895وتقابل هذه المادة، المادة 

المشروع التمهيدي لهذا القانون في ما يخص هذه المادة أن تحديد المدة التي يبقى فيها المقاولون 

.289. عبد الرزاق حسين يس، المرجع السابق، ص -  1
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البناء لعشر سنوات أخذ به التقنين المصري جريا على نسق  والمهندسون مسئولين عن ذلك

.1)1792. م(التقنين الفرنسي 

ويتضح من كل هذه النصوص أن التشريعات المقارنة قد اختلفت في تحديد مدة الضمان، 

فهناك من رأى الأخذ بمدة عشر سنوات وعلى رأسها المشرع الفرنسي، وهناك من يرى 

فقط ويلاحظ أنه في كلا الحالتين يعد خروجا عن القواعد العامة في الاكتفاء بمدة خمس سنوات 

عقد المقاولة التي تقضي بانتهاء التزامات المقاول والمهندس بمجرد قيامهم بتسليم الأعمال لرب 

إلا أن هذا الخروج عن القواعد العامة  2العمل الذي يعطي موافقته وقبوله للأشغال بدون تحفظ

را لخطورة المباني والمنشآت الثابتة الأخرى وما قد يسببه تهدمها أو له ما يبرره وذلك نظ

ظهور العيوب الجسيمة بها من إضرار بالاقتصاد الوطني باعتبار المباني من البنى التحتية 

المهمة في اقتصاد أي بلد وكذلك ما يمكن أن يمثله سقوط المباني من تهديد للسكينة العامة 

ن جهة الصالح العام أما من جهة المصالح الخاصة فإن البناء يمثل ومساس بالأمن العام هذا م

ثروة مهمة للأفراد ومن شأن تهدم البناء أو عدم صلاحيته أن يمس الأفراد في ذممهم المالية وما 

، ولا يمكن التذرع بمبدأ تأمين الاستقرار 3قد يشكله أيضا من خطورة قد تمس سلامة أرواحهم

)1399م (أما التقنين البرتغالي ) 1531م (والتقنين الإسباني ) 1639م (وقد أخذ بهذه المدة أيضا التقنين الإيطالي  -  1

م ( والتقنين اللبناني ) 876م (والتقنين التونسي ) 1245م (والتقنين البرازيلي ) 371م (وتقنين الالتزامات السويسري 

مان ونزلت بها إلى خمس سنوات والتقنين الياباني يجاري أيضا هذه التقنيات الأخيرة فقد أنقصت جميعها مدة الض) 668

ولكنه يرفعها إلى عشر سنوات إذا كان البناء مقاما من الحجر والطوب أو ) 638م (ويجعل المدة أساس خمس سنوات 
  .المعدن

.21. القاهرة، صمجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري، الجزء الخامس، : نظري
. ، ص2002قدري عبد الفتاح الشهاوي، عقد المقاولة في التشريع المصري والمقارن، منشأة المعارف، الإسكندرية  -  2

257.
أن عقد استئجار الصانع لعمل معين بالمقاولة على عمل كله أو « : وتؤكد هذا المعنى محكمة النقض المصرية بقولها

الذي يعمل فيه أو العمل الذي يقوم به يعتبر بحسب الأصل منتهيا بانقضاء الالتزامات بأجرة معينة على حسب الزمن 
المتولدة عنه على المقاول ورب العلم، بتسلم الشيء المصنوع مقبولا وقيام رب العمل بدفع ثمنه، لكن القانون المصري 

ل الذي يلحق البناء في مدة عشر على غرار القانون الفرنسي جعل المقاول والمهندس ضامنين متضامنين عن الخل
سنوات ولو كان ناشئا عن عيب في الأرض أو أذن المالك بإنشاء أبنية معينة بشرط أن لا يكون البناء في هذه الحالة 
الأخيرة معدا في قصد المتعاقدين لأن يمكث أقل من عشر سنين وبذلك مد القانون ضمان المقاول والمهندس إلى  بعد 

ع قيمتها على خلاف ما يقتضيه عقد المقاولة من انقضاء الالتزام بالضان بتسليم البناء مقبولا بحالته تسلم المباني ودف
  .»الظاهرة التي هو عليها

).92. انظر إبراهيم سيد أحمد، مسؤولية المهندس والمقاول عن عيوب البناء، ص(
.288. عبد الرزاق حسين يس، المرجع السابق، ص -  3
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بين المتعاقدين لانتقاد طول مدة الضمان لأن عملية المفاضلة بين في التعامل وبعث الثقة 

  .المصالح تغلب المصلحة العامة على المصالح الخاصة

وبالمقارنة بين الضمان العشري وضمان العيوب الخفية في عقد البيع نجد أن مدة 

فرنسي مدة الضمان في عقد البيع أقصر بكثير، ففي بيع العقارات قيد التشييد حدد المشرع ال

، ويرجع السبب إلى اختلاف 1)مدني فرنسي 1648من المادة  2الفقرة (الضمان بسنة واحدة 

.2طبيعة الضمانين والفلسفة التي يقوم عليها كل واحد منهما

  .مدى كفاية المدة المختارة من طرف المشرع: البند الثاني

لقوانين التي تنظم البناء هل أن المشرع وبالنظر إلى ا: السؤال الذي يمكن أن نطرحه هو

  قد وفق في اختيار المدة المناسبة للضمان أم أنه بحاجة إلى إنقاصها أو إطالتها؟

مبدئيا، يمكن القول أن اختيار مدة عشر سنوات كمدة للضمان هو نابع من روح النقل 

المدة كان والتقليد بالنسبة للمشرع الجزائري وبالرجوع إلى المشرع الفرنسي فإن تحديد هذه 

مستنبطا من الأعراف والتقاليد الباريسية السائدة قبل إعداد القانون ما يجعل إمكانية التأكيد أن 

  .هذه المدة ليست مبنية على أسس علمية وبالتالي يمكن مناقشة مدى ملائمتها

إن المباني والمنشآت المشمولة بالضمان لا تظهر في العادة عيوبها إلا بعد مدة قد تطول 

، إلا أنه مع التطور العلمي والتكنولوجي الهائل الذي شهده 3سب شكل البناية وطريقة إنجازهابح

ميدان البناء سواء في ما تعلق بوسائل الإنتاج أو في ما يتعلق بآليات الرقابة أصبح من الممكن 

مسؤولية ، ثم إنه من جهة ثانية فإن ال4تسليم بناء خال من العيوب أو إمكانية تعرضه لذلك ضئيلة

العشرية لم تتقرر لحماية مصلحة رب العمل فقط وإنما تقررت أيضا لحماية المصلحة العامة 

.133. ، ص1983ان عيوب المبيع الخفية، دار اقرأ، أسعد دياب، ضم -  1
تقوم فلسفة دعوى ضمان العيب الخفي على سرعة حسم النزاع وذلك تحقيقا لاستقرار المعاملات ولذلك اقتضى  - 2

يل نب: انظر(المشرع من المشتري أن يبادر بإخطار البائع كما أن هذه المدة ليست بمدة تجربة للمبيع وإنما هي مدة تقادم 

).320. ، ص2004إبراهيم سعد، العقود المسماة، عقد البيع، دار الجامعة الجديدة، القاهرة، 
.106. السنهوري، الوسيط، عقد المقاولة، المرجع السابق، ص -  3
إذ أن المشرع الجزائري مثلا قد فرض إجبارية التأمين على ضمان المسؤولية العشرية وتلزم شركات التأمين  -  4

والتي يحدد موضوع هذه الاتفاقية شروط  (C.T.C)أن يبرم اتفاقية مع هيئة المراقبة التقنية للبناء ) المقاول(ه المؤمن ل
التدخل والممارسة لهيئة المراقبة التقنية وتطبيع الأخطار في إطار الضمانات الممنوحة من طرف شركة التأمين 

  .للمهندسين المعماريين والبنائين
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وهذه الغاية الأخيرة كما تتحقق بصون المباني والمنشآت الأخرى من التهدم وخلوها من العيوب 

لمجال فهي كذلك تتحقق بإعطاء الفنيين والمتخصصين فرصة الإبداع والابتكار لا سيما في هذا ا

الحيوي من النشاط البشري، ولا شك أن إطالة مدة الضمان إلى هذا المدى البعيد سوف يجعل 

هؤلاء الفنيين والمتخصصين مهددين بسيف هذه المسؤولية المسلط على رقابهم مما تقتل عندهم 

.1ملكة الإبداع ويحد عن طموحاتهم في الابتكار والتجديد

ر الزمني في السياسة التشريعية يأخذ بعين الاعتبار كما أنه من جهة ثالثة فإن التقدي

المصلحة العامة والمصالح الخاصة للأفراد والتي من بينها أن يطمئن المقاول والمهندس 

، ومثل هذه المدة المقررة 2المعماري إلى أنه بعد مدة معقولة سوف يصبح بمنجى من المسؤولية

  .ناحيةليست في اعتقادنا بالمدة المعقولة من هذه ال

ومن جهة رابعة فإنه ما دام يجوز للأطراف إذا ما وجدوا أن العمل المطلوب تنفيذه 

بمقتضى عقد المقاولة هو من نوعية خاصة سواء من حيث جسامة أو دقة العمل فيه أن يقدروا 

ما بينهم عدم كفاية المدة المحددة قانونا فيتفقون بمحض إرادتهم على زيادة المدة وإطالتها إلى 

فإن الاكتفاء بمدة أقل من عشر سنوات سوف لن يضر  3لحد الذي يحقق مصلحتهم في الضمانا

  .بمصالح رب العمل الذي له أن يشترط إطالة المدة وهو في الغالب ما يكون طرفا قويا في العقد

كما أنه من جهة خامسة فإن القواعد العامة تبقي لرب العمل الحق في التعويض إذا ما 

ل أو المهندس المعماري أو كليهما منفردين أو متواطئين غشا يحمله على تسلم ارتكب المقاو

البناء أو المنشآت مما يتضمنه من عيوب لو كان قد علمها لما أقدم على تسلمها فتطول مدة 

وهي لا تتقادم إلا  4العشر سنوات إذ يستطيع رب العمل اللجوء إلى دعوى المسؤولية التقصيرية

.5وقت وقوع الفعل الضار بخمسة عشر سنة من

.292. حسين، المرجع السابق، صعبد الرزاق  -  1
.484. محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص -  2
.82. محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص -  3
.124. ، المرجع السابق، ص07السنهوري، الوسيط، ج -  4
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ثم إنه من جهة أخرى فإن هناك تشريعات مقارنة عديدة أخذت بالضمان الخمسي بدلا 

من الضمان العشري ولم يؤد ذلك إلى وجود مشاكل لديهم إلى حد يجعلنا نتخوف من اللجوء إلى 

لسنا بحاجة هذه المدة وما دام الأمر هو مسألة تقليد وحسب فإننا ولما سبق وأن أشرنا إليه 

حقيقية إلى الأخذ بهذه المدة الطويلة إذ نقترح في مقابل ذلك إنزالها إلى مدة خمس سنوات مع 

تنظيم وتنويع آليات الرقابة وتشديدها أثناء عملية الإنجاز إذ أن هذه العملية أجدى وأكثر خدمة 

  .ير من العلاجلمصالح جميع الأطراف بدلا من إطالة مدة الضمان على اعتبار أن الوقاية خ

  .مدة الضمان وعلاقتها بالنظام العام: الفقرة الثانية

إن فكرة النظام العام تعد فكرة مطاطة ومرنة يصعب على الفقه تحديدها غير أنه يمكن 

القول أن هذه الفكرة تقوم على أساس حماية المصلحة العامة فهي بذلك تعد بمثابة مبادئ وقيم 

ت القانونية وتتجلى عادة في شكل القاعدة القانونية الآمرة التي تفرض نفسها على جميع العلاقا

.1تؤدي مخالفتها إلى بطلان العمل الذي يقوم به المكلف سواء أكان عقد أو عملا منفردا

وقد تحدد القاعدة القانونية مدى تعلقها بالنظام العام ويستشف ذلك من صياغتها وعندما 

ن القاضي يتولى بنفسه النظر في مدى تعلق حكم قانوني ما لا تحدد القاعدة القانونية ذلك فإ

بالنظام العام وذلك بالرجوع إلى السياسة التشريعية المتبعة في الدولة ومجموعة القيم التي تحكم 

  .المجتمع

والحقيقة أن علاقة مدة الضمان بالنظام العام يمكن استخلاصها من علاقة أحكام 

م باعتبار أن مدة الضمان ما هي إلا شرط من شروط تحقيق هذه المسؤولية العشرية بالنظام العا

المسؤولية وسوف يتم لنا ذلك باللجوء إلى تتبع مسلك التشريعات المقارنة في نظرتها إلى هذه 

  .المسألة

نجده قد سكت عن بيان  1804فبالرجوع إلى القانون المدني الفرنسي الصادر في سنة 

النظام العام وأمام هذا السكوت فقد تفرق الفقه ما بين منكر ما إذا كانت مدة الضمان تعد من 

ومؤيد، إذ ذهب البعض إلى أن مدة الضمان ليست من النظام العام وانطلقوا في تبريرهم لذلك 

.36. ، ص2003الجزائري، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، ميلود سلامي، عقد التحكيم في القانون الداخلي  -  1
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بأن المسؤولية العشرية ما هي إلا مسؤولية عقدية وبالتالي فإنها في هذا الجانب تخضع للقواعد 

واعد العامة تجيز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسؤولية تترتب ، فمن المعلوم أن الق1العامة

على تنفيذ التزامه التعاقدي وأن الضمان بوجه عام لا تعتبر أحكامه من النظام العام فيجوز 

بحسب الأصل الاتفاق على ما يخالفها أي يجوز تشديدها أو تخفيفها أو حتى محوها باتفاق 

.2لخطأ الجسيمخاص باستثناء حالة الغش أو ا

ثم إن أصحاب هذا الرأي رغم اعترافهم بخروج أحكام المسؤولية العشرية على القواعد 

العامة فيما يتعلق بالمدة إلا أن هذا لا ينفي الطبيعة العقدية لهذه المسؤولية وبرروا ذلك أن هذا 

يكون عادة غير الخروج على القواعد العامة فيما يتعلق بالمدة تقرر لحماية رب العمل الذي 

، وهذا ما مكنهم أن 3خبير بفن البناء لضمان بعض العيوب التي لا تظهر إلا مع الوقت

يستخلصوا منه أن أحكام المدة لم تقرر لحماية المصلحة العامة وإنما لحماية المصلحة الخاصة 

في ذلك أن بفئة معينة وبالتالي فإن ربطها بأحكام النظام العام يعد ربطا غير مقبول، ودليلهم 

أحدا لم يقل بأن ضمان بائع السيارة للعيوب الخفية من النظام العام مع أن سلامة مستعمليها 

، بينما يذهب الرأي الثاني وهو الغالب في فقه القانون 4وسلامة العامة دائما مهددة بالخطر

ون إلى الخاص والقضاء المدني الفرنسي إلى أن مدة الضمان تعتبر من النظام العام ويستند

باعتبارها مسؤولية قانونية أنشأها  5الطابع الاستثنائي أو القانون لأحكام المسؤولية العشرية

، ويترتب على 6القانون لحماية رب العمل ضد عيوب البناء نظرا لعدم خبرته بهذا الفن وأصوله

كام هذه ذلك أن المسؤولية العشرية ليست بمسؤولية عقدية مما يمكن القول أنها لا تخضع لأح

  .الأخيرة والتي تجيز الاتفاق على مخالفة أحكامها

وتعلق مدة الضمان بالنظام العام هي ضرورة اقتضتها حماية السلامة العامة فعيوب 

البناء وما يترتب عليها من تهدم الأبنية والمنشآت المعيبة لا تصيب رب العمل وحده بالضرر 

.311. عبد الرزاق حسين يس، المرجع السابق، ص -  1
.235. محمد ناجي ياقوت، المرجع السابق، ص -  2
.149. عياشي شعبان، المرجع السابق، ص -  3
.312. عبد الرزاق حسين يس، المرجع السابق، ص -  4
.309. ، صنفسهالمرجع  -  5
.145. السابق، ص مرجعكامل فؤاد، ال -  6
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لكثير من الأفراد بأضرار من غير رب العمل بل غالبا ما تؤدي إلى حدوث كوارث قد تصيب ا

، أين أمكن للقضاء أن يستخلص من ذلك 1فمتانة المباني وسلامتها مسألة تتعلق بالنظام العام

اعتبار مدة الضمان من النظام العام حتى وفي ظل غياب نص صريح يقضي بذلك، ولقد شرح 

في الأعمال التحضيرية أسباب  1804من القانون المدني الفرنسي لسنة  1792واضعو المادة 

بقاء المهندسين والمقاولين مسئولين بعد تسلم الأعمال خلال عشر سنوات إذ رأوا أنه بالنسبة 

للبناء الذي رغم أنه قد تكون له مظاهر المتانة إلا أنه مع ذلك يمكن أن يكون مشوبا بعيوب 

لك استلزم الأمر إخضاع المهندس خفية تجعله ينهار بعد فترة من الوقت قد لا تكون بالقصيرة لذ

.2والمقاول لواجب الضمان خلال مدة تكفي للتأكد من متانته

كما أن تعلق مدة الضمان بالنظام العام هو ضرورة تقتضيها حاجة رب العمل في 

مقاولات البناء لحماية خاصة ضد إهمال المعماريين ونتائجه الضارة على اعتبار أنه لا يفهم في 

.3بينما هم من المهنيين ذوي الخبرة في هذه المسائل مسائل البناء

ولقد تدخل المشرع الفرنسي لحل هذه المشكلة وذلك بإصلاحه التشريعي الشامل لأحكام 

منحازا إلى جانب الفريق الثاني حيث  1978لسنة  12المسؤولية العشرية الصادر بالقانون رقم 

لى أن كل شرط يتضمنه العقد يكون من شأنه المستحدثة بهذا القانون ع 5-1792نص في المادة 

أن يستبعد أو يحد من المسؤولية فأصبح بذلك الأمر مفصول باعتبار أن مدة الضمان العشري 

  .من النظام العام

أما في مصر فلم يكن القانون المدني القديم يتضمن نصا يجعل مدة الضمان من النظام 

إلا أنه ومع رغبة المشرع  1804الفرنسي لسنة العام بل كان يجري على نهج القانون المدني 

في تشديد المسؤولية المعمارية عن عيوب البناء وحث المعماريين على بذل أقصى درجة ممكنة 

من القانون المدني الجديد بأنه  657من العناية في تأدية عملهم جعله يتدخل بنصه في المادة 

اري والمقاول من الضمان أو الحد منه وقد يكون باطلا كل شرط يقصد به إعفاء المهندس المعم

.15. محمد ناجي ياقوت، المرجع السابق، ص -  1
.146. عياشي شعبان، الرسالة السابقة، ص -  2
.256. محمد ناجي ياقوت، المرجع السابق، ص -  3
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ولا شك أن . 1جاء في مذكرة المشروع التمهيدي أن هذه المادة تبررها اعتبارات الوقاية العامة

المشرع المصري في مسلكه هذا كان قد استفاد مما دار من خلاف فقهي على الساحة القانونية 

ب العمل وتثبيتها وأوصد في وجه المقاول الفرنسية فاختار جانب تأكيد الحماية القانونية لر

والمهندس المعماري كل باب يكون من شانه التملص من أحكام المسؤولية العشرية بإنقاص 

.2مدتها أو الإعفاء منها

على أنه يكون  556وبالرجوع إلى القانون المدني الجزائري فقد نص صراحة في المادة 

عماري والمقاول من الضمان أو الحد منه وهي باطلا كل شرط يقصد به إعفاء المهندس الم

تقريبا نفس المادة المنصوص عليها في القانون المدني المصري، ولقد أجمعت قواعد القانون 

المدني على بطلان أي شرط يجد في العقد الخاص من مدة الضمان أما شروط الأشغال العامة 

ان التصدعات لكن طرفا في العقد تخضع للقانون العام في الدولة فلا ينجو المقاول من ضم

الخاص أو الإداري قد يرغبان في بقاء المنشآت أقل من عشر سنين فتسري مدة الضمان طول 

، وعلى 3المدة التي رغبا ببقاء المنشآت قائمة خلالها مهما كانت المواد التي استعملت في البناء

ققت بجعلها مدة الضمان من النظام ذلك فإن التشريعات المقارنة بما فيها المشرع الجزائري قد ح

العام الأهداف المتوخاة من فرض المسؤولية العشرية بحيث أن ترك مسالة تحديد مدة الضمان 

لإرادة الأطراف من شأنها أن تؤدي إلى إفراغ هذه المسؤولية من محتواها ولأصبح من الصعب 

خرى ولقضت على تحقيق حماية السلامة العامة من جهة وحماية رب العمل من جهة أ

  .خصوصية المسؤولية العشرية

وهكذا بعد أن انتهينا إلى أن مدة الضمان قد جعلتها التشريعات المقارنة من النظام العام، 

يحق لنا أن نتساءل عن أثر ذلك على حكم اتفاق الأطراف بشأن تلك المدة إذ أن تعليق حكم ما 

حد ذاتها وإنما هي وسيلة لتحقيق غاية معينة  على النظام العام ليس غاية يهدف إليها المشرع في

وهي سد كل ذريعة تؤدي إلى الانفلات من هذا الحكم أو الهروب من تطبيقه، فبحكم أن العقد 

.29. مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري، الجزء الخامس، ص -  1
.308. سين يس، المرجع السابق، صعبد الرزاق ح -  2
¡1992، دمشق، 57، س 6محمود النفوري، التزامات البناء ومسؤوليته عن تصدع البناء، مجلة المحامون، العدد  - 3
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شريعة المتعاقدين قد يضع الأطراف شروطا تمس بمدة الضمان بالزيادة وهذا ما يمكن أن نسميه 

طراف شرطا معفيا وهذا ما يؤدي إلى كما قد يضع الأ) شروط مخففة(تشديدا أو بالنقصان 

ضرب أحكام الضمان والقضاء عليه ليس هناك ما يمنع من الاتفاق على تشديد مدة الضمان فكل 

اتفاق يحصل بمقتضاه رب العمل على ضمانات أو شرط من شأنها زيادة مدة الضمان لأكثر من 

ى ذلك إذا ما التمسوا عدم ، ويعمد أرباب العمل إل1عشر سنوات يكون اتفاقا مقبولا وصحيحا

كفاية هذه المدة لتحقيق التأكد من سلامة ومتانة البناء وهذا لا يتناقض مع مقتضيات النص 

القانوني الذي يبطل الشروط المعفية والمخففة لا غير، أي أنه بمفهوم المخالفة ليس هنا ما يحرم 

ة من جعل المسؤولية من النظام الاتفاق على إطالة المدة ثم إن هذا ينسجم مع الحكمة المقصود

.2العام وهي تشديد الضمان المعماري عما تقضي به القواعد العامة

ويقع مثل هذا الاتفاق صحيحا في القانون المدني الجزائري لاتفاقه مع إرادة المشرع في 

 التشديد من مسؤولية المقاولين والمهندسين وذلك لدفعهم على بذل أقصى عناية ممكنة في تنفيذ

.3التزاماتهم العقدية

وإذا كان هذا هو الأصل بالنسبة للشروط التي يقصد بها التشديد في الضمان بإطالة مدته 

إلى أكثر من المدة المحددة قانونا إلا أنه يجب التحفظ بالنسبة للحالة التي يتعسف فيها رب العمل 

اول والمهندس المعماري خاصة إذا كان هو الطرف القوي في العقد فيقوم بالاشتراط على المق

على أن تكون مدة الضمان أكثر من عشر سنوات مستغلا وضعه القوي في العقد في حين أن 

واقع العمل المطلوب تنفيذه ومواصفاته وظروفه لا تفرض هذا التشدد بحيث أن مدة العشر 

امة في سنوات تكون كافية لتحقيق الغرض من الضمان ويجد هذا التحفظ أساسه في القواعد الع

ما يتعلق بشروط الإذعان في التعاقد باعتبار أن هذه الشروط تعتبر في حقيقتها من شروط 

، فإذا ما تمكن 4الإذعان التي يخضع بموجبها الطرف الضعيف لرغبة وإرادة الطرف القوي

  .المدين إثبات تعسف رب العمل وقع الشرط باطلا باعتباره من الشروط التعسفية

.125. محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص -  1
.259. محمد ناجي ياقوت، المرجع السابق، ص -  2
.152. السابقة، صكامل فؤاد، الرسالة  -  3
.319. عبد الرزاق حسين يس، المرجع السابق، ص -  4
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ا حكم الشروط المشددة في مدة الضمان وكيف أنها تقع صحيحة وهكذا بعد أن رأين

بشرط عدم التعسف إلا أنه قد يقع الاتفاق على إنقاص المدة أي التخفيف منها فما حكم هذا 

من القانون المدني الجزائري أن البطلان لا  556الاتفاق؟ نستخلص من صريح عبارة المادة 

ولية فحسب بل يقع أيضا على الشروط المخففة ويظهر يقتصر على الاتفاقات المعفية من المسؤ

ذلك من عبارة الحد منه فإذا ما اتفق الأطراف على إنقاص مدة الضمان إلى مدة أقل من عشر 

سنوات فإن هذا الاتفاق يقع باطلا باعتباره يمس النظام العام الذي يهدف إلى حماية السلامة 

رغم تسليمه بتعلق الضمان  1978قانون  العامة، ولقد جرى القضاء الفرنسي قبل صدور

العشري بالنظام العام على قبول الشروط المخففة إلا إذا كان من مقتضاها المساس بصفة 

جوهرية بمبدأ الضمان ذاته فقد أجاز للطرفين الاتفاق على إنقاص مدة الضمان للوقت اللازم 

ى اعتبار أنه لا توجد في مثل ذلك لتبين العيوب التي يسأل عنها المهندس المعماري والمقاول عل

متى لم يكن المقصود بها التستر على غش يصدر من المهندس  1الإنقاص مخالفة للنظام العام

المعماري أو المقاول أو تغطية خطأ جسيم يصدر منهما شريطة أن تكون المدة المتفق عليها 

عيوب وأنها لا تكون من  كافية لتجربة البناء واختبار صلابته ومتانته وكشف ما يعتريه من

جانفي  04، أما بعد نفاذ قانون 2التفاهة بحيث تستر إعفاءه من المسؤولية وليس تخفيفا منها

فإنه يمكن القول بأن المشرع الفرنسي سار منذ ذلك التاريخ في نفس الاتجاه المتشدد  1978

ئري وهو الاتجاه القاضي الذي كان قد سبقه إليه التقنين المدني المصري والقانون المدني الجزا

  .ببطلان الشروط المخففة لمدد الضمان

وهكذا فإنه يمكن القول بأن تعلق مدة الضمان العشري بالنظام العام يقتضي عدم جواز 

الاتفاق على النزول عنها والحد منها مقدما سواء تم ذلك عن طريق الاشتراط به في نفس العقد 

ثل هذه الشروط مع حماية المصلحة العامة والمصلحة أو بمقتضى اتفاق لاحق وذلك لتعارض م

.3الخاصة اللتين قصد المشرع حمايتهما بمقتضى الجانب الوقائي لأحكام هذه المسؤولية

.292. محمد ناجي ياقوت، المرجع السابق، ص -  1
.324. عبد الرزاق حسين يس، المرجع السابق، ص -  2
.335. ، صنفسهالمرجع  -  3
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  .الطبيعة القانونية لمدة الضمان: الفقرة الثالثة

المقصود ببيان الطبيعة القانونية لمدة الضمان العشري هو الوقوف عما إذا كانت هذه 

ة هي مدة تقادم فيسري عليها ما يسري على مدد التقادم من شروط وأحكام أم أنها مدة المد

1سقوط فتخضع لما تخضع لها مدد السقوط من أحكام؟

من القانون المدني مدة عشر سنوات  1792لقد حدد المشرع الفرنسي بنص المادة 

كمدة لضمان مسؤولية تحسب طبقا للقواعد العامة في عقد المقاولة من وقت تسلم الأعمال 

الواردة في باب  2270المقاول والمهندس المعماري محل البحث وفي نفس الوقت قضت المادة 

التقادم بإعفاء المقاول والمهندس المعماري من ضمان المسؤولية بعد مضي عشر سنوات أيضا 

.2وتحسب مدة هذا الإعفاء بدوره من وقت التسلم

مان مع مهلة الدعوى وهذه المسألة كانت محل خلاف تطرح هذه المواد اختلاط مدة الض

، وقد حاول جانب 3في ما إذا كانت العشر سنوات هي مدة الضمان ومدة تقادم في وقت واحد

من الفقه الفرنسي أن يفصل بين المدتين مستندا إلى ما يظهر من نصوص في خصوص 

شرط أن يتحقق الضرر خلال مسؤولية مشيدي البناء فخلصوا إلى القول بأن رب العمل يمكنه ب

عشر سنوات التالية للتسليم أن يرفع دعوى الضمان ضد المشيد خلال ثلاثين سنة من يوم تحقيق 

ويدعم الفقهاء رأيهم هذا إلى أنه حتى في التشريعات الأوربية  4الضرر طبقا للقواعد العامة

.5عة القانونية لكل منهماالمقارنة تأخذ بالفصل بين مدة الضمان ومدة التقادم لاختلاف الطبي

.293. عبد الرزاق حسين يس، المرجع السابق، ص -  1
.250. السابق، صمحمد شكري سرور، المرجع  -  2
.169. فتيحة قرة، المرجع السابق، ص -  3
.251. محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص -  4
رق بين مدة الضمان وتجعلها عشر سنوات ومدة رفع فمن القانون المدني الإيطالي التي ت 1870نظر المادة ي - 5

  .الدعوى وتقدرها بسنتين
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ثم إن هذا الاتجاه يستقيم أيضا مع أن المشرع وباستحداثه للضمان العشري إنما كان 

يريد التشديد على المسائلين به فالأخذ بوحدة المدة بين الضمان وتقادم الدعوى لا يصب في هذا 

.1لمقاولينالاتجاه التشريعي بل يمكن أن يفسر على أنه يصب في مصلحة المهندسين وا

كما أن القول بأن مدة الضمان هي مدة تجربة لمتانة وسلامة البناء يقتضي أن لا تكون 

مهلة رفع الدعوى مختلطة بها إذ المنطق يقتضي أن تكون مهلة رفع الدعوى محسوبة من تاريخ 

نذ حدوث العيب أو من تاريخ العلم به لكن القضاء الفرنسي لم يعتمد وجهة النظر هذه بل ثبت م

على أن دعوى رب العمل تعتبر قد سقطت  1882حكم الدوائر المجتمعة لمحكمة النقض سنة 

رغبة أكيدة في  3، وأبدى المشرع الفرنسي2بعد مضي عشر سنوات محسوبة من تسلم الأعمال

التخلص من هذا الخلاف الذي كان قد ساد ردحا من الزمن بين مدة الضمان ومدة تقادم دعوى 

دتهما بحيث قد ظل مفضلا الوحدة بين المدتين في المقدار فتكون مدة الضمان الضمان بسبب وح

، وما لبث أن أذعن الفقه إلى ذلك وراح يسلم بأن مدة الضمان تختلط 4هي بذاتها مدة تقادم دعواه

بمهلة الدعوى مع نظرتهم إلى مدة الضمان بحسبانها فترة تجربة للتحقق من متانة البناء 

.5سنوات العشر على هذا النحو مهلة تجربة ومهلة لرفع الدعوى في آن واحدوسلامته فتعدو ال

ويبدو في هذا الاتجاه الذي سلكه المشرع الفرنسي إهدارا لحقوق رب العمل في التمتع 

بالضمان إذ في الفرض أن العيب قد اكتشف في اليوم الأخير من السنة العاشرة فإن دعوى 

، كما أن فيه من جهة أخرى 6الثاني إذ تكون قد سقطت بالتقادمالضمان لا يمكن رفعها في اليوم 

أخرى إهدارا لحق المقاول والمهندس المعماري في التخلص من الالتزام بمضي مدة معقولة من 

تاريخ حدوث العيب أو اكتشافه إذ في الفرض أن العيب قد ظهر فور تسلم رب العمل للبناء فإنه 

1 - Mazeaud (H.L.J), Traité théorique et pratique de la responsabilité délictuelle et
contractuelle, T02 6 éd., 1970, p. 129.

.251. محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص -  2
.04/01/1978المؤرخ في  1978لسنة  12مدني فرنسي بقانون رقم . ق 2270نظر تعديل المادة ي -  3
.396. السابق، صعبد الرزاق حسين يس، المرجع  -  4
.252. محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص -  5
.169. فتيحة قرة، المرجع السابق، ص -  6
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سكت عن المطالبة به مع إمكان هذه المطالبة طيلة  يبقى له الحق في رفع دعوى الضمان وقد

.1عشر سنوات

بينما يذهب الفقه الجزائري والمصري إلى أن مدة العشر سنوات المنصوص عليها في 

هي مدة ) من القانون المدني المصري 651المادة (من القانون المدني الجزائري  554المادة 

لالها رب العمل أن يتحقق من حسن تنفيذ الأعمال اختبار لصلابة البناء وسلامته يستطيع من خ

ولذلك فإنها لا تتوقف ولو وجد مانع تعذر معه على رب  2التي قام بها المشيد وليست مدة تقادم

العمل أن يطالب بحقه أو كان رب العمل غير كامل الأهلية أو غائبا أو محكوما عليه بعقوبة 

بارة أخرى فإن كلا من المشرعين وإدراكا للأهمية ، وبع3جناية ولم يكن له نائب يمثله قانونا

البالغة للمباني والمنشآت الثابتة الأخرى أرادا أن يجبرا كلا من المهندس المعماري والمقاول 

على أن يبذلا كل ما في وسعهما من علم وفن وخبرة عملية لتسليم العمل خاليا من العيوب 

ة يتحقق بها هذا الإجبار هي ربط المسئول عن فيتحقق بذلك الصالح العام فرأى أن خير وسيل

، كما أن ما يعزز هذا الاتجاه هو أن مدة العشر 4العمل طيلة المدة الكافية لتجربته واختباره

سنوات هي شرط من شروط تحقق المسؤولية فهي أمر يدخل في تكوينها بحيث أنه لا يمكن 

حقق العيب أو الخلل بعد مرور مدة القول بمسألة المقاول أو المهندس المعماري في حالة ت

العشر سنوات في حين أن القول بسقوط الحق بالتقادم يفترض وجود الحق أولا ثم مرور مدة 

  .زمنية معينة يضعها المشرع دون طلب ذلك الحق

ثم إن المشرع الجزائري ليحسم أمره في التأكيد على أن مدة العشر سنوات ليست بمدة 

رفع دعوى الضمان وجعلها مستقلة عن مدة ضمان الأعمال فنص  التقادم فقد ميز بين مدة

.253. محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص -  1
.82. عياشي شعبان، الرسالة السابقة، ص -  2
. المقاولة، المرجع السابق، صمحمد لبيب شنب، شرح عقد . كما لا يرد عليها الانقطاع الذي يرد على التقادم -  3

167.
.300. عبد الرزاق حسين يس، المرجع السابق، ص -  4
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من القانون المدني على أنه تتقادم دعاوي الضمان بانقضاء ثلاثة سنوات من وقت  557بالمادة 

.1حصول التهدم أو اكتشاف العيب

ويظهر الفرق بين منحى المشرع الجزائري والمشرع الفرنسي في الفرض التالي ففي 

كتشف رب العمل العيب الموجب للضمان في اليوم الأخير من العشر سنوات كان حالة ما إذا ا

يوم عطلة فإن حقه في الضمان يسقط لمضي المدة في نظر المشرع الفرنسي في حين أن 

المشرع الجزائري يتيح لرب العمل أن يرفع دعوى الضمان خلال ثلاثة سنوات لانفصال مدة 

ا إذا اكتشف رب العمل العيب في البناء في السنة الضمان عن دعوى الضمان وفي حالة م

الثانية بعد تسلمه فإن المشرع الفرنسي يعطي له فرصة تمتد إلى ثماني سنوات من أجل رفع 

دعوى الضمان بينما المشرع الجزائري يحدد لرب العمل حقه في دعوى الضمان بثلاث سنوات 

  .ات لم تنقض بعدفيسقط حقه في ضمان هذا العيب رغم أن مدة العشر سنو

  ).تسلم الأعمال(كيفية احتساب مدة الضمان : الفرع الثاني

إن النطاق الزمني للمسؤولية العشرية يطرح على الصعيد القانوني بعض الإشكاليات 

التي تتعلق بتحديد تاريخ بدء سريان الضمان إلا أنه عمليا نكون أمام ثلاثة وقائع يمكن اتخاذها 

دة العشر سنوات، الواقعة الأولى هي واقعة إنجاز الأشغال والواقعة كنقطة بداية لانطلاق م

  .الثانية هي واقعة استيلاء رب العمل على البناء المشيد والواقعة الثالثة هي واقعة تسلم الأعمال

من القانون المدني الجزائري فإننا نجد المشرع قد فصل  554وبالرجوع إلى نص المادة 

الضمان تبدأ من وقت تسلم العمل نهائيا ومع صراحة النص فإننا في هذا الأمر بجعله مدة 

نحصر نطاق دراستنا في هذا الفرع على فكرة التسلم بحسبانها تعد حجر الزاوية بالنسبة إلى 

جميع أحكام المسؤولية الخاصة بالمقاول والمهندس المعماري فعليه تقوم معظم أحكامها إذ 

  .ييزها والتطرق إلى حل الإشكالات التي تطرحهاسنحاول التعرف على هذه الفكرة وتم

1 - Amor Zahi, Le droit et la responsabilité en matière de construction, R.A.S.J.E.P, N°02 pu
Alger 1987, p. 601.
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.مفهوم التسلم: الفقرة الأولى

من أجل دراسة هذه الفقرة سوف نتطرق إلى بندين اثنين الأول يتعلق بتعريفه والثاني 

  .ندرس فيه الشروط الواجب توافرها فيه

  .تعريف التسلم: البند الأول

بتعريف التسلم ونميز في هذا بين نوعين من إن السؤال المطروح في هذا البند يتعلق 

  .التعريف القانوني والتعريف الفقهي: التعريف

  :التعريف القانوني-1

ويقصد بالتعريف القانوني التعريف الذي يعطيه المشرع للنظام القانوني الذي يفرضه 

وهذا على الأفراد وبالرغم من أن التعريف ليس من اختصاص المشرع فهو غالبا ما يقوم بذلك 

ما يثير مشاكل قانونية قد تؤدي إلى اختلاف الفقه حول طبيعة هذا النظام لأن تعريف المشرع 

.1لنظام قانوني معين لا يعطينا إلا القليل حول جوهره وطبيعته

بواسطة  1978وبالرجوع إلى القانون المدني الفرنسي وبموجب التعديل الصادر في سنة 

فإنه قد تصدى مباشرة لمسألة تعريف التسلم، فنص  04/01/1978المؤرخ في  12القانون رقم 

فقرة أولى على أن التسلم هو ذلك العمل الذي عن طريقه يقرر رب العمل  1792/06في المادة 

، فيفهم من عبارة بقبوله الأعمال أن مفهوم 2بقبوله الأعمال المنجزة سواء مع أو بدون تحفظات

ن مدد الضمان القانونية هو مفهوم واحد لا يختلف باختلاف تقبل العمل باعتباره نقطة بداية سريا

مدد الضمان الخاص بل ينطبق عليها جميعا وبالتالي فإن هذا القانون قد قنن ما ذهب إليه الفقه 

.06. ، ص1984رسالة ماجستير، جامعة الجزائر،  ،نجاري عبد االله، الشرط الجزائي في القانون المدني -  1
2 - Article 1792/6 (1): La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter
l'ouvrage avec ou sans réserve, elle intervient à la demande de la partie la plus diligente soit à
l'amiable, soit défaut judiciairement, elle est en tout état de cause prononcée
contradictoirement.
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والقضاء من أن العبرة في بداية مدة الضمان تكون بقبول رب العمل للعمل لا بمجرد تسلمه 

.1للعمل فحسب

فرنسي قد استخدم مصطلح العمل أو التصرف رغبة منه في تبني ويلاحظ أن المشرع ال

الرأي القائل بان التسلم هو تصرف قانوني من جانب واحد وليس مجرد واقعة مادية ومنه 

.2التأكيد على أهمية ودور الإرادة في عملية التسلم

ا إلى أما القانون المدني المصري فقد نأى بنفسه عن التصدي لهذه المسألة تاركا أمره

على أن مدة العشر سنوات تبدأ من وقت تسلم العمل وهو  651الفقه مكتفيا بالنص في المادة 

من القانون المدني إلا أن هذا  554نفس النهج الذي سار عليه المشرع الجزائري بموجب المادة 

قاول بعد على أن الم 558الأخير قد بين الطريقة التي يتم بها التسلم دون تعريفه إذ نص بالمادة 

أن يتم العمل يضعه تحت تصرف رب العمل فإذا امتنع دون سبب مشروع عن التسلم رغم 

  .دعوته على ذلك بإنذار رسمي اعتبر أن العمل قد سلم إليه

ونلاحظ أن المادة المذكورة لم تتضمن حالة عملية تتعلق بتلف أو تعيب العمل في يد 

ان عليه وعليه فإننا نقترح اعتماد هذه الإضافة المقاول دون تقصير منه أو إهمال منه فلا ضم

  .مدني 558في المادة 

وإن عدم تصدي المشرع لتحديد مفهوم التسلم قد يخلق صعوبات في حل النزاعات التي 

يمكن أن تطرح أمام القضاء خاصة إذا تمسك لتحديد مفهوم التسلم قد يخلق صعوبات في حل 

اء خاصة إذا تمسك كل طرف بواقعة معينة ليتخذ منها النزاعات التي يمكن أن تطرح أمام القض

أساسا لبدء مدة الضمان وعلى ذلك فإننا نرى بضرورة أن ينحى المشرع الجزائري نفس الاتجاه 

  .الذي أخذ به المشرع الفرنسي وذلك بتحديده للتسلم على أساس فكرة تقبل العمل بعد تمام إنجازه

.153. محمد ناجي ياقوت، المرجع السابق، ص -  1
.145. حسين عبد الرزاق يس، المرجع السابق، ص -  2
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  :التعريف الفقهي-2

أن تسلم الأعمال في عقد المقاولة ليس هو مجرد التسلم المعروف  يذهب الفقه في مصر

في التزام المشتري أو المستأجر بتسلم المبيع أو العين المؤجرة بل يشتمل على معنى أبعد من 

ذلك فهو من جهة كالتسليم في البيع والإيجار أي الاستيلاء على العمل بعد أن وضعه المقاول 

ئق في الاستيلاء عليه وهذا هو التسلم بمعناه المألوف وهو من تحت تصرفه بحيث لا يوجد عا

جهة أخرى تقبل العمل والموافقة عليه بعد فحصه وهذا المعنى الزائد تقتضيه طبيعة المقاولة 

فهي تقع على عمل لم يكن قد بدأ وقت إبرام العقد أي لم يكن موجودا فوجب عند إنجازه أن 

شروط المتفق عليها أو لأصول الصنعة ويكون ذلك بفحصه يستوثق رب العمل من أنه موافق لل

.1والموافقة عليه وهذا هو التقبل

وبذلك فالتسلم هو الإجراء الذي بمقتضاه يتملك صاحب المشروع الأعمال نهائيا بعد أن 

، وغالبا ما يقترن التسلم بالتقبل 2يتأكد من أن المقاول قد أوفى بالتزامه على الوجه المرضي

لا يمنع من أن يكون كل منهما مستقلا عن الآخر فقد يسبق التسلم التقبل ويكون ذلك  ولكن هذا

في الحالة التي يقوم بها رب العمل بحيازة البناء بعد إنجازه دون أن يفحصه فهو بذلك يكون قد 

، كما قد يسبق التقبل التسلم في حالة ما إذا قام رب العمل بمعاينة 3تسلم العمل دون أن يتقبله

، هذا المعنى 4لعمل المنجز وفحصه وإبداء قبوله دون تسلمه أي أنه يتركه تحت حراسة المقاولا

يؤكده أكثر جانب آخر من الفقه المصري إذ جعل من قبول العمل التزاما مستقلا عن الالتزام 

بالتسليم يقع على عاتق رب العمل حيث يذهب الأستاذ لبيب أبو شنب إلى القول بأنه في عقد 

اولة لا يلتزم رب العمل فقط بتسليم العمل الذي قام به المقاول تنفيذا للعقد بل يلتزم أيضا المق

فإذا انفصل التقبل عند التسلم فالعبرة بالتقبل دون التسلم إذ أن ما يترتب من  5بقبول هذا العمل

.180. فتيحة قرة، المرجع السابق، ص -  1
.24. ، ص1984، الجزائر، .ج.م.، ج02وال العامة والأشغال العامة، جمحمد يوسف المعداوي، مذكرات في الأم -  2
نظرا لحاجة السكن كثيرا ما يتسابق الملاك والسكان على الوحدات السكنية قبل وأثناء إتمامها دون أن يحدث تسلم  - 3

  .بالمعنى الدقيق
.75. عياشي شعبان، الرسالة السابقة، ص -  4
.148. المرجع السابق، صحسين عبد الرزاق يس،  -  5
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راخى إلى التقبل نتائج إنما يترتب على التقبل فهذه النتائج يعجل بها مع التقبل إذا سبق التسلم وتت

.1إذا تأخر عن التسلم

ومع غياب التعريف التشريعي للتسلم فقد اتجه القضاء في مصر إلى تبني رأي غالبية 

الفقه بالأخذ بفكرة التقبل بحسبانها جوهر التسلم ومن ثم إذا استشف قاضي الموضوع وجود هذا 

يبدأ به سريان مدة  القبول من عناصر ووقائع النزاع المعروض كنا بصدد تسليم صحيح

.2الضمان

وقد اتجه الفقه الفرنسي قبل ذلك إلى محاولة تعريف التسلم إذ يقول في هذا الشأن الإخوة 

مازو بأن التسلم هو العمل الذي بواسطته أو عن طريقه يعطي رب العمل تصديقه للأعمال التي 

عرفه الأستاذ مالنقو جستاز ، كما 3تم إنجازها ويسلم مخالصة بذلك للمقاول والمهندس المعماري

بانه العمل الذي عن طريقه يقرر رب العمل الأعمال التي نفذها المقاول لصالحه ويعترف بهذا 

.4بأن المقاول قد نفذ ما عهد به إليه من التزامات

ويلاحظ من هذه التعريفات أن الفقه الفرنسي يؤكد على العنصر الإرادي في عملية 

لتصديق بالموافقة على العمل وهو نفسه التقبل الذي أخذ به الفقه التسلم وهو الإقرار أو ا

المصري هذا الاتجاه الفقهي قد تبناه المشرع الفرنسي كما سبق وأن رأينا في تحديده لمفهوم 

  .التسلم

  :الطبيعة القانونية للتسليم-3

بها في حالة  إن تحديد الطبيعة القانونية للتسلم تساعدنا في تحديد الوسيلة التي يمكن إثباته

النزاع حول حصوله والسؤال الذي يطرح في هذا الصدد هو هل أن التسلم واقعة قانونية أم هو 

  عمل قانوني؟

.180. فتيحة قرة، المرجع السابق، ص -  1
.86. محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص -  2

3 - Mazeaud (H.L.J), op.cit., p. 84.
.150. حسين عبد الرزاق يس، المرجع السابق، ص -  4
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فالواقعة القانونية هي كل حدث يرتب القانون على مجرد وقوعه أثرا معينا بصرف 

ليها النظر عن تخلف أو وجود إرادة صاحبه وهذه الواقعة إما أن تكون مشروعة فيترتب ع

التزام ينشأ عنه ما يسمى بالفعل النافع أو ما سماه القانون المدني الجزائري شبه العقود وإما أن 

.1تكون غير مشروعة فتترتب عليها المسؤولية التقصيرية

وما يلاحظ أن القانون لا يعتد في الواقعة القانونية إلا بمجرد الوقوع ولا يعير للإرادة 

.2هو وقوع الحدث بمعزل عن إرادة محدثه في ترتيب الأثرأي اهتمام فالعبرة عنده 

فالتصرف القانوني  3أما العمل القانوني فهو تعبير الإرادة في سبيل إنتاج آثار قانونية

يرتب التزاما يكون مصدره هو إرادة الفرد فإذا اقترنت هذه الإرادة بإرادة أخرى سمي المصدر 

.4لتزاما بإرادة منفردةعقدا وإذا لم يقترن بإرادة أخرى سمي ا

وهكذا فإن معيار التمييز بين الواقعة القانونية والعمل القانوني يكمن في الدور الذي تلعبه 

الإرادة بالنسبة لكل منهما فبينما يكون هذا الدور غائبا ولا أثر له في الواقعة القانونية يكون دور 

.5الإرادة ضروريا وجوهريا في العمل القانوني

ما قمنا بتحليل عملية التسلم فإنها تتكون من مزيج مادي وقانوني فرب العمل  ونحن إذا

يقوم بوضع يده على العمل المنجز ويقوم بمعاينته ومطابقته بما هو متفق عليه وهذا هو الجانب 

  .المادي ثم يعلن عن إرادته في قبول هذا العمل أو رفضه وهذا هو الجانب القانوني

العملية هو عنصر الإرادة إذ هو الذي يترتب عليه جل الآثار غير أن الغالب في هذه 

القانونية وأهمها بدء سريان مدة الضمان العشري بينما لا يترتب على العنصر المادي إلا بعض 

.6الآثار البسيطة والتي من أهمها انتقال الحراسة

.07. علي علي سليمان، المرجع السابق، ص -  1
.168. مرجع السابق، صحسين عبد الرزاق يس، ال -  2

3 - François Terré, Droit civil les obligations, 8 éd. Dalloz, paris, 2002, p. 06.
.07. علي علي سليمان، المرجع السابق، ص -  4
.169. حسين عبد الرزاق يس، المرجع السابق، ص -  5
.169. عبد الرزاق حسين يس، المرجع السابق، ص -  6
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هو عبارة عن وبناء على الغالب في هذه العملية فإن المشرع الفرنسي اعتبر أن التسلم 

تصرف قانوني بإرادة منفردة وليس مجرد واقعة مادية مما يستتبع القول بضرورة إثبات وجوده 

وتاريخه بالكتابة كلما زادت قيمة النزاع عن مبلغ خمسة آلاف فرنك فرنسي أو مائة ألف دينار 

.1جزائري مثله في ذلك مثل سائر التصرفات القانونية الأخرى

  .التسلم شروط: البند الثاني

والتسلم كما سبق وأن أشرنا يتضمن (يشترط أولا حتى يكون رب العمل ملتزما بتسلمه 

، فالمقاول يجب عليه أن ينجز العمل 2أن يكون العمل موافقا للشروط المتفق عليها) القبول

 بالطريقة الواجبة وأن يبذل في إنجازه العناية اللازمة وعليه أخيرا أن ينجزه في المدة المتفق

، وعلى ذلك فإذا لم يقم المقاول بتنفيذ العمل فلا يمكن إلزام رب العمل 3عليها أو المدة المعقولة

بتسلم العمل ويكون في مقابل ذلك المقاول مخلا بالتزامه ويسأل مسؤولية عقدية عن هذا الإخلال 

.4لتنفيذولا يستطيع أن يدفع مسؤوليته إلا بإثبات أن سببا أجنبيا هو الذي منعه من هذا ا

من القانون المدني الجزائري قد جاء في صدرها أن التزام رب العمل  558والمادة 

بتسلمه لا يقع إلا عندما يتم المقاول العمل ويقوم بوضعه تحت تصرفه وهكذا فإن عبارة يتم 

المقاول العمل يراد بها تمام إنجازه والانتهاء منه كلية بحيث يصبح مهيأ تماما لتسلمه من قبل 

ويراعي أن تنفيذ المقاولة هو الوفاء بالالتزام والمقرر أن الوفاء بالالتزام للدائن  5رب العمل

.6يعتبر تصرفا قانونيا يخضع لوسيلة الإثبات المحددة قانونا

وكما تأكد اشتراط إتمام العمل لحصول التسلم بنص القانون مؤيد بالعديد من أحكام 

التسلم لا يمكن أن يكون ( اري نذكر منها على سبيل المثال القضاء الفرنسي بشقيه العادي والإد

وضع اليد لا يساوي تسلما ولو كان مؤقتا إلا إذا كان قد (وأيضا  7)صحيحا قبل إنجاز العمل

.155. ياقوت، المرجع السابق، صمحمد ناجي  -  1
.117. ، ص2004محمد ماجد عباس خلوصي، العقود الهندسية المحلية الدولية، دار الكتب القانونية، مصر،  -  2
.107. فتيحة قرة، المرجع السابق، ص -  3
.115. ، صمرجع سابقمحمد لبيب شنب، شرح أحكام عقد المقاولة،  -  4
.149. المرجع السابق، ص، 07السنهوري، الوسيط، ج -  5
.247. ، ص2004أنور طلبة، العقود الصغيرة الشركة والمقاولة، المكتب الجامعي الحديث، القاهرة،  -  6

7 - cass civ 3, 30/06/1993 gaz pal 1994, p.02.
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، إن هذا الشرط يمكن لرب العمل التمسك به كسبب يرفض به تسلم 1)تأتى بعد إنجاز الأعمال

اعتباره واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما العمل ويقوم بإثبات تخلف هذا الشرط ب

فيها البينة والقرائن ويقدر القاضي مدى أحقية رب العمل في رفض التسلم أي يراقب مدى 

.2تخلف الشرط

ويشترط ثانيا أن يكون العمل المنجز مطابقا لما هو منصوص عليه في العقد ومتفقا مع 

لشرط إنما يستند إلى أن رب العمل لا يلزم بتسلم العمل وفقا قواعد الفن وأصول الصنعة وهذا ا

للموصفات المتفق عليها في العقد الذي هو قانون المتعاقدين فإذا لم يكن العقد متضمنا لشروط 

معينة أو كانت هذه الشروط غير كاملة فيرجع إلى ما هو متعارف عليه من قواعد الفن وأصول 

.3نجز متفقا مع هذه القواعد وتلك الأصولالمهنة فيجب أن يكون العمل الم

جزه قد تم بشكل غير مطابق نأما إذا خالف المقاول شروط العقد بحيث أن البناء الذي أ

لتلك الشروط أو كانت به عيوب تخالف قواعد الفن وأصول المهنة فإنه يجوز لرب العمل أن 

ويجب أن تكون المخالفة للشروط أو لأصول الصنعة التي تبرر عدم التزام  4يمتنع عن التسلم

رب العمل بالتسلم جسيمة إلى حد أنه لا يجوز عدلا إلزامه بالتسلم إذ يكون العمل غير صالح 

للغرض المقصود منه كما يتبين من ظروف التعاقد فإذا لم تبلغ المخالفة هذا الحد من الجسامة 

.5ا بالتسلمبقي رب العمل ملتزم

من القانون المدني الجزائري لرب العمل الحق في رفض التسلم وهذا  558وتتيح المادة 

الواردة ) فإذا امتنع دون سبب مشروع عن التسلم(ما يمكن استنتاجه بمفهوم المخالفة من عبارة 

عدم  بنفس المادة إذ يدخل في مفهوم السبب المشروع كل مخالفة جسيمة لشروط التسلم ومن ذلك

  .مطابقة البناء للشروط المتفق عليها أو المتعارف عليها

.184. عبد الرزاق حسين يس، المرجع السابق، ص -  1
.87. محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص -  2
.185. عبد الرزاق حسين يس، المرجع السابق، ص 3
.من المشروع التمهيدي للقانون المدني المصري 875راجع المادة  -  4
.182. فتيحة قرة، المرجع السابق، ص -  5
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والأصل أن العمل يعد مطابقا لشروط العقد ولأصول وقواعد الفن المعماري فإذا ما تمت 

دعوة رب العمل إلى استلامه بإنذار رسمي وامتنع عن ذلك أعتبر أن العمل قد سلم إليه إلا إذا 

وهذا ما يستنتج منه أن على رب العمل أن يتخذ موقفا أثبت السبب المشروع المبرر للرفض 

إيجابيا وذلك بالإدعاء أمام القضاء لإثبات أنه يرفض التسلم لإخلال المقاول بالتزام من التزاماته 

فيقوم القضاء بالنظر في وجود المخالفة من عدمها ثم في مدى جسامتها وهذه كلها مسائل واقع 

من سلطة تقديرية مطلقة على الواقع وله أن يستعين في ذلك  يفصل فيها قاضي الموضوع بما له

بتقرير الخبراء وهو ما يكون عادة لتعلق الأمر بمسائل تقنية يستحسن الرجوع لذوي 

  .الاختصاص قبل الفصل فيها

  .كيفيات التسلم وإثباته: ةالثاني فقرةال

صور يمكن أن تظهر  تتم عملية التسلم بكيفيات مختلفة تتحدد إما بشكل معين تتم به أو

من خلالها، كما أنه من الأهمية بمكان أن نبين كيفية إثبات هذه العملية خاصة في حالة ما إذا 

  .ثار النزاع حول حصولها

  .كيفيات التسلم: الأول بندال

  .أشكال التسلم: أولاً

التسلم وبحسبانه التصرف القانوني الذي بمقتضاه يبدأ في حساب مدة الضمان العشري 

مكن أن يكون بشكل صريح كما قد يتم بشكل ضمني والتسلم الصريح قد يكون رضائيا كما قد ي

يلجأ إلى القضاء لتقريره ثم إن رب العمل قد يتسلم كل العمل المتفق عليه فيكون تسليما كليا كما 

  .قد يتسلم جزءا منه فقط فيكون تسلما جزئيا

  :التسلم الصريح-1

ب الذي تتم به هذه العملية والذي بواسطته يعطي رب التسلم الصريح وهو الشكل الغال

العمل موافقته الصريحة لتقبله الأعمال المنجزة ويمكن له أيضا أن يوكل المهندس المعماري 

للقيام بهذه المهمة فيصبح التسلم في هذه الحالة صريحا أيضا لأن تصرف المهندس المعماري 

.1ينصرف إلى رب العمل

1 - Cass civ 3 17/11/1993 resp civ et assur 1994 comm 91.
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لشكل الذي تحدده إرادة الأطراف فيمكن لهم أن يتفقوا على أن يتم ويتم هذا التسلم في ا

.1كتابة كما لهم أن يتفقوا على أن يكون شفاهة حسب الشكل الذي يحقق مصالح الأطراف

وعادة ما تتم العملية بالشكل التالي حيث تتم معاينة الأعمال في التاريخ المحدد بواسطة 

والمهندس وإذا لم يحضر المقاول أو مندوبه في الموعد لجنة مكونة من رب العمل والمقاول 

المحدد تتم المعانة بمعرفة رب العمل والمهندس فإذا تبين من المعاينة أن الأعمال قد تم تنفيذها 

كاملة على الوجه المقبول يعمد إلى تحرير محضر بنتيجة المعاينة يوقع عليها رب العمل 

غير أنه إذا تبين من المعاينة أن الأعمال لم تتم بالشكل المتفق عليه فإن  2والمقاول والمهندس

لرب العمل الحق إما أن يتسلم العمل مع إبداء التحفظات التي يراها مناسبة لجعل العمل موافقا 

وإما أن يرفض التسلم إذ في هذه الحالة الأخيرة يصبح من  3للشكل الذي تم التعاقد عليه

  .لى القضاء للفصل في مسألة التسلمالضرورة اللجوء إ

فإذا لم يقم المقاول بتنفيذ التحفظات التي أبداها رب العمل أو تباطأ فيها على الوجه الذي 

يضر بمصالح رب العمل رغم إعذاره جاز لهذا الأخير بعد استئذان القضاء ودونه في حالة 

قاول الأول مع الاحتفاظ بحقه في الاستعجال أن يقوم بتنفيذها بواسطة مقاول آخر وعلى نفقة الم

.4التعويض إن كان له محل وذلك طبقا للقواعد العامة في تنفيذ العقود

ولكن كيف يكون الحل عندما يرفض رب العمل تسلم العمل عند عرضه عليه بدون 

  مبرر أو تكون مبرراته تعتبر في نظر المقاول أو المهندس المعماري غير مؤسسة؟

1978لسنة  12سا عنه في كل من مصر والجزائر، فالقانون رقم يختلف الوضع في فرن

المعدل للقانون المدني الفرنسي ينص على أن التسلم يتم بناء على طلب صاحب المصلحة في 

التعجيل به سواء كان وديا أو قضائيا وهو بذلك يقر بنوع آخر من التسلم وهو التسلم القضائي 

التسلم الفعلي إذ في هذه الحالة التي يختلف فيها الأطراف وهو عبارة عن تسلم حكمي يقوم مقام 

حول تسلم العمل بعد إنجازه فإنه على صاحب المصلحة أن يلجأ إلى القضاء للنظر في مسألة 

1 - Cass civ3, 13/07/1993 JCP G 1995 2, 22395.
.179. محمد ماجد عباس خلوصي، مرجع سابق، ص -  2
.196. محمد لبيب شنب، المرجع السابق، ص -  3
.219. عبد الرزاق حسين يس، المرجع السابق، ص -  4
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رفض التسلم فتحل إرادة القاضي محل إرادة رب العمل المتخلف عن تنفيذ التزاماته بالتسلم 

بت لديه توافر كافة الشروط الموضوعية التي تطلبها وذلك بإعلان التسلم بدلا منه إذا ما ث

وهذا أمر نؤيده لعدة أسباب أهمها أنه لو كان الحكم يقضي بإلزام رب العمل بتسليم  1القانون

العمل فإن نتائج التسلم تكون من تاريخ تنفيذ الحكم وبالتالي يكون رب العمل وهو من ثبت تعنته 

هة ومن جهة أخرى فإنه من باب القياس فإن هذا الرأي أن يستفيد من نتائج تعنته هذا من ج

في كون أنه في حالة رفض رب  1978يستقيم مع ما كان الفقه الفرنسي يأخذ به قبل تعديل سنة 

العمل تسلم العمل بدون مبرر شرعي فإنه يعتبر قد تسلم العمل فعلا من تاريخ توصله بالإنذار 

  .الرسمي الذي يرسله إليه المقاول

غالبية الفقه الفرنسي إلى الاعتراف للقاضي بسلطة تحديد تاريخ للتسلم يختلف  ويذهب

، فله أن يأخذ بالتاريخ الذي يقر فيه الخبير أن العمل كان منجزا 2عن تاريخ صدور حكمه به

تماما ومطابقا لجميع المواصفات المتطلبة وموضوعا تحت تصرف رب العمل ليتسلمه كما له 

  .ذي يودع فيه الخبير تقريرهأن يأخذ بالتاريخ ال

بينما يذهب كل من المشرع المصري والجزائري إلى النص على أن كلا من المهندس 

المعماري والمقاول لا يجب أن يبقيا تحت رحمة رب العمل فإذا ما رفض تنفيذ التزامه بالتسلم 

العمل بواسطة  فإن القانون يضع لها حلا يتمثل في أنه متى ما قام المقاول بدعوته إلى تسلم

.3إنذار رسمي وامتنع رغم ذلك عن التسلم اعتبر أن العمل قد سلم إليه

وبذلك فإن المشرع قد وضع قرينة لفائدة المقاول والمهندس المعماري حتى يحد من 

إمكانية تعسف رب العمل خاصة إذا تعمد هذا الأخير عدم تسلمه للعمل لكي يؤخر بعض 

لتسلم من بينها انتقال حراسة البناء إليه واستحقاق باقي الأجر وتقل الالتزامات التي تترتب عن ا

  .عبء تبعة الهلاك

.224. عبد الرزاق حسين يس، المرجع السابق، ص -  1
.227. ، صنفسهالمرجع  -  2
  .من القانون المدني المصري 655المادة  -  3

القانون المدني الجزائري يقترح إعادة صياغتها على النحو التالي سواء في تحريرها باللغة العربية أو  من 556المادة 
  .''يكون باطلا كل شرط يقصد به إعفاء المهندس المعماري أو المقاول من الضمان أو الحد منه'': الفرنسية
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وينبني على ذلك أن المشرع قد حدد لرب العمل اتجاهين في مسألة رفضه لتسلم فهو لا 

يقبل منه الوضع السلبي ويحمله نتائجه فيفرض عليه إذن أن يتخذ موقفا إيجابيا يتمثل في 

تسلم فإذا كان له تحفظات حق له أن يضمنها في محضر التسلم فلا يكون حضوره لعملية ال

  .حينها أمام المقاول إلا اللجوء إلى القضاء إذا ما أراد أن يدفع بعدم جدية التحفظات

  :التسلم الضمني-2

التسلم الضمني وهو ذاته التقبل الضمني ويعرف على أنه اتخاذ رب العمل موقف معينا 

عه شكا في أنه يعبر عن إرادة واعية في تسلم العمل محل التعاقد لا تدع ظروف الحال م

يستخلص من وقائع تفترض بالضرورة موافقة رب العمل عليه كاستعمال الشيء  و، وه1وتقبله

المصنوع مدة طويلة أو تأجيره للغير أو إدماجه في شيء آخر أو دفع الأجر المستحق للمقاول 

.2فظبعد معاينة العمل دون إبداء أي تح

والتسلم الضمني يتفق مع القواعد العامة في التعبير عن الإرادة التي تجيز أن يكون 

من القانون  60الأمر الذي أخذ به المشرع الجزائري بنص المادة  3التعبير عن الإرادة ضمنيا

المدني التي تنص على أنه يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيا إذا لم ينص القانون أو 

وبالرجوع إلى الأحكام القانونية المنظمة للتسلم في القانون . الطرفان على أن يكون صريحا يتفق

المدني الجزائري نجدها لا تشترط أن تكون عملية التسلم عملية حضورية كما لا تشترط أن 

يكون التسلم صريحا مما يمكن القول أنه يمكن أن يجوز أن يكون التسلم ضمنيا ما لم يوجد 

ضي بضرورة أن يتم التسلم صريحا، غير أن جانبا من الفقه الفرنسي قد استند إلى اتفاق يق

يمنع  04/01/1978من القانون المدني الفرنسي للقول بأن قانون  1792/6بعض عبارات المادة 

وعبارة التقبل ) التصرف الذي يعلن فيه رب العمل أنه قد قبل(التقبل الضمني أصلا كعبارة 

للتقبل الودي وتطلب النطق بالتقبل في الحالتين في حضور الطرفين فمثل هذه القضائي المقابل 

التعبيرات المستخدمة في النص من شأنها من وجهة نظر هذا الرأي أن تحظر التقبل الضمني أو 

.231. عبد الرزاق حسين يس، المرجع السابق، ص -  1
.196. ب، المرجع السابق، صمحمد لبيب شن -  2
.29. علي علي سليمان، المرجع السابق، ص -  3
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، كما أن بعض الأحكام التي تعتد بالتسلم 1على الأقل أن تضع عقبات تحول دون إمكانية وجوده

التسلم الضمني للأعمال يعتبر بمثابة مجرد تسلم مؤقت وذهبت أنه لا يمكن  النهائي اعتبرت أن

الاعتراف بإمكان بدء سريان مدة الضمان من يوم حدوث الواقعة التي تعبر عن معنى هذا 

.2التسلم الضمني

من القانون المدني الفرنسي لم  1792/6إلا أن هذا الرأي مردود عليه في كون أن المادة 

أن يكون التسلم صريحا وأن النص ذاته قد قطع بأن التسلم هو عبارة عن عمل تصرح بوجوب 

قانوني وأن القواعد العامة تجيز أن يكون العمل القانوني ضمني ما لم ينص القانون أن يكون 

  .صريحا

أما ظروف الحضور الذي تطلبه المشرع الفرنسي لتمام التسلم فلا يجب أن يكون عقبة 

بوجود التسلم الضمني إذ أن هدف المشرع من اقتضاء هذا الشرط ليس  في وجه عدم الاعتراف

رفض التسلم الضمني وإنما حماية مصلحة المقاول في ضرورة تواجده أثناء التسلم لإبداء رأيه 

في التحفظات التي يبديها رب العمل وهو يتسلم العمل وبالتالي فإن شرط الحضورية لا يؤدي 

لأن هذا الشرط لا يتطلب بالقطع ضرورة الكتابة وبالنتيجة لذلك إلى رفض التسلم الضمني ذلك 

، إلا أنه يشترط 3فهو لا يقتضي أن يكون التسلم صريحا ويمكنه أن يتحقق من تصرف الأفراد

لقبول التسلم الضمني أن لا يعترض عليه رب العمل أي أن لا تكون هناك أي تحفظات على 

.4العمل المنجز

استخلاص القبول ضمنيا من تسلم رب العمل للبناء دون إبداء  لذلك فقد قضى أنه يمكن

أي تحفظ فإن المدة تحتسب من تاريخ هذا الاستلام فإذا لم يحرر محضر بالقبول ولم يثبت تاريخ 

شغل رب العمل للمكان فإن المدة تبدأ من تاريخ تسوية الحساب مع المقاول سواء قام رب العمل 

عنه المهندس المعماري وذلك على أساس أن عمل هذه التسوية يفيد بعمل التسوية بنفسه أو أناب 

.152. محمد ناجي ياقوت، المرجع السابق، ص -  1
.260. محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص -  2

ويرى الأستاذ محمد ناجي ياقوت أنه كان من الأفضل لو تدخل المشرع المصري بالنص صراحة على وجوب أن يكون 
.قبل صريحا منعا لما يمكن أن يثور من منازعات في هذا الصدد حول تاريخ بداية مدة الضمانالت
.235. عبد الرزاق حسين يس، المرجع السابق، ص -  3

4 - Cass civ 3.10/03/1982, JCP 1982 Iv, 188.
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وهذا يتفق مع أن التوصل إلى معرفة تاريخ التسلم يمكن أن يكون  1القبول من وقتها على الأقل

بأي طريقة من طرق الإثبات حيث أن إثبات التسلم إنما يتأتى في أغلب الأحيان بإثبات واقعة 

واقعة مادية يمكن إثباتها بكافة طرق الإثبات بما في ذلك البينة  وضع اليد والتي هي عبارة عن

والقرائن، هذا بالنسبة للأعمال الخاصة أما بالنسبة للأعمال العامة فإن مجلس الدولة الفرنسي 

ت حدوث التسلم النهائي إلا إذا كان قيعتد دائما في تحديد بدء سريان مدة الضمان العشري بو

بق وضع اليد الفعلي محضر التسليم والتسلم كانت العبرة سك أما إذا هناك اتفاق على غير ذل

بوضع اليد الفعلي وليست بتاريخ محضر التسليم والتسلم طالما كان وضع اليد تالي على تمام 

.2إنجاز الأعمال أما إذا سبق وضع اليد تمام إنجاز الأعمال كانت العبرة بوقت إنجاز الأعمال

  .صور التسلم: ثانياً

  :تسلم الكلي والتسلم الجزئيال-1

لما كان المحل الذي يقع عليه التسلم هو العمل المطلوب إنجاز هذا الأخير الذي قد يكون 

بطبيعته يقبل التجزئة ومثال ذلك إنجاز عمارات سكنية كما قد لا يقبل العمل محل التسلم التجزئة 

لطريقة التي يتم بها تسلم العمل ومهما تكن طبيعة هذا المحل فإن عقد المقاولة هو الذي يحدد ا

حسب كل حالة وعند عدم الاتفاق يرجع إلى العرف وأصول المعاملات في هذا المجال ويحصل 

التسلم في الغالب بشكل كلي متى كان المقاول قد أتم الأعمال ووضعها في مجموعها تحت 

بعضها بالبعض  ، ويكون ذلك إذا كانت المنشآت لا يمكن تجزئتها لارتباط3تصرف رب العمل

، بحيث لا يكون أمام رب العمل سوى أن ينتظر إنجاز المقاول لكل 4من ناحية الصلابة والمتانة

5العمل حتى يمكنه من تسلمه وهنا يكون التسلم كليا ونهائيا بتاريخ واحد ومحضر تسلم واحد

.155. فتيحة قرة، المرجع السابق، ص -  1
.350. عبد الرزاق حسين يس، المرجع السابق، ص -  2
.162. محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص -  3
.122. ، ص7السنهوري، الوسيط، ج -  4
.245. عبد الرزاق حسين يس، المرجع السابق، ص -  5
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ن إلا بتسلم ويكون ذلك حتى ولو تم التسلم على مراحل إذ أن مدة الضمان لا تبدأ في السريا

.1المرحلة الأخيرة ما دام أن البناء كل متكامل ولا يقبل التجزئة

وقد سبق وأن أشرنا إلى أن طريقة التسلم تخضع لإرادة الأطراف فمتى اتفق المقاول 

ورب العمل أن يكون التسلم كليا فلا يمكن للمقاول أن يجبر رب العمل على تسلم جزء من 

.2حل التسلم تقبل ذلكالعمل رغم أن طبيعة العمل م

ومع ذلك فلا شيء يمنع أن يصير الاتفاق على إمكان تجزئة التسلم بمعنى حصوله على 

، بحيث أنه إذا كان العمل مكونا من أجزاء متميزة 3مراحل كلما أتم المقاول جزءا من الأعمال

المعاينة عقب أو كان الثمن محددا بسعر الوحدة فإنه يجوز لكل من المتعاقدين أن يطلب إجراء 

4إنجاز كل جزء أو عقب إنجاز قسم من العمل يكون ذا أهمية كافية بالنسبة للعمل في جملته

ويمكن تصور ذلك في الفرض الذي تتضمن فيه الصفقة إنشاء مجموعة من المباني أو الوحدات 

المنفصلة إذ تقتضي مصلحة كل من المقاول ورب العمل تسليم كل وحدة منها فور اكتمال 

لأعمال فيها، إذ حكم في هذا الشأن بأن وحدة كل منها بآثاره وخاصة فيما يتعلق ببدء سريان ا

، ويلاحظ أنه في هذه الحالة يكون تاريخ التسلم لكل مرحلة على حدى 5مدة المسؤولية العشرية

 سواء أكان تسلما مؤقتا أم تسلما نهائيا بحيث تتعدد تواريخ التسلم ومحاضره بحسب عدد المرات

التي يتم فيها بحيث تبدأ مدة الضمان العشري بالنسبة لكل مرحلة على حدى تبعا لتاريخ 

.6تسلمها

وفي الغالب يسعى المقاول إلى التسليم الجزئي لأنه يتمخض عن مصلحة أكيدة له تتمثل 

في استحقاقه للجزء من الأجر المقابل للجزء المسلم فإذا ما رفض رب العمل التسلم الجزئي 

الرجوع إلى أسباب الرفض فإذا ما أثبت رب العمل أنه قد تم الاتفاق على أن التسليم لا فيجب 

.87. محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص -  1
.245. عبد الرزاق حسين يسين، المرجع السابق، ص -  2
.162. صمحمد شكري سرور، المرجع السابق،  -  3
.179. فتيحة قرة، المرجع السابق، ص -  4
.162. محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص -  5
.246. عبد الرزاق حسين يس، المرجع السابق، ص -  6
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فإن امتناعه يصبح مشروعا أما إذا لم يتم ذلك وأثبت  1يتم إلا بعد إنجاز كامل العمل محل العقد

قد يقبل التجزئة بطبيعته وأن رب العمل رفض التسلم تعسفا فإن له أن عالمقاول أن محل ال

وهي القيام بإعذار رب العمل إلى تسلم . ج.م.يتمسك بالإجراءات المنصوص عليها بالمادة ق

الجزء المنجز خلال مدة معينة وإلا اعتبر العمل قد سلم إليه أي ما يعرف بالتسلم الحكمي الذي 

  .يأخذ حكم وآثار التسلم الفعلي

ن مدة الضمان العشري هل ويثار التساؤل حول تحديد التاريخ الذي يعتد به في بدء سريا

هو تاريخ تسلم كل جزء على حدى فتكون بصدد عدة ضمانات أم هو تاريخ تسليم الجزء الأخير 

  من العمل المطلوب إنجازه؟

انقسم الفقه والقضاء في كل من مصر وفرنسا حول هذا الموضوع بحيث اتجه رأي إلى 

من تاريخ حصول تسلمه تسلما القول بأن مدة الضمان العشري تبدأ لكل عمل منجز ومسلم 

صحيحا بدون تحفظ متى كانت تجزئة التسلم ممكنة لا تأباها طبيعة العمل ولا يرفضها شرط في 

العقد بينما اتجه رأي ثان إلى الأخذ بالتسلم الأخير أي تسلم آخر جزء من العمل المنجز 

انصب العيب المدعى  واعتباره لحظة بداية مدة الضمان العشري لكامل العمل المنجز حتى ولو

  .به على جزء من العمل المسلم قبل الجزء الأخير

من الأخذ بالتسلم الجزئي وإلا فما  2نحن نذهب إلى تأييد الاتجاه الأول لأنه يحقق الغاية

الفائدة التي يتوخاها المقاول من اللجوء إلى هذا الطريق غير أننا نشترط أن يكون العمل محل 

العقد فعلا يقبل بطبيعته للتجزئة لأنه في حالة العكس فإننا نكون بصدد تقصير لمدة الضمان 

لعام إذ سبق وأن رأينا أن مدة الضمان العشري وهو اتفاق يقع باطلا بحسبانه مخالفا للنظام ا

  .العشري هي من المدد المحمية قانونا بحيث لا يجوز الاتفاق على تقصيرها

ويلجأ أرباب العمل إلى هذا الشرط في العقد حتى لا يتحملوا آثار التسلم والمتمثلة في استحقاق أجر عبء حراسة  - 1
.مة وتحمل تبعة الهلاكالأعمال المسل

.356. عبد الرزاق حسين يس، المرجع السابق، ص -  2

.77. عياشي شعبان، الرسالة السابقة، ص
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  :التسلم المؤقت والتسلم النهائي-2

يمكن أن يجزأ تسلم الأعمال بالنظر إلى الزمن الذي يحصل فيه على أكثر من مرحلة إذ 

عادة في خصوص مقاولات المباني أن تتضمن نكون بصدد تسلم مؤقت وتسلم نهائي إذ درجت ال

الصفقة المبرمة بين المقاول ورب العمل شرطا بموجبه يتم التسلم على مرحلتين يكون في 

وذلك بتنفيذ المقاول  2يعلن بعدها التسلم النهائي 1أولاهما تسلما مؤقتا يستمر في العادة لمدة سنة

التي أحاطت بالعمل التي كانت موضوعا لكافة الإصلاحات وإزالة كل النقائص أو الشوائب 

، ويعرف 3للتحفظات التي تضمنها محضر التسليم والتسلم المؤقت تنفيذا مرضيا لرب العمل

التسلم المؤقت على أنه إقرار رب العمل لتقبل العمل المنجز بصفة مؤقتة حتى يتم رفع كل 

¡4عينة يلحقها تسلم نهائيأسباب التحفظات التي أبداها خلال تسلمه العمل وذلك خلال مدة م

والغرض من الاستلام المؤقت هو تمكين رب العمل من معاينة البناء معاينة دقيقة تسمح له 

ويرى بعض الفقه الفرنسي أنه لا يوجد ما يسمى بالتسلم . 5بالتأكد من مطابقته لما هو متفق عليه

عمال المنجزة وبدون المؤقت لأننا لا نكون بصدد تسلم إلا في حالة قبول رب العمل الأ

، أي أننا في الحقيقة نكون بصدد تسلم جزئي لجانب من الأعمال وهو الجانب الذي لم 6تحفظات

يبد بشأنه رب العمل أية تحفظات ومن ثم تسري مهلة الضمان العشري بالنسبة له من يوم هذا 

بالجانب من التسلم، وتسلم نهائي وهو جزئي أيضا يبدأ منه سريان مهلة عشرية أخرى خاصة 

.7الأعمال الذي كان رب العمل قد تحفظ عليها متى تم رفع تلك التحفظات

أما التسلم النهائي فيعرف على أنه ذلك الإجراء الذي بمقتضاه يتملك صاحب المشروع 

.8الأعمال نهائيا بعد أن يتأكد من أن المقاول قد أوفى بالتزامه على الوجه المرضي

وهذا ما نجده في أغلب دفاتر الشروط المنظمة للصفقات المبرمة بين أطراف عقد مقاولة البناء والمنشآت العامة  - 1
  .يلحقه بعد سنة تسلم نهائيحيث ترد في هذه الدفاتر على وجود تسلم مؤقت 

.158. محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص -  2
.240. عبد الرزاق حسين يس، المرجع السابق، ص -  3
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -  4
.168. محمد لبيب شنب، المرجع السابق، ص -  5
).01هـ ( 241. عبد الرزاق حسين يسين، المرجع السابق، ص -  6
.159. كري سرور، المرجع السابق، صمحمد ش -  7
.139. كامل فؤاد، الرسالة السابقة، ص -  8
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التسلم على هذا النحو إشكالية تحديد بدء سريان مدة العشر وتثير مسألة ازدواجية 

  سنوات أي هل نحسب مدة الضمان من تاريخ التسلم المؤقت أم من تاريخ التسلم النهائي؟

من القانون المدني الجزائري إلى أن مدة الضمان  554وفي هذا الصدد تشير المادة 

ضمون هذه المادة أي لبس في تحديد نية العشري تبدأ من وقت تسلم العمل نهائيا ولا يثير م

المشرع الجزائري في تبني الأخذ بالتسلم النهائي كنقطة بداية الانطلاق مدة الضمان العشري 

بتعبير صريح غير أن هذا لا يدفعنا إلى القول بأن المشرع الجزائري لا يقبل بالتسلم المؤقت، 

ان في حين يمكن أن يكون من آثاره استحقاق غاية ما في الأمر أنه لا يعطيه أثر بداية مدة الضم

من القانون المدني تنص على استحقاق الأجر عند تسلم العمل دون أن  559الأجر إذ المادة 

  .تشير إلى أنه يجب أن يكون نهائياً

أما في مصر فيكاد يجمع الفقه على أن سريان مدة عشر سنوات تبدأ من وقت التسلم 

، على اعتبار أن التسلم المؤقت لا يتضمن التقبل بكافة 1لمؤقتالنهائي لا من وقت التسلم ا

  .عناصره المكونة لحصول التسلم الذي يعتد به لانطلاق مدة الضمان

بينما سبق لمحكمة الاستئناف المختلطة أن قضت بأن العبرة في تحديد بدء سريان مدة 

هائي وهو اتجاه تبنته بعض الضمان العشري هي بتاريخ التسلم المؤقت وليس بتاريخ التسلم الن

، غير أنه في الحقيقة لم تحسم محكمة النقض المصرية بشكل 2الأحكام القضائية في مصر

صريح في هذه المسألة إذ أنها في جل أحكامها لم تشر إلى الفرق بين الاستلام المؤقت 

فرنسا فقد ذهب أما في . 3والاستلام النهائي إذ عادة ما تشير إلى استلام الأعمال دون التفرقة

وحجته في ذلك أن  4رأي إلى أن سريان مدة العشر سنوات تكون من تاريخ التسلم المؤقت

الاعتداد بالتسلم النهائي من شانه أن يجعل المهندس المعماري والمقاول تحت رحمة رب العمل 

ي البناء إذ يكفي أن يذكر بعض التحفظات التي غالبا ما تكون تافهة أو متعلقة بأعمال ثانوية ف

كي يعرقل بها عملية التسلم فيطيل بذلك مدة الضمان وهذا أمر مخالف للعدالة التي تقتضي 

.122. ، المرجع السابق، ص07السنهوري، الوسيط، ج -  1
).02هـ ( 168. محمد لبيب شنب، المرجع السابق، ص -  2
.255. محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص -  3
.77. عياشي شعبان، الرسالة السابقة، ص -  4
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الاعتداد بالتسلم المؤقت تاريخا لبدء سريان مدة الضمان العشري هذا من جهة ومن جهة أخرى 

حقق فإنه لما كانت مدة العشر سنوات هي مدة اختبار لصلابة ومتانة البناء فإن هذا الغرض يت

، كما أنه من جهة ثالثة فإن الاعتداد بالتسلم النهائي من 1أيضا ابتداء من تاريخ التسلم المؤقت

، وفي هذا 2شأنه أن يؤدي إلى زيادة سنة أخرى على الأقل لمدة ضمان هي من قبل طويلة

.3الاتجاه سارت بعض أحكام المحاكم الفرنسية

 ىنع جانبا آخر من الفقه والقضاء رأغير أن الحجج السابقة لم يكن من شأنها أن تق

ي واستندوا في ذلك رضرورة الاعتداد بالتسلم النهائي كنقطة بداية لسريان مدة الضمان العش

على أن التسلم المؤقت كما يدل عليه الاصطلاح نفسه ليس له صفة تمهيدية تحضيرية بحيث أن 

المسلم هذا من جهة ومن جهة هذا التسلم لا يمكن رب العمل إلا من مجرد فحص سريع للعمل 

أخرى فإن التسلم النهائي هو الذي يعبر بدقة عن سير تنفيذ الصفقة بحيث لا تعتبر الرابطة 

التعاقدية قد وصلت إلى نهايتها الزمنية في العلاقة بين الطرفين إلا بالتسلم النهائي الذي يرفع 

.4مجموع التحفظات والذي يكون بمثابة إخلاء طرف ذمة المقاول

كما أنه من جهة ثالثة فإن الاعتداد بالتسلم النهائي ليس من شانه أن يزيد من مدة 

الضمان العشري ذلك أن هذه الأخيرة لا تبدأ إلا بتاريخ التسلم النهائي أما المدة التي تفصل بين 

وفي هذا  5التسلم المؤقت والتسلم النهائي فإنها تخضع للأحكام العامة في المسؤولية العقدية

الاتجاه سارت جل المحاكم الفرنسية حيث قضى بأن البناء الذي لم يعلن تسلمه النهائي بعد يجب 

أن يعتبر قانونا وكأنه لم يكتمل بعد كما قضى بأن التشييد لا يعتبر قد اكتمل إلا منذ التسلم 

راج النهائي للأعمال على اعتبار أن التسلم المؤقت يتضمن تحفظا عاما ضمنيا كما قضى بأن إد

تحفظات بمحضر التسلم النهائي نفسه يحول دون بدء سريان المدة العشرية ما لم تكن هذه 

.359. عبد الرزاق حسين يسين، المرجع السابق، ص -  1
.256. محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص -  2
وتعبيرا عن هذا الاتجاه قضت محكمة استئناف ليون بأن التسلم المؤقت يكشف عن انتهاء الأعمال وعن نية المالك  - 3

Lyonفي حيازة البناء  15/01/1974 G P 1974.
.258. سرور، المرجع السابق، صمحمد شكري  -  4
.364. عبد الرزاق حسين يس، المرجع السابق، ص -  5
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، ويرجع إلى القضاء للفصل في مدى جدية التحفظات إذا 1التحفظات تتعلق بعيوب تافهة الأهمية

هذا الخلاف حين نص  1978ما أثير نزاع حول هذه المسألة، وقد حسم المشرع الفرنسي لسنة 

على نظام التسلم الواحد سواء كان مقترنا بتحفظات أو لم  6-1792قرة الأولى من المادة في الف

على أن مدة العشر سنوات هذه تبدأ من وقت تسلم  2270يكن مقترنا بتحفظات ونص في المادة 

.2الأعمال

وخلاصة لما سبق، فإننا نؤيد الاتجاه الذي سار عليه المشرع الجزائري والذي أخذ 

لتسلم النهائي كمبدأ لمدة الضمان العشري استنادا على ما سبق ذكره على أن تتم هذه بتاريخ ا

العملية بحضور جميع الأطراف المعنية ومنه المقاول المنفذ للمشروع والمهندس المعماري 

المكلف بمتابعة ومراقبة الأشغال ورب العمل وتثبيت مجريات هذه العملية في محضر يحرر 

موقعا من قبل جميع هذه الأطراف وذلك بعد المعاينة الحضورية للأعمال لهذا الغرض ويكون 

  .، وبذلك يعبر رب العمل عن إرادته البتة والجازمة لتقبله العمل بصفة نهائية3المنجزة

  .إثبات التسلم: الثاني بندال

تكتسي مسألة الإثبات أهمية بالغة عند المنازعة في خصوص واقعة معينة أو تصرف 

معين إذ لا يكفي وجود الالتزام بل يجب على من يدعي به أن يثبته بالطرق التي رسمها قانوني 

  .القانون

ولما كانت المسؤولية العشرية حتى تلقى على عاتق المقاول والمهندس المعماري يجب 

أن يكون التهدم أو العيب المسبب للمسؤولية قد حصل في مدة العشر سنوات تبدأ من تاريخ 

  .إثبات هذا التاريخ وقبل ذلك إثبات حصول واقعة التسلمالتسلم وجب 

وترتبط هذه المسألة ارتباطا وثيقا بالطبيعة القانونية للتسلم فإذا ما قلنا أن التسلم هو 

¡4عبارة عن واقعة مادية فإنه في هذه الحالة يجوز إثبات هذه الواقعة المادية بكافة طرق الإثبات

.259. محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص -  1
.77. عياشي شعبان، الرسالة السابقة، ص -  2
.139. كامل فؤاد، الرسالة السابقة، ص -  3
.135. محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص -  4
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ه المصلحة في إثبات وقوع التسلم أن يثبت الانتقال المادي لأنه في هذا الفرض يكفي لمن ل

للأعمال إلى حيازة رب العمل وله ذلك حتى عن طريق الشهود أو القرائن ومثال ذلك حصول 

  .المقاول على الأجر يعد قرينة على حصول التسلم فينتقل عبء إثبات العكس إلى الطرف الآخر

مل قانوني فإنه يخضع في إثباته إلى قاعدة وجوب أما إذا قلنا بأن التسلم هو عبارة عن ع

الإثبات بالكتابة باعتبار أنه تصرف قانوني غير مقدر القيمة وذلك في غير المسائل التجارية ما 

.1لم يكن هناك اتفاق أو نص يقضي بخلاف ذلك

ولقد انتهينا أن التسلم في التشريع الجزائري هو عبارة عن عمل قانوني تتجه فيه إرادة 

رب العمل إلى قبول الأعمال المنجزة وموافقته عليها وبالتالي وجب إثبات هذه الموافقة كتابة ما 

. ج.م.من الق 554لم يوجد نص أو اتفاق يقضي بخلاف ذلك، إذ في هذا الصدد تنص المادة 

على أن امتناع رب العمل عن التسلم بدون عذر مقبول وبعد إنذاره بطريق رسمي يؤدي إلى 

قد تسلم العمل فهنا يكفي إثبات الامتناع ومضي مدة الإنذار لإثبات حصول التسلم أما إذا  اعتباره

اختار المقاول طريق القضاء لإجبار رب العمل على تسلم العمل فإن الحكم القضائي هو الذي 

  .يحدد تاريخ التسلم وبالتالي يكون وسيلة إثبات قاطعة

م مباشرة قيام الأطراف بالإمضاء على ولقد جرى العرف على أن تعقب عملية التسل

محضر يعد خصيصا لإثبات هذه العملية يسمى بمحضر التسليم والتسلم، هذا الأخير الذي يعد 

الوسيلة الطبيعية لإثبات عملية التسلم، ولا يضع المشرع شكلا معينا يجب أن يتم فيه هذا 

مل أو من ينوبه قانونا رب الع(المحضر ولكن عادة ما يتضمن هذا المحضر أطراف معينة 

كما تتضمن ملاحظات رب العمل على العمل المنجز بحيث يقر ) المقاول والمهندس المعماري

بمطابقته للشكل المتفق عليه سلفا كما قد يتضمن مجمل التحفظات التي يبديها رب العمل في 

ن والزمان حالة وجود عيوب يطلب تصليحها على أن يقفل بإمضاء جميع الأطراف محددا المكا

، ويكون بذلك لهذا المحضر قوة إثبات على حصول عملية 2اللذان تم فيهما تحرير هذا المحضر

التسلم وعلى تحديد تاريخها وهو بذلك يعد دليلا مهيأ للإثبات ذو قوة مطلقة لا سبيل إلى نكرانه 

.251. اق حسين يسين، المرجع السابق، صعبد الرز -  1
.181. محمد ماجد خلوصي، المرجع السابق، ص -  2
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لية التسلم ، ويكفي أن يشار في المحضر إلى تاريخ حصول عم1إلا بالطرق التي حددها القانون

بكافة عناصرها ولا يشترط أن يشار إلى ساعة حصول هذه العملية ذلك لأن مدة الضمان 

العشري تحسب بالأيام لا بالساعات وعلى ذلك فإنه لا يحسب اليوم الأول لأنه لا يكون يوما 

طاع كاملا وتنقضي المدة بانتهاء اليوم الأخير وهذه مدة كاملة لا تخضع لأحكام الوقف أو الانق

باعتبارها مدة تجربة واختبار وليست مدة تقادم، والحقيقة أن محضر التسليم والتسلم ما هو إلا 

مجرد وسيلة للإثبات أي أن مدة الضمان لا تحسب من تاريخ تحريره وإنما تحسب من تاريخ 

حصول التسليم فعلا إذ أنه قد يكون له أثر كاشفا لعمل قانوني قد تم حدوثه قبل تحرير هذا 

المحضر أو توقيعه وعلى ذلك فإنه يمكن القول أن التسلم يثبت في الأصل كتابة عن طريق 

محضر تسليم وتسلم إلا أنه يمكن في حالة التسلم الضمني إثباته بكافة طرق الإثبات ولذلك فقد 

قضى بأن مدة العشر سنوات الممنوحة لرب العمل كي يباشر فيها دعواه ضد المقاول أو 

ماري إنما تسري من اليوم الذي يكون قد تم فيه تسلم العمل مقبولا من رب العمل المهندس المع

سواء كان ذلك التسلم صريحا مسجلا في محضر التسليم والتسلم أو كان ضمنيا عن طريق 

الاستيلاء المادي على العمل بوضع اليد فإن لم يوجد محضر تسليم وتسلم ولم يمكن إثبات تاريخ 

ريان مدة الضمان يجب أن تكون اعتبارا من اليوم الذي تتم فيه تسوية وضع اليد فإن بدء س

، ويقع عبء إثبات التسلم وتاريخه على عاتق رب العمل لأنه هو الذي 2الحسابات مع المقاول

¡3يدعي بالضمان والتي من بين شروطها أن يكون العيب قد ظهر خلال مدة العشر سنوات

لعمل هو فصل بين نظامين مختلفين نظام ما قبل التسلم وفيه وهكذا يمكن القول أن تاريخ تسلم ا

تنعقد مسؤولية المقاول والمهندس طبقا للقواعد العامة ونظام ما بعد التسلم وهو الذي تقوم فيه 

مسؤوليتهما العشرية طبقا للشروط والأحكام السابقة الذكر إذ بحصول التسلم صحيحا ينتج أثره 

.ة السنوات العشر المنصوص عليها قانوناالأساسي والمتعلق ببداية مد

.254. عبد الرزاق حسين يس، المرجع السابق، ص -  1
.167. محمد لبيب شنب، المرجع السابق، ص -  2
.165. محمد ناجي ياقوت، المرجع السابق، ص -  3
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وى المترتبة على المسؤولية المدنية للمهندس المعماري اإزدواجية الدع: المبحث الثالث

  ومقاول البناء

ه بعإن إزدواجية الأنظمة القانونية للمسؤولية العقدية للمقاول والمهندس المعماري يستت  

المقصود بازدواجية الأنظمة القانونية للمسؤولية  العقدية وفقا ازدواجية الدعاوي الناشئة عنها، و 

الضمان العشري الذي يعتبر تطبيقا من  تللنظرية العامة في الفترة التي تسبق التسليم، ولمقتضيا

554تطبيقات النظرية العامة للمسؤولية العقدية  في توازن الشروط المنصوص عليها في المادة 

  .ج.م.ق

ية في النظام القانوني المسؤولية العقدية للمهندس المعماري ومقاول البناء وهذه الازدواج  

يتولد عنها ازدواجية أخرى من حيث الدعاوي إلى صيغتين على رب العمل ومنها ضد المقاول 

والمهندس المعماري و يتعلق الأمر هنا بدعوى المسؤولية العقدية وفقا للنظرية العامة ودعوى 

  .خصها المشرع بقواعد استثنائية تميزها من غيرها من الدعاوى الأخرى الضمان العشري التي

وسوف نتطرق في هذا المبحث إلى مطلبين، الأول نخصصه لدعوى المسؤولية العقدية   

  .والثاني لدعوى الضمان العشري

  دعوى المسؤولية العقدية: ولالمطلب الأ

المشيدين يمكن أن تعترضها دعوى المسؤولية العقدية التي يرفعها رب العمل ضد   

صعوبات في القانون العام بالنظر إلى التعقيد الذي يعتري عملية البناء على خلاف القانون 

  :، لذا سنعالج ما يلي1الخاص أين تكون دعوى المسؤولية بسيطة كالدعاوي الأخرى

1 Bernard Houbli, la responsabilité civile des conducteurs-devant le juge judiciaire, op cit,
,P88.
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1دعوىالأطراف :الفرع الأول 

المدعي: الفقرة الأولى 

المسؤولية العقدية ضد المهندس  العمل هو صاحب دعوىمن الواضح أن رب 

المقاولين أو التقنيين مما يستوجب أن الغير لا حق له في رفع هذه الدعوى، و هو ما أكده و

، حيث قضى أن نقابة ما بين البلديات 1982فيفري  5قرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر في 

التي ارتكبها المهندسون متى لم تكن طرفا في لا يمكن لها رفع دعوى المسؤولية ضد الأخطاء 

العقد الذي أبرمه المهندس مع الدول، ونفس الحكم ينطبق على رب العمل المفوض أو الوكيل 

في حالة وجود تفويض أو وكالة، فالمفوض أو الوكيل ليس له صفة الدعوى،  ولا يحق أيضا 

  .عقدية بدلا من رب العمللمستأجر البناية ولمن خصصت له رفع الدعوى المسؤولية ال

المدعي عليه: الفقرة الثانية 

الضرر على عاتق المشيدين المتسببين فيه و الذين تربطهم علاقة  برإن الالتزام يج

، التفويض، الوكالة فإنه " المقاولة الفرعية"تعاقدية مع رب العمل، ولذا فإنه في حال انعدام عقد 

  .لا يلزم المشيدين اتجاه هؤلاء

  القواعد الإجرائية : الثاني الفرع

سبق وأن قلنا أن عملية البناء تمتاز بالتعقيد خاصة في القانون العام مما يستدعي بداهة 

أن تنفرد الدعوى المتعلقة بالمسؤولية العقدية ببعض الخصوصيات وهو ما لم ينص عليه 

تحديد أساسها في القانون، وبما أن عريضة الدعوى لا تمتاز بأي خصوصية، فإن القاضي عليه 

  .حالة نقص بعض العناصر الواجب أن يتضمنها ملف الدعوى

المشكل يفرض نفسه خاصة في حالة إيجاد المسؤولية العشرية وإن كانتا مسؤوليتان 

تقتربان في النتيجة التي تترتب على كلا منهما، إلا أنهما تقومان على أساس مختلف يستدعي 

1 Frank Moderne, la responsabilité des constructions en droit public, Dalloz,Paris, 1993,
P1278.
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، مبدئيا إن المسؤولية العقدية تقوم عند اكتشاف الضرر قبل عملية 1اختلاف نظام المنازعات

التسلم، في حين لا تقوم المسؤولية العشرية إلا بعد ذلك، لكن المسؤولية العقدية يمكن أن تمتد 

لعريضة جيدا لمعرفة فيما إذا كانت المسؤولية عقدية أم عشرية، لالقاضي دراسة إلى بعد عملية 

  .حيان القضاة يرفضون العرائض المقدمة لعدم التوضيح بدقةإلا أنه في غالب الأ

  تعويض الأضرار :الفرع الثالث 

يمكن التعويض عن الأضرار بإعادة الحال كما كان عليه إذا كان ذلك ممكنا، إلا أن 

القاضي قد يترك الخيار للمدعي بين التعويض العيني أو النقدي، ويجب أن يغطي التعويض 

اب الإعفاء من المسؤولية كما يمكن تطبيق المقاصة في بعين الاعتبار أسب الأضرار مع الأخذ

.2هذا المجال إذا توفرت شروطها

  خضوع سقوط دعوى المسؤولية العقدية للقاعدة العامة في التقادم: الفرع الرابع

بما أن المشرع لم ينص على مدة التقادم خاصة بالمسؤولية العقدية كما فعل في 

شرية التي تتقادم فيها دعوى المسؤولية ثلاث سنوات، فإن تقادم دعوى المسؤولية المسؤولية الع

سنة، وهي نفس مدة تقادم دعوى المسؤولية العقدية في مصر  15ضع للقواعد العامة و هي خي

و ثلاثون سنة قي فرنسا، تحسب من يوم حدوث الضرر ويرى البعض أن مدة التقادم تحسب 

دي إلى الضرر، إلا إذا كان المبنى قد تهدم قبل تسليمه فتحسب من من يوم اكتشاف العيب المؤ

، ولعل السبب في إرجاع القاعدة الخاصة بالتقادم إلى القواعد العامة  3يوم حصول هذا التهدم

عمال إلى أن العيب الذي يؤدي إلى إبالنسبة للمسؤولية العقدية نظرا لطول المدة، يرجع 

  .خطورة بكثير من العيب الذي يستوجب إعمال الضمان الخاصالمسؤولية العقدية يكون أقل 

1 Frank Moderne, la responsabilité des constructions en droit public, op cit, P1280.
2 Louis Marie Bocrant, la réparation des atteints aux biens dans les contentieux des
responsabilités, Paris 1993, P20.

.140محمد شكري سرور، مسؤولية مهندسي البناء الثابثة الأخرى، مرجع السابق، ص  3





303

  إنتفاء المسؤولية العقدية: الفرع الخامس

لا يوجد أي نص يمنع أطراف العقد من الإتفاق على تحديد المسؤولية العقدية أو الإعفاء 

  .في بالأسباب التاليةتمنها، وفيما عدا ذلك فإن المسؤولية العقدية تن

القوة القاهرة :الفقرة الأولى 

وتعتبر إحدى الأسباب التقليدية المعفية لأي مسؤولية كانت إلا أنه يمكن قيام المسؤولية 

  .العقدية حتى في حالة القوة القاهرة إذا تضمن العقد شرطا بذلك

خطأ رب العمل: الفقرة الثانية

هي هنا خطأ الضحية هو سبب آخر لانتقال المسؤولية سواء أكانت عقدية أم غير ذلك و

الاختيار السيئ لطريقة أو نمط البناء، أو : خطأ رب العمل، و يتخذ خطأ رب العمل عدة أشكال

المواد المستعملة، الاقتصاد المفرط للتكاليف في إنجاز العمليات القانونية والمادية التي يجب 

لذكر أن رب إلخ، وجدير با....على رب العمل القيام بها، التأخر في قبول المقاولين الفرعيين

العمل إذا اتخذ على عاتقه تصميم الأعمال وإدارتها، يجب أن يتحمل قسطا من المسؤولية عن 

.1الأخطاء الحاصلة سواء في التصميم أو الإدارة

  دعوى الضمان العشري: المطلب الثاني

البناء  ومتانةبالتزام ضمان سلامة ومقاول البناء يترتب على إخلال المهندس المعماري   

ما يؤدي إلى نشوء حق مق،م،ج إلحاق الضرر برب العمل  554المنصوص عليها في المادة 

في تهدم البناء المضرور برفع دعوى الضمان العشري ضد المسؤول المتسبب بخطئه  فللطر

تعيبه من أجل المطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة به، حيث يحق لكل من يدعي حق في و

م بدعواه أمام المحكمة المختصة، وكما يشترط على المدعي صاحب الحق في قيالتعويض أن ي

  .حقه في ذلك بالتقادم إلا سقطالتعويض أن يقيم دعواه في الآجال المحددة قانونا و

1 Frank :Moderne, la responsabilité des constructeurs en droit-public, op cit , P1278.
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  أطراف دعوى الضمان العشري: الفرع الأول

يشمل أطراف الدعوى في المدعي والمدعي عليه، والمدعي هو ذلك الشخص طبيعيا   

ر الضرر الذي لحقه من جراء عدم تنفيذ الالتزامات  و ذلك جبأو معنويا ، الذي يطالب بكان 

حق عن طريق التعويض، والمدعي عليه هو الشخص الذي تسبب بخطئه في إحداث الضرر اللا

  .والذي يقع عليه عبء تعويض المضرور -المدعي -بالمضرور

المدعي المدعي عليه، ووفي المدعي  عماريطبقا لذلك تتمثل أطراف دعوى الضمان الم  

ى في رب العمل، وفي المقابل يكون المدعالمتمثل هو المستفيذ من الالتزام بالضمان العشري 

  .عليه هو المدين بهذا الضمان أي المهندس المعماري والمقاول

  رب العمل:ىالأول فقرةال

صفة الإدعاء هما يشترط لقبول دعوى المدعي أن تتوافر فيه شرطين أساسين و  

المصلحة التي يجب أن تكون مشروعة وقانونية، فيعتبر رب العمل أصلا هو صاحب الصفة و

العام، و كما  ففي ممارسة دعوى الضمان العشري، إلا أنه قد ينتقل حق رفع الدعوى إلى الخل

لمشرع يمكن أن ينتقل هذا الحق إلى الدائنين وذلك من خلال الدعوى غير المباشرة إلى تناولها ا

بشرط توافر  أحكامها طبقا لما هو معروف في القواعد  1ق،م،ج 189الجزائري في المادة 

من الخاص، و ذلك باعتبار أن الضمان العشري  فالعامة، وأخيرا قد ينتقل هذا الحق إلى الخل

.2مستلزمات البناء

  المهندس المعماري و المقاول: الثاني فقرةال

العامة إلى متسبب الضرر مطالبا بالتزامه بالتعويض عن توجه الدعوى طبقا للقواعد   

ضرر لالأضرار التي أحدثها للمدعي، و كما يمكن أن توجه مباشرة ضد المسؤول عن متسبب ا

 فبالنسبة لدعوى الضمان العشري، الطر ،3مسؤولا عن المتدربين لديه بصفتهكصاحب الحرفة 

.من ق،م،ج 189راجع المادة  1
ي، الضمان العشري لللمهندس المعماري و مقاول البناء، مذكرة ماجيستير في القانون الخاص، كلية بفتيحة موهو 2

.147، ص2007-2006الحقوق ، بن عكنون، 
.661، ص2009، .قوقية،لبنان، منشورات الحلبي الح4، ط2وجي، القانون المدني، المسؤولية المدنية، جعمصطفى ال 3
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مة ومتانة البناء خلال عشر سنوات و هو ضمان سلابالذي ترفع ضده هذه الدعوى هو الملتزم 

554و المقاول ، ما دام أنهما متضامنين في هذا الضمان طبقا لنص المادة أالمهندس المعماري 

ملزمان والمقاول فمتى تحقق الإخلال بالتزام الضمان العشري كان المهندس المعماري  1ق،م،ج

  .بدفع التعويض الجابر للأضرار التي لحقت رب العمل

  تقادم دعوى الضمان العشري: الفرع الثاني

يشترط لقبول أي دعوى أن يتم رفعها في الميعاد المحدد لها  قانونا، فيشترط لصحة   

يدعي بها رب العمل حقه في تعويض الأضرار اللاحقة به من  التيدعوى الضمان العشري 

جراء خطأ المهندس المعماري والمقاول أن يقوم برفعها خلال الميعاد المحدد بها قانونا، فمن 

حدد بداية سريان مدة التقادم ن، و أن  )أولا(الضروري تحديد مدة تقادم دعوى الضمان العشري 

مدة الضمان العشري من حيث إمكانية قابلية مدة التقادم  ، ومدة التقادم تختلف عن)ثانيا(

  .)ثالثا(الوقف وللانقطاع 

  مدة تقادم دعوى الضمان :ىالأولالفقرة 

تتقادم دعوى الضمان العشري الناشئة عن إخلال المهندس المعماري، بالتزام ضمان   

بمرور ثلاث سنوات ق،م،ج  554سلامة ومتانة البناء والمنشآت، المنصوص عليه في المادة 

تتقادم دعاوي الضمان المذكور أعلاه "ق،م،ج التي تنص على أنه  557طبقا لنص المادة 

  .بانقضاء ثلاث سنوات من رفت حصول التهدم أو اكتشاف العيب

رب العمل أن يقيمها ضد المهندس يجوز ل التييتضح من خلال هذا النص أن الدعوى 

دم بمرور ثلاث سنوات من رفت حصول التهدم الذي يصيب المقاول لمطالبتهما بالتعويض تتقاو

  .البناء أو كشف العيب الذي يهدي متانة وسلامة البناء

148، المرجع السابق، صبيفتيحة موهو 1
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ت وقأما بالنسبة  دعاوى الضمان في القانون المصري أيضا بانقضاء ثلاث سنوات من 

من القانون المدني  654حصول التهدم وانكشاف العيب المهدد لسلامته، وذلك طبقا للمادة 

.1المصري

أما بالنسبة للقانون الفرنسي، فبعد التعديل الذي أدخله على التقادم بموجب قانون رقم 

، المعدل لمجمل التقادمات المتعلقة بالمواد المدنية، 2005جوان  17الصادر في  2008-561

وإنما  2-2270و 2270فإنه لم يعدل مدة تقادم دعوى الضمان المعماري المذكورة في المواد 

14-1792لنضج بذلك المادة  4-1972قط لتأتي مباشرة بعد المادة ـر ترقيمهما فييتغ

مدة الضمان  314-1792، فقد حددت المادة 2دون أي تغيير في محتواها 24-1792و

تنقضي دعوى الضمان العشري في القانون الفرنسي خلافا بعشر سنوات ومدة التقادم  رياعمالم

نوات من تقبل الأعمال، فمدة التقادم هي نفسها مدة الضمان للقانون الجزائري بمرور عشر س

، يترتب عن 4المعماري فيجب رفعها خلال مدة العشر سنوات التي يجب أن يظهر العيب خلالها

ذلك أنه إذا تم اكتشاف العيب في اليوم الأخير من السنة العاشرة فإن دعوى الضمان لا يمكن 

.5لك كونها سقطت بالتقادمرفعها في اليوم الثاني و السبب في ذ

يتضح من ذلك أنه في القانون الفرنسي يجب أن يظهر العيب والتهدم ورفع الدعوى 

  .ق،م،ف 14-1792خلال مدة العشر السنوات المنصوص عليها في المادة 

ق،م،ج نجد أن مدة تقادم دعوى الضمان المعماري التي  557بالرجوع لنص المادة 

 ظهرصيب البناء بتهدم أو أة الضمان العشري ذاته، وعليه إذا قررها المشرع تختلف عن مد

¡1997جعفر الفضلي، الوجيز في العقود المدنية، البيع، الإيجار، المقاولة، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان،  1

.408ص
2 Malinvaud (Philipe), op, cit , P368.
3 Art 1792-4-1 ; du code civil Français :(tout personne physique au mural dont la
responsabilité peut être engagé en vertu des articles 1972 à 1792-4 du présent code est
déchargée des responsabilités et garanties prestant sur elle, en application des articles 1972
à 1992- 2après dix ans a compter de la réception des travaux ou, en application de l’article
1792-3 à l’expiration de délai visé à cet article ).

.128، صالمرجع السابقعبد الرزاق أحمد السنهوري،  4
.168، صمرجع سابقفتيحة قرة، أحكام عقد المقاولة،  5
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خلال السنة العاشرة فإنه بإمكان رب العمل أن يرفع دعواه خلال ثلاث سنوات من فيه العيب 

وهذا على  قادموقت حدوث التهدم واكتشاف العيب، وبالتالي فإن مدة الضمان لا تستغرق مدة الت

.1ي مدة تقادم في نفس الوقتهخلاف القانون الفرنسي الذي يعتبر مدة الضمان 

  بداية سريان مدة التقادم: ةالثاني فقرةال

ق،م،ج، من وقت اكتشاف العيب  557يبدأ سريان ميعاد ثلاث سنوات طبقا للمادة 

حصول التهدم، و مثال ذلك تهدم أو ظهور عيب في البناء يعد خمس سنوات من تسلم رب أو

العمل، فكان لرب العمل ثلاث سنوات من أجل رفع دعوى الضمان العشري ونفس الشيء في 

حالة اكتشاف هذا العيب أو التهدم في السنة الاخيرة من مدة الضمان العشري، فأمام رب العمل 

سنة من رفت تسلم البناء، حيث  13ذه الدعوى، وبذلك يكون قد انقضت ثلاث سنوات لرفع ه

ت رفع دعوى الضمان، وينتج عن وقت التسلم إلى وقتعتبر اقصى مدة يمكن أن تنقضي من 

.2انقضاء مدة التقادم سقوط الدعوى بالتقادم وبالتالي عدم جواز سماعها

التعويض عن العمل قير المشروع التي وهذا الأمر يختلف عن القواعد العامة في دعوى 

تسقط في كل الأحوال بانقضاء خمس عشر سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع طبقا 

سنة من يوم وقوع  15تسقط دعوى التعويض بانقضاء : "ق،م،ج 133للقواعد العامة في المادة 

  ".العمل الضار

ختلف عن القاعدة العامة في وما نلاحظه في ميعاد تقادم  دعوى الضمان العشري أيضا ت

  .سنة التي تتقادم على إثرها الالتزامات التعاقدية  15التقادم وهي 

فالمشرع الجزائري كنظيره المصري أخضع مسؤولية المهندس المعماري والمقاول لمدة 

تقادم قصيرة بالرغم من ارتباط الضمان العشري بعقد المقاولة، فالحكمة من ذلك هو تقصير 

1 Letourneau (Philipe), droit de responsabilité et des contrats, 6éme édition, Dalloz, Paris,
2006, P938.

عبد الحميد الشواربي، عز الدين الديناصوري، المسؤولية المدنية في ضوء الفقه و القضاء، الطبعة الخامسة، دار  2

,104، ص1996المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 
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لتقادم المنصوص عليه في ا، لأنه لو أخضع 1يكون فيها المهندس أو المقاول مسؤولاي التالمدة 

القواعد العامة لكان المهندس المعماري مسؤولا لمدة أطول كما لو حدث التهدم خلال السنة 

سنة من  25جائزة بعد مرور الدعوى الأخيرة من فترة الضمان، فإنه طبقا للقواعد العامة تبقى 

.2الأعمال وهذا فيه إرهاق للمهندس المعماري تاريخ تسلم

ق، م، ج، لم تشترط علم رب العمل بالعيب  557يجب الإشارة إلى أن نص المادة 

بحيث أن مدة التقادم، تبدأ قي السريان من وقت اكتشاف العيب أو حصول التهدم حتى لو لم 

.3يعلم به، أي أن الدعوى تولد وتتقادم دون أن يعلم صاحب الحق فيه

أما بالنسبة لبداية سريان مدة تقادم دعوى الضمان في القانون الفرنسي، فإنه قبل صدور 

، كان ميعاد التقادم من تاريخ تسلم الأعمال، لكنه تبنى النظام المزدوج 1978جانفي  4قانون 

يعود للتسليم، وهو التسلم المؤقت من أجل إعداد قائمة التحفظات والتسليم النهائي للأعمال وعليه 

بدأ من التسليم المؤقت أو من التسليم تالسؤال ليطرح نفسه حول بدء سريان مدة التقادم ، هل 

من قانون التعمير والإسكان الفرنسي يبدأ سريان مدة التقادم من  24-110النهائي؟ ، المادة 

تبدأ مدة سريان التقادم فيها من يوم  التيالتسلم المؤقت باستثناء الأخطار التي تم التحفظ عليها و

  .إتمام التنفيذ الجيد لها

وضع حد لهذه التفرقة، حيث يعتبر بدأ سريان  1978جانفي  4قانون لكن بعد صدور

دون التفرقة بين الاستلام المؤقت أو النهائي من جهة أو المقترن  4التقادم من يوم استلام الأعمال

  .بالتحفظ من جهة أخرى

  :الانقطاع و وقف مدة التقادم: ةثالثال فقرةال

يترتب على اعتبار مدة ثلاث سنوات مدة تفادم، قبولها للانقطاع على خلاف مدة ضمان   

رفع الدعوى ب، فتنقطع مدة التقادم بالمطالبة القضائية أي 5العشري التي تعتبر مدة سقوط

حمد حسن منصور، المسؤولية المعمارية، أنواع المسؤولية، جرائم البناء، العيب المباني، التصدع، إنهيار حوادث م 1

.131، ص2006البناء أثناء وبعد التشييد، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 
.149فتيحة موهوني، الضمان العشري، المرجع السابق، ص 2
.140عمارية، المرجع السابق ، صمحمد حسن منصور، المسؤولية الم 3

4 Zavaro (Michel), la responsabilité des constructeurs , LITEC, Paris, 2005, PP88-89.
.140محمد حسين منصور، مرجع السابق، ص 5
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الدعوى أمام قاضي غير ع فالموضوعية أمام قاضي الموضوع، وكما تنقطع أيضا حتى ولم تم ر

.1من ق،م،ف 2246مختص، وهذا ما نص عليه المشرع الفرنسي في المادة 

أما رفع الدعوى الاستعجالية إلى طلب تعبير خبير لإثبات حالة البناء، فلا يترتب عن   

قرار بالمسؤولية وذلك عن طريق إقرار و تنقطع مدة التقادم بالإ 2ذلك انقطاع ميعاد التقادم

ما نص عليه المشرع  وهذا 3س المعماري أو المقاول بحق رب العمل في الضمانالمهند

منها بأن التقادم ينقطع بإقرار المدين بحق الدائن التي يفهم ق،م،ف  2248ي المادة فالفرنسي 

 -القضائي الفرنسي قبول أن إقرار مشيدي البناء دمن هذا المبدأ قرر الاجتهاوفيما يطالب به 

يؤدي إلى انقطاع ميعاد التقادم وإعادة حساب  امسؤوليتهمب -ري أو المقاولالمهندس المعما

م انفطاعه، والإقرار بالمسؤولية إما أن يكون ت التيالتقادم ته مدة ميعاد التقادم من جديد مد

المقاول كتابيا بمسؤولياتهما،  ، فيكون صريحا عن طريق إقرار المهندس أوأو ضمنيصريح 

ملاحظتها من قبل التي تمت ضرار صلاح الأإالمقاول أو المهندس ب ا عن طريق قياميضمنو

.4رب العمل

ا إذا كان يرد عليها الوقف أو لا يرد مأما وقف مدة التقادم فقد اختلفت الآراء حوله في  

مدة التقادم هي يرد عليها الوقف  التيعليها فحسب رأي الأستاذ السنهوري فإن مدة التقادم 

، وبمأن مدة التقادم دعوى الضمان الشعري هي مدة التقادم التقادم قصيرمدة وليس الطويل 

لا تزيد على خمس سنوات، فإنه لا يرد عليها وقف التقادم، وهذا ما نصت عليه المادة القصير 

ري في حق عديم تسسنوات لا  5والتي يفهم منها أن مدة التقادم التي تزيد عن  5ق،م،م  382

.كن له نائب يمثله قانونايعقوبة جنائية إذا لم بلمحكوم عليه الأهلية أو الغائب أو ا

1 Zavaro (Michel) , op, cit, P93.
.149ي، الضمان العشري المرجع السابق، صبفتيحة موهو 2

3 Maliveau (Philippe) , precripteur et responsabilité des constructeurs après la réforme du
17juin 2008, revue de droit immobiliers , N°8, 2008, , P371.
4 ðZavaro (Michel) op cit , P94.

.130عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص 5
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إن الأهمية التي يحتلها عالم البناء التشييد، والمبالغ الهائلة التي يطلبها المقاول والمهندس 

المعماري مقابل الأعمال التي يقدمانها، ناهيك عن الغلاء الفاحش والمتزايد لأسعار مواد البناء، 

المشرع الجزائري لا يتوانى في وضع إطار قانوني يؤدي إلى إقامة مسؤولية  هو ماجعل

  .المتسبب في الأضرار الناجمة عن تهدم البناء

، بل )مالك البناء(إن الأضرار الناجمة عن تهدم البناء، لا يقتصر أثرها على رب العمل 

زوار، ويكون السبيل قد يمتد ليصيب أشخاص آخرين، كالمارة في الطريق العام والجيران وال

أمام هذا الغير في تقاضي التعويض عما لحقه من ضرر جراء تهدم البناء، هو إنتهاج قواعد 

دعوى المسؤولية المناسبة، أما بالنسبة لرب العمل فهو الآخر له وضعا خاصا، سواء في علاقته 

  .مع المشييدين أو مع الغير، أو بحسب المركز القانوني الذي يكون فيه

شابك العلاقات وتعددها بين الفاعلين في عملية البناء، ورب العمل، والغير يجعل إن ت

  .من المسؤولية المنجرة عن الأخطاء المرتكبة والمؤدية إلى تهدم البناء ومن تمة حدوث الضرر

  :ولهذا سنتطرق في هذا الفصل إلى ثلاث مباحث كالآتي 

  مفهوم المسؤولية عن تهدم البناء: المبحث الأول

   أساس المسؤولية عن تهدم البناء: المبحث الثاني

  نطاق المسؤولية عن تهدم البناء :المبحث الثالث
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  مفهوم المسؤولية عن تهدم البناء: المبحث الأول

نظرا للأهمية الكبرى التي تكتسيها المسؤولية عن تهدم البناء منذ أن ظهرت لأول مرة 

وإذا كانت هذه . التشريعات الحديثة أدرجتها ضمن قوانينهافي التشريعات القديمة، فإن جل 

التشريعات قد أخذت بهذه المسؤولية الموروثة عن تشريع من سبقونا، فإنها لم تتوحد في تحديد 

مفهوم هذه المسؤولية من حيث تحديد الشخص المسئول عنها من جهة، والذي تأرجح تارة بين 

ومن جهة . بين دول أخرى تحدده في شخص الحارسدول تحدده في شخص مالك البناء وتارة 

والملاحظ أن الاختلاف بين الدول لا يظهر كبيرا . أخرى من حيث شروط قيام هذه المسؤولية

  .في تحديد شروط قيام المسؤولية عن تهدم المباني

منه تلقي بعبء مسؤولية تهدم  140/2وبالنسبة للتشريع المدني الجزائري فإن المادة 

قانون  1386ا في ذلك حذو المشرع الفرنسي في نص المادة وعلى عاتق المالك، حذالبناء 

وعلى هذا . مدني، فضلا عن ذلك استوجب المشرع لتحقق هذه المسؤولية توافر بعض الشروط

140/2الأساس ارتأينا أن نعالج مفهوم المسؤولية عن تهدم البناء حسب ما جاءت به المادة 

الأول إلى المالك المسئول عن تهدم البناء، وفي  طلبتطرق في المقانون مدني، من خلال ال

  .الثاني إلى شروط قيام المسؤولية عن تهدم البناء طلبالم

  .المالك المسئول عن تهدم البناء: الأول طلبالم

قانون مدني أن المشرع الجزائري يلقي بالمسؤولية  140/2يتضح من نص المادة 

عاتق المالك، وهو ما أخذ به القانون المدني الفرنسي في نص  الناجمة عن تهدم البناء على

138المادة (، وذلك على خلاق ما فعله في المسؤولية عن الأشياء الغير حية 1386المادة 

، حيث جعل المسئول هو )قانون مدني 139المادة (، والمسؤولية عن الحيوان )قانون مدني

ناط المسؤولية عن تهدم البناء بالحارس لا بالمالك أما القانون المدني المصري فقد أ. الحارس

، وحذت القوانين العربية الأخرى حذوه، كالقانون المدني السوري في المادة 177في المادة 

¡230-228والقانون المدني العراقي في المادتين  180والقانون المدني الليبي في المادة  178

.133المسؤولية بالمالك في المادة  بينما القانون المدني اللبناني فقد أناط
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فالمسؤولية عن تهدم البناء في القانون المدني الجزائري تقع على المالك، سواء كان 

البناء تحت حراسته أو حراسة غيره، وبقطع النظر عما إذا كان يشغله بنفسه أو بواسطة شخص 

بناء لمجرد مالك لا غير، لأن آخر كالمستأجر أو المستعير، فالمالك يتحمل المسؤولية عن تهدم ال

  .المفروض أنه صاحب السيطرة الفعلية على البناء، والمتصرف في أمره

قانون مدني بإلقائها عبء المسؤولية عن تهدم البناء على  140/2ويلاحظ أن المادة 

، فهي تساءل المالك سواء كان 1عاتق المالك لم تفرق بين الشخص الطبيعي والشخص المعنوي

عيا أو معنويا، ويستوي في ذلك أن يكون من أشخاص القانون الخاص، كشركة شخصا طبي

مدنية مهنية أو جمعية أو نقابة مهنية، أو يكون من أشخاص القانون العام، كالدولة أو الولاية أو 

140/2فمالك البناء بالمعنى الواسع للمادة . البلدية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري

  .ني يمكن أن يكون شخصا طبيعيا أو اعتباريا، خاصا أو عاماقانون مد

وإذا كانت المسؤولية عن تهدم البناء في ظل التشريع المدني الجزائري تقع على عاتق 

مالك البناء، والذي هو في غالب الأحيان لا يثير تحديده صعوبة مقارنة بتعيين الحارس الذي 

لشخص المطالب بالمسؤولية سلطة الاستعمال يتطلب تدخل القاضي، فيبحث عما إذا كان ل

إلا أن هناك بعض الحالات التي تستدعي التوقف عندها، قصد تحديد من هو . والتسيير والرقابة

قانون مدني، ولعل أهم هذه  140/2المالك قانونا وقت الحادث، كي تنعقد مسؤوليته طبقا للمادة 

اعية، وكذا حالة تجزئة حق الملكية، وهذا ما حالة انتقال حق الملكية، الملكية الجم: الحالات

  .سنعالجه في ثلاثة مطالب

  .في حالة انتقال حق الملكية: الأول فرعال

إلى  733تناول المشرع الجزائري طرق ووسائل نقل الملكية العقارية في المواد من 

من القانون المدني، وفقا لترتيب معين، والواقع أن كل هذه الحالات لا يخرج تأصيلها عن  843

الواقعة القانونية، ديوان  -الجزء الثاني -بلحاج العربي، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري: نظري -  1

.417. ، ص1999المطبوعات الجامعية بن عكنون، الجزائر، الطبعة 





314

إحدى صورتين، إما في شكل وقائع مادية كالميراث والالتصاق وإما في شكل تصرفات قانونية 

  .كالعقد نواحد كالوصية أو من جانبي صادرة من جانب

ويعتبر العقد من أهم الطرق لانتقال حق الملكية على الإطلاق، غير أنه ليس الطريق 

الوحيد لذلك، إذ توجد إلى جانب العقد طرق أخرى ينتقل بواسطتها حق الملكية، ولعل الالتصاق 

  .المبانيبالعقار يعتبر أهم أحد تلك الطرق، إذا ما تعلق الأمر بملكية 

  .انتقال الملكية بطريق العقد: ىالأول قرةالف

أوقف المشرع الجزائري انتقال الملكية وسائر الحقوق العينية الأخرى المتعلقة بالعقار، 

سواء كان ذلك فيما بين المتعاقدين أو في مواجهة الغير، على وجوب مراعاة إجراءات الشهر 

.1العقاري

د الناقلة للملكية العقارية، وأكثرها انتشارا بين الأشخاص، ويعتبر عقد البيع من أهم العقو

ومن ثمة يسأل المشتري عن تهدم البناء باعتباره مالكا للعقار من يوم انتقال الملكية العقارية 

فإذا لم تتم . إليه، أي من اليوم الذي تمت فيه إجراءات الشهر في مجموعة البطاقات العقارية

العقار هو المالك المسئول عن تهدم البناء ولو انتقلت حيازته إلى هذه الإجراءات يبقى بائع 

.2المشتري، وذلك طيلة الفترة الممتدة بين إبرام العقد وشهره

ولما كانت الملكية العقارية في التشريع الجزائري تنتقل بمجرد شهر التصرف الناقل 

يعتبر مسئولا عن  )شتريالم(للملكية في مجموعة البطاقات العقارية، فإن المالك الجديد 

)البائع(الأضرار الناجمة عن تهدم البناء ولو بقيت حيازة الشيء المبيع تحت يد المالك السابق 

يبقى مسئولا عن تهدم البناء، متى  )المشتري(وبذلك فإن المالك الجديد . لأي سبب من الأسباب

الصيانة أو العيب في تشييد  انتقلت ملكية البناء إليه بطريق الشهر، ولو ثبت أن التقصير في

المؤرخ  74-75من الأمر رقم  16و 15قانون مدني جزائري وكذلك المادتين  793في هذا الالتزام المادة  نظري -  1

  .المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري 12/11/1975في 
ضار في الفعل ال -المجلد الثاني -في الالتزامات -سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني: نظري - 2

.962.في المسؤوليات المفترضة، الطبعة الخامسة، ص  -القسم الثاني - والمسؤولية المدنية
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، وله بعد ذلك أن يرجع على ما ثبت من تقصيره في 1البناء يرجع إلى احد الملاك السابقين

فالعبرة هي بانتقال الملكية بالشهر، . صيانة البناء أو خطئه الذي أدى إلى وجود عيب في التشييد

ا إلى المالك الجديد قبل انتقال الملكية بقطع النظر عن بقاء الحيازة في يد المالك السابق أو انتقاله

  .إليه، ويستوي في ذلك أن يكون سبب التهدم راجع إلى المالك السابق

وإذا كان انتقال الملكية معلقا على شرط واقف، فإن المالك الحالي هو المسئول، ما لم 

ئول، ويعتبر يتحقق الشرط الواقف، فإذا تحقق الشرط الواقف، فإن المالك الجديد يكون هو المس

مسئولا أيضا إذا طالي المضرور بالتعويض بعد تحقق الشرط الواقف، ولو كان التهدم واقعا قبل 

 ركما يعتب. تحقق هذا الشرط، إذ يعتبر المالك الجديد مالكا بأثر رجعي بتحقق الشرط الواقف

فا إلى أجل مالكا للبناء من اشتراه وشهر عقده، ولو كان العقد معلقا على شرط فاسخ أو مضا

، فتحقق الشرط الفاسخ في البيوع المقترنة 2فاسخ ما دام الشرط لم يتحقق وما دام الأجل لم يحل

بهذا الشرط، يعد من جهة سببا من أسباب زوال حق الملكية، ومن جهة أخرى من وسائل انتقال 

خذ بعين ولتحديد الشخص المسئول في مثل هذا النوع من البيوع، يجب الأ. الملكية العقارية

الاعتبار الأثر الرجعي لزوال الحق، فيكون المشتري مسئولا بصفته مالكا ما لم يتحقق الشرط 

الفاسخ، أما إذا تحقق فإن ملكية المشتري تزول بأثر رجعي إلى تاريخ شهر العقد، وبزوال 

ني عن قانون مد 140/2الملكية بأثر رجعي فإن المالك الجديد هو المسئول وفقا لأحكام المادة 

  .الأضرار الحاصلة قبل تحقق الشرط، ما لم يطالب المضرور بالتعويض عنها قبل ذلك

أما فيما يتعلق بالمستأجر للسكن في إطار عقد البيع بالإيجار وهو عبارة عن إيجار 

مقترن بوعد بالبيع، لا تنتقل فيه الملكية إلا بسداد آخر قسط من الثمن، وإذا وفي المشتري جميع 

وعليه إذا تهدم البناء قبل سداد آخر قسط . يعتبر أنه تملك الشيء المبيع من يوم البيعالأقساط 

مستحق لا يكون المستأجر في إطار عقد البيع بالإيجار مسئولا عن الأضرار الناجمة عن هذا 

التهدم، وبالمقابل يكون مسئولا لو تهدم البناء قبل تسديد آخر قسط ولكن المضرور لم يطالب 

.417. بلحاج العربي، المرجع السابق، ص: ظري -  1
علي علي سليمان، دراسات في المسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، : نظري - 2

.183. صالطبعة الثانية، 
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ض إلا بعد انتقال الملكية إلى المستأجر بدفعه لآخر قسط، ذلك باعتباره مالكا من يوم بالتعوي

ولقد فصل المشرع الجزائري . البيع، أي من اليوم الذي تم فيه إبرام عقد البيع بالإيجار وشهره

  .قانون مدني 363في هذه المسألة في المادة 

لية عن تهدم البناء تقع على من كان وإذا كانت ملكية البناء متنازع عليها، فإن المسؤو

.1يحوز البناء وقت تهدمه، لأنه هو الذي يعتبر حائزا له ملتزما بصيانته

كما تنتقل الملكية كذلك بموجب عقد الهبة، غير أنه إذا تهدم البناء فإن الموهوب له لا 

مشهرا، باعتبار أن يكون مسئولا إلا إذا انتقلت إليه حيازة الشيء الموهوب، ولو كان العقد 

وطالما أن عقد الهبة باطل لتخلف . ، يترتب على تخلفها البطلان2الحيازة ركن في عقد الهبة

140/2ركن حيازة الشيء الموهوب، فإن الواهب يظل مسئولا عن تهدم البناء طبقا لنص المادة 

  .قانون مدني

المال للبناء، إذ يمكن وبخلاف ما تقدم، فإن حق الملكية لا يزول في حالة هجر أو ترك 

أن يترقب قيام مسؤوليته في أي لحظة، باعتبار أن حق الملكية يزول بذات الطرق المقررة 

  .لانتقال هذا الحق، ولم يكن من بينها هجر البناء أو تركه

  .انتقال الملكية بطريق الالتصاق: ةالثاني قرةالف

ال الملكية، بل توجد طرق أخرى كما تقدم آنفا، فإن العقد ليس هو الطريق الوحيد لانتق

  .ينتقل عن طريقها حق الملكية، ومن بينها الالتصاق بالعقار

والالتصاق بالعقار يعرف أنه اندماج بين شيئين مملوكين لمالكين مختلفين دون اتفاق 

بينهما على هذا الاندماج، ومعنى الاندماج أن أحد الشيئين أصلي والثاني فرعي وأصبحا شيئا 

يث يتعذر فصلهما دون تلف، فقدر التشريع أن مالك الأصل يمتلك الشيء الفرعي الذي واحدا بح

وهنا يمكن تصور ثلاثة فروض، أن يقيم . التصق به على أن يعوض مالك الشيء الفرعي

زهدي يكن، المسؤولية المدنية أو الأعمال غير المباحة، منشورات المكتبة العصرية، بيروت، الطبعة : نظري - 1

.234. الأولى، ص

.989. سليمان مرقس، المرجع السابق، ص: وكذلك -  
  .من قانون الأسرة الجزائري 206نظر في هذا الالتزام المادة ي -  2
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صاحب الأرض منشئات بمواد مملوكة لغيره أو أن يقيم صاحب المواد منشئات في أرض 

ئات على أرض مملوكة لغيره بمواد مملوكة لغيره، وهذه مملوكة لغيره أو أن يقيم شخص منش

  .من القانون المدني 790إلى  782الحالات الثلاثة عالجتها المواد من 

فيتحقق الالتصاق كوسيلة ناقلة للملكية العقارية، إذا أقيم على الأرض بناء أو غراس 

لتصاق كل ما يقام عليها بمواد مملوكة لأجنبي عن ملكية الأرض، فمالك الأرض يتملك بحكم الا

بمواد مملوكة للغير على أساس أن الأرض هي الأصل وكل ما يقام عليها يعتبر فرعا تابعا لها 

وبمفهوم آخر، فإن الالتصاق بالعقار هو ذلك الطريق الذي . 1ولو كان أكبر قيمة من الأرض

ن طرفه بمواد يسمح لمالك الأرض بتملك المباني المقامة فوق أرضه من طرف الغير، أو م

  .مملوكة لغيره، بمجرد اندماج هذه المباني بأرضه

وعلى العموم فإن المباني أو المنشئات التي يقوم بها صاحب الأرض مستعملا ذلك مواد 

قانون مدني، ومن ثمة يكون هو  783ملكا لغيره، تكون ملكا خالصا له وهذا طبقا للمادة 

اد من عنده منشئات على ارض يملكها غيره، سواء أما إذا أقام شخص بمو. المسئول عن تهدمها

بحسن أو بسوء نية، فإنه يسأل باعتباره مالكا، هذا ما لم يطلب صاحب الأرض تمليك هذه 

  .قانون مدني 784المباني طبقا للمادة 

إن تملك صاحب الأرض للمباني المقامة فوقها لا يتم دائما بصفة مباشرة، ويتعلق الأمر 

فالمستأجر الذي أقام مبنى . مستأجر الأرض الذي يقوم بتشييد مبان فوقهاعلى وجه الخصوص ب

على قطعة الأرض التي استأجرها، فإنه يعتبر مالكا لهذا البناء خلال مدة إيجار الأرض، فإذا ما 

وبذلك فإن الأضرار التي . انتهت، عادت المباني إلى ملكية مالك الأرض التي أقيم عليها البناء

ل مدة الإيجار، والتي نتجت عن تهدم البناء تجيز للمضرور أن يتوجه تصيب شخصا خلا

.2بالمطالبة عنها إلى مستأجر الأرض باعتباره مالكا للبناء الذي أقامه عليها

.2000/2001تخصص عقاري، المعهد الوطني للقضاء،  - محاضرات في القانون المدنيملزي عبد الرحمن،  -  1
محمود جلال حمزة، العمل الغير مشروع باعتباره : ، عن31/01/1950قرار محكمة استئناف سيدي بلعباس في  - 2

.332. ، ص1986مصدر للالتزام، ديوان المطبوعات الجامعية، 
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  .في حالة الملكية الجماعية: الثاني فرعال

بين الملكية الجماعية قد تكون إما ملكية مشتركة أو ملكية شائعة، وعليه يجب التفرقة 

  .الملكية الشائعة والملكية المشتركة، لخضوع كل منهما لنظام قانوني مختلف

قانون مدني، إذا كان هذا الشيء  713تكون ملكية الشيء على الشيوع طبقا لنص المادة 

وعليه فإذا تهدم البناء المملوك لعدد . ملكا لشخصين أو أكثر وكانت حصة كل منهم غير مفرزة

وع، فإن المسؤولية الناجمة عن تهدمه تقع على عاتقهم جميعا بالتضامم، من الأشخاص على الشي

.1باعتبارهم شركاء في الشيوع

من القانون المدني الملكية المشتركة بأنها الحالة القانونية التي  743كما عرفت المادة 

صا بين يكون عليها العقار المبني أو مجموعة العقارات المبنية والتي تكون ملكيتها مقسمة حص

كما هو . عدة أشخاص تشتمل كل واحدة منها على جزء خاص ونصيب في الأجزاء المشتركة

الحال بالنسبة للأجزاء المشتركة في العمارات كالأسطح والأفنية وممرات الدخول والدرج 

فلا يجوز . 2وتطبق على هذا النوع من الملكيات أحكام وقواعد الشيوع الإجباري. والمصاعد

من القانون المدني، التي نصت على أنه لا يجوز أن تكون  747بقسمتها عملا بالمادة المطالبة 

ومن ثمة فلا يجوز للمالكين . الأجزاء المشتركة أو الحقوق التابعة لها محلا لدعوى التقسيم

المشتركين أن يقوموا بقسمة الأجزاء التي يملكونها على الشيوع، فيحضر عليهم قسمة البساتين 

والمداخل والشرفات المشتركة والأسطح والأقبية وممرات الدخول وغيرها من العقارات  والأفنية

من  745المبنية وغير المبنية المعدة للاستعمال المشترك لجميع الملاك، ولقد أوردت المادة 

  .القانون المدني الأجزاء المشتركة الهامة

التمييز بين حالتين، إذ يختلف فإذا كان البناء خاضعا لنظام الملكية المشتركة، فينبغي 

  .الحل بحسب ما إذا كان التهدم حاصلا في جزء مشترك أو خاص

.240. العمل المستحق للتعويض، موفم للنشر، ص -علي فيلالي، التزامات: نظري -  1
¡20021حمدي باشا عمر، نقل الملكية العقارية في ضوء آخر التعديلات وأحدث الأحكام، دار هومة، طبعة : نظري - 2

.15و 14. ص ص
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فإذا كان التهدم حاصلا في جزء خاص، فإن الشريك المالك لهذا الجزء يكون هو * 

المسئول وحده عن الأضرار الناجمة عن تهدمه، كما إذا كان البناء مقسما إلى طبقات أو شقق 

ويعتبر . 1ستقل وانهدمت إحداها، فإن مالكها هو المسئول دون سائر الملاكلكل منها مالك م

قانون مدني، أجزاء العقارات المبنية أو غير مبنية والمملوكة  744جزءا خاصا حسب المادة 

  .بالتقسيم لكل واحد من الملاك الشركاء بغرض الاستعمال الشخصي والخاص

ن الضرر ناشئا عن جزء مشترك، وكان كون المالك الشريك، مسئولا أيضا إذا كايو

الانتفاع بهذا الجزء حكرا لهذا الشريك، إذ قد يتصور أن تكون هناك أجزاء مشتركة لكن 

. الانتفاع بها يكون فقط لشريك أو أكثر دون باقي الشركاء الآخرين، كالحائط الفاصل بين شقتين

ن الأضرار التي يحدثها هذا ففي هذا الفرض الأخير يسأل الشريط المنتفع من جزء مشترك ع

.2الجزء بانهدامه، دون باقي الشركاء الآخرين

أما إذا كان التهدم حاصلا في جزء مشترك، فإن المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن * 

.3تهدمه، تقع على عاتق جميع الشركاء بالتضامن

  .في حالة تجزئة حق الملكية: الثالث فرعال

هي حق التمتع والتصرف في '' : المدني الملكية بأنه من القانون 674عرفت المادة 

ومن هذا التعريف نخلص إلى . ''الأشياء بشرط ألا يستعمل استعمالا تحرمه القوانين والأنظمة

أن عناصر حق الملكية هي حق التمتع ويقصد به الاستعمال والاستغلال، ثم التصرف ويقصد به 

  .ر عوضنقل ذلك الحق بمجمله أو بعضه بعوض أو بغي

المؤرخ في  25-90من قانون التوجيه العقاري رقم  27كما عرفت المادة 

الملكية العقارية بأنها سلطة مباشرة لصاحب العقار الذي يستطيع بواسطتها أن  18/11/1990

وعليه فإن الملكية التامة هي تلك التي . يستعمله ويستغله ويتصرف فيه في حدود القانون

  .السلطات الثلاث، وهي الاستعمال والاستغلال والتصرفيستجمع فيها المالك 

.419. بلحاج العربي، المرجع السابق، ص: نظري -  1
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على ضوء هذه المواد، فإن حق الملكية العقارية يخول لصاحبه جملة من الحقوق، وهي 

الاستغلال والاستعمال والتصرف، وقد يتنازل المالك عن بعض هذه الحقوق لفائدة الغير، فيجزأ 

لفائدة الغير، فيجزأ ملكيته، كأن يتنازل عن ملكيته، كأن يتنازل المالك عن بعض هذه الحقوق 

وأما . حقه في استعمال الشيء واستغلاله لصاحب حق الانتفاع، فيبقى له عندئذ ملكية الرقبة

قانون مدني التي تلقي بعبء المسؤولية عن تهدم البناء على عاتق المالك،  140/2نص المادة 

  ا لهذه المادة؟فإن التساؤل الذي يثار من هو المالك المسئول وفق

قانون مدني هو مالك  140/2إن المالك المسئول عن تهدم البناء وفقا لأحكام المادة 

الرقبة، فلا صاحب حق الانتفاع ولا صاحب حق الاستعمال ولا صاحب حق السكنى ولا 

.1صاحب حق الارتفاق مالكين

ضرار الناجمة عن فإذا ما ترتب على البناء حق انتفاع، بقي مالك الرقبة مسئولا عن الأ

تهدم البناء، ولهذا الأخير الحق في الرجوع على المنتفع بما دفعه من تعويض للمضرور، إذا ما 

ثبت إخلاله بالتزامه بالصيانة، فالمنتفع ملزم أثناء انتفاعه بكل ما يعرض على العين المنتفع بها 

، كما أنه ملزم في سبيل من التكاليف المعتادة، وبكل النفقات التي تقتضيها أعمال الصيانة

، وهو غير ملزم بالتكاليف الغير 2المحافظة على العين المنتفع بها ببذل عناية الرجل العادي

معتادة والإصلاحات الجسيمة التي لم تنشأ عن خطئه، إذ تقع نفقة القيام بمثل هذا النوع من 

الالتزام، وما على  الإصلاحات على عاتق مالك الرقبة الذي يتحمل مسؤولية الإخلال بهذا

.3المنتفع سوى إخطار مالك الرقبة بضرورة القيام بهذه الإصلاحات الكبرى

ويستخلص مما سبق، أن مالك الرقبة لا يمكنه الرجوع على المنتفع إلا إذا كان التهدم 

  .راجعا إلى خطأ المنتفع، ويتحقق ذلك في حالة إخلال هذا الأخير بالتزامه بالصيانة

قانون مدني، فهل  140/2حق الانتفاع هو المالك المسئول طبقا للمادة  فإن كان صاحب

  يسري هذا الحكم على حق الانتفاع الدائم في المستثمرات الفلاحية يسقط مسؤولية مالك البناء؟

.183. علي علي سليمان، المرجع السابق، ص :نظري -  1
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بادئ ذي بدء، فإن حق الانتفاع الدائم الذي جاء به قانون المستثمرات الفلاحية من طبيعة 

ومن جهة أخرى . نتفاع الذي ورد في القانون المدني هذا من جهةخاصة، يختلف عن حق الا

للإجابة على السؤال السابق يتعين الرجوع إلى القانون الذي نظم حق الانتفاع الدائم في 

  .المستثمرات الفلاحية

المتضمن ضبط  08/12/1987المؤرخ في  19-87من القانون رقم  07تنص المادة 

حية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم، أن كيفية استغلال الأراضي الفلا

الدولة تمنح المنتجين الفلاحيين حق امتلاك جميع الممتلكات المكونة لذمة المستثمرة ما عدا 

الأرض، ويتم التنازل عن هذا الحق في الملكية بمقابل مالي، وتكون الممتلكات المحققة من قبل 

  .ملكا للمنتجين الجماعات بعد تكوينها

يفهم من نص هذه المادة، أن تنازل الدولة عن حق الانتفاع في المستثمرة الفلاحية، 

يتضمن كذلك تنازلا من جانبها عن جميع الممتلكات المدونة لذمة المستثمرة، ومن هذه 

ت الممتلكات جميع النداءات والمنشئات الأخرى الثابتة، وأن التنازل عن حق ملكية هذه البنايا

يكون بمقابل مالي، ما يجعل أعضاء المستثمرة الفلاحية مالكين لكل ما يوجد على المستثمرة من 

وبما أن القانون المدني في المادة . بنايات، فحين تحتفظ الدولة بحق الرقبة أي بملكية الأرض

ضاء منه يجيز أن تكون ملكية الأرض منفصلة عن ملكية ما يقام عليها من بناء، فإن أع 675/3

المستثمرة الفلاحية يعتبرون مالكين للبنايات والمنشئات الأخرى الثابتة في المستثمرة، الأمر 

  .قانون مدني 140/2الذي يجعلهم مسئولين عن تهدم هذه المباني طبقا للمادة 

ويستخلص من ذلك، أن حق الانتفاع الدائم في المستثمرة الفلاحية، لا يقيم مسؤولية 

مالكة الرقبة عن ما يحدث من أضرار نتيجة تهدم ما يوجد بالمستثمرة الفلاحية الدولة باعتبارها 

  .من بنايات

من قانون  08ولما كانت ملكية الحقوق العينية العقارية كما نصت عليه المادة 

المستثمرات الفلاحية، تمنح على الشيوع وبالتساوي بين أعضاء المستثمرة الفلاحية، فإن 
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بنايات والمنشئات الثابتة الأخرى الموجودة بالمستثمرة تقع على عاتقهم المسؤولية عن تهدم ال

  .جميعا بالتضامم، باعتبارهم شركاء في الشيوع

قانون مدني،  140/2وإذا قلنا بأن مالك الرقبة هو المسئول عن تهدم البناء وفقا للمادة 

مسؤولية تهدم  فهذا يعني أن كلا من صاحب حق الاستعمال وصاحب حق السكنى لا يتحملان

فطالما كانت القواعد الخاصة بحق الانتفاع هي التي تسري على صاحب حق الاستعمال . البناء

قانون مدني، فإن كلا من صاحب حق الاستعمال وحق  857وحق السكنى طبقا لنص المادة 

ليف السكنى ملزمين أثناء استعمالها أو سكنهما للعين بكل ما يعرض عليها دون أن يلزما بالتكا

. غير المعتادة والإصلاحات الجسيمة، التي هي في الحقيقة من صميم التزامات مالك الرقبة

وتبعا لذلك لا يمكن لمالك الرقبة أن يرجع على كل من صاحب حق الاستعمال أو صاحب حق 

السكنى إلا إذا كان التهدم يرجع إلى خطأ صدر عنهما، نتيجة إخلالهما بواجب الصيانة 

  .ماالمفروض عليه

ول عن تهدمه ما دام محتفظا بصفته كمالك، ؤوخلاصة القول، أن مالك الرقبة هو المس

سواء كان يشغل البناء بنفسه أو بواسطة شخص آخر، ويستوي في ذلك أن يكون البناء في 

وعليه فإن الراهن لعقار رهنا حيازيا هو مالك العقار ولو انتقلت حيازته للدائن . حراسته أم لا

كما يبقى المالك مسئولا بصرف النظر عن . 1ويظل هو المسئول عما يحدثه من ضررالمرتهن، 

السلطات التي يتمتع بها الغير على البناء، أو القيود الواردة على حقه في الملكية من طرف 

  .السلطة العامة كحالة الاستيلاء المؤقت على ملكية البناء من طرف السلطة العامة

  .م المسؤولية عن تهدم البناءشروط قيا: الثاني طلبالم

قانون مدني، إلا إذا حدث تهدم  140/2لا تتحقق المسؤولية عن تهدم البناء طبقا للمادة 

كلي أو جزئي في البناء، وكان سبب التهدم راجعا إلى إهمال في صيانة البناء أو قدم فيه أو 

  .مسئولا عنهعيب في تشييده، فإذا ما وقع الضرر نتيجة لذلك كان مالك البناء 
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وعليه يجب لقيام مسؤولية المالك عن الأضرار الناجمة عن تهدم البناء، توافر الشروط 

  :التالية

لتهدم البناء: الشرط الأو.  

الضرر: الشرط الثاني.  

بين التهدم والضرر السببيةالعلاقة : الشرط الثالث.  

  .تهدم البناء: الأول فرعال

قانون مدني أن مجال مسؤولية مالك البناء  140يستخلص من الفقرة الثانية للمادة 

فالبناء ليس شيئا . يقتصر على الأضرار الناتجة عن تهدم البناء، سواء كان تهدما كليا أو جزئيا

، ولكنه قد يتعرض لعوامل تجعله شيئا خطرا، ومعنى ذلك 1خطرا في ذاته يتطلب عناية خاصة

ير، فالخطر ينحصر إذن في تهدم البناء، أنه قد يصبح باجتماع بعض الظروف مصدر ضرر للغ

لذلك حصر المشرع نطاق مسؤولية مالك البناء في الضرر الناتج . وليس في البناء في حد ذاته

عن انهدامه، بينما القاعدة في المسؤولية عن الأشياء الغير حية أن الحارس يسأل عن الضرر 

  .تحققه، أياً كان مظهر هذا التدخلخل تدخلا إيجابيا في دمتى قام الدليل على أن شيء ت

وحتى تتضح معالم مجال مسؤولية مالك البناء يجب تحديد المقصود بالبناء في الفرع 

  .الأول، وبانهدامه في الفرع الثاني، وإلى حكم التهدام الواقع أثناء التشييد في الفرع الثالث

  .المقصود بالبناء: ىالأول قرةالف

  :للبناء، ومن بين هذه التعريفات الفقهية لقد تعدد التعاريف الفقهية

يراد بالبناء هنا، كل مجموعة من المواد، سواء من '' : يقول علي علي سليمان

الحجارة، أو الطوب، أو من خشب، أو من حديد، أو من طين، شيدتها يد إنسان فوق الأرض 

.2''أو في باطنها، واتصلت بالأرض اتصال قرار

  .لتخصصه أن يصبح خطرا كمفاعل ذري أو مجمع لمولدات الطاقة أو مصنع لعمل المفرقعاتوإن كان يمكن تبعا  -  1
.180. علي علي سليمان، المرجع السابق، ص: نظري -  2
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مجموعة من المواد شيدتها يد إنسان، وجعلت '' : على أنهوعرفه محمود جلال حمزة 

منها وحدة متماسكة، متصلة بالأرض اتصال قرار، بأي نوع من المواد، سواء كان على سطح 

.1''الأرض أو في باطنها، أو كان معدا لسكنى إنسان أو لإيواء حيوان، أو لخزن أشياء

صد بالبناء الشيء المتماسك الذي يق'' : وجاء في تعريف لمحمد صبري السعدي ما يلي

يصنعه الإنسان، ويتصل بالأرض اتصال قرار، ولا يهم نوع المادة التي يصنع منها البناء، 

فيستوي أن يكون من الإسمنت أو الحجارة أو الخشب أو الحديد، فالمهم أن تكون هذه المواد 

ر لا يمكن نقله من متماسكة ويجب أن يكون الشيء متصلا بالأرض اتصال قرار وبمعنى آخ

.2''مكانه دون تلف

خشبا أو  –مجموعة من المواد مهما كان نوعها '' : ويرى السنهوري أن البناء هو

شيدتها يد إنسان لتتصل بالأرض اتصال  -جبسا أو حديد أو كل هذا معا أو شيئا غير هذا

.3''قرار

جبسا أو حديد أو طينا  ,فالبناء هو مجموعة من المواد مهما كان نوعها، خشبا أو جيرا أ

أو محل هذا معاً أو شيء غير هذا شيدتها يد إنسان لتتصل بالأرض اتصال قرار، بحيث يعتبر 

عقارا بطبيعته، ويستوي أن يكون البناء معدا لسكنى إنسان أو لممارسة صناعة أو تجارة أو 

واء شيد فوق سطح زراعة أو لإيواء حيوان أو أشياء، كما يستوي أن يكون لغير هذا القصد، وس

  .الأرض أو في باطنها

ويصدق ذلك على المنازل والحظائر، والقناطر والسدود وأنفاق والجسور، وأنابيب المياه 

والغاز والمجاري والأسوار والجدران والعمد التذكارية، والتماثيل وكذلك المدافن والمخابئ، 

.4والحائط المقام بين حدين كلها تعبر بناءا

 - القواعد العامة والقواعد الخاصة - محمود جلال حمزة، العمل غير المشروع باعتباره مصدر للالتزام: نظري - 1

دني السوري والقانون المدني الجزائري والقانون المدني الفرنسي، ديوان المطبوعات دراسة مقارنة بين القانون الم

.334. ، ص1995الجامعية، طبعة 
.241. محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني، الجزء الثاني، بدون دار النشر، بدون طبعة، ص: نظري -  2
مصادر  -نظرية الالتزام بوجه عام - المدني الجديدعبد الرزاق السنهوري، الوافي في شرح الفانون  :نظري -  3

.714، فقرة 1072. ، ص1952الالتزام، دار النشر للجامعات المصرية، طبعة 
.421. بلحاج العربي، المرجع السابق، ص: نظري -  4
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وري أن يكون البناء قد شيد على سبيل الدوام، بل يكفي أن يستقر على وليس من الضر

الأرض أو في باطنها، ولو كان استقرارا مؤقتا، كمعارض البضائع وأكشاك البيع فيكفي أن 

، بحيث يعتبر 1يكون البناء متصلا بالأرض اتصال قرار بحيث لا يمكن نقله من مكانه دون تلف

كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا '' : قانون مدني التي تنص 683البناء عقارا طبقا للمادة 

، ولكن هذا لا يعني أن كل عقار بطبيعته يعد بناء، ''...يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار

  .كالأرض مثلا

ويصدق مفهوم البناء أيضا على أجزاء العقار التي تعتبر من ملحقاته كالنوافذ 

، ومسنده، ودعامات تقوية البناء، وقطع القرميد، ويعتبر والشرفات، والأسوار ودرجات السلم

.2بناء كذلك كل مكان في طور التشييد

ولا يعتبر بناء ما يكون قائما بذاته منفصلا عن البناء ولو كان مثبتا عليه كالمصاعد 

وأحواض الورد التي توضع على الشرفات، وأسلاك الكهرباء المعلقة في الهواء، والآلات 

ويعتبر عقار بالتخصيص . 3أو بالأحرى كل المنقولات التي تعتبر عقارا بالتخصيص الزراعية،

قانون مدني المنقول الذي يصنعه صاحبه في عقار يملكه، رصدا على  683حسب نص المادة 

  .خدمة هذا العقار

كما لا تعتبر الأرض والأشجار بناء، فإذا تطايرت من الأرض شظايا وأضرت بالغير، 

فع من الأرض فلا يعتبر هذا الضرر قد أحدثه تهدم البناء، وبالتالي تنطبق عليه أو انهار مرت

.4قانون مدني 138أحكام المسؤولية عن الأشياء الغير حية طبقا لنص المادة 

المؤرخ في  79206وفي هذا الصدد قررت المحكمة العليل في القرار رقم 

القانون المدني تنص أن كل عمل أيا  ن 124حيث أن المادة '' : ''غير منشور''29/01/1992

كان يرتكبه المرء ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض بحيث إذا أتلف 

.421. بلحاج العربي، المرجع السابق، ص: نظري -  1
.335. محمود جلال حمزة، المرجع السابق، ص: نظري -  2
.421.بلحاج العربي، المرجع السابق، ص  -  3
.421. ، صنفسهالمرجع  -  4
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من نفس القانون تنص على  140/2أحد مال غيره يكون ضمانا في جبر هذا الضرر وأن للمادة 

وا ؤفإن قضاة الموضوع أساأن مالك البناء مسئول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر وعليه 

في هذا . ''تطبيق المادتين مما يجعل الوجه الثاني سديد وبالتالي يتعين نقض القرار المطعون فيه

القرار اعتبرت المحكمة العليا إن إفراغ الطاعن لكمية هامة من الأتربة والأوساخ فوق أرض 

لبناء، ورتبت عليه مسؤولية المطعون ضده، مسببا بذلك أضرار لحقت الأشجار والزرع، تهدما ل

وفي اعتقادنا أن المحكمة العليا قد أساءت تطبيق . قانون مدني 140/2المالك طبقا لنص المادة 

القانون، إذ أن واقعة الردم أو إلقاء الأتربة والأوساخ، لا تعتبر تهدما للبناء، باعتبار أن الأتربة 

140/2تضي استبعاد تطبيق حكم المادة والأوساخ لا تعد بناءا حسب ما سبق توضيحه، مما يق

  .قانون مدني لعدم توفر شروط انطباقها

وقد كانت المحاكم الفرنسية في أول الأمر، بهدف تخفيف عبء الإثبات الواقع بحكم 

بعدم قصره على  1386القواعد العامة على عاتق المصاب، تتوسع في تطبيق نص المادة 

ه، بل مدته إلى الأضرار التي تقع بفعل منقولات أصبحت الأضرار التي تنشأ من العقار بطبيعت

عقارا بالتخصيص، وحتى إلى الآلات الضخمة التي ليست لها صفة العقار بالتخصيص بأي 

لتستنبط  1384/1إلا أنه بعد أن اتجه نظرها نحو نص المادة . حال، كمحركات السف ومراجلها

ارس أي شيء، عقارا كان أو منقولا، عن منه قاعدة عامة تنشئ مسؤولية مفترضة على عاتق ح

عن التوسع في تطبيق نص المادة  ىتقع بفعل هذا الشيء، أصبحت في غنطريق الأضرار التي 

، واتجهت بالعكس من ذلك إلى التضييق فيه، وإلى اعتباره حكما خاصا يقتصر تطبيقه 1386

.1على حالة تهدم البناء الذي يكون عقارا بطبيعته

1386المحاكم في فرنسا تعتبر المصاعد الكهربائية بناء، وتطبق المادة فقد كانت بعض 

قانون مدني جزائري على الأضرار التي تنشأ عنها، إلا  140/2مدني فرنسي التي تقابلها المادة 

قانون مدني  138التي تقابلها المادة  1384/1أنها عدلت عن ذلك فيما بعد وأخذت تطبق المادة 

كما اعتبر القضاء الفرنسي الخزائن . المسؤولية عن الأشياء الغير حية جزائري التي تتضمن

.960. سليمان مرقس، المرجع السابق، ص: نظري -  1
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على الأشياء  1384/1المعدة لحفظ الثياب بناء، ولكنه عدل عن ذلك بعد أن أخذ يطبق المادة 

.1الغير حية

كما قضت بعض المحاكم الفرنسية، بأنه لا يعتبر بناء السياج، أو المعسكر لعدم توفر 

.2البناء بالمفهوم القانونيفيهما شروط 

خشب، أو حديد أو حجارة ( تستعملوكما سبق القول، إن كان لا أهمية لنوع المواد التي 

السكن أو إيواء حيوان أو إيداع أشياء (ولا للغرض الذي شيد من أجله البناء  ،)الخ...أو طين

شخص أو شيء أو التذكير أو لتسيير المرور كالجسور، أو لحفاظ المياه كالسدود، أو لتخليد 

، ولا لكون البناء قد شيد فوق سطح الأرض أو في )به كالتماثيل، أو من دون غرض معين

فعملية التشييد التي يقوم بها . باطنها، فإن تدخل الإنسان أمر حتمي وجوهري في تعريف البناء

مواد باختلاف وتتمثل عملية التشييد في جمع ال. الإنسان هي عنصر من عناصر تعريف البناء

وهكذا فإن المواد التي . أنواعها قصد تشكيل وحدة متماسكة ومتميزة عن المواد التي تتكون منها

ية أو ديتم جمعها بفعل الطبيعة لا تعد بناء، كالنباتات والصخور والرمال التي تجمعها الأو

.3الرياح، وتشقق الأرض بفعل الأمطار

لعناصر التي سبق شرحها، اعتبر هذا العقار بناءا، وفي الأخير إذا ما توفرت في العقار ا

  .قانون مدني، سواء كان التهدم كليا أو جزئيا 140/2يسري على تهدمه نص المادة 

  .المقصود بالتهدم: ةالثاني قرةالف

قانون مدني لقيام مسؤولية مالك البناء، أن يحدث الضرر عن تهدم  140/2تشترط المادة 

والمقصود بالتهدم هو تفكك الأجزاء المكونة للبناء عن . البناء، سواء كان تهدما كليا أو جزئيا

وبعبارة أخرى، يتحقق تهدم البناء بانهياره، أي سقوط . بعضها البعض وانفصالها عن الأرض

.335. محمود جلال حمزة، المرجع السابق، ص: نظري -  1
العربي، المرجع بلحاج . د: ، عن30/12/1953ومحكمة استئناف ليون في  26/12/46محكمة استئناف باريس في  -  2
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كسقوط حائط، أو شرفة، أو سقف عمارة، أو تحكم سلم، أو بعض . 1زائه أو بعضهاكل أج

.2أبواب ونوافذ الشرفات أو البناء بأكمله

فيقتضي تهدم البناء سقوط كل أو بعض أجزائه، فإذا ما اقتصر الأمر على بعض الفساد 

أنه ليس من كما . قانون مدني 140/2لبعض أجزاء البناء، فلا مجال لتطبيق حكم المادة 

الضروري أن يحدث التهدم في بناء قديم، بل قد ينهار المبني الجديد لعيب في تشييده، ويكون 

رجوع المضرور على المالك، ولهذا الأخير أن يرجع على المقاول والمهندس المعماري طبقا 

قانون  554مقاولين والمهندسين المعماريين الواردة بنص المادة للقواعد المسؤولية العشرية ل

مدني ويكونان متضامنان، فالمالك ملزم بأن يتعهد البناء الذي يمتلكه، فعليه أن يبادر إلى 

إصلاحه وترميمه، وإن تراخى في ترميمه وأهمل إصلاحه فتهدم البناء كله أو بعضه وأصاب 

  .الغير بالضرر، كان مسئولا، وعليه أن يعوض المضرور عما لحقه من ضرر

ي، أن الضرر إذا لم يكن ناشئا عن تهدم كلي أو جزئي للبناء، لا ويجمع الفقه الجزائر

فلو أن شخصا . 3قانون مدني، حتى ولو كان الضرر آتيا من البناء 140/2ينطبق حكم المادة 

زلقت قدماه وهو ينزل سلم عمارة، فأصيب بضرر، فإن هذا الضرر لا يعتبر ناجما عن تهدم 

124المادة (ي جانب المسئول طبقا للقواعد العامة البناء، وعلى المضرور أن يثبت خطأ ف

قانون مدني، بالرغم من أن الضرر  140/2، فلا ينطبق في هذا المثل حكم المادة )قانون مدني

ويطبق نفس الحكم، إذا وقع الضرر . 4قد حدث بفعل البناء، لكنه في الواقع لم ينشأ عن تهدمه

ات السلم، أو حواجز الشرفة، أو بسبب انغلاق نتيجة اصطدام المتضرر بجزء من البناء كدرج

مصارع الأبواب على يده أو أصبعه، أو لأن قدمه قد انزلقت على أرض البناء الملساء أو 

.238-237. علي فيلالي، المرجع السابق ، ص ص: نظري -  1
.422. بلحاج العربي، المرجع السابق، ص: ، عن13/05/1953محكمة النقض الفرنسية في  -  2
.182. السابق، صعلي علي سليمان، المرجع : نظري -  3
.337. محمود جلال حمزة، المرجع السابق، ص: نظري -  4





329

كما أنه إذا كان باب البناء من الزجاج، وعصف . 1سقوطه من ركن في سطح الدار لا حاجز له

  .طبيق مسؤولية مالك البناءالريح فكسر الزجاج، مسببا بذلك جروحا للغير، لا محل لت

إن مسؤولية مالك البناء في القانون المدني الجزائري تقتصر على ما يصيب الغير من 

ومن ثمة، فإنه يجب أن يكون التهدم هو السبب في وقوع الضرر، فلو . ضرر أحدثه تهدم البناء

الانهيار، فلا  سقط شيء من نافذة منزل على أحد المارة وأصابه بضرر، ولم يكن السقوط بسبب

.2قانون مدني 138قانون مدني، بل يطبق نص المادة  140/2يطبق حكم المادة 

كل من يقيم '' : وقد اشتمل المشروع التمهيدي للقانون المدني المصري نصا فحواه أن

في مسكن يكون مسئولا عما يحدثه من ضرر بسبب ما يلقى أو يسقط من هذا السكن، ما لم 

وقد آثرت لجنة القانون المدني في . ''دث كان بسبب أجنبي لا يد له فيهيثبت أن وقوع الحا

مجلس الشيوخ، عدم الأخذ بهذا النص مفضلة أن تظل المسؤولية فيما يقضي به النص خاضعا 

ويلاحظ بأن الضرر في هذه الحالة لا يحدث بسبب البناء نفسه، أو بسبب جزء . 3للقواعد العامة

أما المشرع الجزائري فلم . ملحقات، بل بسبب ما يلقى أو يسقط منه منه، أو بسبب ما يتبعه من

يضع نصا مماثلا ينظم مسؤولية ساكن البناء بسبب ما يلقى أو يسقط منه، مما يجعل المسؤولية 

.4قانون مدني 138في هذه الحالة تخضع لأحكام المادة 

ضرر، ولم يكن فسقوط مزهرية من نافذة منزل أو شرفته على أحد المارة، فأصيب ب

قانون  138قانون مدني بل نص المادة  140/2السقوط بسبب الانهيار، فلا يطبق حكم المادة 

غير أن سقوط قرميدة من سقف منزل على رأس . مدني المتعلقة بالمسؤولية عن فعل الأشياء
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مسكن يكون مسئولا عما يحدث من ضرر بسبب ما يلقى أو يسقط من هذا السكن، ما لم يثبت أن وقوع الحادث كان 

  .''بسبب خارج عن إرادته
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يعتبر  أحد المارة، أو سياج الشرفة القائمة من أسياج حديدية متصلة بالبناء، ودرابزون السلم،

.1قانون مدني 140/2تهدما جزئيا يدخل في حكم المادة 

ولكي تقوم مسؤولية مالك البناء يجب أن ينجم الضرر عن تهدم البناء تهدما فعليا، لا 

مجرد أن يكون مهددا بالسقوط، لأنه في الحالة الأخيرة أعطى المشرع لكل من يتهدده البناء 

ابير ما يلزم لدرء هذا الخطر، وإذا لم يستجب المالك بضرر، أن يطالب المالك باتخاذ من التد

لهذا التكليف، فللمهدد بالخطر أن يطلب من المحكمة أن تأذن له باتخاذ التدابير الوقائية على نفقة 

).قانون مدني 140/3المادة (المالك 

رادي وتجدر الإشارة إلى أنه لا يعتد بأحكام المسؤولية عن تهدم البناء في حالة التهدم الإ

. للبناء، كأن يقوم المالك بتهديم البناء لتفادي خطر انهياره، أو لتشييد بناء آخر، أو لسبب ما

فمالك البناء لا يعتبر مسئولا عما يصيب الغير نتيجة عدم اتخاذ الاحتياطات التي تقتضيها عملية 

كله أو بعضه إلى هدم البناء، إلا إذا كان جاريا تحت رقابته أو إشرافه الخاص، فإذا عهد به 

مقاول متخصص في القيام بمثل هذه الأعمال عادت تحت مسؤوليته، فهذا الأخير يسأل عن 

نتائج خطئه طبقا للقواعد العامة، فالأصل المقرر في القانون أن من يشترك في أعمال الهدم 

قع في وبمفهوم آخر، إذا ثبت أن التهدم قد و. 2والبناء لا يسأل إلا عن نتائج خطئه الشخصي

أثناء القيام بهدم البناء أو إصلاحه، فإن كان التهدم راجعا إلى إهمال في الصيانة أو قدم في 

قانون مدني هي الواجبة التطبيق، أما إذا كان  140/2البناء أو عيب فيه، فإن أحكام المادة 

الخطأ في التهدم لم يقع إلا نتيجة للهدم والإصلاح، وجب تطبيق القواعد العامة، ووجب إثبات 

.3قانون مدني 124جانب المسئول طبقا لنص المادة 

ة التقصيرية والعقدية، دار المعارف، الطبعة الثانية، حسين عامر وعبد الرحمن عامر، المسؤولية المدني: نظري - 1
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حسن عبد الرحمن قدوس، المصادر الغير إرادية للالتزام، مكتبة الجلاء الجديدة بالمنصورة، رقم الإيداع : ظرين -  2
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تحت  14/04/1987وفي هذا الصدد، قضت محكمة الشلف في حكم صدر لها بتاريخ 

124، بمسؤولية شركة العمل والتجديد، عن تهدم مسكن المدعي، طبقا لأحكام المادة 179رقم 

لتقوم بهدم المباني المهددة بخطر قانون مدني، حيث أن هذه الشركة قد نشأت بعد الزلزال 

الانهيار التابعة للبلدية والشركة والمشار إليها بعلامة حمراء، وإثر قيامها بهدم إحدى المدارس 

وبهذا فإن محكمة الشلف اعتبرت بأن الضرر الذي . المهددة بالانهيار وقع مسكن المدعي خطئاً

قانون  140/2هنا لا ينطبق حكم المادة لحق بمسكن المدعي كان نتيجة لتهدم إرادي للبناء، و

مدني، بل يتعين على المضرور أن يثبت خطأ في جانب المالك لتقوم مسؤولية هذا الأخير 

).قانون مدني 124المادة (للقواعد العامة 

إن المشرع الجزائري قد حصر مجال المسؤولية عن البناء، في حدود الأضرار الناجمة 

مجال المسؤولية عن الأشياء الغير حية، التي أقام فيها المسؤولية   عن تهدمه، بخلاف ما فعل في

ولما كانت مسؤولية مالك البناء . بصرف النظر عن كيفية تدخل الشيء في إحداث الضرر

فما هو حكم التهدم الذي يقع بفعل  - على النحو الذي سبق ذكره –مرتبطة بواقعة التهدم 

  الحريق؟

حريق، فإذا احترق بناء وتسبب حريقه في ضرر للجيران أو في الحقيقة أن التهدم غير ال

أحد المارة، لم يكن هذا الضرر ناجما عن تهدم البناء، ولو كان البناء المحترق إنهدم عقب 

الحريق مباشرة فأصاب الغير بضرر، وتجد في هذه الحالة أحكام المسؤولية عن الحريق مجال 

ق بمدة كافية، ولو كان الانهدام نتيجة الحريق، كان الضرر أما إذا تهدم البناء بعد الحري. تطبيقها

لأنه . 1قانون مدني 140/2الذي يحدث ناجما عن تهدم البناء، ويخضع في تعويضه لحكم المادة 

في الحالة الأخيرة فإن المالك يعتبر مقصرا في صيانة البناء خلال الفترة الممتدة بين الحريق 

. ه اتخاذ التدابير اللازمة لتوقي خطر انهيار البناء وحدوث الضرروواقعة التهدم، إذا كان بإمكان

وفي اعتقادنا أن الفترة الممتدة بين الحريق والتهدم يخضع تحديدها للسلطة التقديرية للقاضي 

  .بحسب ما إذا كانت المدة كافية لاتخاذ ما يلزم لدرء خطر الانهيار
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قد وقع بسبب عيب في البناء، كوضع أما إذا كان الحريق الذي أدى إلى تهدم البناء 

أسلاك كهربائية بطريقة خاطئة، فإن الضرر الناجم عن هذا التهدم، يعتبر راجعا إلى تهدم البناء 

.1ويسأل عنه المالك في جميع الحالات لأن الحريق سببه عيب في البناء

يه أو ويرى الأستاذ عبد الرزاق السنهوري، بهذا الصدد، أن البناء إذا شبت حريق ف

خربته متفجرات أو قنابل، وبقي مخربا، ثم تهدم بعد ذلك، قامت المسؤولية على الخطأ 

أما إذا تهدم البناء فورا بشبوب الحريق . قانون مدني 140/2المفترض، أي طبقا لأحكام المادة 

امة، أو بفعل المتفجرات أو القنابل، لم تقم المسؤولية على الخطأ المفترض، بل طبقت القواعد الع

غير أن الاجتهاد القضائي الفرنسي يرى خلاف ذلك، . 2ووجب إثبات الخطأ في جانب المسئول

بحيث إذا بقي البناء قائما بعد أن تقوضت أركانه بهزات القنابل، أو بفعل الحرب، ثم تهدم بعد 

امة، ذلك، فإن ما يترتب من ضرر عن التهدم في هذه الحالة، يسأل عنه المالك طبقا للقواعد الع

وذلك أن تهدم . إذا ثبت خطئه، وإن كان لديه الوقت الكافي لإزالة البناء المتخرب، قبل أن ينهار

البناء في مثل هذه الحالة لم يكن سببه عيب في تشييده ولا نقص في صيانته، وإنما المتفجرات 

.3صيرته متخربا لا تجدي فيه أية صيانة

  .ء مرحلة التشييدحكم التهدم الواقع أثنا: ةالثالث قرةالف

الفقه والقضاء في فرنسا حرجا كبيرا عندما تعرضا لبحث مثل هذه المسألة  دلقد وج

140/2قانون مدني فرنسي المقابلة للمادة  1386القانونية، بالرغم من وضوح نص المادة 

فقد ذهب . قانون مدني جزائري، التي تلقي بالمسؤولية عن تهدم البناء على عاتق المالك

ديم، وتبعه جانب من الفقه، إلى أن مالك البناء لا يكون مسئولا الاجتهاد القضائي الفرنسي الق

عن تهدمه إلا بعد تمام بنائه، فإذا ما وقع التهدم في طور التشييد أو بالأحرى على المباني التي 

.424. بلحاج العربي، المرجع السابق، ص: نظري -  1
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لم تكتمل ولم تسلم بعد، يكون المقاول والمهندس المعماري مسئولين بالتضامن عن الضرر الذي 

.1البناء يحدث للغير بسبب تهدم

1386وفي الحقيقة فإن الاجتهاد القضائي الفرنسي القديم، بموقفه هذا، يفسر نص المادة 

تفسيرا ضيقا، ويدعو المضرور إلى توجيه دعوى التعويض على المشيدين مباشرة وعلى وجه 

124قانون مدني فرنسي التي تقابل المادة  1382التخصيص ضد المقاول، استنادا إلى المادة 

138قانون مدني فرنسي المقابلة لنص المادة  1384/1ون مدني جزائري، أو إلى المادة قان

قانون مدني جزائري المتعلقة بمسؤولية حارس الأشياء، باعتبار أن الحارس خلال فترة التشييد 

  .هو المقاول الذي تكون له سلطة إدارة وتوجيه الأشغال خلال تلك الفترة

، تحفظ على الاجتهاد القضائي السابق، الذي يدعو إلى استبعاد إلا أن جانبا آخر من الفقه

قانون مدني فرنسي على المباني في طور التشييد، ويرى بأن مالك  1386تطبيق أحكام المادة 

البناء في مرحلة التشييد  بواسطة مقاول، هو المسئول عن تهدمه، باعتباره مالكا لأجزاء البناء 

 يستطيع أن يتخلص من المسؤولية بإلقائها على المقاول أو الذي لم يكتمل بعد، والذي لا

.2المهندس الذي تولى عملية التشييد

ويرى أحد الفقهاء في مصر، أن مالك البناء يظل هو المسئول عن الأضرار التي يحدثها 

تهدمه، بصرف النظر عما إذا كان الضرر قد وقع أثناء إقامة البناء أو بعد إقامته بخطأ مهندس 

.3مقاول أو

أما بالنسبة لموقف الفقه الجزائري من هذه المسألة، فإن جانبا منه يرى بأن مالك البناء 

مسئولا عن تهدمه، سواء كان التهدم حاصلا أثناء مرحلة التشييد أو بعد الانتهاء من التشييد 

ار أن ، باعتب4وتسلم الأعمال، وللمالك الرجوع بالمسؤولية على المقاول والمهندس المعماري

أما جانبا آخر من الفقه، فيرى بأن كلا من . مالك الأرض يمتلك أجزاء البناء التي تتم أول بأول
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  .الصفحة نفسها، نفسهالمرجع  -  2
الجزء الثاني،  زهدي يكن، شرح قانون الموجبات والعقود مع مقارنة بالقوانين الحديثة والشريعة الإسلامية،:  نظري -  3

.205. الطبعة الثانية، ص
.180. علي علي سليمان، المرجع السابق، ص: نظري -  4





334

المقاول والمهندس المعماري يكونان مسئولين عن الأضرار الناجمة عن تهدم البناء أثناء عملية 

لك أنه إذا كان ، وحجتهم في ذ)قانون مدني 124المادة (التشييد وفقا للقواعد العامة للمسؤولية 

المقاول والمهندس المعماري مسئولين عن تهدم البناء بالتضامن بعد تمام إنجازه وتسلمه لمدة 

قانون مدني، فمن باب أولى أن يكونا مسئولين  554عشر سنوات، وهو ما نصت عليه المادة 

.1عنه قبل إتمامه

اء حدث التهدم أثناء مرحلة وفي اعتقادنا بأن الرأي القائل بقيام مسؤولية مالك البناء سو

التشييد أو بعد الانتهاء من التشييد والتسلم النهائي للأعمال، هو الأقرب للصواب، باعتبار أن 

قانون مدني تضمن حكما عاما، لا يميز بين الفرضين، وبذلك يظل مالك  140/2نص المادة 

اء من الإنجاز وقبل تسلم البناء مسئولا ولو حدث التهدم أثناء عملية التشييد أو بعد الانته

الأعمال، كما أن هذا الحكم لا يمنعه من ممارسة حقه في الرجوع على كل من المقاول أو 

وفي الحقيقة فإنه سبب . المهندس المعماري أو الاثنين معا، على أساس قواعد المسؤولية العقدية

 تميز بين ما إذا كان قانون مدني التي لا 140/2هذا الإشكال يعود أصلا إلى عموم نص المادة 

  .التهدم حاصلا أثناء عملية التشييد أو بعد الانتهاء من التشييد وتسلم الأعمال

  .الضرر: الثاني فرعال

الضرر هو الركن الثاني في المسؤولية المدنية سواء كانت عقدية أو تقصيرية، وساء 

وفي هذا تفترق . ءكانت مسؤولية عن الفعل الشخصي أو عن عمل الغير، أو عن فعل الأشيا

المسؤولية المدنية عن المسؤولية الجنائية التي يمكن أن تقوم بغير حدوث ضرر ما، فالشروع 

كما تفترق عن المسؤولية . في بعض الجرائم معاقب عليه ولو لم يترتب عليه ضرر للغير

الضرر،  الأدبية فيما توجب من مؤاخذة عن الخطأ بغير النظر إلى نتائجه، ولو لم يترتب عليه

وعلى العموم، فإن انتفاء . مما يبين أهمية هذا الركن، إذ لا مسؤولية مدنية ما لم يوجد ضرر

كما أن  ''لا دعوى بدون مصلحة''الضرر يحول دون قبول دعوى المسؤولية وذلك طبقا لقاعدة 

.419. بلحاج العربي، المرجع السابق، ص: نظري -  1
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الضرر ليس بركن فقط في المسؤولية المدنية بل هو مقياس مقدار التعويض الذي تستحقه 

.1ضحيةال

قانون مدني  140/2ولقيام المسؤولية عن تهدم البناء اشترط المشرع في نص المادة 

وعليه سنتناول تعريف الضرر . وجوب تحقق الضرر، على غرار المسؤوليات المدنية الأخرى

  .في فرع أول، وكذلك تحديد شروطه في فرع ثاني

  .تعريفه: ىالأول قرةالف

ترك أمر تعريفه للفقه، فعرفه البعض بأنه الأذى  لم يورد المشرع تعريف الضرر بل

الذي يصيب الشخص من جراء المساس بحق من حقوقه أو بمصلحة مشروعة، سواء تعلق ذلك 

.2الحق أو تلك المصلحة بسلامة جسمه أو عاطفته أو بماله أو بحريته أو شرفه أو غير ذلك

  .دي والمعنويولقد جاء هذا التعريف جامعا للضرر وشاملا لنوعيه الما

فالضرر المادي هو ذلك الضرر الذي يصيب المضرور في حق من حقوقه التي يحميها 

.3القانون سواء في جسمه أو ماله أو يصيبه في مصلحة مادية مشروعة

أما الضرر المعنوي فهو ذلك الضرر الذي يصيب الشخص في مشاعره أو عواطفه أو 

.5ل مساس بالناحية النفسية للذمة الأدبيةوبعبارة شاملة ك. 4في شرفه أو في عقيدته

فالآلام التي تصيب الشخص وكذلك تشويه أحد أعضائه تعتبر أضرارا أدبية، يستحق 

  .عليها التعويض كذلك فقدان أحد الأصول أو الفروع، ضرر معنوي، يستحق التعويض

هذا، ولقد ثار الفقه والقضاء حول التعويض عن الضرر المعنوي، فرفض البعض 

ضوعه للتعويض، لكونه يصعب تقديره، بحيث أنه لا يمكن تحديد مقابل ما ؟أصاب العواطف خ

.332. حسين عامر وعبد الرحمن عامر، المرجع السابق، ص: نظري -  1
، دار الحداثة للطباعة - دراسة مقارنة -المدنيةمقدم سعيد، التعويض عن الضرر المعنوي في المسؤولية : نظري - 2

.40. ، ص1985والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 
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ولقد أخذ القانون الروماني بالتعويض . والمشاعر من ضرر، فالتعويض لا يزيل أثر هذا الضرر

عن الضرر المعنوي، كما أن فقهاء الشريعة الإسلامية قد قالوا بالتعويض عن الضرر المعنوي 

أما المشرع الجزائري فلم ينص صراحة عن الضرر المعنوي الأمر . 1حدثين منهموخاصة الم

الذي أدى إلى اختلاف الرأي بصدده، فرأى البعض أن سكوت المشرع على النص عليه يعتبر 

قانون مدني بقبول التعويض عن جميع أنواع  124وفسر آخرون عموم نص المادة . 2رفضا له

.3الضرر ماديا كان أو أدبيا

لقد استقر القضاء الجزائري على قبول التعويض عن الضرر المعنوي في عدة أحكام و

قانون مدني، إذ يقتضي تفسير هذا النص على  124له، وهو تفسير صحيح لنص المادة 

وعليه فإنه لا يختلف الضرر المعنوي . عموميته وبالتالي قبول التعويض عن الضرر المعنوي

عويض متى توفرت شروطهما، فالضرر المعنوي قد يسبب عن المادي، فكلاهما موجب للت

كما أن القضاء الفرنسي قد . للمضرور خسارة أفدح من الخسارة التي يسببها الضرر المادي

المقابلة لنص المادة  1382استمد قبول التعويض عن الضرر المعنوي من عموم نص المادة 

.4قانون مدني 124

  .شروطه: ةالثاني قرةالف

دئ، فإن الضرر المادي يشترك مع الضرر المعنوي من حيث الشروط بادئ ذي ب

الواجبة لتحقق كل منهما، وكي يتحقق الضرر كركن من أركان المسؤولية المدنية، يجب توافر 

  :الشروط التالية

أن يكون الضرر محقق الوقوع، والمقصود بهذا أن لا يكون افتراضيا، ولا يكون -1

رر، يشمل ذلك الضرر الحال الذي أصاب المضرور فالوقوع الفعلي للض. احتماليا

.118، فقرة 164. علي علي سليمان، مصادر الالتزام، ص: نظري -  1
.117. مقدم سعيد، المرجع السابق، ص: نظري -  2
.120، فقرة 168. علي علي سليمان، مصادر الالتزام، ص: نظري -  3
.14، فقرة 240. صعلي علي سليمان، المسؤولية المدنية، : نظري -  4
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وقت المطالبة بالتعويض، كما يشمل الضرر المستقبل الذي سيتحقق وقوعه، أي أن 

  .موجباته ستؤدي  حتما إلى تحققه

أن لا يكون قد سبق تعويضه، فمما لا شك فيه أنه لا يجوز أن يحصل المضرور -2

قام محدث الضرر بما يجب عليه على أكثر من تعويض لإصلاح ضرر بعينه، فإذا 

من تعويض اختيارا، فيعتبر أنه قد أوفى بالتزامه، ولا محل لمطالبته بتعويض آخر 

وهذا لا ينفي إمكان الرجوع عليه بما لم يكن قد تناوله ذلك . عن ذات الضرر

  .التعويض الذي قام به

جب أن يكون الضرر شخصيا، فإذا كان طالب التعويض هو المضرور أصلا، في-3

عليه أن يثبت ما أصابه شخصيا من ضرر، وإذا كان طالب التعويض بصفة أخرى 

ويكون الضرر شخصيا ولو . فالإثبات يكون للضرر الشخصي لمن تلقى الحق منه

أنه يترتب على ما يصاب به شخص آخر غير من يطالب بالتعويض كضرر حرمان 

  .الورثة من عون عائلتهم بقتله

ماسا بحق ثابت، فيجب لمسائلة المعتدي أن يمس اعتداءه حقا  أن يكون الضرريجب -4

وبمفهوم آخر، يجب أن تكون المصلحة المراد حمايتها . ثابت يحميه القانون

مشروعة، فلا تعويض على مصلحة لا يحميها القانون، كمطالبة الخليلة بالتعويض 

.1عن فقدان خليلها، فالمصلحة ناشئة عن علاقة غير مشروعة

هذه الشروط يقوم الضرر كركن من أركان المسؤولية التقصيرية، سواء كانت  فبتحقق

ففي مجال مسؤولية . مسؤولية شخصية أو مسؤولية عن عمل الغير، أو مسؤولية عن الأشياء

قانون مدني تحقق الضرر لقيام هذه  140/2مالك البناء عن تهدمه يقتضي نص المادة 

ضرر جميع الشروط السابقة الذكر، ولا سيما أن يكون المسؤولية، ويجب أن يتوفر في هذا ال

  .الضرر محقق الوقوع، بمعنى أن البناء قد تهدم فعليا وألحق بتهدمه ضررا للغير

. حسين عامر وعبد الرحمن عامر، المرجع السابق، ص ص: لتفاصيل أكثر حول شروط تحقق الضرر، ارجع إلى - 1
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وعليه لا يمكن أن نقول أن الضرر قد تحقق لمجرد كون البناء مهددا بالسقوط أو 

على المسؤولية عن تهدم  وعلى هذا الأساس، فإن المشرع الجزائري لم يكتفي بالنص. الانهيار

البناء، بل أضاف إلى ذلك حكما وقائيا لمواجهة حالة لا يكون البناء فيها قد تهدم فعلا، بل يكون 

قانون  140فأجازت الفقرة الثالثة من المادة . مهددا بالتهدم في جزء منه أو في مجموع أجزائه

لك باتخاذ ما يلزم من التدابير مدني، لمن يتهدده ضرر من جراء تهدم البناء، أن يطالب الما

الضرورية والإصلاحات لدرء الخطر، فإذا لم يقم المالك بذلك جاز الحصول على إذن من 

فيكفي وفقا لهذه المادة أن يكون البناء مهددا . المحكمة في اتخاذ هذه التدابير على حسابه

طة التقديرية للقاضي، وتقدير هذا التهديد متروك للسل. بالسقوط وإن لم يقع الانهيار فعلا

ويستوي أن يكون المهدد بانهيار البناء من بين سكانه أو من الجيران ولكن من المعقول أن لا 

.1يكون من المارة

وقد كان القانون الروماني في هذه الحالة يجعل الحق للشخص المهدد بانهيار البناء أن 

انون الفرنسي القديم هذه القاعدة، دون يستولي على البناء وأن يصلح ما به من الخلل، واتبع الق

)قانون نابليون(أما القانون الفرنسي الجديد . أن يجعل للشخص المهدد حق الاستيلاء على البناء

قانون مدني، وسار القانون المدني  1386فلم ينص على هذا التدبير الوقائي في نص المادة 

ص على ذلك، ولكن القانون المدني المصري على نهج القانون الفرنسي القديم في عدم الن

177/2في هذه الحالة اتخاذ تدابير وقائية وهذا ما نص عليه في المادة  أجازالمصري الجديد 

غير أن المشرع المصري وغيره . 2قانون مدني جزائري 140/3قانون مدني التي تقابل المادة 

عاتق الحارس، قد جعلت طلب من التشريعات العربية التي تلقي بالمسؤولية تهدم البناء على 

ولعل السبب في ذلك يرجع إلى . اتخاذ التدابير الوقائية لدرء خطر التهدم يوجه إلى المالك

وجوب اتخاذ التدابير الوقائية لا يتعلق في الحقيقة بالشخص الذي ألقت عليه النصوص أعباء 

حفظ البناء ونفقات  المسؤولية عن تهدم البناء، بل تتعلق بمن يجب عليه أن يتحمل مصاريف

صيانته، ولا شك أن المالك هو المكلف قانونا بتعهد سلامة ملكه، وعليه أن يتحمل نفقات 

.187. علي علي سليمان، المسؤولية المدنية، ص: نظري -  1
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صيانته، لذا فقد أجازت النصوص مطالبته بذلك وتدارك الخطر قبل وقوعه، من أجل هذا آثر 

.1المشرع أن توجه المطالبة مباشرة إلى المالك

  .ين تهدم البناء والضررالعلاقة السببية ب: الثالث فرعال

قانون مدني لقيام مسؤولية المالك عن تهدم البناء، أن يكون التهدم  140/2تشترط المادة 

أما إذا كان التهدم راجعا . راجعا إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب في تشييده

فصلت أجزائه بعضها عن لسبب آخر، هو الحريق أو زلزال أو انفجار آلة موجودة بالبناء، أو ان

بعض لتعرضه لقذف قنابل، فلا مسؤولية على المالك، باعتبار أن علاقة السببية قد انتفت بين 

  .الخطأ والضرر

والمقصود بالعلاقة السببية كشرط لقيام مسؤولية مالك البناء عن الأضرار الناجمة عن 

السببية بين الإهمال في الصيانة  قانون مدني، هي تلك العلاقة 140/2تهدمه وفقا لأحكام المادة 

وعلى العموم لتقوم . أو قدم البناء أو العيب في تشييده وبين التهدم الذي نشأ عن الضرر

مسؤولية مالك البناء، يجب أن يكون الضرر سببه تهدم راجع إما لإهمال في صيانة البناء أو 

الشرط بالتطرق في الفرع الأول إلى وعليه ارتأينا أن نتناول هذا . القدم فيه أو العيب في تشييده

  .الإهمال في الصيانة وفي الفرع الثاني إلى قدم البناء وفي الفرع الثالث إلى العيب في البناء

  .الإهمال في الصيانة: ىالأول قرةالف

قانون مدني تقع على عاتق  140/2إن المسؤولية عن تهدم البناء طبقا لأحكام المادة 

مالك البناء، سواء كان يشغله بنفسه أو بواسطة شخص آخر كالمنتفع أو المستأجر أو المستعير 

فيبقى المالك مسئولا عن تهدم البناء، ولو كان النقص في الصيانة راجع إلى المستأجر، بل . مثلا

ولو لم يخطره هذا الأخير عما تحتاجه العين المؤجرة من صيانة أو ترميم، والأكثر من وحتى 

أن يقوم بهذا  )المالك(ذلك حتى لو كان المستأجر مكلفا بموجب اتفاق خاص مع المؤجر 

غير أنه يجوز للمالك الرجوع على المستأجر بما دفعه من تعويض للمضرور، وفقا . 2الإصلاح

.344. زة، المرجع السابق، صمحمود جلال حم: نظري -  1
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العقدية، ذلك أن المستأجر ملزم بموجب عقد الإيجار أن يقوم بجميع لقواعد المسؤولية 

فأي إخلال . 1الترميمات الإيجارية، وأن يحافظ على العين المؤجرة ببذل عناية الرجل العادي

  .منه بأحد الالتزامين يرتب مسؤوليته العقدية اتجاه المؤجر

علاقة عقدية، كما لو كان ولكن إذا كانت العلاقة التي تربط مالك البناء بالمضرور 

المضرور مستأجر البناء، فتكون المسؤولية في هذه الحالة عقدية لا تقصيرية، مصدرها عقد 

. الإيجار، لأن الضرر الذي أصاب المستأجر قد نشأ عن عدم تنفيذ المؤجر لالتزام تعاقدي

أصاب المتعاقد أو  ويشترط لتطبيق قواعد المسؤولية العقدية في هذه الحالة، أن يكون الضرر قد

ا ئ، وأن يكون الضرر ناش2الأشخاص الذين يقيمون معه كزوجته أو أبنائه مثلا أو حتى زواره

بما تحتاجه العين المؤجرة من  )المالك(عن تهدم البناء، مع ضرورة إخطار المستأجر للمؤجر 

ا وعلى هذ ).قانون مدني 480-479المادتين (إصلاحات ضرورية وترميمات مستعجلة 

الاعتبار ليس للمستأجر أن يطالب المؤجر بتعويض عما يترتب من ضرر بسبب نقص في 

صيانة البناء، إلا بعد إنذار المؤجر لإجراء الإصلاحات اللازمة، وفضلا عن ذلك لا تقوم 

إلى  دمسؤولية مالك البناء العقدية، إلا إذا كانت العلاقة العقدية بين المسئول والمضرور لا تم

صلة وتهدم البناء، فيكون في هذه الحالة مالك البناء مسئولا مسؤولية تقصيرية لا البناء ب

.3مسؤولية عقدية

140/2وما نخلص إليه في هذا الصدد، أن أحكام مسؤولية مالك البناء المقررة بالمادة 

قانون مدني تستبعد كلما كانت العلاقة التي تربط مالك البناء بشاغله هي علاقة عقدية 

ها البناء، وكان الضرر الذي أصاب المتعاقد قد نجم عن تهدم البناء، تهدما كليا أو موضوع

جزئيا، ويسري هذا الحكم بغض النظر عن طبيعة هذه العلاقة التعاقدية فقد تكون عقد إيجار أو 

  .عارية الاستعمال
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ن قانون مدني على ما يقع م 140/2وتجدر بنا الإشارة، إلى أنه لا يسري حكم المادة 

قانون  541/2ضرر بسبب تهدم البناء المعار، وإنما يطبق في هذه الحالة ما تقضي به المادة 

مدني، من أن المعير لا يضمن ما بالشيء المعار من عيوب خفية، غير أنه إذا تعمد إخفائها أو 

فطالما أن المعير . إذا ضمن سلامة الشيء منها لزم تعويض المستعير عن كل ضرر يسببه ذلك

اعدة عامة لا يضمن ما بالشيء المعار من عيوب خفية، فإنه لا يكون مسئولا عن الأضرار كق

فإذا ما تهدم البناء . 1قانون مدني 140/2الناجمة عنها باعتبارها مالكا للبناء حسب نص المادة 

وألحق الضرر بالمستعير فلا يكون المعير مسئولا عن تعويض الأضرار الناجمة عن تهدم البناء 

فإذا ما .  إذا ثبت أن هذا الأخير كان يعلم بهذه العيوب وتعمد إخفائها أو أنه التزم بضمانهاإلا

تعمد إخفائها فيقع عبء إثبات ذلك على المستعير وتكون المسؤولية هنا مسؤولية شخصية قواها 

. عقدية وأما إذا التزم بالضمان فتكون مسؤوليته اتجاه المستعير مسؤولية. الخطأ الواجب الإثبات

ومما لا ريب فيه أن المعير يبقى مسئولا عن الأضرار التي تلحق الغير من جراء تهدم البناء، 

باعتباره مالكا، ويبقى له حق الرجوع على المستعير إذا ما أخل بواجب الصيانة المفروض 

عليه و. ذلك أن المستعير ملزم  بالمحافظة على الشيء المعار ببذل عناية الرجل العادي. عليه

قانون مدني إذا كان الضرر ناجما عن تهدم مبنى معار،  140/2فإنه يستبعد تطبيق حكم المادة 

  .وكان المضرور هو المستعير للأسباب التي سبق شرحها

قانون  140/2ويعتبر مالك الرقبة هو المسئول إزاء الغير المضرور وفقا لأحكام المادة 

فإذا ما ترتب على البناء حق . السبب الذي أحدث الضررمدني، إذا كان النقص في الصيانة هو 

انتفاع، بقي مالك الرقبة هو المسئول عن تهدمه، وله فيما بعد الرجوع على المنتفع، إذا ما ثبت 

848فالمنتفع ملزم طبقا لأحكام المادتين . أنه قد اخل بواجب الصيانة الذي يفرضه عليه القانون

على العين المنتفع بها من التكاليف المعتادة وبكل النفقات قانون مدني بكل ما يعرض  849و

، أما التكاليف الغير معتادة والإصلاحات 2التي تقتضيها أعمال الصيانة ببذل عناية الرجل العادي
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وفي الحالة الأخيرة يبقى مالك الرقبة هو المسئول . 1الكبرى فهي تقع على عاتق مالك الرقبة

من ضرر نتيجة عدم القيام بالإصلاحات الكبيرة، دون أن يكون له عن تعويض الغير عما يلحقه 

الحق في الرجوع على المنتفع بما دفعه من تعويض للمضرور، لأن الشخص المسئول الذي يقع 

  .عليه عبء القيام بالإصلاحات الكبيرة هو مالك الرقبة وليس المنتفع

اء إذا كان التهدم راجعا إلى يرى الأستاذان مازو، أن مسؤولية مالك البن دوبهذا الصد

نقص في الصيانة، وكان البناء في رعاية غيره، إنما هي نوع من المسؤولية عن فعل الغير، 

.2الذي قد يكون مستأجرا للعين أو منتفعا بها

هناك حالة خاصة، قضي فيها بعدم مسائلة المالك عن الضرر الناجم عن التهدم بسبب 

كان هذا البناء معتبرا من الآثار التاريخية التي يرجع إلى إدارة  الإهمال في صيانة البناء، إذا

.3الآثار أمر إصلاحها

  .قدم البناء: ةالثاني قرةالف

قانون مدني، إذا كان التهدم راجعا إلى  140/2يكون المالك مسئولا وفقا لأحكام المادة 

قد ينهار المبنى الجديد قدم في البناء، وليس من الضروري أن يحدث التهدم في بناء قديم، بل 

.4لعيب في تشييده

وقد يعتبر القدم دليلا على إهمال المالك في القيام بواجب الصيانة التي تقتضيها حالة 

البناء، فالمالك هو صاحب السيطرة الفعلية على البناء، وعليه يقع التزام تعهد مالكه بالإصلاح 

هو المسئول المستأجر عن الأضرار ) مؤجرال(فمالك البناء . والتجديد والصيانة بصفة دورية

التي تلحق الغير من تهدم بناء قديم، لأن التزام المؤجر بالصيانة يتضمن بلا شك الترميمات 

اللازمة بسبب القدم، باعتبارها من الترميمات الضرورية التي تقع على عاتق المؤجر، ومن ذلك 

ويطبق نفس الحكم على صاحب حق . واملتقوية أساسات البناء وتثبيتها في الأرض وتقوية الح
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الانتفاع، فلا يعتبر مسئولا عن تهدم البناء، لأن الالتزامات اللازمة بسبب القدم، هي من 

ونفس الحكم يسري على صاحب . التي تقع على عاتق مالك الرقبة) الكبرى(الترميمات الجسيمة 

بصاحب حق الانتفاع حسب حق السكنى وحق الاستعمال لخضوعهما لنفس الأحكام المتعلقة 

  .قانون مدني 857المادة 

وقد نص المشرع الجزائري على قدم البناء كأحد الأسباب الموجبة لمسؤولية المالك في 

أما المشرع . قانون مدني، وذلك على غرار كل التشريعات العربية الحديثة 140/2نص المادة 

.1لقضاء والفقه الفرنسيان يضيفانهمدني فرنسي، لكن ا 1386الفرنسي فلم يذكره في المادة 

  .العيب في البناء: ةالثالث قرةالف

إن العيب في البناء ينشأ في الواقع عن عدم تنفيذ الالتزام التعاقدي المفروض على عاتق 

ولعلّ أهم التزام ينشأ عن عقد ). المالك(المهندس المعماري أو المقاول في علاقته برب العمل 

ل هو إنجاز العمل المعهود إليه من طرف رب العمل والمتمثل في إقامة المقاولة اتجاه المقاو

البناء وفقا لما هو متفق عليه في العقد مراعيا في ذلك قواعد الفن وأصوله، مع احترام 

ومنها قانون تهيئة (النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في ميدان البناء 

قديم مادة العمل إلى جانب عمله، فيكون ضامنا لجودتها وخلودها وقد يتعهد المقاول بت). والتعمير

من العيوب، وإذا لم يحصل اتفاق حول درجة جودة مواد البناء، التزم بتوريد مواد من النوع 

إذ أن متانة البناء وسلامته من العيوب يتوقفان . المتوسط الذي تسمح به أصول الفن والمهنة

مستخدمة في عملية التشييد ومدى خلوها من العيوب، التي قد على درجة جودة مواد البناء ال

تعرض المبني إلى خطر الانهيار، كأن تكون المواد المستعملة رديئة أو غير صالحة، أو مخالفة 

أما إذا تعهد رب العمل بتوريد . للمواصفات الفنية أو مخالفة للشروط المتفق عليها في العقد

عين على المقاول فحصها ومراقبتها للتأكد من خلوها من العيوب، المواد المستخدمة في البناء، ت

خاصة إذا لم يكن رب العمل من أهل الخبرة، فإذا كان من أهل الخبرة فلا يسأل المقاول إلا في 

وعلى العموم سواء قدم رب العمل مواد البناء أو . حدود ما يتضح فيها من عيوب لمقاول مثله
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هذا الأخير ملزما بالحرص على مراعاة أصول الفن في استخدامه  تعهد المقاول بتقديمها، كان

.1لها

كما يرتب عقد المقاولة الذي يربط المهندس المعماري برب العمل أو صاحب العمل 

، التزاما اتجاه المهندس المعماري بإعداد التصاميم والرسوم الهندسية لإنجاز )المقاول(المنتدب 

أصول المهنة، وبهذا الصدد فإن التزام المهندس المعماري هو بناء معين مطبقا لقواعد الفن و

التزام بتحقيق نتيجة، وبالتالي يلتزم بتقديم تصاميم مطابقة للشروط المتفق عليها في العقد، وأن 

يضمن خلوها من العيوب والأخطاء التي قد تعرض البناء لخطر التهدم أو تهديد متانته 

اري أن يلتزم قبل المالك فضلا عن وضع التصاميم بواجب كما يجوز للمهندس المعم. وصلابته

ويكون المهندس المعماري في هذه الحالة سلطة  ،)قانون مدني 555المادة (الرقابة على التنفيذ 

الإدارة والرقابة على إنجاز العمل، لتفادي كل غش أو إهمال من المقاولين المكلفين بتنفيذ 

  .المشروع

العيب في البناء هو الخلل في تشييد البناء ويرجع إلى رداءة أو وانطلاقا مما سبق، فإن 

عدم صلاحية المواد المستخدمة في عملية التشييد، أو عدم مطابقتها للمواصفات الفنية، وإما إلى 

وبصفة عامة، فإن العيب في . خطأ في التصميم ووضع الرسوم الهندسية، أو إلى خطأ في التنفيذ

مشيدي البناء لمختلف النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل البناء ينشأ عن مخالفة 

  .في ميدان البناء، وكذا مخالفة قواعد الفن وأصول المهنة

  .هذا، وللقول بوجود عيب في البناء يجب أن تقع هذه المخالفات أثناء مرحلة التشييد

لك لا يستطيع أن يدفع ورغم ذلك، لو تهدم البناء وكان سببه عيبا في تشييده، فإن الما

المسؤولية عن نفسه بإلقائها على المقاول أو المهندس المعماري، فتظل مسؤوليته قائمة وفقا 

قانون مدني، مع احتفاظه بحقه في الرجوع عليهما طبقا لقواعد المسؤولية  140/2لأحكام المادة 

أحكام مسؤولية مالك  قانون مدني، ذلك أن 554العشرية، إذا ما توفرت أركانها حسب المادة 

البناء إنما وضعت قواعدها لحماية الغير المضرور من تهدم البناء، والذي لا يعرف عادة 
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كما يمكن . المقاول والمهندس المعماري، فهذه الضمانة لم تقرر لصالح هذين الأخيرين

هذه للمضرور الرجوع مباشرة على المقاول أو المهندس المعماري، غير أنه يتعين عليه في 

، )قانون مدني 124المادة (الحالة إثبات خطأ شخصي في جانبهما طبقا للقواعد العامة للمسؤولية 

قانون مدني، يخفف عليه عبء  140/2ويلاحظ بأن التجاء المضرور للمسؤولية المقررة بالمادة 

لشخصي في التي تقتضي إثبات الخطأ ا 124الإثبات فيما لو التجأ إلى المسؤولية المقررة بالمادة 

  .جانب المقاول أو المهندس المعماري المسئول

ويرى الأستاذان مازو فيما يتعلق بالعيب في تشييد البناء، أن المالك إما أن يكون على 

علم بهذا العيب عند تشييده له أو عند شرائه إياه، وعلى هذا فإنه إذا لم يطلب حينذاك إصلاح 

وإما أنه كان يجهل أمر ذلك . مبنى المسؤولية العيب، فقد اقترف خطأ شخصيا، يعتبر أنه

العيب، فهو إذن عيب خفي، يبيح له الرجوع على المقاول أو المهندس المعماري في الفترة التي 

وانطلاقا من ذلك فإن . 1يحددها القانون لذلك، أو على بائع البناء، فالخطأ يسند إلى غيره

لى عيب في تشييد البناء، وكان المتسبب في ذلك مسؤولية مالك البناء، إذا كان التهدم راجعا إ

  .هو المقاول أو المهندس المعماري هي نوع من أنواع المسؤولية عن عمل الغير

.698-697. حسين عامر وعبد الرحمن عامر، المرجع السابق، ص ص : نظري -  1
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  المسؤولية عن تهدم البناء أساس: المبحث الثاني

كما سبق وأن أوضحنا، بأن المشرع الجزائري قد ألقى بعبء المسؤولية عن تهدم البناء 

لمجرد أن يثبت المضرور أن ما أصابه من ضرر قد نتج عن تهدم كلي أو  على عاتق المالك،

وهذا يعد كافيا لقيام . جزئي للبناء، وأن المدعى عليه هو مالك البناء وقت تحقق الحادث

مسؤولية مالك البناء في ظل القانون المدني الجزائري، فلا يكلف المضرور بتقديم الدليل على 

إلى الإهمال في الصيانة أو قدم البناء أو العيب في تشييده، وفي ذلك أن سبب تهدم البناء يعود 

يظهر بأن المشرع الجزائري يتشدد في مسؤولية مالك البناء، بعكس التشريعات التي تلقي بعبء 

وحسب رأي الدكتور محمود جلال حمزة، فإن . إثبات سبب تهدم البناء على عاتق المضرور

نة أو العيب في البناء أو قدمه، مسألة فنية كثيرا ما يصعب على مسألة إثبات الإهمال في الصيا

.1المضرور إثباتها، وأنها لا تقل صعوبة عن إلزامه بإثبات الخطأ الشخصي في جانب المالك

ونتيجة لذلك، فإن الدول وعلى اختلافها في مسألة الإثبات، ستختلف حتما في تحديد الأساس 

  .كذلك في طرق ووسائل نفيهاالذي تقوم عليه هذه المسؤولية و

فمتى توفرت الشروط الواجبة لقيام المسؤولية الناشئة عن تهدم البناء، وتحققت أركانها، 

قامت مسؤولية المدعى عليه، سواء كان حارس البناء، أو كان مالكه كما هو الحال في القانون 

ضرر بسبب تهدم البناء، المدني الجزائري والتزم بالتعويض إزاء الغير المضرور عما لحقه من 

  فما هو الأساس الذي تبنى عليه هذه المسؤولية؟

ومن جهة أخرى، إذا كان المالك في القانون المدني الجزائري هو المسئول عما يحدثه 

تهدم البناء من ضرر، ولو لم يكن البناء في حراسته، بل ولو كان التهدم لا يرجع سببه إليه، كما 

فهل هذا يعني أن المالك يتحمل دائما عبء هذه . ائما ضد المالكأن المضرور يوجه دعواه د

  المسؤولية؟ وبالأحرى إلى أي حد يبقى مالك البناء مسئولا عن تهدمه؟

.338. محمود جلال حمزة، المرجع السابق، ص: نظري -  1
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طلب ، نتطرق في المطلبينإلى م مبحثللإجابة على هذه التساؤلات ارتأينا تقسيم هذا ال

الخطأ المفترض كأساس ني إلى الثا طلب، والممدى تمحل المضرور لعبء الإثباتالأول إلى 

  .المسؤولية

  .مدى تحمل المضرور لعبء الإثبات: الأول مطلبال

قانون مدني أن مسؤولية مالك البناء تقوم لمجرد إثبات  140/2يتضح من أحكام المادة 

المضرور أن الضرر الذي أصابه قد نجم عن تهدم البناء، تهدما كليا أو جزئيا، وبأن المدعى 

إذ متى أثبت ذلك، افترضت مسؤولية المالك عن . البناء الذي تهدم وقت الحادثعليه مالك 

التهدم، وافترض أيضا أن التهدم يرجع سببه إلى إهمال في صيانة البناء أو قدم فيه أو عيب في 

وهذا يعني أن مسؤولية مالك البناء عن الأضرار المترتبة عن تهدمه هي مسؤولية . 1تشييده

  .مفترضة

ت المضرور أن ما أصابه من ضرر قد نتج عن تهدم بناء تعود ملكيته وقت فمتى أثب

وقوع الحادث إلى المدعى عليه، افترض خطأ مالكه بإهماله في صيانة البناء أو تجديده أو 

إصلاحه، دون أن يكلف المضرور بتقديم الدليل على ذلك، بل بالعكس فإن المالك هو الذي يقع 

بناء لا يرجع سببه إلى إهمال في صيانة البناء أو قدم فيه أو عيب عليه عبء إثبات أن تهدم ال

  .وبهذا يكون المشرع الجزائري قد نقل بعبء الإثبات إلى المالك. 2في تشييده

منه على أن مالك البناء مسئول  1386وفي القانون المدني الفرنسي، فقد نصت المادة 

وعليه فلا تقوم . ل في صيانته أو عيب فيهعن الضرر الذي يسببه انهدامه إذا كان نتيجة إهما

المسؤولية المفترضة لمالك البناء في التشريع المدني الفرنسي، إلا إذا أثبت المضرور أن 

الضرر الذي أصابه قد نشأ عن تهدم البناء، وأن هذا التهدم يرجع إلى إهمال المالك في صيانة 

وجود العيب في البناء غير مفترض في  فالإهمال في الصيانة أو. 3البناء أو لوجود عيب فيه

.184. علي علي سليمان، المرجع السابق، ص: نظري -  1
.342. محمود جلال حمزة، المرجع السابق، ص: نظري -  2

.427. بلحاج العربي، المرجع السابق، ص: وكذلك -  
.328-327. محمود جلال حمزة، نفس المرجع، ص: نظري -  3
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وكون أن التشريع الفرنسي يلقي بعبء . 1التشريع الفرنسي، بل يجب على المضرور إثباته

الإثبات على المضرور، فهذا لا يعني أنه يوجب لمسائلة المالك إثبات خطأ في جانبه، إذ يظهر 

في جانب المالك لا يعتبر  مدني فنرسي، بأن إثبات الخطأ 1386صراحة من خلال نص المادة 

شرطا لقيام مسؤوليته، ولكن يكفي لذلك إثبات الإهمال في الصيانة أو العيب في البناء، لتقوم 

فقد اتخذ المشرع الفرنسي من الإهمال . قرينة قانونية على أن مالك البناء هو المسئول عن ذلك

.2ها مسؤولية مالك البناءفي الصيانة أو العيب في البناء قرينة قانونية أقام على أساس

فالمضرور في ظل التشريع الفرنسي لا يعفي من الإثبات كلية، إلا أنه يجد نفسه في 

قانون  124مدني فرنسي المقابلة للمادة  1382موقف أفضل مما لو كان سيلجأ إلى نص المادة 

لكن . مسؤوليتهمدني جزائري، التي تستلزم إثبات خطأ شخصي في جانب المدعى عليه لتقوم 

في حقيقة الأمر أن إثبات المضرور بأن التهدم كان نتيجة لعدم صيانة البناء، أو عيب فيه لا يقل 

ذلك أن إثبات الإهمال . صعوبة بمكان عن إلزامه بإثبات الخطأ الشخصي في جانب مالك البناء

لعادي إثباتها، في الصيانة أو العيب في البناء مسألة فنية كثيرا ما يصعب على الإنسان ا

مدني فرنسي كما يدعي  1382فالمضرور ليس أفضل حالا مما لو كان سيلجأ إلى حكم المادة 

والأكثر من ذلك فإن من يرى بأن المشرع الفرنسي يتشدد في المسؤولية عن تهدم . 3البعض

حسب  البناء أكثر مما هو في القواعد العام باعتبارها مسؤولية مفترضة في جانب المالك، فإنه

اعتقادنا قد أخطأ في تقدير الأمور، فالمشرع الفرنسي بإلقائه عبء الإثبات على المضرور فهو 

. يخفف من مسؤولية مالك البناء، فلو يتشدد فيها لألقى بعبء إثبات سبب تهدم البناء على المالك

دم قانون مدني من حيث ع 140/2ونحن نؤيد ما ذهب إليه المشرع الجزائري في نص المادة 

تكليفه للمضرور بإثبات سبب تهدم البناء، وإقامته لمسؤولية مالك البناء لمجرد أن يثبت 

. المضرور أن الضرر الذي أصابه قد نجم عن تهدم بناء تعود ملكية للمدعى عليه وقت الحادث

ذلك أنه من الصعب جدا أن يتحصل المضرور على الدليل الذي يثبت به الإهمال في صيانة 

.1، تهميش 1075. السنهوري، المرجع السابق، ص: نظري -  1
.959. سليمان مرقس، المرجع السابق، ص: نظري -  2
.328. محمود جلال حمزة، المرجع السابق، ص: نظري -  3
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العيب في تشييده، لكونها مسائل فنية هذا من جهة، ومن جهة ثانية فالمحكمة من وراء  البناء أو

تقرير هذه المسؤولية المفترضة في جانب المالك، لو كنا سنلقي بعبء الإثبات على المضرور، 

  .خاصة أن هذه المسؤولية قد جاءت لحماية المضرور وضمانة له لا لمالك البناء أو مشيده

انه، فإن مركز المضرور في القانون المدني الجزائري أفضل بكثير من ومما تقدم بي

مركزه في القانون المدني الفرنسي، فإذا كان هذا الأخير يستلزم لقيام مسؤولية المالك عن 

الأضرار الناجمة عن تهدم البناء، إثبات المضرور أن الضرر الذي أصابه قد نجم عن تهدم كلي 

ع سببه إلى إهمال في صيانة البناء أو عيب في تشييده، فإذا ما أثبت أو جزئي للبناء والذي يرج

ذلك، قامت المسؤولية المفترضة في جانب المالك، وعلى العكس من ذلك فإن المضرور في ظل 

القانون المدني الجزائري لا يقع عليه أي التزام من هذا النوع، فتقوم مسؤولية مالك البناء لمجرد 

الضرر الذي أصابه قد نجم عن تهدم بناء تعود ملكيته وقت الحادث أن يثبت المضرور أن 

للمدعى عليه، وإذا أراد هذا الأخير أن ينفي المسؤولية عن نفسه، فعليه يقع عبء إثبات أن 

. قانون مدني 140/2سبب التهدم لا يرجع إلى إحدى الأسباب الثلاثة المحددة في نص المادة 

نسي لا يفترض خطأ المالك، إلا إذا أثبت المضرور أن تهدم وبهذا المفهوم فإن المشرع الفر

البناء يرجع إلى نقص في صيانته أو عيب فيه، الأمر الذي دفع البعض للقول بأن هذه 

، وهذا خلافا للقانون المدني 1المسؤولية مؤسسة على خطأ مفترض مسبوق بخطأ ثابت

جرد إثبات المضرور أن ما أصابه الجزائري الذي يفترض الخطأ في جانب المالك ابتداء ولم

  .من ضرر قد نتج عن تهدم بناء المدعى عليه

  .الخطأ المفترض كأساس المسؤولية: المطلب الثاني

تقوم مسؤولية مالك البناء في القانون المدني الجزائري على خطأ مفترض في جانب 

ء، تهدما كليا أو فمتى أثبت المضرور أن الضرر الذي أصابه قد نشأ عن تهدم البنا. المالك

جزئيا، وأن المدعى عليه هو مالك البناء الذي تهدم، افترض خطأ مالكه لإهماله في صيانة 

وعليه فإن مسؤولية مالك البناء تقوم في حالة التهدم على . البناء أو في تجديده أو في إصلاحه

.206. زهدي يكن، شرح قانون الموجبات والعقود مع مقارنة بالقوانين الحديثة والشريعة الإسلامية، ص: نظري -  1
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وجود عيب فيه، خطأ مفترض في جانب المدعى عليه وهو الإهمال في صيانة البناء أو قدمه أو 

وليس للمضرور أن يقدم الدليل عليه، بل بالعكس فإن المدعى عليه هو الذي يقع عليه عبء 

فإذا . 1إثبات أن تهدم البناء لا يرجع سببه إلى ذلك، فالخطأ المفترض إذن قابل لإثبات العكس

م فيه أو عيب عجز المالك عن إثبات أن تهدم البناء لا يرجع إلى إهمال في صيانة البناء أو قد

في تشييده، افترضت مسؤوليته، افتراضا لا يقبل إثبات العكس ولا يدحضه إلا إثبات السبب 

وعلى العكس من ذلك، يرى الأستاذ بلحاج العربي أنه إذا وقع الضرر نتيجة تهدم . 2الأجنبي

لضرر البناء، افترض خطأ مالكه، افتراضا لا يقبل إثبات العكس، إذ متى أثبت المضرور أن ا

الذي أصابه نجم عن تهدم البناء، قامت مسؤولية المالك، الذي لا يستطيع أن ينفي خطئه 

مضيفا بأن مالك البناء يستطيع أن يتخلص من مسؤوليته إذا أثبت أن البناء ليس . المفترض

وذلك بأن ينفي علاقة السببية بين خطئه المفترض . بحاجة إلى صيانة أو تجديد أو إصلاح

.3ذي وقعوالضرر ال

والخطأ المفترض حسب الأستاذ السنهوري ذو شقين، احدهما قبل لإثبات العكس والآخر 

فالشق الأول منه يقوم على أن التهدم سببه الإهمال في صيانة البناء أو تجديده . غير قابل لذلك

ون الحارس في القان(أو إصلاحه، والشق الثاني يقوم على أن الإهمال منسوب إلى خطأ المالك 

  .والشق الأول من هذا الخطأ يقبل إثبات العكس، أما الشق الآخر فلا يقبل. )المدني المصري

يستطيع نفي الشق الأول،  )حارسه في القانون المصري(وتفصيل ذلك أن مالك البناء 

وذلك إما . بأن يثبت أن التهدم ليس سببه إهمالا في صيانة البناء أو في تجديده أو في إصلاحه

الحارس (ت أن البناء لم يكن في حاجة إلى صيانة أو تجديد أو إلى إصلاح، بل كان المالك بإثبا

وإما بأن يثبت أن . قائما كما ينبغي بصيانته وتجديده وإصلاحه )في القانون المدني المصري

التهدم كان نتيجة لسبب غير الحاجة إلى الصيانة أو التجديد أو الإصلاح، كحريق شب في البناء 

فإذا قام بهذا الإثبات، دفع عن نفسه الخطأ . متفرجات دمرته أو قنابل ألقيت عليه أو نحو ذلكأو 
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أما إذا . المفترض، ووجب تطبيق القواعد العامة، وتعين على المضرور أن يثبت خطأ في جانبه

 لم يستطع نفي الشق الأول، بقي هذا الشق مفترضا في جانبه، وكذلك يبقى الشق الثاني مفترضا

لأن افتراضه لا يقبل إثبات العكس، ويعتبر الإهمال في الصيانة أو التجديد أو الإصلاح منسوبا 

)الحارس في القانون المصري المدني(ولا يستطيع المالك في هذه الحالة الأخيرة . إلى خطئه

لك أن يدفع عنه المسؤولية إلا بنفي علاقة السببية ما بين تهدم البناء والضرر الذي وقع، وذ

.1بإثبات وجود السبب الأجنبي

الرأي الذي قال به الأستاذ السنهوري، في قوله بأنه  2ويخالف الأستاذ علي علي سليمان

عن نفسه الخطأ المفترض، وجب ) الحارس في القانون المدني المصري(إذا دافع المالك 

ذ يرى بأن هذا الرجوع إلى القواعد العامة، وتعين على المضرور أن يثبت خطأ في جانبه، إ

الحل إن صح في القانون المدني المصري الذي لا يساءل حارس الأشياء الغير حية إلا عما 

يكون منها خطرا، فإنه لا يصح في القانون المدني الجزائري الذي يعمم المسؤولية عن الأشياء 

دني، إذا لم وعلى ذلك فطبقا لأحكام القانون الم. قانون مدني 138الغير حية طبقا لنص المادة 

تتوفر شروط المسؤولية عن تهدم البناء، واستطاع المالك أن ينفيها بنسبة التهدم إلى سبب أجنبي 

عما ذكره القانون، فللمضرور أن يرجع عليه بالمسؤولية عن فعل الأشياء الغير حية طبقا لنص 

لفرنسية في حكم وبهذا المعنى قضت الدائرة المدنية بمحكمة النقض ا. قانون مدني 138المادة 

قالت فيه بأنه إذا توفرت شروط المسؤولية عن تهدم البناء وجب  12/07/1966لها بتاريخ 

¡1384/1فانون مدني جزائري دون المادة  140/2التي تقابلها المادة  1386تطبيق نص المادة 

ابلها المادة التي تق 1384/1وإذا لم تتوافر شروط المسؤولية عن تهدم البناء طبقت أحكام المادة 

.3قانون مدني جزائري 138

قانون مدني قوامها الخطأ، فلا يمكن  140/2وما دامت المسؤولية التي تناولتها المادة 

مسائلة المالك إذا كان غير مميز، إذ لا ينسب الخطأ إلى عديم التمييز، وتكون المسؤولية في 
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لأحكام الواردة في المسؤولية عن هذه الحالة على عاتق متولي الرقابة، ويرجع في ذلك إلى ا

  .قانون مدني 134فعل الغير وتحديداً المادة 

ويختلف الأساس الذي تبنى عليه المسؤولية عن تهدم البناء في القانون المدني الفرنسي 

ففي القانون المدني الفرنسي، لا يكون مالك البناء المتهدم . عنه في القانون المدني الجزائري

أن تهدم البناء كان سببه عيب في تشييده أو إهمال في  )المضرور(أثبت المدعي مسئولا إلا إذا 

صيانته، أي أن المشرع الفرنسي قد اتخذ من الإهمال في الصيانة أو العيب في التشييد قرينة 

فالخطأ لا يفترض في القانون المدني الفرنسي إلا بعد . قانونية أقام مسؤولية المالك على أساسها

  .لمضرور أن سبب تهدم البناء يرجع إلى إهمال في صيانته أو عيب في تشييدهأن يثبت ا

وقد أقام شراح القانون المدني الفرنسي قديما هذه المسؤولية على فكرة الخطأ، إلا أن هذا 

القول يقتضي أن يسمح للمالك أن ينفي المسؤولية عن نفسه بإثبات قيامه بصيانة البناء واتخاذ 

تشييده، وهذا ما لم يكن القضاء ليقبله، بل كان يطلب لنفي المسؤولية أن يثبت الاحتياطات عند 

.1المدعى عليه السبب الأجنبي الذي لا يد له فيه

وقد اختلف الشراح في الأساس الذي تبنى عليه المسؤولية عن تهدم البناء في القانون 

ة أو الرعاية، غير أن ذلك المدني الفرنسي، فمنهم من كان يؤسسها على خطأ ثابت في الحراس

لا يستقيم مع اعتبار المالك مسئولا بصفته مالكا ولو لم يكن البناء في رعايته أو كان العيب في 

لذلك ذهب كثير من الشراح . تشييد البناء أو النقص في صيانته راجعا إلى أحد الملاك السابقين

أو نظرية الغرم بالغنم، غير أن إلى تأسيس هذه المسؤولية المفترضة على فكرة تحمل التبعة 

ذلك لا يستقيم أيضا مع تخويل المالك حق الرجوع على من تسبب فعلا في سقوط البناء، ولا مع 

قصر المسؤولية على حالة تهدم البناء فقط، ولا مع تعليقها  على شرط وجود عيب في تشييد 

ء على هذه الأحوال، ومنهم من البناء أو نقص في صيانته، لأن المالك لا يقتصر انتفاعه بالبنا

، ما دام من يكون مالكا وقت سقوط البناء يسأل عن 2كان يؤسسها على فكرة الكفالة أو الضمان

فعل المالك السابق وعلى فعل من كان البناء في حراسته، كصاحب حق الانتفاع مثلا والمستأجر 

.340. محمود جلال حمزة، المرجع السابق، ص: نظري -  1
  .للصوابحسب رأي الأستاذ سليمان مرقس فهي النظرية الأقرب  -  2





353

المسئول الفعلين ولا يخشى  والمرتهن رهنا حيازيا، أي أن ضمان المالك يحل مؤقتا محل ضمان

من أن يصبح نهائيا إلا إذا كان معسرا، وهو ما دفع بعض الفقهاء الفرنسيين للقول بأن المادة 

.1مدني فرنسي تنص على حالة من حالات المسؤولية عن فعل الغير 1386

.964-963. سليمان مرقس، المرجع السابق، ص ص: نظري -  1
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  .نطاق المسؤولية عن تهدم البناء: لثالمبحث الثا

تهدم البناء في القانون المدني الجزائري تقوم على كما تقدم معنا، فإن المسؤولية عن 

أساس خطأ مفترض في جانب المالك، وهو الإهمال في صيانة البناء أو قدم فيه أو عيب في 

تشييده، وهي تقوم لمجرد إثبات المضرور أن الضرر الذي أصابه قد نجم عن تهدم كلي أو 

قوع الحادث، دون أن يطالب المضرور جزئي للبناء، وأن المدعى عليه هو مالك البناء وقت و

كما أن . بتقديم أي دليل على أن سبب التهدم يرجع إلى إحدى الأسباب الثلاثة السابق ذكرها

مالك البناء يبقى مسئولا عن تهدمه ولو كان البناء تحت حراسة غيره، بل وحتى ولو لم يكن هو 

حد يبقى مالك البناء مسئولا عن  المتسبب في تهدم البناء، والسؤال الذي يطرح نفسه إلى أي

  تهدمه؟

في الحقيقة فإن مالك البناء لا يتحمل دائما عبء المسؤولية عن تهدمه، ذلك أن مسؤولية 

قانون مدني هي مسؤولية مفترضة تقوم على أساس خطأ  140/2مالك البناء طبقا لنص المادة 

الك البناء أن ينفي ومن ثمة يجوز لم. مفترض، وهي قرينة بسيطة يجوز إثبات عكسها

ء بما المسؤولية عن نفسه، كما يستطيع أيضا أن يرجع على المسئول الحقيقي عن تهدم البنا

  .، سواء على أساس قواعد المسؤولية العقدية أو التقصيريةيكون قد ألزم بدفعه ابتداء

مسؤولية مالك البناء وفي المطلب نفي وعلى هذا الأساس سنتناول في المطلب الأول 

  .لثاني رجوع المالك على المسئول الحقيقيا

  .نفي مسؤولية مالك البناء: المطلب الأول

أقام القانون المدني الجزائري مسؤولية مالك البناء على أساس خطأ مفترض يقبل إثبات 

العكس، وهو الإهمال في صيانة البناء أو قدم فيه أو عيب في تشييده، فمتى أثبت المضرور أن 

من تهدم البناء، وأن المدعى عليه هو المالك لهذا البناء وقت الحادث، افترض  ضررا قد أصابه

القانون خطأ المالك، والتساؤل الذي يثار ما هي الطرق التي يستطيع المالك بموجبها أن يدفع 

  المسؤولية عن نفسه؟
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يستطيع مالك البناء أن يدفع المسؤولية عن نفسه عن طريق نفي الخطأ المفترض في 

ه، وهو يستطيع ذلك عن طريق إثبات أن التهدم ليس سببه إهمالا في صيانة البناء أو في جانب

تجديده أو في إصلاحه، وإذا عجز عن إثبات ذلك، افترضت مسؤوليته افتراضا لا يقبل إثبات 

  .قانون مدني 127العكس ولا يدحضه إلا إثبات وجود السبب الأجنبي المنصوص عليه بالمادة 

نتطرق في فرع أول إلى نفي الخطأ وفي فرع ثاني إلى إثبات وجود السبب وتبعا لذلك س

  .الأجنبي

  .نفي الخطأ: الفرع الأول

قانون مدني أن يدفع المسؤولية عن نفسه  140/2يستطيع مالك البناء طبقا لأحكام المادة 

الشق : هو ذو شقين 1والخطأ المفترض حسب تحليل السنهوري. بنفي الخطأ المفترض في جانبه

الأول منه يقوم على أن التهدم سببه إهمال في صيانة البناء أو في تجديده أو في إصلاحه، 

الحارس في القانون المدني (والشق الثاني يقوم على أن الإهمال منسوب إلى خطأ المالك 

الحارس (ء والشق الأول من هذا الخطأ يقبل إثبات العكس، بحيث يستطيع مالك البنا. )المصري

أن ينفيه، بأن يثبت أن التهدم ليس سببه إهمالا في صيانة البناء أو  )في القانون المدني المصري

قائما كما ينبغي بصيانته وتجديده  )الحارس(في تجديده أو في إصلاحه، بل كان المالك 

التجديد أو   وإصلاحه، وإما بإثبات أن التهدم كانت نتيجة لسبب غير الحاجة إلى صيانة البناء أو

فإذا قام بهذا . الإصلاح، كحريق شب فيه أو متفرجات دمرته أو قنابل ألقيت عليه أو نحو ذلك

الإثبات، دفع عن نفسه الخطأ المفترض، أما إذا لم يستطع أن ينفي الشق الأول، بقي هذا الشق 

العكس،  مفترضا في جانبه، وكذلك يبقى الشق الثاني مفترضا لأن افتراضه لا يقبل إثبات

ولا يستطيع المالك . ويعتبر الإهمال في الصيانة أو التجديد أو الإصلاح منسوبا إلى خطئه

في هذه الحالة أن يدفع المسؤولية عن نفسه إلا بنفي علاقة السببية ما بين تهدم البناء ) الحارس(

  .والضرر الذي وقع

.719، فقرة 1076. السنهوري، المرجع السابق، ص: نظري-  1
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المفترض عنه، فللمضرور  وتجدر الإشارة إلى أن مالك البناء إذا استطاع أن ينفي الخطأ

قانون مدني، أو  138أن يرجع عليه بالمسؤولية عن فعل الأشياء الغير حية طبقا لنص المادة 

قانون مدني، متى توفرت شروط قيام هاتين  124المسؤولية الشخصية للمالك طبقا للمادة 

.1المسؤوليتين

لدفع المسؤولية عن نفسه، لن فنفي الخطأ المفترض كإحدى الوسائل المقررة لمالك البناء 

يتأتى إلا إذا أثبت المالك أن التهدم لا يرجع سببه إلى إهمال صيانة البناء أو قدم فيه أو عيب في 

تشييده، ويتحقق ذلك إما بإثبات أن البناء لم يكن في حاجة إلى صيانة أو تجديد أو إصلاح، بل 

يد أو إصلاح،، وإما بإثبات أن التهدم كان أنه كان يقوم بكل ما يحتاجه البناء من صيانة أو تجد

  .لسبب غير الحاجة إلى الصيانة أو التجديد أو  الإصلاح

وتبعا لذلك، لا يستطيع المالك أن يدفع المسؤولية عن نفسه بإثبات أن الإهمال في 

و الصيانة لا يرجع إليه، بل يرجع إلى أحد الملاك السابقين له، أو أن العيب يرجع إلى المقاول أ

باعتبار أن المشرع يفترض بأن الإهمال . المهندس المعماري أو إلى الشخص المكلف بالصيانة

في الصيانة أو قدم البناء أو العيب الموجود به ينسب إلى خطأ المالك الحالي، أي الشخص الذي 

  .يملك البناء وقت حصول الضرر، وأن هذه القرينة لا تقبل إثبات العكس

من المسائلة، بما يقدمه من دليل على أنه لم يصدر خطأ من جانبه، كما لا يعفى المالك 

ولا أنه بعد شراء البناء لم يكن لديه الوقت الكافي لإجراء ما يلزم لصيانته، أو لتعرف حالة 

.2البناء من قدمه أو ما فيه من عيب

محتلا  وكذلك لا يستطيع مالك البناء أن ينفي المسؤولية عن نفسه بإثبات أن البناء كان

بطريقة غير شرعية من طرف أشخاص آخرين صدر في حقهم حكم بالطرد من الأمكنة، وأن 

هذه المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على والد الضحيتين الذي كان ملزما بالرقابة، وعلى عاتق 

ات فبهذا الإثب. الدولة ثانيا بسبب تقصير مصلحة التنفيذات في متابعة تنفيذ الحكم القاضي بالطرد

.59، تهميش 241. علي الفيلالي، المرجع السابق، ص: نظري -  1

.185. علي علي سليمان، المرجع السابق، ص: وكذلك -  
.703. حسين عامر وعبد الرحمن عامر، المرجع السابق، ص. د: عن 26/07/1909محكمة النقض الفرنسية  -  2
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فإن مسؤولية مالك البناء لا تنتفي لعدم تمكنه من نفي الخطأ المفترض في جانبه، فتظل 

قانون مدني، ولا ينجيه من هذه  140/2مسؤوليته قائمة باعتباره مالكا طبقا لأحكام المادة 

المسؤولية ما يقدمه من دليل على أن البناء كان مشغولا من طرف أشخاص لا تربطه بهم أية 

  .انونية، فليست هي الطريقة المقررة قانونا لنفي الخطأ المفترض في جانب المالكعلاقة ق

حيث أن دفع المستأنفين '' : وفي هذا الصدد، قرر مجلس قضاء الجزائر في قرار له

بعدم وجود علاقة أو رابطة قانونية تربط الأطراف، غير جدي، كون أن المسؤولية الناشئة عن 

من القانون المدني، وأن مالك البناء مسئول عما  140/2مة بحكم المادة تهدم البناء موجودة وقائ

وحيث أن الدفع الرامي لإعفائهم من المسؤولية وفقا لأحكام المادة . يحدثه انهدام البناء من ضرر

قانون مدني، غير جدي، كون أن نص المادة يدور حول مسؤولية الحارس وليس مالك  138

.1''البناء

مالك البناء نفي المسؤولية عن نفسه، بإقامة الدليل على أن تهدم البناء لا  وإذا لم يستطع

يرجع سببه إلى إهمال في صيانة البناء أو قدم فيه أو عيب في تشييده، افترضت مسؤوليته 

  .افتراضا لا يقبل إثبات العكس، ولا يعفيه إلا بما يدلل عليه من وجود السبب الأجنبي

  .د السبب الأجنبيإثبات وجو: الفرع الثاني

كما تقدم معنا، فإن مالك البناء يستطيع أن يدفع المسؤولية عن نفسه، متى أثبت أن التهدم 

قانون مدني، وإذا عجز عن إثبات  140/2لا يرجع إلى أحد العيوب الثلاثة الواردة بنص المادة 

صيانة أو التجديد ذلك افترضت مسؤوليته افتراضا لا يقبل إثبات العكس، واعتبر الإهمال في ال

ولا يستطيع في هذه الحالة الأخيرة أن يدفع عنه المسؤولية إلا . أو الإصلاح منسوبا إلى خطئه

بنفي علاقة السببية ما بين تهدم البناء والضرر الذي وقع، وذلك بما يقدمه من دليل على قيام 

  فما هو تعريف السبب الأجنبي؟ وما هي صوره؟. السبب الأجنبي

 التشريعات ولا التطبيقات القضائية السبب الأجنبي المعفى من المسؤولية، لم تعرف لا

  .بل ترك أمر ذلك للفقه

.26/09/1997قرار مجلس قضاء الجزائر في  -  1
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بأنه كل الظروف والوسائل التي يمكن للمدعى عليه أن يستند إليها  1فقد عرفه الفقيه بنو

  .لإثبات أن الفعل الضار لا ينسب إليه والتي تكون أجنبية عن كل من الطرفين

بأنه فعل أو حادث معين لا ينسب إلى المدعى عليه  2لدكتور سليمان مرقسكما عرفه ا

  .ويكون قد جعل منه وقوع العمل الضار مستحيلا، ولم يكن للمدعى عليه يد فيه

فالسبب الأجنبي هو كل فعل أو حادث أدى إلى إحداث الضرر بالغير، دون أن يكون 

الكلي من المسؤولية أو تخفيفها على المدعى  للمدعى  عليه يد فيه، والذي قد يؤدي إلى الإعفاء

  .عليه

قانون مدني  127وقد أخذ المشرع الجزائري بفكرة السبب الأجنبي في نص المادة 

إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب لا يد له به كحادث '' : بنصه على ما يلي

كان غير ملزم بتعويض فجائي، أو قوة قاهرة أو خطأ صدر من المضرور أو خطأ من الغير، 

  .''هذا الضرر

ومن خلال نص هذه المادة يتضح أن المشرع الجزائري لم يعرف السبب الأجنبي، بل 

فالسبب الأجنبي قد يكون قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو حادث . اكتفى فقط بتبيان صوره

  .تهدم البناءفجائي أو خطأ الغير، ومتى تحققت إحدى هذه الصور انتفت مسؤولية المالك عن 

والمقصود بالقوة القاهرة هي الحادث الفجائي الذي لا يمكن توقعه، ولا يمكن دفعه 

وليس ثمة من فرق عمليا بين القوة القاهرة والحادث الفجائي، إذ . ويؤدي إلى إحداث الضرر

.3يرى القضاء أنهما تعبيرين لمعنى واحد كما يرى أغلب الفقهاء عدم التفرقة بينهما

ثبت المالك أن زلزالا كان هو السبب في تهدم البناء، انتفت مسؤوليته، بانتفاء فمتى أ

وقد قضى في هذا الصدد، بأن إخفاق مالك البناء . علاقة السببية بين تهدم البناء والضرر

في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإخلاء البناية، لا يعد من  )حارسه في القانون المدني المصري(

.132، فقرة 126. أشار إليه محمود جلال حمزة، المرجع السابق، ص -  1
المدنية، المجلد  سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني في الالتزامات في الفعل الضار والمسؤولية: نظري - 2

.477. الأول، ص
.877. السنهوري، المرجع السابق، ص: نظري -  3
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قاهرة، التي تنتفي بتحققها المسؤولية المفترضة لمالك البناء، إذ لا يمكن اعتبار قبيل القوة ال

تهاون مالك البناء أمرا غير متوقع أو تستحيل مقاومته، بل أن هذا في حقيقته يمكن التغلب 

.1عليه، باتخاذ ما يلزم من حيطة وتقوية للجدران، ما يمكن أن يحول دون التهدم

ك المضرور بفعله مع محدث الضرر، فيكون لفعله هذا أثرا هذا وقد يحدث أن يتشار

فقد يكون المضرور نفسه هو الذي منع مالك البناء . على مسؤولية مالك البناء تخفيفا أو انعداما

من القيام بأعمال الصيانة أو التجديد أو الإصلاح، فتنتفي  )في القانون المدني المصري حارس(

، باعتبار أن السبب الحقيقي لحدوث الضر الناشئ عن التهدم ليس في هذه الحالة مسؤولية المالك

كما لا يعتبر خطأ من المضرور في تهدم البناء أو جزء . 2عدم الصيانة بل هو خطأ المضرور

منه ما يكون قد صدر عنه من تهاون في تفادي إصابته عند انهدام البناء، إذ المقصود بخطأ 

.3بذاته لذلك الانهدام المضرور، ما يكون قد اقترفه مؤديا

والمقصود بالغير هو الشخص . وقد يكون سبب تهدم البناء راجعا إلى خطأ الغير

فلو . 4الأجنبي عن المسئول، فلا يعتبر غيرا الأشخاص المسئول عنهم مدنيا والذين لهم علاقة به

يه انتفاء أن سبب تهدم البناء يعود إلى غارات العدو، لاعتبر ذلك خطأ من الغير، يترتب عل

.5مسؤولية المالك

ويشترط في خطأ المضرور وخطأ الغير ما يشترط لتوافر القوة القاهرة من عدم إمكانية 

  .الدفع وعدم إمكانية التوقع، وأن لا ينسب إلى المسئول

وتجدر الإشارة إلى أنه غالبا ما يساهم نقص الصيانة أو العيب في تشييد البناء مع خطأ 

ير أو القوة القاهرة في تهدم البناء، فهل يمكن للمالك في هذه الحالة أن المضرور أو خطأ الغ

  يتمسك بالسبب الأجنبي لدفع المسؤولية عن نفسه؟

.703. حسين عامر وعبد الرحمن عامر، المرجع السابق، ص. د: ، عن30/04/1953محكمة ليون،  -  1
.721، فقرة 1077. السنهوري، المرجع السابق، ص: نظري -  2
.703. مرجع السابق، صحسين عامر وعبد الرحمن عامر، ال: نظري -  3
.597، فقرة 396. السنهوري، المرجع السابق، ص: نظري -  4
.721، فقرة 1077. السنهوري، المرجع السابق، ص: نظري -  5
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متى اشترك عيب البناء أو عدم الصيانة مع خطأ المضرور أو خطأ الغير أو القوة 

بان متعادلان، وفي القاهرة في إحداث الضرر، ولم يستغرق أحدهما الآخر، يكون لتهدم البناء سب

فمتى ثبت أن . هذه الحالة توزع المسؤولية بينهما ما لم يكن أحدهما لا خطأ فيه كالقوة القاهرة

البناء ما كان يتهدم لولا حصول خطأ المضرور أو خطأ الغير أو القوة القاهرة، ولو لا وجود 

ة، أو يوزع بينه وبين نقص في صيانته أو عيب فيه، فيسأل المالك وحده في حالة القوة القاهر

وبصفة عامة، إذا ما اشترك خطأ المضرور أو الغير مع . 1المضرور أو الغير في حالة خطئهما

ولم يستغرق أحدهما الآخر، فإننا نكون بصدد حالة تعدد المسئولين عن  ،)المالك(فعل المسئول 

مدني، باستثناء حالة  قانون 126فعل واحد، فتوزع المسؤولية بين الطرفين طبقا لأحكام المادة 

مع القوة القاهرة في إحداث الضرر، فيكون مالك البناء ) المالك(ما إذا اشترك خطأ المسئول 

  .مسئولا لوحده عن تهدمه

في حدوث الضرر،  )المالك(هذا ويمكن تصور اشتراك المضرور والغير والمدعى عليه 

قانون  126مجتمعة طبقا لنص المادة ولم يستغرق أحدهما الآخر، فإننا نكون بصدد المسؤولية ال

  .مدني فتوزع المسؤولية بينهم كل حسب خطئه

فكلما كان عيب البناء، أو عدم الصيانة أو القدم راجعا إلى خطأ المضرور أو خطأ الغير 

أو القوة القاهرة، لا تقوم مسؤولية مالك البناء، إذ يكون السبب الحقيقي لحدوث الضرر الناشئ 

ذه الحالة ليس عدم الصيانة بل هو خطأ المضرور أو خطأ الغير أو القوة عن التهدم في ه

  .القاهرة

ويعد السبب الأجنبي في التشريع المدني الفرنسي، هو السبب الوحيد لنفي مسؤولية 

فقد سبق القول، بأن الخطأ لا يفترض في جانب المالك في القانون . المالك عن تهدم البناء

أثبت المضرور أن التهدم راجع إلى نقص في الصيانة أو عيب في  المدني الفرنسي، إلا إذا

البناء، ولا يلزم المضرور بعد ذلك بأن يثبت أن هذا العيب أو ذلك النقص منسوب إلى خطأ 

فإذا أثبتا المضرور ذلك كان المالك هو المسئول، والذي لا يستطيع أن يتخلص من . المالك

.965-964سليمان مرقس، المجلد الثاني، ص ص : نظري -  1
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به، أي بإقامة الدليل على أنه قام بما يجب عليه من مسؤوليته بنفي الخطأ المفترض في جان

وإذا كان مالك البناء في القانون المدني . الاحتياطات في تشييد البناء ومن العناية في صيانته

الفرنسي لا يستطيع أن ينفي المسؤولية عن نفسه بإثبات أنه لم يرتكب أي خطأ، فإنه بالمقابل 

لى وجود السبب الأجنبي كالقوة القاهرة أو خطأ المضرور، يستطيع أن ينفيها بإقامة الدليل ع

ويذهب الشراح إلى عدم جواز دفع هذه المسؤولية بأي . وهما السببان الوحيدان لنفي المسؤولية

.1سبب من الأسباب

ويتضح مما تقدم، أن طرق دفع مسؤولية مالك البناء في القانون المدني الجزائري 

ولعل ذلك يرجع إلى مسألة ما . المقررة في القانون المدني الفرنسي واسعة جدا بالمقارنة مع تلك

يقع على المضرور عبء إثباته في القانون المدني الفرنسي لقيام مسؤولية مالك البناء، 

فالمضرور في هذا القانون لا يعفى كلية من الإثبات، بل هو ملزم بإقامة الدليل على أن الضرر 

راجع إلى نقص في صيانة البناء أو عيب في تشييده، ومتى أثبت الذي أصابه من تهدم البناء 

ذلك افترض الخطأ في جانب المالك، وهو خطأ مفترض لا يقبل إثبات العكس، وبذلك يظل 

المالك مسئولا ما لم يثبت أن التهدم كان بسبب القوة القاهرة أو خطأ المضرور، بخلاف ما هو 

يؤسس مسؤولية المالك في حالة تهدم البناء على خطأ  مقرر في القانون المدني الجزائري الذي

في صيانة البناء أو إصلاحه أو تجديده، وهذه القرينة هي قرينة بسيطة يجوز إثبات عكسها بنفي 

  .الخطأ وإن تعذر فبإثبات السبب الأجنبي

وقد قضى بهذا الصدد، بأنه لا يعفى المالك من المسؤولية بسبب الأفعال الضارة 

، باعتبار أن 3، ولا بسبب استيلاء السلطة العامة على البناء2ن الغير المجهولالصادرة م

الاستيلاء وصدور الفعل من مجهول لا يعد من قبيل القوة القاهرة أو خطأ المضرور الذين تنتفي 

  .بهما مسؤولية مالك البناء

.963. سليمان مرقس، المجلد الثاني، ص: نظري -  1
.719. وعبد الرحمن عامر، المرجع السابق، صاجتهاد قضائي عن حسين عامر  -  2
.183. علي علي سليمان، المرجع السابق، ص :عن 17/11/1955حكم الدائرة المدنية لمحكمة النقض الفرنسي  -  3
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ولية وفي الأخير، فإنه يجب على محكمة الموضوع في إعفائها المدعى عليه من المسؤ

أن تبين ماهية السبب الأجنبي الذي أدى إلى تهدم البناء، بنحو تظهر فيه توافر عناصره، فلا 

يكفي أن تقول المحكمة فيما يستند إليه من انتفاء المسؤولية، أن الحادث وقع قضاءا وقدرا، ولا 

.1أنه لم تتقدم سقوطه أمارات تنبئ عن ذلك

  .المسئول الحقيقيرجوع المالك على : المطلب الثاني

قانون مدني مالك البناء هو المسئول عن الأضرار  140/2يكون بمقتضى أحكام المادة 

الناجمة عن تهدمه، ومن ثمة فلا يهم إن كان هو الذي يشغل هذا البناء شخصيا، أو كان يشغله 

الغير على وجه الإيجار، أو بمقتضى حق الانتفاع أو حق الاستعمال والسكنى، أو حق 

فيظل المالك مسئولا ولو كان الإهمال في صيانة البناء أو القدم فيه أو العيب في . الخ...رتفاقالا

تشييده لا يرجع سببه إليه بل إلى أحد الملاك السابقين له، أو إلى المقاول الذي تولى عملية 

لا  تشييد البناء أو المهندس المعماري أو إلى الشخص المكلف بالصيانة، ويستوي في ذلك أن

غير أن التساؤل الذي يثار هل أن المالك يتحمل في النهاية كل أعباء . يكون البناء تحت حراسته

  المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن تهدم البناء؟

في الحقيقة إن كان القانون المدني الجزائري يحمل المالك عبء المسؤولية عن الأضرار 

ت يوفر له في القواعد العامة للمسؤولية إمكانية الناجمة عن تهدم البناء، فإنه في نفس الوق

الرجوع على من يثبت تقصيره في صيانة البناء أو إحداث عيب فيه، لاسترداد ما دفع من 

كما أنه سيجد في قواعد القانون المدني . 2قانون مدني 124تعويض للمضرور وذلك طبقا للمادة 

  .بناءسبلا أخرى للرجوع على من كان السبب وراء تهدم ال

وإن كان المسئول الحقيقي عن تهدم البناء لا يشير تحديده إشكالا في حالات القدم في 

البناء، ذلك أنه هو المالك في جميع الأحوال، فهو الذي يسعى للمحافظة على سلامة ملكه 

وموالاته بأعمال الصيانة والتجديد، بل وحتى في حالة الإيجاز يبقى المؤجر وليس المستأجر هو 

سئول عن تهدم البناء، لأن التزام المؤجر بالصيانة يتضمن بلا شك الترميمات اللازمة بسبب الم

.703. حسين عامر وعبد الرحمن عامر، المرجع السابق، ص: نظري -  1
.333. محمود جلال حمزة، المرجع السابق، ص: نظري -  2
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القدم، فإذا ما تهدم البناء وكان سببه راجع إلى قدم فيه، فإن المؤجر هو المسئول الأول والأخير 

ن والحال كذلك، فإ. عن تهدم البناء ولا يجوز له الرجوع على المستأجر بما دفعه من تعويض

المسئول الحقيقي عن الأضرار الناجمة عن تهدم البناء يختلف بحسب ما إذا كان سبب التهدم 

  .راجعا إلى عيب في تشييد البناء أو إلى نقص في صيانته

فلمعرفة المسئول الحقيقي عن الأضرار الناجمة عن تهدم البناء، يجب التمييز بين حالتي 

  .، وهو ما سنعالجه في فرعينالعيب في تشييد البناء والنقص في صيانته

  .في حالة العيب في تشييد البناء: الفرع الأول

إن وجود عيب في البناء يعد سببا لإثارة مسؤولية المشيدين، وعلى وجه التخصيص 

ويستطيع المالك أن يتخلص من المسؤولية . مسؤولية المهندسين المعماريين ومقاولي البناء

ى الطريقتين، وذلك إما بإدخال المسئول الحقيقي سواء كان بصفة كلية أو جزئية بسلوكه إحد

مهندسا أو مقاولا في الدعوى المقامة ضده أثناء سيرها، والتي تنتهي عادة بتقسيم المسؤولية، أو 

بسلوك المالك الطريق الأصلي برفع دعوى مستقلة ضد المقاول أو المهندس المعماري أو 

ويستند المالك في كلتا الحالتين . 1تعويض الغير المضرورالاثنين معا، ولكن بعد الحكم عليه ب

على القواعد التي تحكم مسؤولية المقاولين ومهندسي البناء، إذا ما توفرت شروط الالتجاء إليها، 

قانون مدني بأنه يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنين، ما  554فقد نصت المادة 

جزئي فيما شيداه من مبان وأقاماه من منشئات ثابتة سنوات من تهدم كلي أو  10يحدث خلال 

أخرى ولو كان التهدم ناشئا عن عيب في الأرض، وتبدأ مدة السنوات العشر في السريان من 

وقت التسلم النهائي للأعمال، وعليه فإن دعوى رجوع المالك على المشيدين غير مقبولة إذا 

إذا تهدم البناء خلال مدة الضمان العشري  كما أنه. أقامها بعد انقضاء مدة الضمان العشري

.2سنوات من وقت حصول التهدم 3أن يرفع دعوى الضمان خلال  )رب العمل(فعلى المالك 

ويستفيد المشتري من أحكام المسؤولية العشرية للمقاولين والمهندسين المعماريين، 

إذ تنتقل دعوى الضمان العشري إلى المالك  ،)رب العمل(باعتباره خلفا خاصا للمالك السابق 

.231. زهدي يكن، المسؤولية المدنية أو الأعمال الغير مباحة، ص: نظري -  1
  .قانون مدني 557المادة : نظر في هذا الالتزامي -  2
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من القانون  178/2مع انتقال ملكية البناء عليه، وهذا ما نصت عليه المادة  )المشتري(الجديد 

أو ملاكوه /يستفيد من هذا الضمان صاحب المشروع و'' : المتعلق بالتأمينات 07-95رقم 

لمشتري باعتباره خلفا خاصا يستفيد من وإن كان ا. ''المتتاليون إلى غاية انقضاء أجل الضمان

)المالك السابق(حق مباشرة دعوى الضمان العشري، فإنه يجوز له كذلك الرجوع على البائع 

بدعوى ضمان العيوب الخفية طبقا للقواعد العامة لعقد البيع، باعتبار أن هذا الأخير يرتب 

بيع والتي لا علم للمشتري بها وقت التزاما في ذمة البائع بضمان العيوب الخفية في الشيء الم

.1البيع، أو كان في استطاعته أن يطلع عليها لو بذل عناية الرجل العادي

وينتقل الحق في الضمان العشري إلى الخلف الخاص حتى ولو لم يكن له حق الرجوع 

بالضمان على السلف كالموهوب له الذي ليس له حق الرجوع بالضمان على الواهب، ذلك لأن 

.2وى الضمان العشري قد انتقلت إلى الموهوب له بعقد الهبةدع

كما ينتقل الحق في مباشرة دعوى الضمان العشري إلى الورثة كذلك، وهذا ما يستشف 

ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين '' : قانون مدني التي تنص على أنه 108/2من نص المادة 

ينشئها العقد تنتقل إلى الوارث بعد وفاة المورث ، ومفاد ذلك أن الحقوق التي ''...والخلف العام

المتعاقد وعليه فإن الحقوق التي ينشئها عقد المقاولة تنتقل إلى ورثته أي خلفه العام بعد وفاته، 

كما تقرر انتقال هذا الحق في الضمان إلى الخلف العام . ومن أهم هذه الحقوق الحق في الضمان

وفي جميع الحالات لا تطبق قواعد المسؤولية . سابق ذكرهمن القانون ال 178/2بموجب المادة 

  .العشرية إلا إذا توفرت شروط الالتجاء إليها

المؤرخ  03-93من المرسوم التشريعي رقم  8/2وقد ألزم المشرع الجزائري في المادة 

والمتعلق بالنشاط العقاري صاحب المشروع أن يطلب من المهندس  1993في الفاتح مارس 

أو المقاول المكلفين بإنجاز البناء اكتتاب عقد تأمين عن مسؤوليتهم المدنية المهنية  المعماري

وعليه أن يتحقق من تنفيذ هذا الشرط وإلا حمله القانون المسؤولية المدنية نتيجة  )العشرية(

إخلاله بهذا الالتزام، وفي حالة ما إذا تعهدت شركة عقارية كمؤسسة ترقية السكن العائلي 

  .قانون مدني وما يليها 379المادة : نظر في هذا الالتزامي -  1
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(EPLF)  بإنجاز وحدات سكنية عن طريق إبرام عقود مقاولة مع مقاولين ومهندسين معماريين

ففي هذه الحالة يستطيع الملاك الرجوع على . ثم تقوم بعد إنجازها ببيعها بصفتها متعاملا عقاريا

بدعوى ضمان العيوب الخفية طبقا للقواعد العامة لعقد البيع، ويكون  )البائع(المالك الأصلي 

ع أن يرجع على المقاول والمهندس المعماري أو كلاهما متضامنين بدعوى الضمان للبائ

العشري الناشئة عن عقد المقاولة، كما يستطيع الملاك الجدد لهذه السكنات الرجوع على المقاول 

أو المهندس المعماري مباشرة بدعوى الضمان العشري، وهي تعد أفضل لهم من دعوة ضمان 

أن مسؤولية المقاول والمهندس المعماري هي مسؤولية مفترضة، بحيث لا  العيوب الخفية، ذلك

يكلف رب العمل بإثبات الخطأ في جانبهما إذ تقوم مسؤوليتهما لمجرد تهدم البناء أو ظهور 

عيب جسيم فيه، إضافة إلى ذلك يعفى رب العمل من إثبات أن التهدم أو وجود عيب في البناء 

  .المهندس المعمارييرجع إلى نشاط المقاول أو 

ويستنتج مما سبق، أن رجوع المالك على المسئول الحقيقي بما دفعه من تعويض 

المضرور، يكون بإحدى الدعويين، إما بدعوى ضمان العيب الخفي طبقا للقواعد العامة لعقد 

كما أن المسؤولية . البيع، أو بدعوى الضمان العشري إذا ما توفرت شروط الالتجاء إليها

رضة لمالك البناء قبل الغير بتعويضه عن الضرر الذي يحدثه تهدمه، لا شأن لها المفت

بالمسؤولية الفعلية للمقاول الذي أنشأه عن خطأ إقامته دون مراعاة الأصول الفنية في تشييده، 

لأن المسؤولية المفترضة في جانب المالك ضمانة مقررة لمصلحة الغير تقوم بقيام موجبها على 

ست رخصة يتحلل بها المقاول الذي أخطأ في تشييده، بل يظل مسئولا قبل المالك طبقا الدوام ولي

قانون مدني، كما يكون مسئولا عما يحدثه تهدمه  554للضمان العشري المقرر في المادة 

زم بأدائه من بما يل وللمالك حق الرجوع عليه انتهاء بخطئه الفعلي من ضرر للمالك أو غيره،

  .داءتعويض للغير ابت

  .في حالة الإهمال في الصيانة: الفرع الثاني

ألقى القانون المدني الجزائري المسؤولية عن تهدم البناء على عاتق المالك، باعتبار أنه 

هو الذي له السيطرة الفعلية على البناء، فكقاعدة عامة فإن المالك هو الذي يقع على عاتقه 

واجب صيانة البناء، بأن يقوم بترميمه وتجديده وإصلاح ما فيه من عيوب، اتقاءا لما قد يحدث 
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غير أنه قد يعفى المالك بصفة كلية أو جزئية من واجب صيانة بنائه، . أضرار بسبب تهدمه من

إما بمقتضى القانون أو الاتفاق، ليصبح هذا الالتزام بالصيانة من واجب شخص آخر غير 

  .المالك

ويتحقق انتقال الالتزام بالصيانة بمقتضى القانون من المالك إلى أشخاص آخرين، في 

بحيث أن المنتفع يلزم أثناء . ا ترتب على البناء حق انتفاع، أو تم إيجاره أو إعارتهحالة ما إذ

كما أن المستعير مكلف . 1انتفاعه بكل التكاليف المعتادة والنفقات التي تقتضيها أعمال الصيانة

وكذلك الشأن بالنسبة للمستأجر الذي يقع على . 2بالنفقة اللازمة لصيانة الشيء صيانة معتادة

إصلاح النوافذ والأبواب والزجاج وصنابير : ، ومن أمثلتها3اتقه القيام بالإصلاحات الإيجاريةع

  .المياه

بينه وبين شخص  )عقد(هذا وقد يعفى مالك البناء من الالتزام بالصيانة إذا وجد اتفاق 

نة آخر، يلتزم بموجبه هذا الأخير بحفظ وصيانة البناء، كأن يعهد مثلا إلى شركة بواجب صيا

البناء، أو أن يلتزم المستأجر قبل المؤجر باتفاق خاص بأن يقوم بأعمال الترميم والصيانة 

قانون مدني تجير للمؤجر والمستأجر أن يتفقا على  479الضرورية للعين المؤجرة، إذ أن المادة 

ر أن هذا الأخير هو الذي يقوم بالترميمات الضرورية التي هي في الأصل تقع على عاتق المؤج

إصلاح حائط آيل للسقوط وتقوية الأساسات : ، ومن أمثلة هذه الترميمات الضرورية)المالك(

وفي هذا السياق قضت محكمة . الواهية وترميم الأسقف الموشكة على الانهيار، وإصلاح السلم

النقض الفرنسية بأن المستأجر لا يحل محل المالك، إذا وقع تهدم للبناء وأحدث ضررا، ولو لم 

ر المستأجر المالك عما يحتاجه البناء من صيانة وترميم، بل حتى ولو كان المستأجر مكلفا يخط

.4باتفاق خاص مع المالك أن يقوم بهذا الإصلاح

وإذا انتقل الالتزام بالصيانة من مالك البناء إلى شخص آخر بمقتضى القانون أو الاتفاق 

جوع على من ثبت إهماله في صيانة البناء، ، جاز لمالك البناء الر- النحو الذي سبق ذكره–على 

  .قانون مدني جزائري 849و 848/1المادتين : نظر في هذا الالتزامي -  1
  .قانون مدني جزائري 544و 543المادتين : نظر في هذا الالتزامي -  2
  .قانون مدني جزائري 494المادة : نظر في هذا الالتزامي -  3
.332. محمود جلال حمزة، المرجع السابق، ص. د: عن 22/01/1936الدائرة المدنية لمحكمة النقض الفرنسية،  -  4
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مستأجرا كان أو منتفعا أو مستعيرا أو أي شخص آخر مكلف بصيانة البناء، إما بإدخالهم في 

دعوى التعويض المرفوعة ضده، أو بدعوى مستقلة، بعد أن يكون قد دفع مبلغ التعويض 

كاهل المالك دون سواه، فليس لهذا ولذلك فإذا كان الالتزام بالصيانة يثقل . المحكوم به للمضرور

  .الأخير أن يرجع على أحد

وليس إلى المالك الجديد،  )البائع(وإذا كان الإهمال في الصيانة راجع إلى المالك السابق 

جاز لهذا الأخير الرجوع على المالك السابق بدعوى ضمان العيوب الخفية، شريطة أن يكون 

للكشف عنه وقت البيع، لأن البائع في عقد البيع لا  النقص في الصيانة غير ظاهر وغير قابل

  .يضمن سوى العيوب الخفية في الشيء المبيع والتي لا يعملها المشتري وقت إبرام عقد البيع

وبالرغم من جواز رجوع المالك على المسئول الحقيقي، فإنه يبقى مسئولا متى كان 

.2أو معسر 1مرتكب الخطأ مجهول

الالتزام بصيانة البناء إذا كان يثقل كاهل المالك دون سواه، فليس ويستنتج مما سبق، أن 

قانون  140/2لهذا الأخير أن يرجع على أحد، وتظهر مسؤولية المالك المنصوص عنها بالمادة 

مدني في هذه الحالة الأخيرة مجرد تطبيق بسيط لأحكام المسؤولية التقصيرية عن الفعل 

أما إذا كان الالتزام بالصيانة من واجب . قانون مدني 124الشخصي المنصوص عنها بالمادة 

أشخاص آخرين غير المالك، سواء بمقتضى القانون أو الاتفاق، فإن مسؤولية المالك تكون 

شبيهة إلى حد كبير بالمسؤولية عن فعل الغير، وعليه ليس بالضرورة أن يكون أساس 

خطأ المالك، وعليه ليس بالضرورة  قانون مدني هو 140/2المسؤولية المنصوص عنها بالمادة 

قانون مدني هو خطأ المالك، بل  140/2أن يكون أساس المسؤولية المنصوص عليها بالمادة 

يمكن أن يكون خطأ أشخاص آخرين كالمستأجر أو المنتفع أو المستعير أو المقاول أو المهندس 

  .خطأ شخص آخرفالخطأ في الصيانة يفترض دائما وجود خطأ المالك أو . 3المعماري

.719. قضائي عن حسين عامر وعبد الرحمن عامر، المرجع السابق، صاجتهاد  -  1
.964. مرقس، المجلد الثاني، ص: نظري -  2

.418. بلحاج العربي، المرجع السابق، ص: وكذلك -  
  .ذلك أن أساس هذه المسؤولية هو خطأ مفترض في جانب المالك وليس خطأ ثابت -  3
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ويعتبر الخطأ منسوبا إلى المالك، إذا قصر في صيانة البناء، وكان هذا الالتزام على 

عاتقه، إذا علم بوجود العيب الخفي وقت إبرام عقد البيع، أو كان بإمكانه اكتشافه لو بذل عناية 

أو لم يقم هو  الرجل العادي، إذا علم بوجود العيب بعد إبرام العقد ولو يزل المقاول بإصلاحه،

.نفسه بذلك
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  :خلاصة

إن المسؤولية المدنية للمهندس المعماري ومقاول البناء تقوم على أساس ازدواج في 

التنظيم التشريعي مما استتبعه إزدواج في الدعوى المترتبة على المسؤولية المدنية، فإلى جانب 

القواعد العامة يخضع المهندس المعماري والمقاول لمسؤولية خاصة وصفت المسؤولية وفق 

قواعدها خصيصا من أجلهما على خلاف ما تقضي به القواعد العامة، هذه المسؤولية الخاصة 

ما هي إلا نوع من المسؤولية العقدية خصها المشرع بأحكام معينة بغية التشديد في مسؤولية 

فهي مسؤولية مفترضة وتضامنية بقوة القانون ومتعلقة بالنظام  المهندس المعماري والمقاول،

  .العام

ولما كانت أحكام المسؤولية الخاصة قد تقررت على سبيل الاستثناء من القواعد العامة 

للمسؤولية العقدية، حدد المشرع نطاق تطبيقها بدقة سواء من الأشخاص، الأعمال، الأضرار، 

نقطة انطلاق لها، وإعمالا لقاعدة عدم جواز الجمع أو الخيرة  وجعل من التسليم النهائي للعمل

بين القواعد الخاصة والعامة يكون المشرع أراد استبعاد القواعد العامة للمسؤولية العقدية كلما 

  .توافرت شروط تلك المسؤولية الخاصة

سواء إن المسؤولية عن تهدم البناء يلقي بها المشرع الجزائري على عاتق مالك البناء 

كان البناء تحت حراسة أو حراسة غيره وبقطع النظر عما كان البناء تحت حراسته أو حراسة 

غيره، فالمالك يتحمل المسؤولية عن تهدم البناء لمجرد كونه مالك لا غير والعبرة في ذلك أنه 

  .صاحب السيطرة الفعلية على البناء والمتصرف في أمره
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  :تمهيد

لتحديد ماهية القواعد القانونية التي تحكم المسؤولية الجنائية لمهندسي ومقاول البناء 

ومالك البناء عن عدم مراعاتهم للأصول الفنية، يجب الرجوع للقواعد العامة في أساس 

بالإضافة إلى بعض القواعد الخاصة التي تميز مسؤولية مشيدي البناء التي المسؤولية الجنائية، 

  .يجب الرجوع إليها في نطاق قوانين المنظمة للبناء في القانون الجزائري والمصري والفرنسي

والمسؤولية الجنائية تستمد أساسها من توافر  حرية الإختيار فإن انتفت الإرادة امتنعت 

متصور وجودها، وليس يسأل الجاني لإنتفاء أساس المسؤولية إذا توافر أحد المسؤولية الجنائية ال

أسباب إمتناع المسؤولية بتدخل القوة القاهرة، إذا كانت هي السبب الوحيد الذي أدى إلى إنهيار 

  .البناء بما لها من قوة لا يمكن توقعها أو دفعها

حليل أساس المسؤولية وعلى ذلك يجب تحديد نطاق المسؤولية الجنائية من خلال ت

  :والنظام العقابي لذلك، وذلك في الفصلين التاليين

  .الأسس القانونية للمسؤولية الجنائية لمشيدي البناء :الفصل الأول

.   جزاء المترتب عن عدم مراعاة الأصول الفنية في البناءال:الفصل الثاني
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فلا تقوم الجريمة إلا إذا '' لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص''القاعدة العامة تنص على أنه 

  .وجد نص قانوني يبينها ويحدد أركانها ويقرر لها عقوبة ويحدد تكيفها القانوني

القانونية للمسؤولية الجنائية لكل من يعهد إليه أو يقوم يتناول هذا الفصل دراسة الأسس 

بدور في تشييد المباني أيا كانت، وبما أن مصطلح المشيد يتسع ليشمل كل من مالك البناء 

المهندسين المعماريين المصممين والمكلفين بالإشراف على التنفيذ، وتستخدمه في هذا البحث 

ء، وهو مصطلح أصبحت التشريعات الحديثة تميل إلى ليعني كل من يقوم بدور في عملية البنا

  .استعماله

ونظرا لكون عملية البناء تتضمن جوانب ومراحل مختلفة، تتداخل فيها الأدوار 

للمتدخلين في عملية التشييد، ولهذا ارتأينا تبيان الالتزامات المفروضة على كل طرف على حدا 

يد مهام كل من مالك المشروع والتزاماته وتحديد دور كل واحد منهم، حتى يتسنى لنا تحد

بالحصول على التراخيص الإدارية والتي تتجسد جلها عند مخالفتها في جرائم سابقة أو مصاحبة 

أو لاحقة لعملية البناء، والتي لا تستطيع أن يتمسك بأن الإدارة تعسفت في رفض منحه 

لا إذا أثبت توافر حالة الضرورة الترخيصات الإدارية أو أنها خالفت القانون بهذا الرفض، إ

  .الملحة

كما أن دور المهندس المعماري المكلف بالتصميم يتجلى في ضرورة احترامه للمقاييس 

دور مهندسي الإشراف على التنفيذ فيتجسد في المعمول بها ميدان الهندسة المعمارية، أما 

لبناء، وسوف نتطرق لكل نقطة مراقبة ومتابعة أشغال الإنجاز ومدى مراعاة الأصول الفنية في ا

  :على حدا وفقا للمباحث الآتية
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  .صور الجرائم التي تقع من مالك البناء: المبحث الأول

  .الأفعال السابقة لعملية البناء: المطلب الأول

لقد اشترط المشرع لمباشرة أشغال البناء مجموعة من الالتزامات القانونية الواجب 

الأشغال، وعدم احترام هذا الالتزام يعد مخالف للأحكام القانونية ومرتب استيفائها قبل مباشرة 

للجزاءات وسوف نتناول أهم الالتزامات المفروضة على مالك البناء قبل مباشرته للأشغال في 

:1الفروع التالية

  .البناء بدون ترخيص: الفرع الأول

تشترط رخصة « : م01/12/1990المؤرخ في  29-90من القانون  52تنص المادة 

البناء من أجل تشييد البنايات مهما كان استعمالها ولتمديد البنايات الموجودة ولتغيير البناء الذي 

يمس الحيطان الضخمة منه أو الواجهات المفضية على الساحات العمومية، ولإنجاز جدار صلب 

  .للتدعيم أو للتسييج

  .»جال التي يحددها التنظيمتحضر رخصة البناء وتسلم في الأشكال وبالشروط والآ

نجدها تستوجب ضرورة الحصول على رخصة من أجل إنشاء  52من خلال نص المادة 

المباني أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو تمديدها فالحصول على 

ى عاتق مالك ترخيص لمباشرة الأعمال المذكورة هو من بين الالتزامات الأولية التي تقع عل

من نفس القانون، حيث  51البناء سواء أكان شخصا طبيعيا أو معنويا وذلك ما أقرته المادة 

  :تنص

يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي معني، قبل الشروع في الدراسات، أن يطلب «

  .»شهادة للتعمير تعين حقوقه في البناء أو الاتفاقات التي تخضع لها الأرض المعنية

نجد أن واجب الحصول على رخصة البناء لا يقتصر على  52نص المادة وباستقراء 

  :تشييد البنايات الجديدة فقط، بل تجعلها إلزامية بالنسبة للأعمال التالية

.16، ص، المرجع السابقعمراوي فاطمة الزھراء، المسؤولیة الجنائیة لمشیدي البناء - 1
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  .التشييد لبناءات جديدة-

  .التمديد للبناءات الموجودة-

  .التغيير في الحيطان الضخمة ولإنجاز الجدران الصلبة-

  .التدعيم أو التسييج-

للقيام بأي عمل من الأعمال المذكورة آنفا يتطلب وجوب الحصول على رخصة  ومنه

  :لذلك، وسوف نقوم بمحاولة شرح كل نقطة على حدى

  أشغال البناء المشمولة بإلزامية الحصول على الرخصة : الفقرة الأولى

  إنشاء المباني: البند الأول

ي فإن لفظ إنشاء يؤخذ منه مجرد إنشاء المباني هو البدء في إقامتها لأول مرة، وبالتال

وضع الأساسات للمبنى لأول مرة يستوجب استخراج ترخيص له من الجهة الإدارية المختصة 

بشؤون التنظيم، فالمباني هي منشآت يغلب فيها البحث الفني الدقيق من الناحية التصميمية أو 

1ين البناء هو كل شيءالتجهيزات المركبة وكذلك التنسيق، والمقصود بالبناء في عرف قوان

متماسك من صنع الإنسان واتصل بالأرض اتصالا قارا، وهو من صنع الإنسان، أما إذا كان 

2...الحائط قد تشكل إثر تضافر عوامل جيولوجية فإنه لا يعد كذلك

... فالبناء هو إقامة مجموعة من الأشغال تتضمن الإسمنت، الحديد، الخشب، الرمل

تشيده يد الإنسان، ويستوي أن يكون البناء معدا للسكن أو لأغراض أخرى كالمصانع، 

  .المخازن وكذلك كل ما يشيد في باطن الأرض من بناءالمستودعات، 

، فهو يشمل في مفهومه الواسع كل فمفهوم البناء لا يقتصر على البناء المخصص للسكن

وإن كان  ،3...منشأة أقامها الإنسان إذا كانت مثبتة بالأرض بطريقة دائمة وغير عرضية

.18عمراوي فاطمة الزھراء، المسؤولیة الجنائیة لمشیدي البناء، المرجع السابق، ص -1
.29، ص 1994المشكلات العملية في جريمة البناء بدون ترخيص، الطبعة الثانية، حامد الشريف،  -  2
، دار النهضة العربية، ''مسؤولية المعماريين بعد إتمام الأعمال وتسليمها مقبولة من رب العمل''محمد ناجي ياقوت،  -  3

.82، ص 1984
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يولي عناية خاصة للبناء الذي  1954المشروع الفرنسي منذ القرار بالقانون الصادر سنة 

  .لنوع من المبانييخصص للسكن هذا الاهتمام تبرره الحماية الواجبة للمستفيدين من هذا ا

ومنه فإن اصطلاح البناء يشير إلى كل مبنى بغض النظر عن الغرض المخصص له 

  .وخاصة إذا تعلق الأمر بضرورة الحصول على رخصة البناء

م فوفقا لنص 01/12/90المؤرخ في  29-90من القانون  52وبالعودة إلى نص المادة 

لأي شخص طبيعي أو معنوي بإنشاء مبانٍ  هذه المادة لا يجوز لأي شخص أو هيأة أو بالأحرى

  .إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة

المؤرخ في  176-91من المرسوم التنفيذي رقم  44حيث أنه وبالعودة إلى نص المادة 

  .، المحدد لكيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة الهدم وتسليم ذلك1991ماي  28

لا يمكن أن يرخص بالبناء إلا إذا كان المشروع المتعلق به  «: 44حيث تنص المادة 

  .موافقاً لأكام مخطط شغل الأراضي المصادق عليه

يمكن أن يمنع الترخيص بالبناء في البلديات التي لا تملك الوثائق المبينة، إذا كان 

  .»مشروع البناء غير مطابق لتوجيهات مخطط التهيئة والتعمير

المادة السابق يتبين لنا أن الترخيص بالبناء لا يمنح فقط على فمن خلال استقراء نص 

أساس المواصفات التقنية وتوافر الشروط القانونية المنصوص عليها في قانون البناء والتعمير، 

وإنما يراعى أيضا منح الرخصة ويؤخذ بعين الاعتبار شغل الأراضي فيما إذا كان مشروع 

  .كان ملائم مع النسق العمراني للمناطق التي سيقام عليها البناء موافقا له أم لا، وإذا ما

لا يمكن الترخيص بالبناء « : نجدها تنص على أنه 44/2أما الفقرة الثانية من المادة 

الذي يشيد على أراضي مجزأة، إلا إذا كان مطابقا لتوجيهات رخصة التجزئة والأحكام التي 

  .»يتضمنها ملف الأراضي المجزأة
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قرة الثانية جاءت لتؤكد ما ورد بالفقرة والمتعلق بالأراضي المجزأة فمتى كان كما أن الف

المشروع موافقا ومطابقا لتوجيهات رخصة التجزئة وكلما كان مستوفي للشروط القانونية التي 

  .تضمنها قانون التهيئة التعمير، كان الطلب مقبول وتمنح رخصة البناء بموجبه

الجهة الإدارية المختصة منح الرخصة أو أبدت تحفظات  كما أنه في حالة ما إذا رفضت

إزاء ذلك، فلا بد أن يكون رفضها مسببا وكذلك فيما يخص التحفظات، حتى يتسنى لصاحب 

الطلب إدراك أو تصحيح الأخطاء أو استدراك ما ينقصه، وحتى لا يكون ذلك بمثابة تعسف من 

  .جانب الجهة الإدارية المختصة بشؤون التنظيم

  إقامة الأعمال: ند الثانيالب

ما يجب الإشارة إليه أن إنشاء البناء يختلف عن إقامة أعمال البناء لأنه إذا كان الإنشاء 

هو إقامة المبنى لأول مرة والبدء في إقامته، إلا أن إقامة الأعمال تمتد بعد ذلك لتشمل المرحلة 

فإقامة الأعمال . تلك الأعمال اللاحقة على الإنشاء والتي لا بد من استخراج ترخيص لإقامة

تشمل الأعمال التالية التي تعقب فعل الإنشاء وإقامة المبنى وأساساته لأول مرة، فهي من 

  .الأعمال اللاحقة لإنشاء المبنى

هي إقامة الأسوار : أما الدكتور محمد المنجي يرى أن المقصود بإقامة الأعمال

  .ارجية والمماشيوالسياجات والنصب والبالكونات والسلالم الخ

فمتى قام المشيد بإقامة أعمال على المبنى كان مشيد سابقا، وكان هناك فارق زمني بين 

فإنه يعاقب وفقا لما نص عليه ) إقامة الأعمال(والأعمال اللاحقة ) التشييد(الأفعال السابقة 

إذا قام شخص من القانون السابق الإشارة إليه، ف 52القانون عند مخالفة ما ورد بنص المادة 

دارية المختصة بدون حصوله على ترخيص من الجهة الإبوضع الأساسات لمبنى وكان ذلك 

وبدون ترخيص لذلك، فإنه يعد كل فعل  إقليميا، ثم بعد مضي فترة طويلة أقام الطابق الأول

  .جريمة مستقلة طالما أن هناك فارق زمني بينهما

متتابعة الأفعال متى كانت أعمال البناء  إلا أن جريمة البناء بدون ترخيص تعد جريمة

متوالية، إذ هي تقوم على نشاط إجرامي واحد وإن اقترف في أزمنة متوالية، إلا أنه يقع تنفيذا 
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لمشروع إجرامي واحد والاعتداء فيه مسلط على حق واحد وإن تكررت الأعمال مع تقارب 

ا الاتصال الذي جعل منها وحدة أزمنتها دون أن يقطع بينهما فارق زمني يوحي بانفصام هذ

.1إجرامية في نظر القانون

فإذا صدر الحكم عن أي فعل منها يكون جزاء لكل الأفعال التي وقعت في تلك الفترة، 

  .حتى ولو لم يكتشف أمرها إلا بعد صدور الحكم

  التعديل والتمديد والتوسيع: البند الثالث

اقترابا كبيرا مما يصعب التفرقة بينهما لكن يقترب لفظ توسيع المباني من لفظ تمديدها 

فتحويل السكن . كلا المعنيين يتسع ليشمل تغيير معالم البناء سواء من الداخل أو من الخارج

بإضافة غرف أو الإنقاص منها أو تمديد الفناء أو تحويل الفناء إلى غرف وكذلك التوسيع 

  .كتحويل الغرفتين إلى غرفة واحدة موسعة

ونظرا لما يمكن أن يحدثه هذا التعديل أو التمديد أو التوسيع من أثر على الأساسات 

على أساس دراسات مسبقة وكذلك على نوعية  أجريتوكذلك على التصميمات الأولية التي 

خاصة إذا المواد المستعملة، فإن أي تعديل أو توسيع أو تمديد يمكن أن يؤثر سلبا على المبنى، 

عديلات أو تمديدات لشقة في عمارة، فستكون لها عواقب وخيمة على هياكل تعلق الأمر بت

وأساسات العمارة، كمن يقوم بتحويل المطبخ إلى حمام أو تحويل الحمام وإقامته في مكان 

  ).البالكون(الشرفة 

ونظرا لما يمكن أن ينجر عن ذلك من أخطار على سكان الطابق الأسفل وكذا الطابق 

انون الشخص الذي يريد القيام بذلك استشارة الجهة الإدارية المختصة، الأعلى، ألزم الق

.2والحصول على ترخيص بذلك في حالة موافقة هذه الأخيرة

.30المرجع السابق، ص حامد الشریف، المشكلات العملیة في جریمة البناء بدون ترخیص،- 1
.86محمد ناجي یاقوت، مسؤولیة المعماریین، المرجع السابق، ص -2
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  تعلية المباني:البند الرابع 

زيادة مباني جديدة فوق المباني القائمة، أي زيادة البناء على : المقصود بتعلية المباني

المسموح به قانونا، لكن ونظرا لأزمة السكن الخانقة، يقوم الكثير من  المباني القائمة، وفقا للحد

الأشخاص بالتعلية بدون ترخيص مسبق، مما ينتج عنه تصدعات وانهيار في المباني نظرا لعدم 

تحملها لهذه التعليات الغير موافقة لسعتها القانونية المرخص بها، ونظرا لهذه الأسباب استلزم 

  .ول على ترخيص مسبق للقيام بالتعليةالقانون ضرورة الحص

التدعيم: البند الخامس

يقصد بتدعيم المباني، تقوية المباني القائمة وإزالة ما بها من خلل، حيث أن عملية 

التدعيم في حد ذاتها تنطوي على خطورة، وتستوجب عملية التدعيم رقابة دقيقة ومواصفات 

حب البناء بهدم جزء من الجدران المصدعة، وذلك تقنية لتفادي أي حوادث مفاجئة، فإذا قام صا

لغرض تدعيمها وتقويتها فإن ذلك سيحدث خلل في توازن أساسات البناء ويمكن أن يؤدي إلى 

.1انهيار المبنى كليا أو جزئيا

لكن ما تجدر الإشارة إليه هو ضرورة التفريق ما بين الترميم والتدعيم، فأعمال الترميم 

المبنى من إصلاحات تقتضيها الضرورة لإزالة ما يعتريه من خلل، وهي  لا تجاوز ما يرد على

  .لا تعني القيام بإنشاءات جديدة، وتختلف عن أعمال التدعيم التي يقصد بها تقوية البناء

فالترميم هو إصلاح الأجزاء المعيبة من المبنى وملحقاته، سواء كان هذا العيب نتيجة 

الاستعمال أو نتيجة تلف لكثرة الاستعمال أو بسبب ما يتطلبه  خطأ في الإنشاء أو نتيجة خطأ في

.2...الاستعمال العادي

.35حامد الشریف، المشكلات العملیة في جریمة البناء، المرجع السابق، ص -1
.34، ص 1982أحمد أبو الوفاء، التعليق على نصوص قانون إيجار الأماكن، الطبعة لسنة  -  2
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  .الأهمية القانونية لرخصة البناء : الفقرة الثانية

إن التخطيط العمراني يتطلب توافر مقاييس يتم من خلالها المحافظة على النسق 

العامة، كما لع اعتبارات أهم وهي العمراني للمدن، وكذا تنظيم العمران وضمان الصحة 

  .المحافظة على حياة الأفراد وسلامتهم

من القسم الأول بعنوان موقع البناء والطرق  07إلى  02وهذا ما تضمنته المواد من 

المؤدية إليه من الفصل الأول المتعلق بالقواعد العامة للتهيئة والتعمير، من المرسوم التنفيذي 

  .المحدد للقواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء 1991ي ما 28المؤرخ في  91/175

ما أن الحق في الملكية هو حق مكرس دستوريا فإن تدخل المشرع بتنظيمه وتبيان وب

حدوده ووضع قيود عليه، لا يعد بمثابة تعارض معه أو إنقاص منه، وإنما مبتغاه هو حماية 

ية اقتصادية بالدرجة الثانية حيث أنه مصالح اجتماعية محضة بالدرجة الأولى، وأخرى بيئ

يحمي حق الأفراد في الحياة وفي السلامة الجسدية، والذي يمس به البناء المخالف للمقاييس 

  .والمواصفات القانونية

ورخصة البناء هي إلزامية، أي أنها التزام قانوني يستوجب الحصول عليه لكل فرد أراد 

تعديل أو إحداث توسيعات أو إضافات على المباني القائمة، تشييد بناء جديد أو أراد إتمام أو 

  .وكذلك الأمر بالنسبة لعمليات التدعيم والتسييج، كما سبق ذكرها آنفا

رخصة البناء هي عبارة عن رخصة إدارية وجوبية تمنحها السلطة الإدارية المختصة 

بمثابة تصريح من السلطة بشؤون التنظيم المتعلقة بالبناء والتعمير المختصة إقليمياً، وهي 

والمكلفة قانونا بدراسة . المذكور آنفا والواقع بدائرة اختصاصهما مشروع البناء المراد تشييده

تصاميم ورسومات ومخططات مشاريع البناء المقدمة لها ومدى مطابقتها للمواصفات القانونية 

وي المرخص به قانونا في وكذلك مدى احترام المقاييس والمواصفات التقنية فيها ومستوى العل

تلك المنطقة، كما لها سلطة تقدير مدى تأثير مشروع البناء على البيئة ومدى تناسبه مع نوعية 

  .وطبيعة الأرض التي سيقام عليها
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حيث تقوم هذه الأخيرة بدراسة مدققة وشاملة للمشروع وتقدير ما إذا ترخص بإقامته 

  .س التقنية والقانونيةأولا، وذلك لعدم موافقته للشروط والمقايي

وتكون هذه الدراسة طبقا للشروط المنصوص عليها في القسم الثاني من الفصل الخامس 

1991ديسمبر  01المؤرخ في  175-91المتعلق برخصة البناء، من المرسوم التنفيذي رقم 

  .المحدد لكيفيات تحضير رخصة البناء، رخصة التجزئة ورخصة الهدم

لى رخصة البناء هو التزام قانوني مفروض على كل من أراد وبما أن أمر الحصول ع

القيام بتشييد مشروع بناء، ومخالفته تجعل مرتكبها عرضة لتطبيق العقوبات المنصوص عليها 

  .في القسم الثاني من الفصل السابع المتعلق بالعقوبات، بعنوان المخالفات

والتنظيمية السارية المفعول تطبق فكل من ينجز بناء منتهكا القواعد والأحكام القانونية 

والتي تجرم كل فعل مخالف لما  78-77-76عليه العقوبات المنصوص عليها في المواد من 

من القسم الثاني حيث أن  75-72-71-70-60-50-50هو منصوص عليه في المواد 

  :العقوبات المنصوص عليها في المواد السابق ذكرها هي كالآتي

  .شغال، طبقا لإجراءات القضاء الاستعجاليالأمر بوقف الأ-

  .دج 300.000دج إلى  3000الغرامة التي تتراوح ما بين -

أما في حالة العودة فتكون العقوبة بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، أو الحكم -

  .بالعقوبتين السابقتين على المخالف

إلى ما كما يمكن أن تأمر المحكمة بهدم المنشآت أو إعادة تخصيص المواقع -

  .كانت عليه
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  .الطبيعة القانونية لجريمة البناء بدون ترخيص : الفقرة الثالثة

  التكييف القانوني: البند الأول

إن جريمة البناء بدون ترخيص  قد أثارت اختلاف فقهي، فهناك من يعتبرها من الجرائم 

الزمان واستغراقها الوقتية، ومنهم من يعتبرها من الجرائم المستمرة، وهذا لاستمرارها في 

  .لوقت طويل، وامتدادها في الزمن

1991ديسمبر  01المؤرخ في  175-91من القانون  52وبالعودة إلى نص المادة 

نجدها تشترط رخصة البناء من أجل كل بناء جديد أو تمديد أو تعديل أو إضافة، ومنه فإن 

ل البناء والتشييد، وبالرغم من جريمة البناء بدون ترخيص هي جريمة وقتية تنتهي بانتهاء أعما

اعتبارها جريمة وقتية لكنها تتكرر بوقوع عدة أفعال يصلح كل منها أن يشكل جريمة مستقلة، 

لكنها مع ذلك تعتبر جريمة واحدة نظرا لوحدة الفاعل، ووحدة المحل وكذا وحدة المشروع 

.1الإجرامي

تنتفي ويسأل الفاعل عن عدة  أما إذا كان الأمر يتعلق بعدة مباني فإن وحدة الجريمة

يقوم به الفاعل على البناء بدون ترخيص  52جرائم، فكل فعل من الأفعال المذكورة في المادة 

  .هي جريمة مستقلة ويعتبر من الجرائم الوقتية المنفصلة

1993أغسطس  12أما بالعودة إلى حكم محكمة أمن الدولة العليا في حكمها الصادر في 

والتي تعرضت فيه لطبيعة جريمة البناء بدون ترخيص، حيث اعتبرتها  بشأن قضية الموت

المحكمة من الجرائم المتتابعة الأفعال، متى كانت أعمال البناء متعاقبة ومتوالية، إذ هي تقوم 

على نشاط وإن اقترف في أزمنة متوالية، إلا أنه يقع تنفيذا لمشروع إجرامي واحد والاعتداء فيه 

وإن تكررت هذه الأعمال مع تقارب أزمنتها وتعاقبها دون أن يقطع بينها  مسلط على حق واحد

فارق زمني يقطع انتظام هذا الاتصال الذي يجعل منها وحدة إجرامية في نظر القانون، فإذا ما 

صدر الحكم في أي منها يكون جزاء لكل الأفعال التي وقعت في تلك الفترة حتى ولو لم يكتشف 

  .الحكمأمرها إلا بعد صدور 

.26ء، المسؤولیة الجنائیة، المرجع السابق، صعمراوي فاطمة الزھرا -1
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ومنه فإن جريمة البناء بدون ترخيص  هي جريمة متتابعة الأفعال، متى وقعت أعمال 

  .البناء متعاقبة ومتوالية

النتائج المترتبة على اعتبار جريمة البناء بدون ترخيص جريمة وقتية : البند الثاني

  متتابعة الأعمال

تتابعة ومتعاقبة الأفعال، يترتب على اعتبار جريمة البناء بدون ترخيص  جريمة وقتية م

  :النتائج التالية

التقادم:

بما أن جريمة البناء بدون ترخيص  هي من الجرائم الوقتية، وبالتالي فإنها تنتهي بانتهاء 

  .الأعمال المخالفة للقانون وبالتالي فإن مدة التقادم تحتسب منذ ذلك الوقت

الدعوى، فيكون الحق في إقامة الدعوى قد وبالتالي إذا انقضى الوقت المقرر قانونا لرفع 

سقط، وذلك لأنه لا يعتد قانونا بآثار الفعل المجرم التي تستمر في الزمن كما أنه لا يعتد قانونا، 

  .بمخلفات الفعل الإجرامي ولا يعبر عن إرادة إجرامية جديدة في الإبقاء عليه

القديم، وصدر قانون جديد فإن  كان المتهم قد قام بعملية البناء في ظل القانونأما إذا 

القانون الجديد لا يسري على المتهم، إلا إذا قام هذا الأخير بإجراء إضافات أو تعديلات على 

  .المبنى بدون وجود ترخيص جديد لهذه الأعمال اللاحقة

عدم جواز النظر في الدعوى لسابقة الفصل فيها:  

ء لكل الأفعال التي وقعت في تلك معنى ذلك أنه إذا صدر الحكم في أي منها يكون جزا

.1الفترة، حتى ولو لم يكتشف أمرها إلا بعد صدور الحكم

كما أنه ما بني على باطل فهو باطل، وهذا شيء مفروغ منه قانونا، فإن أي دعوى ترفع 

على أي تعديل أو تمديد أو إقامة أعمال جديدة، ويكون قد صدر حكم في القضية لسابق النظر 

ضوع البناء بدون ترخيص، فلا ينظر فيها، وهذا لأن الحكم الصادر في القضية فيها بصدد مو

.27عمراوي فاطمة الزھراء، المسؤولیة الجنائیة، المرجع السابق، ص -1
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السابقة يكون بمثابة جزاء لكل الأفعال الموالية واللاحقة، أي أنه إذا صدر الحكم في أي منها 

يكون جزءا لكل الأفعال التي وقعت في تلك الفترة حتى ولو لم يكتشف أمرها إلا بعد صدور 

  .الحكم

ضي برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها دون استظهار فإذا ما ق

مدى الاختلاف بين الأعمال موضوع الدعوى المطروحة والدعوى السابقة عليها وما إذا كان 

  .إجراء هذه الأخيرة منها استمرارا للسابقة عليها أم أنها أجريت في زمن منفصل تماما

إذا كانت هذه الأفعال في مجموعها نتيجة قصد حيث يمكن الوقوف في ذلك على ما 

جنائي واحد ونشاط إجرامي متصل قبل صدور الحكم في الدعوى أساس الدفع أم لا، فإن الحكم 

المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور مما يعجز محكمة النقض عن عمال رقابتها على تطبيق 

  .القانون تطبيقا صحيحا

  .ناء بدون ترخيص  أركان جريمة الب: الفقرة الرابعة 

إن جريمة البناء بدون ترخيص   كسائر الجرائم تقوم على أركان تضفي عليها سمة 

المخالفة للالتزام القانوني المقرر، ومنه تستوجب جريمة البناء بدون ترخيص   حتى تقوم توافر 

  :ركنين أساسيين هما

  .الركن المادي-

  .الركن المعنوي-

  الركن المادي: البند الأول

  :جريمة البناء بدون ترخيص يقوم بدوره على عنصرين أساسيين همالالركن المادي إن 

  .فعل البناء: الأول-

  .عدم وجود الترخيص: الثاني-

01المؤرخ في  29-90وسنحاول توضيح كلا منهما على ضوء ما ورد بالقانون 

  .وما يليها 52المتعلق بالتهيئة والتعمير في مادته  1990ديسمبر 
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  :البناءفعل )1

من القانون السابق ذكره رخصة للقيام بأعمال البناء على اختلاف  52تشترط المادة 

1أنواعها ومراحلها، ومنه لمباشرة هذه الأعمال يتوجب الحصول على رخصة للك وهذا حسب

المتعلق بالتهيئة  1990ديسمبر  01المؤرخ في  29-90من القانون  52نص المادة 

  :الأعمال الواجب لمباشرتها الحصول على رخصة وهي التاليةوالتعمير، التي تذكر 

التشييد لمباني جديدة والتي تستوجب للقيام بها توافر التصاميم والرسومات -

  .الخ...الهندسية، ووضع الأساسات والأعمدة وما يلي ذلك

  .تعديل أو إضافة أو إقامة حواجز، التمديد والتوسيع، وكل هذا يمس مباني قائمة-

  .هذا البناء ناشئ عن عمل إنساني سواء أكان شخصا طبيعيا أو معنوياويكون 

ومنه يقصد بها كل فعل بناء سواء كان يخص التشييد أو التعديل يطرأ على عقار مبني 

أو عقار ينشأ، ويكون هذا العقار محلا للانتفاع والاستغلال أيا كان نوعه، ولكي تتوفر في 

  :ث عناصر باجتماعها يتوافر وصف البناء وهي التاليةالأشغال صفة المبنى يجب توافر ثلا

  .جب أن يكون ناشئ عن عمل إنساني: أولاً-

  .يجب أن يكون متصلا بالأرض: ثانياً-

  .يجب أن يكون مستقرا في الأرض أي لا يمكن نقله دون تلف: ثالثاً-

والتعمير إلا أن فكرة التلف أصبحت أقل أهمية نظرا للتطور الذي يشهده ميدان البناء 

  .فيما يتعلق بالمباني الجاهزة المتنقلة أو التي يعاد تركيبها وحملها

حيث  1988ديسمبر  06لكن بالعودة إلى أحكام محكمة النقض الفرنسية الصادر في 

اعتبرت أن المجل وإن كان مصنوعا من مواد قابلة للتفكيك يتميز بخاصية الاتصال بالأرض 

يكفي لكي يضفي على الشيء صفة البناء الذي يلزم لإقامته  والاستمرارية في الزمن وهو ما

  .الحصول على ترخيص

.29عمراوي فاطمة الزھراء، المسؤولیة الجنائیة، المرجع السابق، ص-1
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ومنه وبمفهوم المخالفة فمجرد بناء خيمة أو كشك لا يتطلب ضرورة الحصول على 

رخصة بناء، متى كان ذلك البناء مؤقتا، ومع غض النظر عن الغرض الاقتصادي الذي أقيم من 

  .أجله

كل تعديل أو توسيع أو إضافة أو تمديد وكذلك '' ل البناءفع''ومنه الذي يشمل تعبير 

التعلية والتدعيم يطرأ على المباني القائمة، ولا بد للقيام به من الحصول على رخصة لذلك من 

  .الجهة الإدارية المختصة إقليمياً

فإذا لم تتوافر الرخصة وقام المتهم بالبناء فلا يجديه في ذلك أن يتمسك بأن الإدارة 

فت في رفض منح الترخيص أو خالفت القانون بهذا الرفض، وهذا لأن القانون قد نظم تعس

طريق التظلمات من القرارات التي تصدرها السلطة القائمة على أعمال التنظيم ومنه لا يقبل من 

المتهم أن يبرر إقامته للبناء قبل الحصول على ترخيص، بأن البلدية قد تعسفت بموقفها هذا مهما 

  .شوب بخطأكان م

أما إذا وقعت الجريمة بدون ترخيص، وقام المتهم لاحقا باستيفاء إجراءات الحصول 

على ترخيص وحصل عليه، فإن الحصول على رخصة البناء بشكل لاحق على مباشرة البناء أو 

  .إقامته لا يحول دون وقوع الجريمة لأن التصريح أو الترخيص بالبناء لا يسري بأثر رجعي

  الركن المعنوي: نيالبند الثا

إن جريمة البناء بدون ترخيص جريمة عمدية، حيث يتوافر فيها القصد الجنائي بمجرد 

بدون وجود  52أن يبدأ المتهم بأعمال البناء أو الأعمال المنصوص عليها في نص المادة 

  .ترخيص بذلك

إن القاعدة في النصوص الجنائية أن يفرق المشرع في ارتكاب الفعل المجرم إذا ما كان 

يرتكب بطريق العمد أو بطريق الخطأ، ويفرد نصا خاصا للجريمة الواحدة إذا كان يتصور 

ارتكابها في أحوال معينة عمدا، ونصا آخر إذا كان يتصور ارتكابها بطريق الخطأ ويترتب ذلك 

ة المقررة لها، لكن بالعودة إلى النصوص القانونية التنظيمية المتعلقة بالبناء أثر في العقوب

والتعمير، نجد أن المشرع خرج عن هذه القاعدة فيما يتعلق بجرائم البناء وسوى بين ارتكاب 
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هذه الجرائم سواء عن طريق العمد أو عن طريق الخطأ، ولم يفرق بينهما فيما يتعلق بالعقوبة 

.1...لحالتين، وهو مسلك غير مألوفالمطبقة في ا

حيث أن مجرد اعتقاد المتهم بأن الأعمال التي يقوم بها لا تستدعي ضرورة الحصول  

  .على ترخيص سواء تعلق الأمر بالتعديل أو التمديد أو الإنشاء

29-90من القانون  52فإن ذلك لا يكفي لنفي القصد الجنائي لديه، حيث أن المادة 

من نفس القانون والتي  77تصبح جزأ لا يتجزأ من نص المادة  1990يسمبر د 01المؤرخ في 

  .تعاقب على البناء بدون ترخيص

وبالتالي فإن الجهل أو الغلط الذي يستند إلى الجهل بضرورة الحصول على ترخيص لا 

  .يجب على المتهم التمسك به، ومنه فالدفع المستند إلى الجهل أو الغلط هو دفع باطل

القصد الجنائي يختلف عن الخطأ اختلافا أساسيا، رغم أنهما وجهان للركن  وبما أن

المعنوي، حيث أنه في حالة القصد الجنائي يسيطر الجاني سيطرة كبيرة على ماديات الجريمة، 

  .فهو يدرك ويعي تماما وتتجه إرادته لإحداث الفعل بعكس الحال في الخطأ

حيث أن الإرادة موجودة فيما يتعلق بالسلوك  وإن كان المشرع يجمع بين القصد والخطأ،

ولكن الفارق هو أنه في حالة القصد تتجه الإرادة إلى النتيجة وإلى تحقيقها، أما الخطأ فالأمر 

ليس كذلك، وكذا الأمر بالنسبة للسيطرة على ماديات الجريمة في حالة القصد الجنائي وانعدامه 

  .في حالة الخطأ

بين الحالتين، فإذا ما ثبت انتفاء القصد الجنائي فيمكن البحث وبما أن المشرع لم يفرق 

في مدى توافر الخطأ أي البحث في مدى توافر عناصره، أما إذا لم يتوافر لا القصد الجنائي ولا 

  .الخطأ أيا كان نوعه، فلا وجود للجريمة ولا مسؤولية على المتهم

، المرجع السابقالفنية، هدى حامد قشقوش، المسؤولية الجنائية للمهندس ومقاول البناء عند عدم مراعاة الأصول  - 1

.29ص 
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أحكام الموافقة الضمنية على طلب الترخيص وفقا لما نص عليه  :الفقرة الخامسة

  .المشرع

إذا كان الأصل هو أن تصدر الموافقة صريحة للطلب الذي يتقدم به صاحب الشأن 

لاستصدار الترخيص وتقوم بالتالي الإدارة بمنحه الترخيص اللازم لكي يقوم بمقتضاه بمباشرة 

ذا الأصل وقرر أنه قد يصدر الترخيص ضمنيا لا أعمال البناء فإن المشرع قد خرج عن ه

صراحة ويعتبر ممنوحا بقوة القانون، ويترتب على الموافقة الضمنية على الترخيص ما يترتب 

  .على الموافقة الصريحة من حيث قيام صاحب الشأن بكل الإجراءات والأعمال اللازمة للبناء

حكم الموافقة  1976لسنة  106ن من القانو 07وعلى هذا الأساس فلقد تناولت المادة 

الضمنية على الترخيص وقررت أحكامه التي اعتبرت أن انقضاء المادة المحددة للبث في طلب 

الترخيص دون أن يصدر قرار مسبب من الجهة المختصة بشؤون التنظيم برفضه أو بطلب 

على التصاميم  استيفاء بعض البيانات أو المستندات أو الموافقة اللازمة أو إدخال تعديلات

  .والرسومات كل ذلك يعتبر بمثابة موافقة على طلب الترخيص

ولكي تكون الموافقة ضمنية على الترخيص في حكم الموافقة الصريحة لا بد من توافر 

  :بعض الشروط وهي كالتالي

انقضاء المدة المحددة للبث في الطلب والمحددة قانونا من تاريخ تقديم الطلب أو من .1

إخطار الإدارة، ومنه على صاحب الطلب أن لا يقوم خلال هذه الفترة بأي عمل تاريخ 

  .من أعمال البناء

أن لا تقوم الجهة الإدارية المختصة بشؤون التنظيم بإصدار قرار مسبب من جهتها إما .2

  :بالرفض أو طلب استيفاء بعض المستندات أو البيانات

ر سكوت الإدارة على أن ففي حالة عدم طلب أي شيء مما سبق ذكره فيعتب-

الملف كامل ولا يحتاج أية استيفاءات أو تكملة وتكون القرينة القانونية التي أشار 

إليها النص وهي فوات فترة البث في الطلب قرينة على صحة ما جاء بطلب 

الترخيص فلا يلتزم بعد فوات تلك الفترة بانتظار رد الجهة الإدارية المختصة 
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نه يبقى ملتزما بمراعاة جميع الأوضاع والشروط ، ولك1بشؤون التنظيم

  .والضمانات المنصوص عليها في قانون المباني

يبقى ملتزما بكل ما تضمنه طلب الترخيص من بيانات ومواصفات ورسومات .3

وتصاميم ولا يتجاوز حدود طلب الترخيص، لأن الموافقة الضمنية محدودة بالطلب 

  .در في حدودها الترخيصالمقدم أولا ومرفقاته والتي كان سيص

ولكن عندما يكون الطلب بالبناء في حدود طلب الترخيص، فإن الجهة الإدارية المختصة 

بشؤون التنظيم تقوم بإصدار الترخيص، لكن المشرع قرر حماية لمصلحة صاحب الطلب إزاء 

فزا ذلك قد يكون حاتراخي الإدارة، فقرر قاعدة الموافقة الضمنية على الترخيص، كما أن 

  .لتشجيع الإدارة على عدم التراخي والبث في الطلب خلال المدة المحددة قانوناً

حيث أن الترخيص لا يعد ممنوحا بقوة القانون لطالب الترخيص إلا إذا مضى على تقديم 

الطلب الأجل المحدد قانونا لذلك دون صدور أي قرار من المحكمة إما بالقبول أو استيفاء 

فعندما يكون منح الرخصة من اختصاص رئيس . تغيرات أو تعديلات المستندات أو إحداث

المجلس الشعبي البلدي، وبأربعة أشهر في الحالات الأخرى، يتضح لنا أن المدة ليست طويلة 

وهي مدة معقولة، وليس فيها أي عائق ولا تضييع للوقت، وفي حالة انتهاك هذه الآجال المحددة 

ءلته جنائيا، وفقا للعقوبات المقررة لجريمة البناء بدون قانونا يتوجب عقاب الفاعل ومسا

  .ترخيص

من قانون البناء لسنة  06كل هذا على خلاف ما ذهب إليه المشرع المصري في المادة 

بانقضائها يعتبر صمت الجهة الإدارية ن والتي بموجبها حدد المشرع مدة معينة 1976

تالي فهي ترخيص ضمني بذلك، حيث تنص المختصة، موافقة ضمنية على منح الترخيص، وبال

تتولى الجهة الإدارية المختصة بشؤون التنظيم فحص طلب الترخيص ومرفقاته  «:على أنه

  .»والبث فيه خلال مدة لا تقل على سنتين يوما من تاريخ تقديمه

.200، ص المرجع السابقحامد الشريف، المشكلات العملية في جريمة البناء بدون ترخيص، -  1
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يعتبر بمثابة موافقة على  «: من ذات القانون نجدها تنص 07أما بالعودة إلى نص المادة 

، ومنه يتضح لنا أنه في حالة سكوت الجهة »...طلب الترخيص انقضاء المدة المحددة للبث فيه

الإدارية المختصة بشؤون التنظيم عن الرد على طلب الترخيص المقدم لها، فإنه يعد بمثابة 

لكنها  1976بناء لسنة من قانون ال 07موافقة ضمنية بقوة القانون وهذا ما نصت عليه المادة 

تعلق هذا على شرط أن الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم لا تصدر أي قرار خلال هذه المدة، 

أي مدة الأجل المحدد قانونا، أي قرار مسبب بالرفض أو القبول أو باستيفاء بعض البيانات أو 

سومات وبالتالي إذا لم الرالمستندات أو الموافقة اللازمة أو إدخال تعديلات أو تصحيحات على 

دارية المختصة بشؤون التنظيم بأي إجراء مما سبق ذكره فيخول القانون الحق تقم الجهة الإ

  .لصاحب الطلب باكتساب ترخيص للبناء ممنوح وفقا لموافقة ضمنية

  .الأحكام المتعلقة بتجديد رخصة البناء: ة السادسةرالفق

النص على موضوع الموافقة الضمنية، إلا بالرغم من أن المشرع الجزائري لم يتناول 

¡44أنه حدد الحالات التي يكون فيها طلب ترخيص البناء محل تأجيل، وذلك بمقتضى المواد 

المحدد لكيفيات تحضير  1991ماي  28المؤرخ في  176-91من المرسوم التنفيذي رقم  45

دة المطابقة ورخصة شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشها

1.الهدم

الة التي يتم فيها الحصول على ترخيص لكن صاحب لحكما نجد أن المشرع ذكر ا

لأسباب ما لا يقوم بإنشاء البناء كليا أو جزئيا ويستغرق ذلك مدة زمنية طويلة، حيث نجد الطلب 

من القانون السابق حيث  49أن المشروع تناول النص على هذه الحالة بموجب نص المادة 

تعد رخصة البناء لاغية إذا لم يستكمل البناء في الآجال المحددة في القرار المتضمن « : تنص

  .اءرخصة البن

.35عمراوي فاطمة الزھراء، المسؤولیة الجنائیة، المرجع السابق، ص-1
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يصبح تقديم طلب جديد لرخصة البناء إجباريا لكل مشروع أو استئناف للأشغال بعد 

آجال الصلاحية المحددة، ويتوج هذا الطلب بالحصول على رخصة للبناء تعد دون إجراء دراسة 

  .»جديدة شريطة ألا تتطور إجراءات التهيئة والتعمير وتوجيهاتها باتجاه مخالف لهذا التجديد

يتضح لنا من خلال الفقرة الأولى أنه إذا لم يستكمل أشغال  49استقراء المادة فمن خلال 

البناء خلال الفترة التي حددها القرار المتضمن لرخصة البناء، فإن الرخصة بقوة القانون تعد 

كما أن المشرع سهل الأمر على ملغية ويستوجب إعادة تجديدها وهذا لانتهاء أجل صلاحيتها، 

ص صراحة على عدم دراسة ملف الطلب من جديد وإنما يتم منح الترخيص بناءاً الإدارة حيث ن

على الترخيص السابق، والدراسة التي أجريت بصدد منح الترخيص الأول لكن علق ذلك على 

شرط أن لا تكون إجراءات التهيئة والتعمير وتوجيهاتها قد تغيرت أو دخلت عليها تعديلات 

  .الترخيص في ظلها مقارنة مع السابقة التي منح

فمن خلال ما سبق ذكره يتضح لنا أن المشرع كان حريصا بحيث لم يترك المجال 

مفتوحا على مصراعيه لكل من هب ودب، وإنما جعله معلقا على شروط وآجال لا بد من 

احترامها والحرص على عدم مخالفتها وقرار إجراءات إدارية في حالة تراخي المعني عن 

  .ل المحددة قانوناالالتزام بالآجا

  .إثبات تاريخ انتهاء الأشغال وأهميته في سريان أجل التقادم: الفقرة السابعة

إثبات تاريخ انتهاء أشغال البناء من الضمانات الأساسية للمتهم فيما يخص بدأ سريان 

آجال التقادم، وكذلك فيما يخص تحديد القانون الواجب التطبيق على واقعة البناء المخالف 

للقوانين المنظمة لأشغال البناء والتعمير، في حالة صدور قوانين متعاقبة في صدد البناء 

  .والتعمير

حيث أنه إذا وقعت أشغال البناء في ظل القانون القديم ولم يتم اكتشاف مخالفته للقانون 

ون الجديد إلا بعد الانتهاء من الأشغال، وصدر بعدها قانون جديد منظم لأشغال البناء، وكان القان

صارم ويتضمن عقوبات قاسية مقارنة مع القانون القديم، ففي حالة تحرك الدعوى، فمن مصلحة 
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المتهم إثبات أن أشغال البناء وقعت في ظل القانون القديم، ويقع عليه إثبات ذلك بكافة وسائل 

  .الإثبات

تنظيم المباني،  وإثبات تاريخ البناء من أهم الضمانات لتسيب الأحكام الصادرة في جرائم

وخاصة في حالة تعدد التشريعات المنظمة واختلاف العقوبات وتنوعها، كما أن تحديد التاريخ 

الذي وقعت فيه أشغال البناء يقع على عاتق المحكمة، لمعرفة أي قانون يجب أن يطبق عليه 

  .والذي يعد أصلح للمتهم

عند تعدد القوانين والتشريعات  كما أن تواجد الدليل من عدمه أهمية كبيرة، وهذا دائما

وتعاقبها المنظمة لمجل البناء والتعمير، كما هو الشأن في الجمهورية العربية المصرية حيث 

يوجد ثلاث قوانين متعاقبة تتناول مجال البناء وتنظيمه، حيث أن الأدلة قد تستمد من الوقائع 

  :التالية

محضر انتهاء الأشغال وقام فقد تستمد من أقوال المهندس الذي قام بتحرير -

بإثبات تاريخ البناء في محضره، كما أن سؤال المهندس قد يؤدي إلى معرفة 

تاريخ الانتهاء من الأعمال المخالفة، وإن كانت لا تمكن من معرفة تاريخ البدء 

  .في الأشغال

  .كما يمكن أن تكون إيصالات الماء والكهرباء دليلا على إثبات تاريخ إتمام البناء-

إذا كان الحكم لم يستظهر حقيقة التاريخ  «: وقد ذهبت محكمة النقض المصرية إلى أنه

الذي أقيم فيه البناء وما قام به المتهم من إجراءات في الحدود التي رسمها القانون قبل مباشرة 

البناء فإن ذلك الحكم يسمه القصور في البيان مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق 

.1»نون على الواقعةالقا

دارية، فإذا ما كان الإ ويحق للمحكمة الأخذ بأقوال الشهود وترجيحها على التقارير

في البناء بتاريخ معين مخالف لما ورد في الشهادات  مضمون ما أدلى به المهندس أن المتهم بدأ

.512ص  المرجع السابق، حامد الشريف، المشكلات العملية في جريمة البناء بدون ترخيص، -  1

.30/05/16/6/965: تاريخ الجلسة 79لسنة  2424الطعن رقم 
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جال وانقضاء والتقارير الإدارية ومدحضا لها، ويكون ما دفع به المتهم بقدم البناء ومضي الآ

  .الدعوى الجنائية مبني على التزوير والكذب، وغير مؤسس قانونا فلا تأخذ به المحكمة

تجريم الكذب في طلب الترخيص:  

المقصود بالكذب هو تقديم معلومات أو تصريحات غير صحيحة أو منافية لما هو عليه 

المقدم للجهة الإدارية المختصة الواقع، وهذه المعلومات الكاذبة يضمنها طالب الترخيص طلبه 

بدراسة طلب رخصة البناء، ويقصد بالكذب في هذا الخصوص، الكذب في الإقرارات الإدارية 

والوثائق المرفقة لملف طلب الرخصة، أو بالأرض التي سيقام عليها مشروع البناء، محل 

  .الطلب بالترخيص

انون الجنائي وخروجا عن وبما أن الأصل العام لا يعاقب على الكذب في قواعد الق

  .الأصل العام، فإن المشرع يعاقب على الكذب في الطلب المقدم للحصول على الترخيص

وبما أن الأصل العام يقضي بالعقاب على الكذب إذا اتخذ شكل الطرق الاحتيالية وذلك 

الخسائر لما له من أخطار مستقبلية خطيرة، وذلك سواء على البيئة وكذا على الأرواح البشرية و

  .المادية

كما أن الأصل العام يقضي بالعقاب على الكذب إذا اتخذ شكل التزوير، وهنا لا يسري 

وصف التزوير، حيث أن الأمر يتعلق بالكذب في الإقرارات الفردية التي تخضع للمراجعة 

.1والتمحيص

في حالة « : 1990ديسمبر  01المؤرخ في  29-90من القانون  76حيث تنص المادة 

نجاز أشغال البناء تنتهك بصفة خطيرة الأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول في هذا إ

المجال، يمكن للسلطة الإدارية أن ترفع دعوى أمام القاضي المختص من أجل الأمر بوقف 

  .»الأشغال، طبقا لإجراءات القضاء الاستعجالي

اسة طلبات رخص البناء وقدمت فإذا انطبق الكذب على الجهة الإدارية المختصة بدر

رخصة البناء بناء على ذلك، وتم كشف ذلك لاحقا بعد إنجاز أشغال البناء والانتهاء منها، فيتم 

.513حامد الشریف، المشكلات العملبة في جریمة البناء بدون ترخیص، المرجع السابق، ص 1
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في حالة إنجاز أشغال البناء تنتهك بصفة « : 76معالجة المخالف وفقا لأحكام نص المادة 

  .»...خطيرة الأحكام القانونية والتنظيمية

'' ....تنتهك بصفة خطيرة الأحكام القانونية والتنظيمية... '': ما يليوإذا ما أردنا تفسير 

فبمعنى ما ورد بنص المادة فيقصد به انتهاك الأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول في 

مجال البناء والتعمير، وإن كانت خاصة بمجال أشغال البناء والتعمير، إلا أنها مشتقة من 

نه يتم الرجوع إلى قواعد قانون العقوبات، وهذا فيما يتعلق بالغش والنصب القواعد العامة، وم

  .والاحتيال

ويتم متابعة المخالف نظرا لخطورة النتائج التي يمكن أن تترتب عن هذا الكذب حيث أنه 

يمكن أن يتعلق الكذب بمسائل جوهرية كنوعية الأرض، كما يمكن أن يتم الغش في المواد 

اء، أو استعمال الاحتيال للوصول أو الحصول على الموافقة من طرف الجهة المستعملة في البن

  .الإدارية لمنحه الترخيص

  .الاستثناءات الواردة على إلزامية الحصول على رخصة البناء :الفقرة الثامنة

29-90من القسم الثاني المتعلق برخصة البناء من القانون  52بما أن نص المادة 

، جعل من أمر الحصول على رخصة بناء إلزامي قبل مباشرة أي 1990ديسمبر  1المؤرخ في 

  .عمل من أشغال البناء

والالتزام بالحصول على رخصة البناء، يشتمل كل شخص يريد إنشاء مشروع بناء، 

يمكن لكل شخص طبيعي « : 51سواء كان شخص طبيعي أو معنوي وذلك ما ورد بنص المادة 

1ومنه يتضح لنا أن أي شخص طبيعي أو معنوي. »...ساتأو معنوي، قبل الشروع في الدرا

أراد إنشاء أو تشييد بنايات سواء كانت جديدة أو تعديل بنايات قائمة أو توسيعها أو إقامة سياج، 

فلا بد من الحصول على ترخيص بذلك يمنح من طرف الجهة الإدارية المكلفة بشؤون التنظيم، 

د تشييد مشاريع البناء سواء كانت مؤسسات عامة أو ومنه كان النص عام وموجه لكل من أرا

.41عمراوي فاطمة الزھراء، المسؤولیة الجنائیة، المرجع السابق، ص -1
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خاصة، أو كانوا مجرد أشخاص طبيعيين وكذلك بغض النظر عن حجم المشروع المراد إقامته، 

  .ولكن لا يكون لدرجة أنه عديم الأهمية

والمتعلق بالتهيئة  1990ديسمبر  1المؤرخ في  29-90لكن بالعودة إلى القانون 

من في مواده النص على استثناء فيما يخص إلزامية الحصول على والتعمير، نجده قد تض

لا تخضع لرخصة البناء البنايات التي تحتمي بسرية « : 53رخصة البناء، حيث تنص المادة 

الدفاع الوطني، والتي يجب أن يسهر صاحب المشروع على توافقها مع الأحكام التشريعية 

  .»والتنظيمية في مجال التعمير والبناء

فمن خلال استقراء نص المادة السابق ذكرها، يتضح لنا أن البنايات التي تحتمي بسرية 

الدفاع الوطني لا تخضع لإلزامية الحصول على ترخيص البناء، لكن من خلال نص المادة 

توجب على صاحب المشروع، وإن كان متعلق بسرية الدفاع الوطني، أن يكون هذا المشروع 

لأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال البناء والتعمير ويلتزم بما ورد بها موافقا لما تنص عليه ا

من التزامات ومقاييس يجب احترامها ومراعاتها، وكذلك أخذ عامل التأثير على البيئة بعين 

  .الاعتبار

المحدد  1991ماي  28المؤرخ في  176-91كما أنه بالعودة إلى المرسوم التنفيذي رقم 

هادة التعمير ورخصة البناء ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم وشهادة لكيفيات تحضير ش

تخص أحكام هذا المرسوم شهادة التعمير « : على ما يلي 01المطابقة، وتسليم ذلك، تنص المادة 

ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء، ورخصة الهدم وشهادة المطابقة، المبينة في 

والمذكورة أعلاه، وذلك فيما  01/12/1990المؤرخ في  90/01 المواد المعينة من القانون

  .يتعلق بتحضير هذه الرخص والشهادات وتسليمها إلى المتقدمين بطلبها

ولا تعني هذه الوثائق الهياكل القاعدية التي تحتمي بشرية الدفاع الوطني وتشتمل الهياكل 

رة الدفاع الوطني، كما لا تعني بعض القاعدية العسكرية المخصصة لتنفيذ المهام الرئيسية لوزا

الهياكل القاعدية الخاصة التي تكتسي طابعا إستراتيجيا من الدرجة الأولى والتابعة لبعض 

  .»الدوائر الوزارية أو الهياكل أو المؤسسات
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يتضح لنا أن إلزامية الحصول على ترخيص بالبناء أو التجزئة  01ادة نص الممن خلال 

وهي  90/29من القانون  53شمل ما سبق ذكره بموجب نص المادة أو الهدم لا يتعدى لي

.1ياكل القاعدية العسكريةتحتمي بسرية الدفاع الوطني، والهالمنشآت والهياكل القاعدية التي 

وبالإضافة إلى المنشآت والهياكل التي تحتمي سرية الدفاع الوطني،  01كما تنص المادة 

لتي تكتسي طابعا إستراتيجيا من الدرجة الأولى والتابعة على بعض الهياكل القاعدية الخاصة ا

  .لبعض الدوائر الوزارية أو الهياكل أو المؤسسات

استثناءا آخر، يخص بعض  01أضافت المادة  53فإلى جانب ما ورد ذكره بنص المادة 

 الهياكل القاعدية والتي لها أهمية إستراتيجية من الدرجة الأولى، والتي تكون تابعة لبعض

بعض ''الدوائر الوزارية أو الهياكل أو المؤسسات، نجد أن النص كان دقيق وأورد عبارة 

ومنه يتجلى لنا أن الاستثناء يمس بعض الهياكل القاعدية وليس الكل، كما نجد '' الهياكل القاعدية

 أنه حصرها على الهياكل التي لها طابع إستراتيجي من الدرجة الأولى فقط، والتي تكون تابعة

  .لبعض الدوائر الوزارية أو الهياكل أو المؤسسات

فنجدها تعلق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء، على  1/3أما الفقرة الثالثة من المادة 

صدور قرار مشترك بين وزير التجهيز والوزير المعني أو الوزراء المعنيين، وذلك عندما يكون 

  .أو يكتسي طابعا إستراتيجياًالبناء أو التحويل خاضعا لسرية الدفاع الوطني 

  .رخصة البناء في القانون الفرنسي: الفقرة التاسعة

  :الطبيعة القانونية لرخصة البناء وفقا للمشروع الفرنسي: البند الأول

رخصة البناء قرار إداري يمنح الحق لحائزه في مباشرة بعض عمليات البناء، وقد تناول 

جويلية  08من قانون  241/2و 241/1وذلك في المواد المشرع الفرنسي في قانون العمران 

، ويكون تسليم رخصة البناء بناء على تحقيق يجري من طرف السلطات المختصة وذلك 1985

.1985أفريل  23المؤرخ في  153بناء على المرسوم رقم 

.41السابق، ص عالمرجعمراوي فاطمة الزھراء، المسؤولیة الجبائیة، -1
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بفقراتها القواعد المتعلقة بمنح رخصة البناء، ومن خلال  421حيث حددت المادة 

من القانون الفرنسي يتبين أنها إلزامية يتوجب الحصول عليها قبل  421نص المادة استقراء 

مباشرة أية عملية من أعمال البناء سواء لغرض الانتفاع الشخصي أو لغرض تجاري أو غير 

  .ذلك

 421مضمون المادة:

كل من يريد إقامة بناء أو إنشاء مباني لغرض السكن أو لغرض « : 421تنص المادة 

لا بد عليه من الحصول على رخصة البناء، ونفس الرخصة مطلوبة من أجل إجراء آخر 

تعديلات على مباني قائمة، وكذلك من أجل تغيير الاتجاه، أو تعديل وتغيير الواجهات المفضية 

  .»على الخارج أو تعلية الأسوار وكذا إضافة طوابق أخرى

ب الحصول على فرنسي يستوجأن المشرع النجد  421/1من خلال استقراء نص المادة 

  المشرع الفرنسي لم يجعل رخصة للبناء من أجل إقامة أو إنشاء المباني الجديدة، كما نجد أن 

ضرورة الحصول على ترخيص محصورة فقط على إقامة المباني الجديدة، وإنما أيضا 

لتغيير الواجهات، عند إحداث تغييرات أو تعديلات على المباني القائمة، وكذلك الأمر بالنسبة 

1...حتى ولو كانت ذات أهمية قليلة فلا بد من الحصول على رخصة لأجل ذلك

لا يستثني من ضرورة الحصول على رخصة وجود  421/2كما أن نص المادة 

أساسيات البناء مسبقا، ولكن يستوجب ضرورة الحصول على ترخيص بالبناء جديد لمباشرة 

انت قائما سابقا، حتى المباني التي تقام تحت الأرض ليست عملية البناء على الأساس التي ك

مستثناة من ضرورة الحصول على رخصة لذلك، فمثلا إقامة مخزن تحت الأرض وله سطح 

  .فوق الأرض بعلو متر، فإنه يعد بمثابة مبنى يشترط فيه الحصول على رخصة بنائه

ضرورة الحصول على نجدها تجعل  421/1وبالعودة إلى الفقرة الأولى من المادة 

رخصة إلزاما يتوجب الحصول عليه لكل الأشخاص، سواء كانت أشخاص طبيعية أو معنوية 

1 - Jean Bernard Andy: Droit de l'urbanisme et de la construction, Les opérations assiettes,

N° 843, p. 407.
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يفرض على القطاع العام وجميع ...« : حيث تنص المادة على. وسواء كانت عامة أو خاصة

القطاعات الأخرى التابعة للقطاع العام للناحية، الولايات والبلديات، كما على الأشخاص 

  .»...اديينالع

  الاستثناءات التي ذكرها المشرع الفرنسي: البند الثاني

الفقرة الأولى والثانية من قانون المباني، حيث  422لقد وردت استثناءات في المادة 

  :ذكرت أربع حالات مستثناة من ضرورة الحصول على رخصة البناء، وهي كالآتي

من الوطني وأية أعمال أو المنشآت الخاصة بسرية الدفاع والأ :الحالة الأولى-

  .منشآت أخرى لها علاقة بوزارة الدفاع الوطني الفرنسي

منشآت تقنية ضرورية لنشاط القطاعات العمومية للنقل  :الحالة الثانية-

  .الخ...وللمواصلات ولتوزيع المياه والغاز والكهرباء

ق مساحات المنشآت ذات الأهمية الضئيلة والضعيفة التي تنشأ فو :الحالة الثالثة-

م، والأعمال لا تنشأ عنها تغيير الاتجاهات، وكذلك التي تنشأ 2.35لا تتجاوز 

  .عنها واجهات جديدة

الأعمال التي تتعلق بالآثار التاريخية، أي كل ما يتعلق بترميم أو  :الحالة الرابعة-

  .تعديل أو تسييج هاته المنشآت

  .ترخيصحالة الضرورة في مجال البناء بدون : الفرع الثاني

  .المقصود بحالة الضرورة: الفقرة الأولى

بالرجوع إلى قواعد قانون العقوبات، فالمقصود بحالة الضرورة، لجوء الفاعل إلى 

ارتكاب الجريمة أو الفعل المخالف، من أجل وقاية نفسه من خطر جسيم حال على النفس أو 

درته على منعه بطريقة على الغير وشيك الوقوع، ولم يكن لإرادته دخل في حلوله ولا ق

1...أخرى

  ".لا عقوبة على من اضطرته إرتكاب الجريمة قوة لا قبل له بدفعها:"ج ينص. ع.من ق 48المادة  -  1
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لكن بالعودة إلى مجال البناء والتعمير فإذا ما أردنا تفسير مفهوم حالة الضرورة في هذا 

أن المتهم يقوم بإقامة البناء وإنجاز أشغال البناء لحجاته الماسة لذلك، : المجال، فيكون كالآتي

عليهم، فلم يجد خيار آخر إلا تهديمه كعدم وجود مأوى له ولعائلته، أو أن المبنى كان سينهار 

وإعادة إقامة مبنى من جديد، يأويه هو وعائلته، أو قام بإنشاء مبنى من اجل الغير، وذلك 

لوجودهم دون مأوى، أو اضطراره لإقامة مبنى وهذا لتخزين السلع البضائع في حالة ما إذا 

الحال عندما يقوم بالبناء إذا  تركت للعراء تفسد مما تسبب له في خسائر مادية جسيمة، وكذلك

  .تعلق الأمر بإيداع ماكنات وآلات صناعية كهربائية أو يدوية تفسد في حالة تركها في العراء

ولكن المشرع الجزائري لم ينص في قوانينه على حالة الضرورة في مجال البناء ويعد 

  .قانون العقوباتالدفع بتوافر حالة الضرورة من الدفوع الموضوعية التي تستند إلى 

وبما أن الدفع بتوافر حالة الضرورة من الدفوع الموضوعية، فإن ذلك يلقي التزاما على 

عاتق المحكمة عند الدفع به أن تتصدى له، وتقوم بالردع عليه بأسباب سائغة وكافية سواء 

لرد يكون حكمها قاصرا مستوجبا نقضه، أما في حالة عدم ابالقبول أو بالرفض، وخلاف لذلك 

  .كلية على هذا الدفع يجعل الحكم معيبا بالقصور في السبب لعدم الرد على الدفع الموضوعي

  .مدى تعلق الدفع بحالة الضرورة بالدفوع الموضوعية: ةثانيالفقرة ال

وبما أن الدفع بحالة الضرورة من الدفوع الموضوعية والجوهرية، فإنه يخضع للشروط 

  :الموضوعيةالتي تخضع لها الشروط 

  .إثارة الدفع قبل قفل باب المرافعة-

  .أن يكون للدفع أصلا ثابتا في الأوراق-

  .أن يكون الدفع صريحا-

  .أن يكون الدفع متعلقا بموضوع الدعوى-

  .أن لا يتم التنازل عن الدفع-

من المقرر في قانون العقوبات أن حالة الضرورة المسقط للمسؤولية، هي تلك التي 

فعه إلى الجريمة، وذلك من أجل وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم حال تحيط بالشخص وتد
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وشيك الوقوع، وأن تكون الجريمة المرتكبة هي الحل الوحيد لدفع الخطر الحال به أو بغيره، 

حيث أن المطعون ضده لجأ لإقامة البناء بدون ترخيص لضرورة وقاية نفسه وماله بسبب خارج 

  .قدرة له على منعه، وذلك لتهدم البناء بسبب هطول الأمطار عن إرادته لا يد له فيه ولا

  .موقف المشرع المصري: ةثالثالفقرة ال

بالعودة إلى المشرع المصري، فإنه لا يوجد إلا حكم وحيد يشير إلى شروط أن يكون 

من  60المتهم قد أقام البناء لحالة الضرورة، وقد تناولت النص على حالة الضرورة المادة 

  .العقوبات المصريقانون 

  :مدى تعلق الدفع بالنظام العام: البند الأول

بالعودة إلى القانون المصري، نجده لا يعتبر الدفع بحالة الضرورة من الدفوع التي 

تتعلق بالنظام العام، وإنما يعتبره من الدفوع الجوهرية، الموضوعية التي تستند إلى قانون 

  .العقوبات

ة الضرورة من الدفوع الجوهرية، فإنه يلقى على عاتق ولما كان الدفع بتوفر حال

المحكمة التزاما بالتصدي له والرد عليه، وفي حالة عدم الرد يكون الحكم معيبا وقاصرا 

  .مستوجبا نقضه

  :كما انه يخضع لنفس الشروط التي تخضع لها الدفوع الجوهرية وهي

  .تقديم الدفع قبل قفل باب المرافعة-

  .ثابت على الأوراقأن يكون أصل الدفع -

  .أن يكون الدفع متعلق بموضوع الدعوى-

  .عدم التنازل عن الدفع-

.استناد المحكمة إلى الدفع وعدم الرد عليه-
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  حكم النقض لحالة الضرورة: البند الثاني

، هي التي تطغى على الشخص وتدفعه إلى للمسؤوليةإن حالة الضرورة المسقطة 

الجريمة وذلك من أجل حماية نفسه أو غيره من خطر حال ووشيك الوقوع، ويشترط  الارتكاب

القانون أن يكون ارتكاب الجريمة هو الحل الوحيد لدفع الخطر الحال، ففي حالة ما إذا كان 

المتهم قد لجأ إلى البناء لحالة الضرورة وكان الحكم المطعون فيه يساند في قضائه بامتناع 

وذلك بعد تقديرها لحالة الضرورة والتأكد من حقيقة الواقعة فإن هذا الذي ه، المسؤولية في حق

اتخذه الحكم أساساً لقضائه ينفي المسؤولية الجنائية، فإنه لا يصلح في ذاته سببا للقول بقيام حالة 

الضرورة الملحة بارتكاب جريمة البناء بدون ترخيص، وبأن إعادة البناء كانت الوسيلة الوحيدة 1

  .فع الخطر الحاللد

وإذا كان الحكم قد اتخذ من الواقعة المذكورة المؤسسة عليها حالة الضرورة كواقعة تهدم 

البناء، ذريعة للقول بقيام حالة الضرورة التي تسقط المسؤولية الجنائية، حيث يتعين عليه أن 

ت به إلى إقامة يستظهر الصلة بين واقعة تهدم البناء لأسباب يجب تحديدها والضرورة التي دفع

وأن يستظهر ذلك بأدلة سائغة للتأكد إذا كانت . حكام القانونيةبناء بدون ترخيص مخالفا بذلك الأ

الجريمة المرتكبة من طرف المطعون ضده هي الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر الجسيم والوشيك 

  .الوقوع على النفس أو الغير

ت حالة الضرورة للقيام بالبناء قبل وما يمكن استخلاصه من هذا الحكم، أنه إذا وجد

الحصول على ترخيص، فيجب بيان ماهية حالة الضرورة، وتبيان الصلة بين فعل البناء وحالة 

الضرورة التي دفعت بالفاعل إلى البناء، أو أن ذلك كان الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر وأن 

اعل الذي أقام البناء قبل الخطر الجسيم الذي يشكل حالة الضرورة لا دخل فيه لإرادة الف

الحصول على الترخيص، فإذا توافرت هذه الشروط، يمكن القول بقيام حالة الضرورة والدفع 

  .من قانون العقوبات المصري 61يقبل وذلك لانطباق نص المادة 
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  .البناء على أرض غير مجزئة: الفرع الثالث

  .المقصود بالبناء على أرض غير مجزئة :الفقرة الأولى

يقصد بجريمة البناء على أرض غير مجزئة، هو تشييد مشاريع بناء على أراضي غير 

مخصصة للبناء والتعمير، أي البناء على أراضي صنفها المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، 

بصفتها أراضي زراعية، أو مناطق أثرية أو سياحية أو مساحات عمومية ومساحات خضراء، 

العمومية ومنشآت ذات المصلحة العامة كما يمكن أن تكون وفق  أو مواقع مخصصة للمنشآت

تخطيطات شبكات الطرق العمومية، أو مشغولة بمخطط حقوق الارتفاق، وذلك لما جاء في 

القسم الثالث بعنوان مخطط شغل الأراضي من الفصل الثالث المتضمن أدوات التهيئة والتعمير 

  .المتعلق بالتهيئة والتعمير 01/12/1990المؤرخ في  29-90من القانون 

يحدد مخطط شغل الأراضي بالتفصيل « : من القانون السابق الذكر 31كما تنص المادة 

  .في إطار توجيهات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، حقوق استخدام الأراضي والبناء

  :ولهذا فإن مخطط شغل الأراضي 

بالشكل الحضري والتنظيم يحدد بصفة مفصلة القطاعات أو المناطق المعنية -

.1وحقوق البناء واستعمال الأراضي

يعين الكمية القصوى والدنيا من البناء المسموح به المعبر عنها بالمتر المربع من -

الأرضية المبنية خارج البناء أو بالمتر المكعب من الأحجام، وأنماط البيانات 

  .المسموح بها واستعمالاتها

لمساحات الخضراء والمواقع المخصصة للمنشآت يحدد المساحات العمومية وا-

العمومية والمنشآت ذات المصلحة العامة، وكذلك تخطيطات ومميزات طرق 

  .المرور

يحدد الأحياء والشوارع والنصب التذكارية والمواقع والمناطق الواجب حمايتها -

  .وتجديدها وإصلاحها
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  .»يعين مواقع الأراضي الفلاحية الواجب وقايتها وحمايتها-

يتضح لنا، أن المقصود بالأراضي المجزأة تلك التي  31فمن خلال استقراء نص المادة 

صدر بشأنها قانون أو مرسوم أو تعليمات أو لوائح تخصصها أو تجعلها مخصصة لغرض 

معين، كالزراعة، أو السياحة أو الطرق، كما يمكن أن تجعلها مخصصة للبناء والتعمير وذلك 

وشغل الأراضي والبناء والتعمير حيث أنه يعتبر المخطط طط توجيه وفقا لما ينص عليه مخ

حيث يحدد التوجيهات الأساسية  الوطني للتهيئة والتعمير أداة للتخطيط والتسيير الحضاري،

للتهيئة العمرانية للبلدية أو البلديات المعنية آخذا بعين الاعتبار تصاميم التهيئة ومخططات التنمية 

29-90من القانون  16عية لمخطط شغل الأراضي، وذلك حسب المادة ويضبط الصيغ المرج

  .المتعلق بالتهيئة والتعمير 1990ديسمبر  01المؤرخ في 

وبالتالي يتضح أن جريمة البناء على أرض غير مجزئة، إذا تم إقامة بناء على أرض 

العمراني، ومن مخصصة للبناء، كإقامة البناء على أرض زراعية أو أرض لم يشملها التخطيط 

خلال هذا فالمقصود بالأرض المجزأة هي تلك التي شملها قانون التخطيط العمراني وخصصها 

  .لإقامة المباني أو المنشآت العقارية مهما كان غرضها

ومنه يتجلى لنا أن جريمة البناء على أرض غير مجزئة أو مقسمة تختلف على جريمة 

ص عليها في القسم الثالث بعنوان رخصة التجزئة في إنشاء تقسيم بالمخالفة للقانون المنصو

وإن كانت العقوبة المقررة للجريمتين واحدة وفقا لما  29-90من القانون  59-58-57المواد 

  .من نفس القانون 78-77-76نصت عليه المواد 

أنه ما يجب الإشارة إليه هو أن هناك تداخل بين جريمة البناء على أرض غير إلا 

جريمة البناء بدون ترخيص، فهناك من قال بأن هناك تعدد معنوي للجرائم بين جريمة مجزئة و

البناء بدون ترخيص وجريمة البناء على أرض غير مجزئة، وهناك من يقول بوجود تعدد 

.1صوري للجريمتين ولتبيان ذلك سوف نتطرق لكل رأي على حدى
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ترخيص وجريمة البناء على أرض  التعدد المعنوي لجريمة البناء بدون: ةثانيالفقرة ال

  .غير مجزئة

إذا قام المتهم بالبناء على أرض غير مجزئة، كالأراضي الزراعية فإنه يكون بذلك قد 

اقترف جريمتين، جريمة البناء بدون ترخيص على أرض غير مجزئة، وقد قضى هنا بوجود 

فقط أي تقع به الجريمتان تعدد معنوي للجريمتين وهذا فيما يتعلق بالطابق الأرضي من المبنى 

معا، جريمة البناء على أرض غير مجزئة وجريمة البناء بدون ترخيص، أما بالنسبة للطابق 

الأول فوق الطابق الأرضي فتقع به جريمة البناء بدون ترخيص فقط، وتنتهي جريمة البناء على 

ترخيص  أرض غير مجزئة على مستوى الطابق الأرضي فقط، أي أن جريمة البناء بدون

  .تتواصل مع تواصل عملية البناء على مستوى كافة الطوابق المتوالية

  :ويترتب على توافر تعدد معنوي للجريمة عدة نتائج منها

  .ضرورة النطق بعقوبة الجريمة الأشد وذلك وفقا للقواعد العامة.1

حيث أن يجب على المحكمة : واجب المحكمة تمحيص الدعوى بجميع أوصافها.2

الجريمتين،  إحدىتمحيص الدعوى في جميع جوانبها إذا رفعت الدعوى عن 

من عدم انطباق الوصف  تتأكدفيجب عليها قبل أن تحكم بالبراءة أو بالإدانة أن 

تكشف الوصف الآخر، أما إذا أصدرت حكمها بناء على أحد الوصفين دون أن 

.1الآخر، فإن حكمها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

فلا يجب على : عدم جواز الحكم بعقوبة الجريمة الأخف إذا رفعت الدعوى.3

لأن في هذه الحالة يتعين نقض الحكم  المحكمة الحكم بعقوبة الجريمة الأخف

بعقوبة  غير أنه ما يلاحظ إذا قضت محكمة درجة أولى. المطعون فيه والإحالة

أخف ولم تطعن النيابة العامة في ذلك، فإنه لا يجوز إذا ما طعن المتهم أن تحكم 

  .محكمة درجة ثانية بعقوبة أشد
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إذا قضت المحكمة بطريق الخطأ : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.4

عن الوصف الأخف فإن ذلك يجعل رفض نظر الدعوى مرة أخرى، إذا 

دعوى مستقلة، على الرغم من قضاء الحكم بالعقوبة عرضت على المحكمة في 

  .الأخف

التعدد الصوري للنصوص بين جريمة البناء على أرض غير مجزئة :ةثالثالفقرة ال

  .وجريمة البناء بدون ترخيص

الأمر يتعلق بتعدد صوري للنصوص، حيث أنه إذا قام المتهم بالبناء على أرض غير إن 

بناء بدون ترخيص لأن الإدارة في هذه الحالة ترفض أو تكون قد مجزئة، فإنه بالضرورة يكون 

  .رفضت منحه ترخيص بالبناء على الأرض المعنية

فإن نص المواد المتضمنة الجريمتين، يهدفان إلى حماية قانونية للمصلحة العامة وهي 

حمية هدف مشترك، فلا يتحقق التعدد المعنوي للجرائم لأن شرط ذلك هو اختلاف المصالح الم

  .قانونيا والتي يستهدفان اعتداء واحد

وبما أن هناك تعدد صوري وليس تعدد حقيقي للجرائم، فإن النص الواجب التطبيق لا 

  .يكون بالضرورة ذلك النص الذي يورد عقوبة أشد للجريمة

حيث أن النص الوارد بخصوص جريمة البناء بدون ترخيص هو نص عام، والنص 

على أرض غير مجزئة هو نص خاص، والقاعدة المعمول بها هي أن  الوارد في جريمة البناء

النص الخاص يقيد النص العام، فالعقوبة الواجبة التطبيق هي عقوبة جريمة البناء على أرض 

  .غير مجزئة

لكن بالعودة إلى النصوص القانونية الخاصة بهذا الشأن للمشرع الجزائري، نجد أنه 

واحدة وهي نفسها في حالة البناء بدون وضع اللافتة القانونية،  جعل العقوبة المقررة للجريمتين

وكذلك بالنسبة لجريمة عدم الاستعانة بمهندس معماري، وكذلك فيما يخص الهدم بدون 

ترخيص، مع أن كل جريمة لها عواقبها الظرفية أو المستقبلية الخطيرة سواء البشرية أو 

  .المادية
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ري من تجريم البناء على أرض غير مجزئة وذلك كما يتجلى لنا هدف المشرع الجزائ

لما لعملية التجزئة التي تقوم بها الدولة من أهمية حيث تأخذ بعين الاعتبار عند تحضيرها 

لمشروع التجزئة والتهيئة، مدى مطابقة مشروع الأراضي، وفي حالة انعدام ذلك لتعليمات 

العامة للتهيئة والتعمير على النحو لقواعد المخطط التوجيهي للتهيئة أو التعليمات التي تحددها ا

الذي يحدده القانون المعمول به، كما يجب مراعاة الانعكاسات التي يمكن أن تنجر عن إنجاز 

الأراضي المجزأة فيما يخص النظافة والملائمة الصحية وطابع الأماكن المجاورة أو مصالحها 

زات العمومية ومصالح المنفعة العامة، وحماية انعكاساتها على ميدان حركة المرور والتجهي

  .من الفصل الثالث المتعلق بأدوات التهيئة والتعمير 11وذلك حسب المادة 

  .موقف المشرع المصري: ةابعالفقرة الر

يتجسد موقف المسرع المصري بصدد هذا الموضوع، بنص المادة الثانية من القانون 

تحظر إقامة أية مباني « : المتضمن قانون التخطيط العمراني، حيث تنص 1982لسنة  03رقم 

أو منشآت في الأراضي الزراعية، أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، ويعتبر 

  .»...راعية الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعيةفي حكم الأراضي الز

ومنه فإن أي بناء يقام على الأراضي الزراعية أو المساحات العمومية والمساحات 

الخضراء، وكذلك المناطق السياحية، وكذا الأراضي الزراعية البور، وبالتالي أي أعمال بناء 

1بموجب القانون، ومعاقب عليه وفقا لما هو منصوصتقام على هذه الأراضي، تعد فعل مجرم 

يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف « : من نفس القانون 67عليه في المادة 

  .»...جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة الثانية

غرامة والحبس لكل من يتضح لنا أن المشرع قرر عقوبة ال 67وباستقراء نص المادة 

زراعية وكذلك حتى وإن كانت بور، فتقوم الجريمة في حقه، يقيم مشروع بناء على أرض 

.672ويعاقب وفقا لما هو مقرر بنص المادة 

.175غنام أحمد غنام، المسؤولیة الجنائیة، المرجع السابق، ص -1
.176، صالمرجع نفسه -  2
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  .إقامة تقسيم غير قانوني: الفرع الرابع

  .المقصود بإقامة التقسيم الغير قانونية :الفقرة الأولى

قطع من ملكية عقارية لعدة م هي كل عملية تقسيم لقطعتين أو يقصد بالتجزئة أو التقسي

واحدة أو عدة ملكيات من شأنها أن تستعمل لغرض بناية واحدة أو عدة بنايات، أو لتأجيرها أو 

الحصول على رخصة  57بقصد بيعها، وقد جعل المشرع الجزائري بمقتضى نص المادة 

نه فأمر الحصول على الرخصة الإدارية المسماة التجزئة أمر وجوبيا، معاقبا على مخالفته، وم

تشترط رخصة التجزئة لكل عملية تقسيم « : برخصة التجزئة أمر إلزامي، حيث تنص المادة

  .لاثنين أو عدة قطع، من ملكية عقارية واحدة أو عدة ملكيات مهما كان موقعها

  .»ظيمتحضر رخصة التجزئة في الأشكال وبالشروط والآجال التي يحددها التن

  .إجراءات تسليم رخصة التقسيم: ةثانيالفقرة ال

1990ديسمبر  01المؤرخ في  29-90من القانون  57فمن خلال استقراء نص المادة 

المتعلق بالتهيئة والتعمير، أن كل شخص طبيعي أو معنوي أراد إقامة تقسيم لملكية عقارية 

  .التقسيملقطعة واحدة أو عدة قطع مهما كان الغرض المتوخى من 

فيجب أن يقدم طلب رخصة التجزئة للبلدية مقر إنشاء مشروع التجزئة، ويسلم له وصل 

المرفقة بالطلب؛ ولا يقدم الطلب إلا من طرف مقابل ذلك، متضمن الإشارة لجميع الوثائق 

حيث يتناول تحضير الملف أولا مدى مطابقة مشروع . صاحب الملكية أو من طرف موكله

ت مخطط شغل الأراضي، وفي حالة انعدام ذلك لتعليمات المخطط التوجيهي التجزئة لتوجيها

وجوده للتعليمات التي تحددها القواعد العامة للتهيئة والتعمير، للتهيئة والتعمير أو في حالة عدم 

فعندما يكون مشروع التجزئة من اختصاص رئيس المجلس البلدي فإن الطلب يقدم إلى مصلحة 

. تعمير على مستوى الولاية في أجل الثمانية أيام الموالية لتاريخ إيداع الملفالدولة المكلفة بال

ويرسل إلى مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية لإبداء رأي بالموافقة وذلك من 

  .أجل الثماني أيام الموالية لتاريخ إيداع الملف





408

ويبلغ المقرر المتضمن رخصة التجزئة إلى صاحب الطلب في غضون الثلاثة أشهر 

لتاريخ إيداع الطلب عندما يكون تسليم الرخصة من اختصاص رئيس المجلس الشعبي  الموالية

البلدي ممثلا للبلدية، وفي غضون أربعة أشهر في جميع الحالات الأخرى، وهذا ما نصت عليه 

.17المادة 

إذا كان ملف الطلب موضوع استكمال الوثائق أو : توقف هذه الآجال أنكما يمكن 

  .المعلومات التي ينبغي أن تقدم من طرف صاحب الطلب

  .أو عندما يكون الملف محل أمر بإجراء تحقيق عمومي

أو عندما تكون أداة التهيئة والتعمير في حالة الإعداد، فيكون الطلب محل تأجيل يفصل 

01/12/90المؤرخ في  29-90من القانون  64كثر، وهذا حسب المادة فيه خلال سنة على الأ

.19والمادة 

إن القرار المتضمن رخصة التجزئة يعتبر منقضيا إذا لم يشرع في : آجال نهاية الأشغال

.24الثلاث سنوات الموالية لتاريخ الإعلان عن القرار، حسب نص المادة أشغال التهيئة خلال 

صة التجزئة يتعلق بالترخيص لتنفيذ الأشغال على مراحل، فإن أما إذا كان مقرر رخ

  .الآجال الممنوحة تطبق على أشغال تلك المراحل كل منها على حدى

فالتجديد ممكن في حالة بداية أو انطلاق أما فيما يتعلق بتحديد طلب رخصة التجزئة، 

الطلب يعطي المجال  الأشغال بعد الآجال القانونية، فطلب رخصة تجزئة جديد مشترك، فهذا

لإقامة رخصة تجزئة بدون تعليمات جديدة، بشرط أن لا تتطور توجيهات التهيئة والتعمير في 

  .اتجاه سلبي

كما يمكن تعديل دفتر الشروط الخاص بأرض مجزأة حصل على ترخيص لها، قبل 

البلدي المصادقة على مخطط شغل الأراضي، بقرار من الوالي بعد استشارة المجلس الشعبي 

وإجراء تحقيق عمومي وذلك قصد التمكن من جعله مطابقا لتوجيهات المخطط المذكور كما أنه 

لا يسري مفعول التعديلات المدرجة في دفتر الشروط التي تتطلب أشغالا إلا إذا وافقت البلدية 

  .على إنجاز ذلك، كما يتحمل أصحاب هذه التعديلات مصاريف تلك الأشغال
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يوما من  30رخصة التجزئة بعد انتهاء الأعمال المرخص بها خلال  على المستفيد من

تاريخ انتهاء الأعمال أن يقدم للبلدية عند الانتهاء من أشغال التجزئة، تصريح مبين لانتهاء 

  .أشغال التجزئة

  .التجريم القانوني لإقامة تقسيم مخالف للنصوص القانونية: ةثالثالفقرة ال

إقامة تقسيم لملكية عقارية واحدة لقطعتين أو أكثر وجوب  فالقانون يلزم كل من أراد

1الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة إقليميا بشؤون التنظيم والتهيئة 

والتعمير وكل عمل يقام بالخلاف لذلك يكون مجرم ومعاقب عليه قانونا، وهذا بموجب نص 

والعقوبة المقررة هي الغرامة  90ديسمبر  01المؤرخ في  29-90من القانون  78-77المادة 

  .المالية والحبس في حالة العودة

وبما أن الأمر يتعلق بأعمال تحضيرية، فالمشرع أخضعها للتجريم نظرا لما لها من 

  .أهمية، وعواقب خطيرة على التخطيط العمراني والتهيئة العمرانية وكذا الأراضي الزراعية

والمحدد  1991ماي  28المؤرخ في  171-91ذي رقم وبالعودة إلى المرسوم التنفي

من  7لكيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة البناء ورخصة الهدم، وتسليم ذلك، نجد أن المادة 

، المؤرخ في 29-90من القانون  58و 57في إطار أحكام المادتين « : هذا المرسوم نصت على

ة لكل عملية تقسيم لقطعتين أو عدة قطع والمذكور أعلاه، تشترط رخصة التجزئ 90ديسمبر  01

من ملكية عقارية واحدة أو عدة ملكيات مهما كان موقعها، إذا كانت قطعة أو عدة قطع أرضية 

  .»ناتجة عن هذا التقسيم من شأنها أن تستعمل في تشييد بناية

أي مشروع بناء يقوم على أرض غير مجزئة مسبقا، يشترط القانون ومنه يتضح لنا أن 

  .ب الحصول على رخصة إدارية لذلك وهي رخصة التجزئةوجو

.57عمراوي فاطمة الزھراء، المسؤولیة الجنائیة، المرجع السابق، ص -1
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  .الأفعال المصاحبة لعملية البناء: المطلب الثاني

إن كل مالك لبناء تحت التشييد، وبعد استيفاءه الالتزامات الملقاة عليه بموجب القانون، 

م المتعلق بالتهيئة والتعمير، 01/12/90المؤرخ في  29-90والمنصوص عليها بموجب المادة 

المشروع قد نص على التزامات وإجراءات لا ومباشرته عملية الإنجاز، والبدء في ذلك، نجد أن 

ستعمالها وهي تصاحب بذلك عملية إنجاز أشغال البناء وتنظمها وأي مختلفة لها، تجعل بد من ا

  .صاحبها عرضة للعقوبات المنصوص عليها قانونا، وترتب المسؤولية الجنائية

ومن مجمل هذه الالتزامات التي يفرضها المشرع على مالك البناء تحت التشييد خلال 

  :نونيا بالالتزامات المصاحبة لعملية البناء، وهيفترة إنجاز الأشغال، والتي تعرف قا

  .الاستعانة بمهندس معماري-

  .وضع الإعلان القانوني أو اللافتة القانونية-

  .الامتناع عن تنفيذ قرار تصحيح الأعمال-

  .عدم توافر التأمين الإجباري-

  .وسوف نتطرق لمعالجة كل نقطة على حدى، في فرع مستقل

  ).التصميم(الاستعانة بمهندس معماري عدم : الفرع الأول

نظرا لتطور أساليب الفن المعماري، وتمكن المشيدين من إنجاز المباني الضخمة 

1واللجوء إلى السرعة لإتمام الأشغال في أقرب وقت ممكن سعيا وراء الربح السريع، لكن كل

هذا على حساب الدقة وحسن التنفيذ، وعوامل أساسية في متانة البناء وسلامته، الأمر الذي 

يؤدي إلى عواقب مادية وبشرية، سواء لرب العمل أو صاحب البناء، أو كل من تؤول إليه 

  .الملكية بما في ذلك المستأجرين أو المستفيدين

رائه من المشرعين المصري إزاء كل هذا ولتفاديه، نجد أن المشرع الجزائري كنظ

والفرنسي، نظم عمليات التشييد سواء من حيث التصميم، والتنفيذ والتسليم، ورتب لذلك قواعد 

.58عمراوي فاطمة الزھراء، المسؤولیة الجنائیة، المرجع السابق، ص -1
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تنظيمية إدارية وأخرى جزائية على المخالفين، حيث أنه سعى لحماية كل المتدخلين في عملية 

  .البناء من حيث البدء إلى غاية الانتهاء وبعد ذلك أيضا

  .التزام مالك المشروع باستشارة المهندس المعماري: ىولالفقرة الأ

ولهذا نجد المشرع الجزائري ألزم مالك البناء تحت التشييد بالاستعانة بمهندس معماري 

ديسمبر  01المؤرخ في  29-90من القانون رقم  55خاص بالتصميم وذلك بموجب نص المادة 

جيب أن توضع مشاريع البناء من « : يلي حيث تنص على ما .المتعلق بالتهيئة والتعمير 1990

قبل مهندس معماري معتمد، ويجب أن يتضمن المشروع المعماري التصاميم والمستندات 

المكتوبة التي تعرف بموقع البنايات وتكوينها وتنظيمها وحجمها ومنظر واجهاتها وكذا اختيار 

وصيات المحلية والحضارية المواد والألوان مع تشجيع الهندسة المعمارية التي تراعي الخص

  .»للمجتمع

أن قانون التهيئة والتعمير يلزم أو يوجب على  55يتضح لنا من خلال قراءة نص المادة 

مالك البناء تحت التشييد أن يعهد إلى مهندس معماري معتمد مهمة وضع التصاميم، وهذا لتفادي 

لية والحضارية للمجتمع، وذلك أي تأثير على البيئة الخارجية والمظاهر وكذا الخصوصيات المح

  .لأن المهندس أدرى بما يتعلق بالحفاظ على النسق العمراني

1994ماي  18المؤرخ في  94/07المرسوم التشريعي رقم من  4كما نجد أن المادة 

يجب « : والمتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري، تنص على أنه

معنوي يرغب في إنجاز بناء خاضع لتأشيرة مهندس معماري معتمد  على كل شخص طبيعي أو

ديسمبر  01المؤرخ في  29-90من القانون رقم  55لإنجاز المشروع حسب مفهوم المادة 

  .»والمتعلق بالتهيئة والتعمير 1990

من القانون المتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة  04فمن خلال نص المادة 

، وهذا ما يؤكد 29-90من القانون  55عماري، نجدها تؤكد ما ورد بنص المادة المهندس الم

ضرورة استشارة مهندس معماري عند إنجاز مشروع البناء وذلك سواء تعلق الأمر بشخص 

  .طبيعي أو معنوي
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كما أن استشارة المهندس المعماري وإن كانت لها أهمية من حيث وضع التصاميم 

ف على التنفيذ، ومراعاة المقاييس والمواصفات التقنية، لها أهمية والرسومات، وكذلك الإشرا

أخرى فيما يخص تحمل مهام التصميم وكذا الإشراف إذا تم الاتفاق على ذلك، فيصبح بذلك 1

السابق الذكر، بصاحب  07-94من المرسوم التشريعي رقم  09وحسب ما ورد بنص المادة 

، فكل مهندس معماري معتمد يتولى تصور إنجاز البناء العمل، وكذا في مجال الهندية المعمارية

ومتابعته، يعرف قانونا بصاحب العمل، ففي هذه الحالة تكون المسؤولية مقسمة بينه وبين مالك 

المؤرخ  07-94من المرسوم التشريعي رقم  8و 7البناء تحت التشييد أو حسب ما ذكرته المادة 

المشروع المنتدب، مما يخفف العبء على بصاحب المشروع أو صاحب  1994ماي  18في 

صاحب المشروع أو مالك البناء تحت التشييد حيث يصبح المهندس المعماري مسؤولا عن كل 

  .المتعلقة بالتصميم والإشراف وذلك سواء أكان عمداً أو عن طريق الخطأ بكل صورهالأخطاء 

  .مهندس معماريالاستثناءات الواردة على إلزامية استشارة : ةثانيالفقرة ال

اللجوء إلى « : نجدها تنص على أن 02-90من القانون  55/2وبالعودة إلى نص المادة 

المهندس المعماري ليس ملزما بالنسبة لمشاريع البناء القليلة الأهمية الذي يحدد التنظيم مساحة 

يها في أرضيته وأوجه استعماله، وأماكن توطينه عندما لا يكون موجودا بالمناطق المشار إل

  .أعلاه 46المادة 

  .»يحدد التنظيم تطبيق أحكام هذه المادة

أن اللجوء إلى المهندس المعماري غير إلزامي بالنسبة  55/2يتضح من خلال المادة 

لمشاريع البناء القليلة الأهمية والتي تكون مساحتها صغيرة، وكذلك عندما لا تكون هذه المشاريع 

  :من نفس القانون وهي كالتالي 46المادة موجودة بالمناطق المذكورة بنص 

الأقاليم التي تتوفر إما على مجموعة من المميزات الطبيعية الخلابة والتاريخية -

  .والثقافي

.59الجنائیة، المرجع السابق، ص عمراوي فاطمة الزھراء، المسؤولیة -1
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إما على مميزات ناجمة عن موقعها الجغرافي والمناخي والجيولوجي مثل المياه -

  .المعنية أو الاستجمامية

وتجسيدها غير موجودة بهذه الأماكن، وذات  فإذا كانت مشاريع البناء المراد إنجازها

أهمية قليلة فإن أمر استشارة مهندس معماري غير مستوجب قانونا وذلك دائما حسب نص 

المتعلق بالتهيئة  01/12/1990المؤرخ في  29-90من القانون  55/2الفقرة الثانية من المادة 

  .والتعمير

لمهندسين المعماريين في المشاريع كما يتسنى لنا استنباط ضرورة إشراك واستشارة ا

، من 46والمتواجدة في المناطق والأقاليم المحددة بموجب نص المادة  لأهمية الكبرىذات ا

ويجب على أصحاب المشاريع لبناء المنشآت « : والتي تنص 4/2خلال استقراء نص المادة 

.1»...لوسط المحيط بهالفنية أن يشركوا المهندسين المعماريين  من أجل إدماج المشروع في ا

ومنه يتضح أنه متى كان المشروع ذا أهمية فنية ويقع في منطقة هامة، فإنه لا بد من 

استشارة مهندس معماري، ومنه بمفهوم المخالفة يتبين لنا أنه مهما كان الأمر غير ذلك 

  .والمشروع ضئيل الأهمية، فإشراك المهندس المعماري يصبح غير إلزامي

صاحب المشروع في حد ذاته مهندس معماري، فالشرط الوحيد الذي يجب أما إذا كان 

أن يتوفر فيه حتى يعتد بتصاميمه وإشرافه قانونا، هو أن يكون معتمدا من طرف الدولة، وهذا 

السابقة الذكر، ففي حالة ما إذا كان صاحب المشروع  55هو الفرض الذي لم تعالجه المادة 

يقضي أن يتولى عملية التصميم وكذلك الإشراف، وفي هته الحالة  مهندساَ معمارياً، فإن المنطق

يكون المالك مسؤولا عن أعماله أمام الجهات الإدارية المختصة، وذلك وفقا لما قضى به 

القانون، وذلك فيما يخص سوء التصميم أو التنفيذ، وهذا يبقى معلقا على شرط ما إذا كان 

  .وله الحق في ممارسة مهنة المهندس المعماريعضوا في نقابة المهندسين المعماريين 

.60عمراوي فاطمة الزھراء، المسؤولیة الجنائیة، المرجع السابق، ص -1
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  .التجريم القانوني لعدم الاستعانة بمهندس معماري: ةثالثالفقرة ال

ففي حالة ما إذا قام مالك البناء تحت التشييد أو صاحب المشروع إنجاز مشروعه بدون 

من  4والمادة  29-90من القانون  55استيفاءه للالتزام القانوني المنصوص عليه بنص المادة 

فيعد ذلك فعل مجرم مرتب للمسؤولية الجنائية، ومعاقب عليه  94/07المرسوم التشريعي 

.1990ديسمبر  01المؤرخ في  29-90من القانون  77/78بموجب نص المادتين 

  .عدم وضع اللافتة القانونية: الفرع الثاني

  .غال البناءالمقصود باللافتة القانونية في مجال إنجاز أش الفقرة الأولى

إن المشرع الجزائري نص على الالتزام القانوني، القاضي بوضع اللافتة القانونية في 

مكان إنجاز مشروع البناء، ونجد أنه تم النص عليها في التشريعات المقارنة ولكن بتعبير له 

من المرسوم  51، وذلك بمقتضى نص المادة ''وضع الإعلان القانوني''نفس المعنى وهو 

المحدد لكيفيات تحضير شهادة التعمير  1991ماي  08المؤرخ في  176-91التنفيذي رقم 

  .ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء، وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك

يضع المستفيد من الأشغال خلال المدة الكاملة لعمل « : حيث تنص المادة على أن

الخارج توضح مراجع رخصة البناء الممنوحة ونوع البناء، كما ينبغي الورشة، لافتة مرئية من 

أن تشمل اللافتة على تاريخ افتتاح الورشة والتاريخ المتوقع لإنهاء الأشغال، وكذا اسم صاحب 

  .المشروع إن اقتضى الأمر ذلك، ومكتب الدراسات والمؤسسة المكلفة بالإنجاز

.1»فتةيحدد الوزير المكلف بالتعمير نموذج اللا

يتضح لنا أنه يجب على صاحب المشروع أو المستفيد  51من خلال استقراء نص المادة 

من الأشغال أن يضع لافتة مرئية من الخارج، أي أن يضعها في مكان يتسنى للجمهور 

.2رؤيتها

.61عمراوي فاطمة الزھراء، المسؤولیة الجنائیة، المرجع السابق، ص -1
.11-10ولاية البليدة، ص ص  -التعمير والبناء، وزارة السكن يةدليل المواطن، مدير -  2
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ويقع الالتزام بوضع اللافتة على صاحب المشروع أو على مالك البناء تحت التشييد إذا 

نجاز المشروع لأي مقاول أو شركة بناء، أما إذا كان المقاول هو المكلف بإنجاز لم يعهد بإ

  .الأشغال

فإن الالتزام بوضع اللافتة القانونية عند افتتاح ورشة الأشغال يقع على عاتقه، وفي حالة 

الإخلال بهذا الالتزام يكون مسؤولا عن ذلك وفقا لما هو مقرر قانونيا في النصوص التنظيمية 

جاز مشاريع البناء والتعمير، وهو الأمر ذاته في حالة ما إذا عهد بمهمة إنجاز المشروع لإن

  .لشركة بناء

ويمكن أن تترتب المسؤولية في حالة عدم وضع اللافتة القانونية على المهندس 

المعماري أو المكتب المكلف بالدراسات المعمارية، فيما إذا عهد إليهم بإنجاز مشروع البناء 

في حالة ما إذا كان صاحب المشروع قد عهد بمتابعة تنفيذ المشروع للمهندسين المعماريين وكذا 

المكلفين بالإشراف على التنفيذ، أي أن دور صاحب المشروع في هذه الحالة يكون سلبي، 

وعقد التكليف بالإشراف والمراقبة التقنية مع المهندسين منحصر على مجرد إبرام عقد المقاولة 

  .بذلك، والتابعين للهيئة الوطنية المكلفة بالرقابة التقنية لأعمل البناء المكلفين

  .بيانات اللافتة القانونية: ةثانيالفقرة ال

فإنها تحدد ما يجب أن تتضمنه اللافتة القانونية من بيانات،  51بالعودة إلى نص المادة 

  .كما تنص صراحة أن توضع في مكان ظاهر من موقع العمل

والمقصود بمراجع رخصة البناء، رقم الرخصة تاريخ : مراجع رخصة البناء)1

  .إصدارها، واسم المالك وعنوانه

وذلك إذا ما كان يتعلق الأمر بإنجاز بناء لغرض سكن فردي، أو إنجاز : نوع البناء)2

  .مشروع اقتصادي أو إنجاز مشروع بناء مستشفى أو مشروع سكن جماعي

التاريخ الذي تم فيه افتتاح الورشة وبدأ تتضمن اللافتة أي : تاريخ افتتاح الورشة)3

  .البناء أشغالإنجاز 
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بما أن صاحب المشروع قبل البدء في التنفيذ، يقوم : التاريخ المتوقع لانتهاء الأشغال)4

لكل ما يتعلق بالمشروع، سواء من حيث التكاليف بإنجاز دراسة شاملة وكاملة 

المطلوبة كما يقوم بدراسة المدة التي يستغرقها إنجاز وكذلك بمستوى الكفاءة المهنية 

  .المشروع والتي تنتهي فيها أشغال البناء

  :وإن اقتضى الأمر، تتضمن اللافتة البيانات التالية

  .اسم صاحب المشروع-

  .تسمية مكتب الدراسات أو المهندس المعماري-

  .المؤسسة المكلفة بالإنجاز-

التشييد ملزم بوضع لافتة تتضمن كل البيانات  وبالتالي صاحب أو مالك البناء تحت

السابق ذكرها، وهذا ليكون في متناول الجميع الإطلاع على حجم المشروع وكذلك معرفة 

المالك، وكذا مدة الإنجاز، خاصة إذا كان المشروع يقع في وسط المدينة وله حجم هام مما 

  .يتسبب في العرقلة والإزعاج

، فنجدها تنص على 51/2ة، فحسب الفقرة الثانية من المادة أما فيما يتعلق بشكل اللافت

  .أن تحديد شكل اللافتة يعد من المهام المنوطة بالوزير المكلف بالتعمير

يجب على المستفيد من المقرر المرخص بالبناء أن يعلم « : على أنه 50تنص المادة 

شة تبعا لنموذج التصريح مقابل وصل رئيس المجلس البلدي المختص إقليميا بتاريخ فتح الور

  .»الذي يحدده الوزير المكلف بالتعمير

يتضح لنا أنه على المستفيد من رخصة البناء أن يقوم  50فمن خلال استقراء نص المادة 

وجوبيا بإعلام رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا بتاريخ فتح الورشة وذلك دائما 

زير المكلف بالتعمير والبناء، ويكون ذلك مقابل وصل يكون وفق النموذج المحدد من طرف الو

يسلم له، والغرض من إعلام رئيس المجلس الشعبي البلدي، وذلك حتى يتمكن من هذا الأخير 

من أخذ الاحتياطات اللازمة لذلك، وهذا لتفادي أي طارئ يمكن أن يحدث خلال فترة الإنجاز، 

ويقع في منطقة حساسة كأن يتوسط مقر البلدية، أو  فمثلا إذا كان مشروع البناء ذا أهمية كبيرة،
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أنه محاذ للطريق الوطني، فممكن أن يتسبب في عرقلة حركة المرور، أو عرقلة النشاط 

 الاقتصادي بتلك المنطقة، مما يستوجب عليه التحضير لذلك والعمل على فتح طريق ثانوي

كان لجسامة المشروع خطر على  بالموازاة لذلك، وهذا لتفادي أي تأخير أو عرقلة، كما لو

حركة المرور، أو خطر على المارة، فيستوجب الأمر غلق الطريق مؤقتا لحين الانتهاء من 

  .إنجاز تلك الأشغال

كما أن وصل فروع البناءات وذلك في مختلف الخدمات لا تتم إلا باستظهار رخصة 

.1شةرالبناء، ووصل فتح الو

  .المصريموقف المشرع : ةثالثالفقرة ال

بالعودة إلى القوانين نجد أن المشرع المصري قد تناول موضوع عدم وضع الإعلان 

.21976لسنة  106مكرر من القانون  12القانوني، ورجمه بموجب نص المادة 

مكرر صاحب المشروع أو مالك البناء تحت  12حيث أنه يلزم بصريح نص المادة 

ضع الإعلان القانوني في مكان مرئي من موقع التشييد، بوضع لافتة أو حسب نص المادة بو

  :العمل، ويجب أن يتضمن البيانات التالية

  .رقم الترخيص وتاريخ صدوره-

  .اسم المالك وعنوانه-

  .نوع المبنى المرخص بإقامته-

  .اسم المقاول القائم بالتنفيذ وعنوانه-

عدد الوحدات المزمع إقامتها والعدد المخصص منها للتأجير والمخصص -

  .للتمليك

  .اسم شركة التأمين التي أبرمت وثيقة التأمين وعنوانها-

.62فاطمة الزھراء، المسؤولیة الجنائیة، المرجع السابق، صعمراوي  -1
.100غنام أحمد غنام، مسؤولیة مشیدي البناء، المرجع السابق، ص -2
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أما فيما يتعلق بالمسؤولية المترتبة عن عدم وضع اللافتة، فيتحملها صاحب المبنى 

.19761لسنة  106مكرر من القانون  12بالتضامن مع المقاول إعمالا لصريح نص المادة 

ر المهندس المعماري، وذلك على لكن ما يلاحظ على المشرع المصري أنه لم يذك

حيث أنه يجب أن تتضمن اللافتة ذكر  51خلاف المشرع الجزائري الذي أشار إليه بنص المادة 

  .مكتب الدراسات أو المهندس المعماري

ولكنه وعلى خلاف المشرع المصري هو أيضا لم يشر إلى المؤسسة المكلفة بالتأمين، 

لغرض تأمين الأخطار والحوادث التي يمكن أن تنجر والتي أبرم صاحب المشروع معها عقدا 

عن إنجاز أشغال البناء، وهو ما يعتبر سهوا من المشرع الجزائري، لأن مسالة التامين من 

لكنه تدارك الوضع ونص على ذلك . المسائل الجوهرية والحساسة والتي لا يمكن التغاضي عنها

ذا الغرض، وتبين واجبات وحقوق طالب التامين في قوانين التأمين المنظمة للعقود التي تبرم له

  .وكذا المؤمن

  .الامتناع عن تنفيذ قرارات تصحيح الأعمال: الفرع الثالث

  المقصود بقرارات تصحيح الأعمال: الفقرة الأولى

إن كل ما قام بإنجاز مشروع أشغال البناء وبعد الانتهاء من عملية الإنجاز يلزمه القانون 

هادة المطابقة التي تسلم من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي أو من بموجب الحصول على ش

قبل الوالي، وذلك للتأكد من مطابقة الأشغال المنجزة للتصاميم والرسومات المرفقة بطلب 

الترخيص بالبناء، ومدى احترام الأصول التقنية في عملية الإنجاز، وهذا ما تنص عليها المادة 

ال البناء إثبات مطابقة الأشغال مع رخصة البناء بشهادة المطابقة، يتم عند انتهاء أشغ« : 75

  .»تسلم حسب الحالة من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي أو من قبل الوالي

ومنه يتضح أنه يتعين على المستفيد من رخصة البناء عند انتهاء أشغال البناء استخراج 

:54شهادة المطابقة للأشغال المكلف بها مع أحكام رخصة البناء وذلك حسب نص المادة 

.103، ص المرجع السابقغنام غنام، مسؤولية مشيدي البناء،  -1
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يتعين على المستفيد من رخصة البناء، وعند انتهاء أشغال التهيئة التي يتكفل بها، إن اقتضى «

  .»استخراج شهادة مطابقة أشغال البناء المنجزة مع أحكام رخصة البناءالأمر ذلك، 

أنه إذا تم التأكد من مطابقة الأشغال المنجزة مع رخصة البناء، فتسلم لصاحب حيث 

الطلب شهادة تثبت مطابقتها لطلب رخصة البناء، ويتمكن المستفيد من استعمال السكن سواء 

ثلا، وكذلك إذا تعلق الأمر بمشروع فيما يخص كان مسكن فردي أو جماعي كالعمارة م

الاستغلال الاقتصادي أو التجاري، حيث أن رخصة أو شهادة المطابقة تقوم مقام رخصة السكن 

المحدد  91ماي  28المؤرخ في  176-91من المرسوم التنفيذي  56وذلك ما نصت عليه المادة 

لتقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة لكيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة ا

تقوم شهادة المطابقة مقام رخصة السكن أو « : ورخصة الهدم، حيث تنص المادة على أنه

الترخيص باستقبال الجمهور أو المستخدمين إذا كان البناء مخصصا لوظائف اجتماعية أو 

ظيمية في ميدان استغلال الصناعة أو التجارة، مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنتربوية أو 

  .»المؤسسات الخطرة أو غير الملائمة أو غير الصحية

يوما من تاريخ انتهاء الأعمال وتتم  30تصريح بانتهاء الأعمال خلال حيث يتم إيداع 

أيام على الأقل، ويتم إعداد محضر المراقبة فورا بعد عملية المراقبة،  8عملية المراقبة خلال 

حيث يتضمن المحضر جميع الملاحظات التي تم تحديدها أثناء إجراء المطابقة وتسلم شهادة 

  .لرخصة البناء المنجزةأثبتت اللجنة في محضر الجرد مطابقة الأشغال  المطابقة إلى المعني إذا

لكن إذا ما أثبتت عملية الجرد عدم إنجاز الأشغال طبقا للتصاميم المصادق عليه وفقا 

لأحكام رخصة البناء، تعلم السلطة المختصة المعني بعدم إمكانية تسليمه شهادة المطابقة وأنه 

  .اء مطابقا للتصاميم المصادقة عليها، وأنه ملزم بذلك بموجب القانونيجب عليه القيام بجعل البن

وفي حالة امتناعه عن التنفيذ، فيكون مرتكبا لجريمة الامتناع عن تنفيذ قرار تصحيح 

29-90من القانون رقم  77الأعمال، وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 

.1990ديسمبر  01المؤرخ في 
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، للقيام بإجراء التصحيح وإزالة )03(ي أجلا لا يمكن أن يتجاوز الثلاثة أشهر يحدد للمعن

وجعل البناء مطابقا لما هو مصرح به في ملف طلب رخصة البناء، وبعد انقضاء هذا العيوب،

الجل تسلم السلطة المختصة بناء على اقتراح من مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى 

.1ابقة وهذا إن تمت عملية التصحيح كما يمكن رفض منحها عند الاقتضاءالولاية شهادة المط

  .تجريم الامتناع عن تنفيذ قرارات تصحيح الأعمال: ةثانيالفقرة ال

فعند عدم تنفيذ قرار مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية، فإن ذلك يجعله 

01المؤرخ في  29-90من القانون رقم  78عرضة للمتابعة القضائية طبقا لأحكام المادة 

77و 76، حيث لها أن تأمر الجهة القضائية المختصة في إطار أحكام المادتين 1990ديسمبر 

إما بمطابقة المواقع أو المنشآت مع رخصة البناء، وإما بهدم المنشآت أو إعادة تخصيص 

  .الأراضي بقصد إعادة المواقع إلى ما كانت عليه من قبل

أشهر الموالية لتاريخ ) 03(الة غياب أي قرار يفصل في المطابقة خلال الثلاث أما في ح

أن يتقدم بطعن سلمي بواسطة رسالة التصريح بالانتهاء من البناء، فيمكن لصاحب الطلب 

موصى عليها مع تسليم وصل الاستلام، وهذا إما إلى الوزير المكلف بالتعمير عندما يكون 

بتسليم الشهادة، أو إلى الوالي في الحالات الأخرى، ويتعين على  الوالي هو السلطة المختصة

السلطة المختصة التي رفع إليها الطعن، أن تبلغ قرارها خلال الشهر الموالي، وفي حالة عدم 

  .الرد تعد شهادة المطابقة بمثابة شهادة ممنوحة ضمنياً

دارية جهة الإفإذا ما صدر قرار أو حكم من المحكمة أو صدر قرار إداري من ال

فإن  ون التنظيم يقضي أي منها بالتصحيح أو بالإزالة أو استكمال الأعمال المخالفةالمختصة بشؤ

ذوي الشأن ملزمون خلال المدة المحددة قانونا، أن يقوموا بتنفيذ ما قضي به الحكم أو القرار 

  .من تصحيح أو إزالة أو استكمال الأعمال

فإنه وفقا لما جاء في نص فإن انقضت المدة التي حددها القانون دون أن يباشر التنفيذ، 

: المتعلق بالتهيئة والتعمير 1990ديسمبر  01المؤرخ في  29-90من القانون  78المادة 

.70عمراوي فاطمة الزھراء، المسؤولیة الجنائیة، المرجع السابق، ص -1
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أن تأمر إما بمطابقة المواقع أو  77-76فللجهة القضائية المختصة في إطار أحكام المادتين «

رخصة البناء، وإما بهدم المنشآت أو إعادة تخصيص الأراضي بقصد إعادة المواقع  المنشآت مع

  .»إلى ما كانت عليه من قبل

المتعلق  1994ماي  18المؤرخ في  07-94من المرسوم التشريعي رقم  53المادة أما 

في حالة مواصلة « : بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري، حيث تنص

تؤهل السلطة الإدارية المختصة ... حب المشروع الأشغال منهكا بذلك أمر توقيف الأشغالصا

لتكليف من يقوم على نفقة مرتكب المخالفة بهدم القسم من الأشغال المرتبط بموضوع الأمر 

ومنه فإن المشرع لم يكتفي بالعقوبات . »بتوقيف الأشغال دون اللجوء إلى قرار من العدالة

بل قرر عقوبة أشد وهي الإزالة  29-90من القانون  77-76ها في المادتين المنصوص علي

من المرسوم السابق الذكر، وهذا إلى جانب العقوبة المقدرة بنص المادة  53وذلك بموجب المادة 

  .والمتمثلة في الغرامة المالية وكذلك الحبس في حالة العود 77

ا قضى به الحكم أو القرار من تصحيح كما أن الخلف العام والخاص مسؤولين بتنفيذ م

ويبدأ سريان المدة المقررة قانونا من تاريخ انتقال الملكية إليهم، فإذا أو استكمال وكذلك الإزالة، 

ما توفي صاحب الشأن فإن المسؤولية عن التنفيذ تنتقل إلى الخلف العام أو الخلف الخاص، 1

أن المدة المقررة للتنفيذ لحكم أو القرار، كما الذي يعد كل منهم مسؤول على تنفيذ ما قضى به ا

  .لا تبدأ في السريان إلا من تاريخ الانتقال القانوني للملكية إليهم

  .موقف المشرع المصري: ةثالثالفقرة ال

: نجدها تنص على ما يلي 1986لسنة  106من القانون رقم  24بالعودة إلى نص المادة 

جنيه ولا تتجاوز عشر جنيهات عن كل يوم يمتنع فيه عن يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن « 

تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي للجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال 

وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشؤون التنظيم بالمجلس المحلي 

  .لتنفيذ الحكم أو القرار

.75الزھراء، المسؤولیة الجنائیة، المرجع السابق، صعمراوي فاطمة  -1
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  .ة بتعدد المخالفات، ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ هذه الغرامةوتتعدد الغرام

ويكون الخلف العام أو الخاص مسؤولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي 

من إزالة أو تصحيح أو استكمال ويبدأ سريان المدة المقررة قانونا من تاريخ انتقال الملكية إليه، 

  .بالغرامة المنصوص عليها في هذه المادةوتطبق في شأنه الأحكام الخاصة 

ري أحكام هذه الغرامة في حالة استئناف الأعمال الموقوفة وذلك عن كل يوم كما تس

  .اعتبارا من اليوم التالي لإعلان ذوي الشأن بقرار الإيقاف

ولا تسري أحكام هذه المادة على المخالفات التي اتخذ في شانها الإجراءات الجنائية في 

  .»العمل بهذا القانونتاريخ 

نلاحظ أن المخالف ملزم خلال المدة التي تحددها الجهة  24فمن خلال نص المادة 

الإدارية المختصة بشؤون التنظيم بتنفيذ مضمون حكم الإزالة أو التصحيح أو استكمال الأعمال 

، كان واضحا وشاملا 1976لسنة  106من القانون  24المخالفة، كما نلاحظ أن نص المادة 

، وهي موضوع الخلف 24من نص المادة ) 03(حيث أنه نص على نقطة هامة في الفقرة الثالثة 

والذي تختلف طريقة انتقال الملكية إليهم حسب علاقتهم بصاحب البناء  .1العام والخلف الخاص

من  108تحت التشييد حيث يكون الخلف عاما إذا انتقلت له الملكية عن طريق الوراثة المادة 

القانون المدني الجزائري، أما الخلف الخاص فيقصد به كل من آلت إليه ملكية البناء، عن طريق 

صاحب البناء تحت التشييد، كالبيع، الهبة، الوصية، ويمكن تطبيق القواعد القانونية لالتصرفات 

من القانون  109العامة لنظرية الاستخلاف في الحقوق والالتزامات وذلك حسب نص المادة 

  .المدني الجزائري

التنفيذ تنتقل إلى الخلف العام أو الخاص فإذا ما توفي صاحب الشأن فإن المسؤولية عن 

ي منهم مسؤولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار، والمدة المقررة للتنفيذ لا الذي يكون أ

  .تبدأ في السريان إلا من تاريخ الانتقال الفعلي القانوني للملكية

.174، ص المرجع السابقحامد الشريف، المشكلات العملية لجريمة البناء بدون ترخيص،  -  1
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أما الفقه فقد ذهب إلى اعتبار أن الحكم على النحو السابق يجب تعديله لأن معنى ما 

لى مورثهم، فقد لا يكونوا عالمين بهذا الحكم، سبق، أن يطلب من الورثة تنفيذ حكم صادر ع

ويفترض ظاهر النص علمه به، ويقع على الورثة إثبات العكس، فإذا انقضى هذا العلم فإن 

.1الجريمة تفقد أحد أركانها وهو القصد الجنائي

ومنه فإنه لا يتحمل الخلف العام أو الخاص أخطاء سلفه، فإن مسؤوليته عن تنفيذ ما 

  .حكم أو القرار بشأن مخالفة أحكام قانون البناء والتعمير تبدأ بتاريخ انتقال الملكيةقضى به ال

  .عدم توافر التأمين الإجباري: الفرع الرابع

إن طالب الترخيص ملزم بتقديم وثيقة التامين على أعمال البناء، حيث تغطي وثيقة 

المعماريين والمقاولين عن التأمين الإجباري مسؤولية مالك المشروع وكذلك المهندسين 

  .الأضرار التي يمكن أن تحدث أثناء إنجاز أشغال البناء

إن مالك البناء يصبح مسؤولا عن قيامه بالبناء دون سبق الحصول على وثيقة تأمين، 

  .حيث أنها تعد شرط ضروري للحصول على ترخيص بالبناء

  .الأطراف الملزمة باكتتاب عقد التأمين: الفقرة الأولى

من القسم الثالث من الكتاب الثاني بعنوان التأمينات الإلزامية، الفصل  175ص المادة تن

المؤرخ في  07-75من الأمر  175حيث تنص المادة . الأول المتعلق بالتأمينات البرية

على كل مهندس معماري ومقاول، ومراقب تقني وأي « : المتعلقة بالتأمينات 25/01/1995

معنويا، أن يكتب تأمينا لتغطية مسؤوليته المدنية المهنية التي قد  متدخل، شخصا طبيعيا أو

  .يتعرض لها بسبب أشغال البناء وتجديد البناءات وترميمها

يعد كل عقد تأمين اكتتب بموجب هذه المادة متضمنا لشرط يضمن سريان العقد لمدة 

  .»اتفق على خلاف ذلك المسؤولية الملقاة على عاتق الأشخاص الخاضعين لإلزامية التامين ولو

.94، ص 3عبد الناصر العصار، تشريعات تنظيم المباني، ط -  1
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يتبين لنا أن وثيقة التامين إلزامية على كل متدخل  175استقراء نص المادة من خلال 

في عملية البناء سواء كان مهندسا معماريا أ مقاول أو مراقب تقني أو أي متدخل سواء كان 

المدني عقد من القانون  619حيث أن وثيقة التأمين وبمفهوم المادة . شخصا طبيعيا أو معنويا

يلتزم بمقتضاه المؤمن بأن يؤدي إلى طالب التأمين أو الغير المستفيد الذي اشترط التامين 

¡1لصالحه مبلغا من المال أو إيراد أو أي أداء مالي آخر في حالة تحقق الخطر المبين في العقد

ول المتعلق وذلك مقابل أقساط أو أية دفوع مالية أخرى، وهذا حسب نص المادة من الكتاب الأ

  .بالتأمينات في الباب التمهيدي

فوثيقة التأمين هي عقد يبرم بين المؤمن والمؤمن له يتم بمقتضاه تغطية المخاطر التي 

  .يمكن أن تنجر عن أشغال البناء

نطاق الالتزام بالتأمين وكيفية أدائه:  

مؤثرة فيه،  يتحدد التزام طالب التأمين بالظروف المحيطة بالخطر، والتي يمكن أن تكون

ولكن طالب التأمين لا يلتزم بإعلان كل هذه الظروف، وإنما فقط ما يكون منها مؤثرا في قرار 

المؤمن في شأن قبوله التأمين، أو في شأن قبوله وفقا للشروط المعينة، بشرط أن تكون معلومة 

  .لطالب التأمين وغير معلومة للمؤمن

تأمين مسؤوليتهم العشرية المنصوص  على وجوب اكتتاب عقد 178كما تنص المادة 

يجب على المهندسين « : أنه 178من القانون المدني حيث تنص المادة  544عليها في المادة 

المعماريين والمقاولين وكذا المراقبين التقنيين اكتتاب عقد لتأمين مسؤوليتهم العشرية المنصوص 

سريان هذا العقد من الاستلام النهائي من القانون المدني، على أن يبدأ  554عليها في المادة 

  .»للمشروع

ويستفيد من هذا الضمان صاحب المشروع أو ملاكه المتتاليين إلى غاية انقضاء أجل « 

  .»الضمان

.74عمراوي فاطمة الزھراء، المسؤولیة الجنائیة، المرجع السابق، ص -1





425

أنه يجب على كل من المذكورين بنص المادة أن  178يتضح لنا من خلال نص المادة 

اريخ بدأ سريان العقد الذي يتسلمون يبرموا عقد للتأمين وهذا لتغطية مسؤوليتهم، وذلك من ت

إنجاز البناء لا بد له من إبرام عقد  بموجبه المشروع نهائيا؛ وبالتالي كل متدخل في عملية

  .التأمين، وهذا نظرا لخطورة الحوادث التي يمكن أن يتعرضوا لها أثناء إنجاز المشروع

وبما أن صاحب المشروع يقوم بإبرامه اتفاقية مع هيئة تقنية تتولى عملية الرقابة 

والمتكونة من مهندسين معماريين وتقنيين، فلا بد أن ترفق وثيقة ... ومتابعة إنجاز المشروع

حيث نجدها  180التأمين بالملف الذي يقدم للهيئة التقنية لرقابة البناء، وهنا بصريح نص المادة 

أعلاه  178و 175مين المشار إليها في المادة يجب أن ترفق إلزاميا وثيقة التأ «: لى أنهتنص ع

المنشأة المبرمة مع أي شخص باتفاقية الرقابة التقنية عن العمليات الخاصة بإعداد وإنجاز أشغال 

طبيعي أو معنوي مهني مؤهل يتم اختياره من بين الخبراء المعتمدين لدى الوزارة المكلفة 

  .»لبناءبا

إلزامية اكتتاب عقد التأمين تقع على كل متدخل في عملية البناء، ويسري هذا  كما أن

1761الالتزام من تاريخ فتح الورشة إلى غاية الانتهاء من إنجاز الأشغال، حيث تنص المادة 

أعلاه، إثبات وقت فتح الورشة  175على المتدخلين المشار إليهم في المادة « : على ما يلي

  .»نهم قد اكتتبوا عقد لتأمين مسؤوليتهم المدنية المهنيةبأ

أن يستوفوا إجبارية التأمين  175ومنه يتعين على الأشخاص المشار إليهم في المادة 

  .التي تنجر عن مسؤولياتهم المهنية قبل فتح الورشة

يمتد التأمين بخصوص إنجاز الأشغال من فتح « : فتنص على أنه 177أما المادة 

ومنه يسري التأمين الإلزامي المشار إليه في المادة . »إلى غاية الاستلام النهائي للأشغال الورشة

  .من القانون المدني 554مدة الضمان، وبعد الاستلام النهائي للمشروع وفقا لنص المادة  175

من خلال ما سبق ذكره لنا أنه يجب على المهندسين المعماريين والمقاولين والأشخاص 

الآخرين المرتبطين بصاحب المشروع بموجب عقد الأشغال، أن يؤمنوا نشاطهم من العواقب 

.74عمراوي فاطمة الزھراء، المسؤولیة الجنائیة، المرجع السابق، ص-1
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المالية مسؤولياتهم المهنية ويجب أن يحتوي التأمين المكتتب في جميع الحالات الضمان الكافي 

.1لصاحب العمل أو الأطراف الآخرينسواء بالنسبة 

كما أنه لا بد أن ينص العقد على عدم سقوط أي حق يمكن أن يحتج به على الأطراف 

  .المتضررة أو ذوي الحقوق

  .المخاطر التي يغطيها عقد التأمين: ةثانيالفقرة ال

نيين يخاطب كل من المهندسين المعماريين والمقاولين والمراقبين التق 175إن نص المادة 

وأي متدخل في عملية البناء، ويلزمون باكتتاب عقد التأمين وهذا لتغطية المخاطر المادية 

  .والبشرية التي يمكن أن تنجر إثر إنجاز أشغال البناء، أو تجديد المباني أو ترميمها

  :ومن مجمل المخاطر التي تغطيها وثيقة التأمين

لمعماريين والمقاولين عن الأضرار المسؤولية المدنية المهنية لكل من المهندسين ا-

التي تلحق بالغير بسبب ما يحدث في المباني من تهدم كلي أو جزئي، وكذلك عن ما 

  .ينجر من عمليات الترميم

  .مسؤولية مالك البناء على ما ينجر من أخطار أو حوادث أثناء عملية الإنجاز-

  .التكاليف التي يتطلبها إنجاز المشروع لتعويض المنكوبين-

ضمان التكاليف المترتبة أثناء إنجاز المشروع، وكذلك ضمان الحوادث التي يمكن -

أن تقع بعد الاستلام النهائي للمشروع، وهذا وفقا لمقتضيات الضمان العشري 

  .من القانون المدني 554المنصوص عليه في المادة 

  :تعويض الخسائر والأضرار-

الناتجة عن الحالات الطارئة.  

 غير معتمدالناتجة عن خطأ.  

.09/08/1980المؤرخ في  70-80من القانون  97المادة  -  1
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 134التي يحدثها أشخاص يكون المؤمن له مسؤولا عنهم طبقا لنص المواد من-

  .قانون مدني، كيفما كانت نتيجة الخطأ المرتكب وخطورته 136

140-138الأشياء التي يكون المؤمن له مسؤولا مدنيا عنها بموجب المواد -

  .قانون مدني

عند تحقق الخطر المضمون أو ة، تقديم الخدمة المحددة في العقد، حسب الحال-

.1عند حلول أجل العقد ولا يلزم المؤمن بما يفوق ذلك

  :أيضا 181وحسب نص المادة  178كما يغطي الضمان المشار إليه في المادة 

  .الأضرار المخلة بصلابة العناصر الخاصة بتجهيز بناية ما-

أعلاه  178المادة  يغطي الضمان المشار إليه في« : على أنه 181حيث تنص المادة 

أيضا، الأضرار المخلة بصلابة العناصر الخاصة بتجهيز بناية ما، عندما تكون هذه العناصر 

  .»جزءا لا يتجزأ من منجزات التهيئة ووضع الأسس والهياكل والإحاطة والتغطية

يتضح لنا أن الضمان يتسع ليشمل حتى الأجزاء والعناصر  181ومن خلال نص المادة 

يعتبر جزء لا يتجزأ من الإنجاز كل « : على أنه 181/2المبنى، حيث تنص المادة المتصلة ب

أو حذف مادة من مواد  إتلافعنصر خاص لا يمكن القيام بنزعه أو تفكيكه أو استبداله دون 

  .»نجازهذا الإ

أو قسم من أقسام المبنى يغطيه الضمان، وذلك سواء كان ومنه يتضح لنا أن كل جزء 

  .منفصلا عن المبنى، المهم أن يكون جزءا لا يتجزأ من منجزات التهيئةمتصلا أو 

  .الاستثناءات الواردة على إلزامية اكتتاب عقد التأمين :الفقرة الثالثة

بالرغم من أن نص المشروع كان عام فيما يخص الحالات التي يستوجب التأمين عليها، 

  .لزامية التأمينإلا أنه أورد بعض الحالات التي تكون مستثناة من إ

.25/01/1995المؤرخ في  25/07من الأمر  12المادة  -  1
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والتي  25/01/1995المؤرخ في  07-95من الأمر  182فبالعودة إلى نص المادة 

  :على 178و 175لا تسري إلزامية التأمين المنصوص عليها في المواد « : تنص على أنه

  .الدولة والجماعات المحلية.1

  .الأشخاص الطبيعيين عندما يبنون مساكن خاصة للاستعمال السكني.2

  .»ة المباني المعفاة من إلزامية التأمين بنص تنظيميتحدد قائم

يتبين لنا أن هناك صنفين من المباني شملهما الاستثناء من  182من خلال نص المادة 

  :وجوب الحصول على وثيقة التأمين لإنجاز مشاريع البناء وهما

  .الدولة والجماعات المحلية: الأول بندال

حيث أن الدولة والجماعات المحلية التابعة لها، معفاة من وجوب الحصول على وثيقة 

التأمين، وهذا نظرا لطبيعة المشاريع التي تقوم بإنجازها فهي جلها مخصصة للمنفعة العامة 

  .وتابعة للقطاع العام

  .كما يمكن أن تكون مباني تتعلق بسرية الدفاع الوطني، وما تتطلبه من سرية تامة

الأشخاص الطبيعيون عندما يبنون مساكن خاصة للاستعمال السكني: الثاني بندال

  .الخاص

أي شخص طبيعي يقوم بإنجاز مبنى خاص بعائلته أي الانتفاع الخاص، فهو معفى من 

إلزامية الحصول على تأمين، وهذا نظرا لصغر حجم المشروع وقلة تكاليفه بالمقارنة مع 

  .الصناعي والتجاري، أي المشاريع الاقتصادية العامةالمشاريع ذات الطابع 

1980أوت  09المؤرخ في  80/07من القانون  99/2وإذا ما أردنا المقارنة بين المادة 

المؤرخ في  95/07من الأمر  182نجده قد قصر ذكر الاستثناء الوارد بنص المادة 

قد استدركت النقص  182المادة والمتعلق بالدولة والجماعات المحلية، ومنه فإن  15/01/1995

، والتي تضمنت بالإضافة إلى الاستثناءات النص على العقوبة المقررة 99/2الذي كان بالمادة 

  .في حالة عدم الحصول على وثيقة التأمين
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تنص على انه هناك مباني أخرى معفاة نجدها  182/2وبالعودة إلى الفقرة الثانية للمادة 

يقة التأمين، ولكنها تحدد بموجب قائمة تلك المباني المعفاة من من إلزامية الحصول على وث

  .إلزامية التأمين بموجب نص تنظيمي خاص يصدر في هذا الصدد

مؤرخ في ـال 96/49رها بالمرسوم التنفيذي رقم ـوارد ذكـاني الـالمب:الثالث بندال

:96يناير  17

، المحدد 1996يناير  17المؤرخ في  96/491بالعودة إلى نص المرسوم التنفيذي رقم 

حيث . لقائمة المباني العمومية المعفاة من إلزامية تأمين المسؤولية المهنية والمسؤولية العشرية

يحدد هذا المرسوم قائمة المباني العمومية التي يعفى أصحابها سواء أكانوا طبيعيون أو معنويون 

  .ية والمسؤولية العشريةمن إلزامية الحصول على تأمين المسؤولية المهن

تحدد قائمة المباني العمومية المعفاة من إلزامية التأمين « : تنص على أنه 02فالمادة 

  :السابقة كما يلي 01المذكورة في المادة 

  الحواجز المائية) 7      الجسور) 1

  المكاسر) 8      الأنفاق) 2

  الموانئ المرافئ ومباني الحماية) 9      السدود) 3

  قنوات نقل المياه) 10      القنوات) 4

  خطوط السكك الحديدية) 11      الطرق) 5

  .مدرجات هبوط الطائرات) 12    الطرق السريعة) 6

عند الحاجة أي  02نجدها تنص على أنه تجدد قائمة المباني في المادة  03إلى أن المادة 

  .أن هذا التحديد ليس نهائي

.1996لسنة  5ر،العدد .ج 1
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مباني العمومية المعفاة من إلزامية يتبين لنا قائمة ال 02فمن خلال استقراء نص المادة 

التأمين على المسؤولية المهنية والمسؤولية العشرية، والتي تتمتع بها باقي المباني إلا بموجب 

  .نص خاص

  .الأعمال اللاحقة لعملية البناء: المطلب الثالث

الهدم من أهم الأعمال اللاحقة لعملية البناء من دون التعديل والتعلية والإضافات، هناك 

  .الذي يقع على جزء من المبنى أو كله ولهذا سوف نتطرق لمفهوم الهدم

  .مفهوم الهدم بدون ترخيص: الفرع الأول

المقصود بهدم البناء هو إزالته كله أو بعضه، على وجه يعتبر الجزء المهدوم غير 

قط أو هدم المبنى صالح للاستعمال فيما أعد له، فالهدم قد يكون كليا أو جزئيا كهدم طابق واحد ف

  .كله

وقد أثارت محكمة النقض المصرية في هذا الصدد أن المقصود بالهدم الكلي الإزالة 

على وجه يصير الجزء التامة للبناء، والمقصود بالهدم الجزئي إزالة جزء فقط من المبنى، 

الجزئي،  المهدم غير صالح للاستعمال، ويشمل معنى الهدم بالإضافة إلى الهدم الكلي أو الهدم

هدم بعض أجزاء المبنى كهدم الأسوار، وأسوار الغرف أو الفناء، فإذا ما قام شخص بهذه 

الأعمال فلا بد من الحصول على ترخيص مسبق لذلك من الجهة الإدارية المختصة بشؤون 

  .التنظيم

المقصود بهدم البناء هو تفكك البناء وانفصاله عن الأرض التي يتصل بها كما أن 

قارا، أو أن يسقط البناء كله أو ينفصل عنه بعض أجزائه التي كانت تتصل به كجزء اتصالا 

يخضع كل « : من القسم الرابع الخاص برخصة الهدم، على أنه 60حيث تنص المادة  .1منه

أعلاه أو كلما  46هدم كلي أو جزئي للبناء، لرخصة الهدم في المناطق المشار إليها في المادة 

اقتضت تلك الشروط التقنية والأمنية، تحضر رخصة الهدم وتسلم في الأشكال والآجال التي 

.05ص بدون طبعة،بدون تاريخ النشر، مصطفى أبو علم، المسؤولية عن تهدم البناء، -  1
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ة المتضمن قانون التهيئ 1990ديسمبر  01المؤرخ في  29-90من القانون » يحددها التنظيم

  .والتعمير

يتضح لنا أن واجب الحصول على رخصة الهدم  60فمن خلال استقراء نص المادة 

46إلزامي على كل شخص طبيعي أو معنوي أراد إزالة جزء أو كل المبنى، كما تحد المادة 

فنجدها  46المناطق التي إن كان المبنى المراد تهديمه واقعة بها، وبالرجوع إلى نص المادة 

  :لمناطق كالآتيتحدد هذه ا

الطبيعية الخلابة والتاريخية  الأقاليم التي تتوفر إما على مجموعة من المميزات-

  .والثقافية

المياه المعدنية : مميزات ناجمة عن موقعها الجغرافي والمناخي والجيولوجي مثل-

أو الاستجمامية حيث أن كل مبنى يقع بإحدى هذه الأقاليم، فكل عملية هدم كلي 

لهذه المباني لا بد من الحصول على ترخيص بذلك مسبقا من السلطات أو جزئي 

  .الإدارية المختصة إقليميا

، والتي 1991ماي  28المؤرخ في  91-176من القانون  61وبالعودة إلى نص المادة 

لقيام بأن عملية هدم لا يمكن ا« : المذكورة أعلاه، والتي تنص 60وردت تطبيقها لأحكام المادة 

جزئي للمبنى، دون الحصول على رخصة الهدم، ويطلب بها كلما كانت تقتضيها  كلي أوسواء 

الشروط التقنية والأمنية، ولشروط التهيئة والتعمير، كما أنها إجبارية إذا ما كانت البناية واقعة 

.46في المناطق المذكورة بموجب نص المادة 

ت المختصة، هي خارقة ومنه فإن أي عملية هدم غير مرخص بها من طرف السلطا

للقواعد القانونية، ومجرمة قانونيا، وتجعل فاعلها عرضة لتطبق عليه العقوبات المنصوص 

  .عليها قانونا

وبالتالي كل من يباشر أعمال الهدم الكلية أو الجزئية للمبنى، سواء كان المالك للبناء، أو 

معماري أو المقاول، وأي صاحب المشروع، أو صاحب المشروع المنتدب، وكذلك المهندس ال

شخص ذو صفة قانونية للتدخل في إنجاز الأشغال المتعلقة بالهدم، يكون عرضة للعقوبات 
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ديسمبر  01المؤرخ في  29-90من القانون  78-77-76المنصوص عليها بموجب المواد 

يه والمتمثلة في الغرامة المالية والحبس، والتي يحكم بها القاضي، بعد أن ترفع إل 1990

من البلدية المختصة إقليميا، أو من الولاية في حالة وجود أشغال الهدم في الأقاليم  1الدعوى

  .السابقة الذكر 46المحددة بموجب نص المادة 

فإن القيام بأعمال الهدم بدون الحصول على ترخيص بذلك، هو فعل مجرم وعلى ذلك 

مة أن يكون المبنى خرابا أو آيل للسقوط، وفقا لقانون البناء والتعمير، ولا يؤثر في وقوع الجري

  .حيث أن وجوب الحصول على ترخيص بهدم المبنى يشمل المباني الآيلة للسقوط أيضاً

بدون  46ومنه فإن أي هدم يقع داخل حدود الأقاليم المحددة بموجب نص المادة 

من  61دة ترخيص لذلك، مجرم وفقا لأحكام قانون التهيئة والتعمير، وذلك وفقا لنص الما

المتعلق بكيفيات تحضير رخص البناء والتعمير،  1991ماي  28المؤرخ في  91-176القانون 

لا يمكن القيام بأي عملية هدم جزئية أو كلية لبناية دون الحصول مسبقا على « : حيث تنص

رخصة الهدم، وذلك عندما تكون هذه البناية واقعة في مكان مصنف أو في طريق التصنيف في 

  .»...ة الملاك التاريخية أو المعمارية أو السياحية أو الثقافية أو الطبيعيةقائم

  .التمييز بين عملية الهدم وعملية الترميم: الفرع الثاني

تختلف عملية الهدم عن الترميم بكونها يترتب عنها إزالة تامة للعقار المعني وذلك كليا 

المباني أو البناءات القائمة التي بها تصدعات أو جزئيا، أما عملية الترميم فهي تكون دائما على 

والتي يقتضي الأمر إجراء ترميمات عليها وهذا لتدعيمها وتثبيت صلابتها، في إطار الإجراءات 

  .الأمنية التي يقتضيها القانون

وتستهدف عملية الترميم تحقيق صلابة كل من الجدران أو الأسس أو الأسقف، وذلك 

  .يه كوارث بسرية أو ماديةلتفادي أي حادث تترتب عل

.82عمراوي فاطمة الزھراء، المسؤولیة الجنائیة، المرجع السابق، ص-1
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  .إجراءات وآجال الحصول على ترخيص بالهدم: الفرع الثالث

بعد أن توصلنا إلى أن الهدم هو إزالة المبنى كله أو بعضه، على وجه يصير معه الجزء 

المهدم غير صالح للاستعمال فيما أعد له، والمبنى المقصود هنا هو العقار الذي يكون محلا 

  .تغلال أيا كان نوعهللانتفاع والاس

أما فيما يتعلق بكيفية الحصول على ترخيص بالهدم، فيكون ذلك بموجب طلب يقدم إلى 

رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليمياً، حيث تسلم رخصة الهدم في شكل قرار من 

، ويبلغ القرار إما بالموافقة أو الرفض مع 69طرف هذا الأخير، وذلك ما ورد بنص المادة 

أشهر، ابتداءا من تاريخ إيداع الطلب ) 03(التعليل طبعا، ويبلغ القرار للمعني في غضون ثلاث 

.651وذلك حسب نص المادة 

حيث لا يمكن لطالب رخصة الهدم البدء في أشغال الهدم، إلا بعد الحصول على رخصة 

  :التالية الهدم، والتي تعلق في مدخل الورشة، ويجب أن تحتوي اللافتة على المعلومات

  .مراجع رخصة الهدم-

.طبيعة البناية موضوع الهدم-

  .تاريخ فتح الورشة-

  .تاريخ احتمال نهاية الأشغال-

  .مكتب الدراسات أو المهندس المعماري أو المقاول المكلف بالهدم-

أما فيما يتعلق بنموذج وشكل اللافتة، فهي تحدد من طرف الوزير المكلف بالتعمير كما 

شارة المصالح التقنية المختصة لإبداء الرأي أو الموافقة، وذلك طبقا لأحكام لا بد من استأنه 

، والمصالح المكلفة بتحضير ملف 1991ماي  28المؤرخ في  91-167من القانون  67المادة 

  :طلب رخصة الهدم هي

  .مديرية التعمير والبناء للولاية-

.المعلق بكیفیات تحضیر رخصة البناء و التعمیر 91-76من ق  65المادة  1
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  .مدير الحماية المدنية-

  .مصالح الآثار والمعالم التاريخية-

  .مصالح الفلاحة للولاية-

  .مصالح الصحة للولاية-

ولها مدة شهر لإبداء . عند الاقتضاء استشارة والأخذ بآراء الجمعيات المعنية بالمشروع

موافقتها وإعادة الملف المرفق بطلب إبداء الرأي، أما إذا لم ترد خلال شهر فيعد ذلك بمثابة 

  .قبول ضمني على الطلب

74منقضية وذلك في الحالات التالية، المحددة بموجب المادة  تعد رخصة الهدمكما أنه 

  :من القانون السابق الذكر

  .سنوات التالية لتقديم الموافقة 05إذا لم تتم عملية الهدم خلال .1

  .سنوات الموالية لتقديم الموافقة) 03(الهدم خلال ثلاث توقف أشغال .2

  .قليميافي حالة إلغاء الرخصة من الجهة القضائية المختصة إ.3

  .الطبيعة القانونية لرخصة الهدم: الفرع الرابع

أعمال الهدم هي أعمال مؤقتة تنتهي بانتهاء عملية الهدم، وإزالة مخلفاتها خلال ن بما أ

  .مدة زمنية معينة، ومنه ووفقا لذلك فهي جريمة مؤقتة

متتابعة لا تتم أما إذا استغرقت عملية الهدم مدة زمنية طويلة، فإنها تصبح بذلك عملية 

  .إلا إذا توقفت أعمال الهدم، ففي هذه الحالة تصبح جريمة متتابعة في الزمن

ومنه يتضح لنا أن جريمة الهدم بدون ترخيص لا تختلف عن جريمة البناء بدون 

.1ترخيص

.85عمراوي فاطمة الزھراء، المسؤولیة الجنائیة، المرجع السابق، ص-1
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  .موقف المشرع المصري من عملية الهدم بدون ترخيص: الفرع الخامس

موقف الذي اتخذه المشرع الجزائري فيما يتعلق لقد انتهج المشرع المصري نفس ال

  .بعملية الهدم، حيث أخضعها هو بدوره لإلزامية الحصول على ترخيص للقيام بأشغال الهدم

1976لسنة  106من القانون رقم  04حيث أن الحظر المنصوص عليه في المادة  

آيلة أو غير آيلة للسقوط،  يسري على أعمال الهدم وذلك بالنسبة للمباني والمنشآت القائمة سواء

اطات عديدة للوقاية أثناء القيام بأشغال دورها لرقابة فنية، ولاتخاذ احتيلأن هذه العملية تحتاج ب

  .الهدم

والمقصود بهدم البناء، هو إزالته كله أو بعضه على وجه يعتبر الجزء المهدوم غير 

  .جزئيا كهدم طابق واحد فقطصالح للاستعمال فيما أعد له، فالهدم قد يكون كليا أو 

زالة د إلى أن المقصود بالهدم الكلي الإفي هذا الصد المصريةوقد أشارت محكمة النقض 

على وجه يصير الجزء التامة للبناء، والمقصود بالهدم الجزئي إزالة جزء فقط من المبنى، 

أو الهدم الجزئي،  المهدوم غير صالح للاستعمال، ويشمل معنى الهدم بالإضافة إلى الهدم الكلي

هدم بعض أجزاء المبنى كهدم أسوار الغرف أو الفناء، فإذا قام شخص بهذه الأعمال فلا بد من 

  .الحصول على ترخيص مسبق لذلك من الجهة الإدارية المختصة بشؤون التنظيم

في  1976لسنة  106ولقد ثار نقاش فقهي حول وجود تضارب بين كل من القانون 

خاصة باستلزام الحصول على ترخيص بالهدم من الجهة الإدارية المختصة منه ال 04المادة 

في شان تنظيم هدم المباني  1961لسنة  178وأيضا القانون رقم بشؤون التنظيم قبل إجرائه، 

الآيلة  ريحظر داخل حدود المدن هدم المباني غي «: الذي نص في مادته الأولى على أنه

المشار إليه، إلا بعد الحصول  1954لسنة  605للسقوط وهي التي لا يسري عليها القانون رقم 

  .»على تصريح بالهدم وفقا لأحكام هذا القانون

إذا قام الشخص بهدم منزل أو طابق منزل، هل القانون رقم  فما هو القانون الذي يطبق،

، أم كليهما، وبالتالي فإن العقوبة تختلف 1961لسنة  178، أما القانون رقم 1976لسنة  106

  .عند تطبيق أيهما مع الأخذ بعين الاعتبار الفارق بين العقوبتين في كل من القانونين
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المشار إليه والمعدل  1954لسنة  605رقم  في البداية إلى أن القانونونود أن نوضح 

47كان يختص بشأن المنشآت الآيلة للسقوط، وقد ألغي بالمادة  1956لسنة  289بالقانون رقم 

من  86القانون الأخير ألغي بالتالي بمقتضى المادة وهذا  1969لسنة  52من القانون رقم 

لمنشآت الآيلة للسقوط هو القانون ، أي أن الساري الآن في شأن ا1977لسنة  49القانون رقم 

.19771لسنة  49رقم 

1976لسنة  106القانون رقم : أولهاومنه نحن بصدد ثلاث قوانين تختص بالهدم، 

إجراء أعمال الهدم قبل الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية  04والذي حظر في المادة 

  .المختصة

حظر داخل حدود المدن هدم المباني  والذي 1961لسنة  178وهو القانون رقم : والثاني

  .غير الآيلة للسقوط إلا بعد الحصول على تصريح بالهدم وفقا لأحكامه

  .بشأن المنشآت الآيلة للسقوط 1977لسنة  49فهو القانون رقم : أما القانون الثالث

أن الأول يحظر  1961لسنة  178و 1976لسنة  106رقمي  والفارق بين القانونين

الثاني فإنه يحظر إصدار تصريح بالهدم، فالأول يصدر من الجهة  أمابالهدم، إصدار ترخيص 

بتصاريح الهدم  المختصةالإدارية المختصة بشؤون التنظيم، أما الثاني فإنه يصدر من اللجنة 

  .بالمحافظة

أن  1977لسنة  49، والقانون رقم 1961لسنة  178وإن الفارق بين القانونين رقم 

لمباني الغير آيلة للسقوط ولا يسري إلا داخل حدود المدن، أما الثاني فإنه الأول يختص بهدم ا

  .يسري على جميع المباني والمنشآت الآيلة للسقوط سواء داخل المدن أو خارجها

وللإجابة عن التساؤل السابق، فإذا ما قام شخص بهدم طابق، فإنه يعاقب طبقا للقانونين 

وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في هذين  1961لسنة  178و 1976لسنة  106رقم 

إليه محكمة النقض المصرية في بعض أحكامها، حيث قررت  ذهبتالقانونين، وما يؤكد ذلك ما 

.86، المرجع السابق، صعمراوي فاطمة الزھراء، المسؤولیة الجنائیة-1
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في شان تنظيم  1961لسنة  من القانون 1¡2¡5¡7يتبين من استعراض نصوص المواد « : أنه

في شان تنظيم المباني أن القانون  1962لسنة  45من القانون رقم  161هدم المباني، والمادة 

حظر هدم المباني الآيلة للسقوط إلا بعد الحصول على تصريح من لجنة تنظيم أعمال هدم 

المباني وصدور ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشؤون التنظيم وحظر على السلطة 

  .الأخيرة أن تصدر ترخيصا بالهدم إلا بعد صدور تصريح من اللجنة

توقيع العقوبات المنصوص عليها في قانون تنظيم المباني إذا قام مقتضاها إلى وأوجب 

.1961لسنة  178جانب العقوبة المنصوص عليها في قانون تنظيم هدم المباني رقم 

ومن هنا يتبين أن هناك جريمتين، الأولى هي جريمة الهدم بدون ترخيص من الجهة 

لسنة  106من القانون رقم  104ص عليها في المادة الإدارية المختصة بشؤون التنظيم والمنصو

الثانية فهي جريمة الهدم  الجريمةمن ذات القانون، أما  22والمؤثمة بمقتضى المادة  1976

2و 1المختصة بالهدم والمنصوص عليها في المادتين بدون الحصول على تصريح من اللجنة 

« : منه، والتي تقضي بأن 07ادة والمؤثمة بمقتضى الم 1961لسنة  178من القانون رقم 

1بالإضافة إلى الغرامةيعاقب مالك العقار بغرامة تعادل ثلاث أمثال قيمة المبنى المهدوم ويجوز 

توقيع عقوبة الحبس مدة لا تزيد على السنة، كما يعاقب المقاول الذي يقوم بالهدم بغرامة تعادل 

  .»قيمة المبنى) 1/2(

رخيص هي ذاتها واقعة الهدم بغير موافقة اللجنة، فإنه واقعة الهم بدون تولما كانت 

  .من قانون العقوبات المصري 32تطبق العقوبة الأشد وذلك تطبيقا لنص المادة 

.87عمراوي فاطمة الزھراء، المسؤولیة الجنائیة، المرجع السابق، ص-1
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  .المسؤولية الجنائية للمهندسين المعماريين: المبحث الثاني

وآخر بما أن الخطأ غير عمدي ينقسم إلى الخطأ البسيط والخطأ الواعي، وخطأ جسيم 

يسير، كما ينقسم إلى خطأ جنائي وآخر مدني، أما الخطأ الذي يمكن نسبته إلى المهندسين 

  .المعماريين المكلفين سواء بالتصميم أو بالإشراف على التنفيذ هو الخطأ المادي والخطأ الفني

حيث يتمثل الخطأ المادي في الإخلال بواجب الحيطة والحذر العام الذي يلتزم به جميع 

أما الخطأ الفني فيتمثل في الإخلال بالقواعد العلمية أو كلفين بما فيهم رجال الفن أو المهنة، الم

.1الفنية التي تحدد الأصول التي ينبغي مراعاتها عند مباشرة عمل من أعمال الفن أو المهنة

البناء حيث إن مهندس التصميم هو ذلك الذي يقوم بإعداد التصميمات اللازمة لمشروع 

ينحصر دوره في إعداد الرسومات والتصاميم الخاصة بمشاريع البناء، دون المشاركة في تنفيذ 

  .أشغال البناء، وهذا ما يميزه عن مهندس التنفيذ

مهندسي  18/05/94المؤرخ في  07-94من المرسوم التشريعي  03وتلزم المادة 

ل إنجاز أشغال البناء، حيث التصميم احترام الأصول الفنية والتقنية المنصوص عليها في مجا

  .يجب عليه أن يحافظ في إنجاز الأعمال المعمارية على المحيط وأن يحسنه

ويكون مهندس التصميم مسولا مسؤولية كاملة عن كل ما يتعلق بأعمال التصميم وعليه 

ت الالتزام في إعداد الرسومات وتعديلاتها بالأصول الفنية والمواصفات القياسية المعمول بها وق

  .الإعداد، وكذا القرارات الصادر في شان أسس التصميم وشروط تنفيذ أعمال البناء

ويترتب على عدم التقيد بهذا الالتزام قيام مسؤولية مهندسي التصميم، وذلك حسب المادة 

دون المساس بالأحكام التشريعية المطبقة « : حيث تنص، 07-94من المرسوم التشريعي  43

هندس المعماري والقواعد المطبقة على المهن الحرة، يلتزم كل مهندس في نطاق مسؤولية الم

معماري باحترام أحكام هذا المرسوم التشريعي وقانون الواجبات المهنية، كما هو منصوص 

  .»أعلاه تحت طائلة العقوبات 21عليه في المادة 

.355ص  بدون تاريخ النشر، بدون طبعة،عبد الفتاح مصطفي الصيفي، قانون العقوبات النظرية العامة، -  1
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في حالة ، وهذا 76تقوم المسؤولية الجنائية لمهندسي التصميم حسب نص المادة كما 

إنجاز تصاميم تنتهك بصفة خطيرة الأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول، بحيث يكون 

  .عرضة للمسألة الجنائية وفقا لإجراءات القضاء الجزائي

لى عقوبة تتراوح ع 01/12/1990المؤرخ في  29-90ون من القان 77كما تنص المادة 

دج، كما يمكن أن يكون الحكم بعقوبة الحبس  300000و 3000ما بين الغرامة المالية ما بين 

  .أشهر في حالة العود 06إلى ) 01(من شهر 

عرضة للعقوبات الإدارية المنصوص عليها في كما نجد أن مهندسي التصميم يكونون 

والذي يخول القانون لنقابة المهندسين المعماريين اتخاذها إزاء  07-94المرسوم التشريعي 

.1المخالفينالمهندسين 

وتعني المسؤولية الجنائية الالتزام بتحمل الجاني للنتائج المترتبة على فعله، إذا توفرت 

أركان الجريمة من ركن مادي وركن معنوي، موضوع الإخلال هذا الالتزام هو العقوبة أو 

  .التدبير الاحترازي الذي يقرره القانون للجريمة

ة الاختيار، فالجاني كان بوسعه أن يختار طريق وبما أن أساس المسؤولية الجنائية حري

البعد عن الجريمة، ولكنه اختار الطريق المخالف للقانون ولم تشل إرادته ولكنه رغم ذلك خالف 

  .القانون فيسأل عن فعله، لأن القصد الجنائي توفر لديه وبالتالي يكون قد تعمد فعل ذلك

الحالة ينتفي القصد الجنائي لديه وبالتالي  أما إذا كان ذلك نتيجة خطأ أو إهمال، ففي هذه

  .، ومنه ينبغي دراسة كل نقطة على حدى2يكون قد ارتكب الجريمة بالإهمال الجسيم

صور عدم مراعاة الأصول الفنية في البناء من طرف مهندسي : المطلب الأول

  .التصميم

 إن اختصاص المهندس المعماري المصمم وضع التصميمات والرسومات لمشروع

43البناء، وتحديد الأبعاد والقياسات والمعايير الفنية وفقا لتخصصه العلمي، حيث نصت المادة 

.178عمراوي فاطمة الزھراء، المسؤولیة الجنائیة، المرجع السابق، ص- 1
.50حامد قشقوش، المسؤولیة الجنائیة، المرجع السابق،صھدى - 2
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دون المساس بالأحكام التشريعية المطبقة في نطاق مسؤولية المهندس المعماري « : على

والقواعد المطبقة على المهن المنظمة، يلتزم كل مهندس معماري باحترام أحكام هذا المرسوم 

أعلاه تحت طائلة  21يعي وقانون الواجبات المهنية كما هو منصوص عليه في المادة التشر

  .»العقوبات

حيث أن المهندس المصمم يكون مسؤول مسؤولية كاملة على ما يخص عملية التصميم، 

ويتوجب عليه الحرص على احترام القواعد المنصوص عليها في تنظيم ممارسة مهنة المهندس 

يه الالتزام في إعداد المخططات والرسومات وتعديلاتها بالمقاييس والأصول المعماري، لأنه عل

والمواصفات القياسية والفنية المعمول بها في مجال التصميم والإنشاء، كما يجب عليه الأخذ 

بالحسبان طبيعة التربة التي سيقام عليها التصميم، وعليه يلتزم المهندس المكلف بالتصميم 

  :بأمرين

  .ي التصميم بالأصول الفنية والمواصفات التقنية والقياسيةالالتزام ف-

الالتزام بالقرارات الصادرة من الجهة الإدارية المختصة في شأن أسس التصميم -

  .وتنظيم أعمال البناء

  :وسنتناول توضيح كلا الالتزامين كلٌ على حدى

  .التصميمعدم الالتزام بالأصول الفنية والمواصفات التقنية في : الفرع الأول

نظراً لأن مهنة الهندسة المعمارية ذات حساسية وأهمية خاصة، وبصفة خاصة مهنة 

مهندسي التصميم حيث أن لها انعكاسات ليس فقط على الجانب المعماري وإنما فيما يتعلق 

بالبيئة والطبيعة والنسق العمراني وكذلك لها تأثيرات على الجانب الإنسانين ولهذا خصها 

عد وواجبات صارمة لا بد من احترامها والالتزام بها أثناء القيام بعمله، وتدخل المشرع بقوا

ضمن جملة الالتزامات المفروضة على مهندسي التصميم عند القيام بتحضير تصاميم إنشائية 

  :لمشاريع البناء الالتزامات التالية
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  سينشأ عليها البناءعدم القيام بدراسة الطبيعة الجيولوجية للأرض التي : الفقرة الأولى

إن الحكمة من النص على الالتزام بالضمان العشري من طرف المشرع الجزائري 

بالنسبة للمهندسين المعماريين هو حماية كل من سيستفيد من العقار الذي سينشأ على تلك القطعة 

للتربة  الأرضية، من كل عيب يلحق بالبناء نظرا لعدم الأخذ بعين الاعتبار الطبيعة الجيولوجية

وهذا ما يخص مدى تحملها للأساسات ومدى صلابة طبقاتها وكذا طبيعة طبقات التربة سواء إن 

  .كانت غضارية أو حصوية أو صخرية

حيث يجب على المهندس المعماري المكلف بالتصميم الاستعانة بمتخصصين في هندسة 

ووضع تصميم إنشائي يتفق مع التربة، حتى يتسنى له الإطلاع على الطبيعة الجيولوجية للتربة، 

  .المتطلبات الإنشائية للتربة ومدى تحملها للبناء

  نشائي للبناءالتصميم الإ الخطأ في وضع: الفقرة الثانية

يقصد بالتصميم الإنشائي للبناء هو اختيار نظام إنشائي مناسب للبناء من حيث تحديد 

أسقف البناء، ومدى الارتفاعات المناسبة  أماكن الأعمدة، وكيفية توزيعها والأبعاد بينها، وتصميم

وعدد الطوابق ومنسوب عمق الحفر، حيث أن اختيار النظام الإنشائي السليم للتصور المعماري 

  .يعتبر من أساسيات التصميم

حيث أنه كان من أهم عيوب التصميم المنسوبة للمهندس المصمم في قضية مصر 

حسب حكم محكمة امن الدولة  لأن أسباب انهيار العقارالجديدة خطأ في اختيار النظام الإنشائي، 

العليا المصرية هو راجع إلى ضعف وسوء اختيار النظام الإنشائي للعقار وهذا لمقاومة القوى 

الأفقية الناتجة عن تأثير الرياح مما تسبب في زيادة الإجهادات على قطاعات الأعمدة والتي 

عن الأحمال الرأسية، حيث أن قوى الزلزال لم تؤثر ، من الإجهادات الناتجة %20تقدر بنحو 

1.على الأساسات داخل التربة ولم يحدث بها أي انهيار أو تسققات نتيجة لقوى الزلزال

.52-51ھدى حامد قشقوش، المسؤولیة الجنائیة، المرجع السابق،ص ص  - 1
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  الخطأ في تصميم الأساسات الإنشائية: الفقرة الثالثة

إن هذا الخطأ يمكن تفاديه إذا ما كان هناك توفيق بين أنظمة الإنشاء ونتائج أبحاث 

التربة، ويعد خطأ جوهري له تأثير جسيم على البناء المنشأ لأنه يعد بمثابة القاعدة الأساسية 

التي سيقام عليها البناء، حيث أن أي خطأ في تصميم الأساسات يترتب عليه انعكاسات خطيرة 

يمكن أن تؤدي إلى كوارث مادية وبشرية لأنه يجب في تصميم الأساسات مراعاة نوعيتها 

  .ا والطبيعة الجيولوجية للتربةوأبعاده

  عدم القيام بالمقايسة التنفيذية للمشروع: الفقرة الرابعة 

تحضير مقايسة فيما يخص كمية الخرسانة لمشروع بناء يتطلب  إن كل عمل إنشائي

المهندس المعماري المكلف بالتصميم أن ونسبة حديد التسليم المستخدم بها حيث تقع على عاتق 

  .المقايسة التنفيذية لمشروع البناءيقوم بعملية 

  .ة الإدارية المختصةلتزام بالقرارات الصادرة من الجهعدم الا: فرع الثانيال

المتعلق  1994ماي  18المؤرخ في  07-94بالعودة إلى المرسوم التشريعي رقم 

 بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري، نجده يتضمن جملة من الواجبات

... « : على أنه 43التي يلتزم بها المهندس المعماري أثناء تأدية مهامه، حيث تنص بالمادة 

يلتزم كل مهندس معماري باحترام أحكام هذا المرسوم وقانون الواجبات المهنية كما هو 

  .»أعلاه تحت طائلة العقوبات 21منصوص عليه في المادة 

كل الالتزامات القانونية والمراسيم حيث أنه يجب على كل مهندس معماري مراعاة 

المنظمة وكذلك الحرص على القواعد التقنية والقياسية الواجبة التطبيق أثناء تنفيذ أو تحضير 

  .الأعمال المكلف بها

وبالعودة إلى القانون الفرنسي نجد أن المشرع تناول النص على هذا الالتزام في مجموع 

يحرص المهندس على مراعاة كل القيود « : أنالنص على واجبات المهنة حيث ينص على 

  .»القانونية واللائحة الواجبة التطبيق على الأعمال المكلف بها
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حيث قضت محكمة النقض الفرنسية على أن يلتزم المهندس المصمم بالأعراف ''

حتى ولو ألزمه رب العمل بمخالفة اوامر تنظيم البناء وقواعده فيجب عليه عدم  ،1المحلية

.2ابة وإلا عد مسؤولاًالاستج

من  5أما المشرع المصري فقد أوجب على مهندس التصميم أن يلتزم وفقا لنص المادة 

بالقرارات الصادرة في أسس التصميم وشروط تنفيذ الأعمال  1976لعام  106القانون 

ج خط من نفس القانون نجدها تحضر بمقتضاها البناء خار 13الإنشائية، بالعودة إلى نص المادة 

التنظيم وبناء على هذا يعد المهندس المصمم الذي يضع تصميمات بالمخالفة لشروط التنظيم، 

.3مكرر 22مرتكبا لمخالفة وفقا لنص المادة 

  .صور عدم مراعاة الأصول الفنية في الإشراف على التنفيذ: المطلب الثاني

كما سبق تبيانه أن مهمة الإشراف على التنفيذ مهمة مسندة إلى مهندسين معماريين 

وأي عدم احترام للالتزامات القانونية التي تفرضها طبيعة مؤهلين قانونيا بالإشراف على التنفيذ، 

  .المهنة، تستوجب قيام المسؤولية المدنية والجنائية للفاعل، وذلك حسب جسامة وطبيعة الخطأ

المؤرخ في  07-94أن أعمال مهندس التنفيذ مقررة قانونا وفقا للمرسوم التشريعي وبما 

، وفي حالة مخالفتها وعدم التقيد بها تثور المسؤولية الجنائية ويكون عرضة 1994ماي  18

تشريعي للمساءلة وفقا للنصوص المتضمنة العقوبات التأديبية والجزائية، حيث أن المرسوم ال

29-90المرسوم التنفيذي وبات التأديبية، ولكن بالعودة إلى على العقتضمن النص  94-07

المتعلق بالتهيئة والتعمير، فنجدها صنفتها كمخالفات وقررت لها عقوبة  01/12/90المؤرخ في 

  .الغرامة المالية والحبس في حالة العود

1 - Cass. Civ- 515/1964, 18/10/65 cité par Lalin p:82 Not 1 et 2.

.53نقلا عن هدى حامد قشقوش، المسؤولية الجنائية، المرجع السابق، هامش صفحة 
دار الفكر العربي، محمد شكري سرور، مسؤولية مهندسي ومقاولي البناء، المنشآت الثابتة، دراسة مقارنة،  - 2

.63ص ، 1975ط
.58ھدى حامد قشقوش، المسؤولیة الجنائیة، المرجع السابق ،ص 3
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أشغال البناء حيث أن واجب مهندسي الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء هو متابعة 

والإشراف عليها والرقابة لأشغال الإنجاز ونوعية المواد المستعملة، ومدى احترام هندسي 

  .التصميم والمقاولين للقواعد الفنية والقانونية

كل مهندس قام بتشييد بناية  07-94من المرسوم التشريعي  50/2حيث تعاقب المادة 

التنفيذي  المرسوممن  77كما تضمنت المادة  بدون رخصة أو مخالفة لمواصفات رخصة البناء،

النص على العقوبات المقررة للمهندسين المعماريين المكلفين بالإشراف على التنفيذ في  90-29

  .حالة الخطأ أو الإخلال بالواجبات المهنية

وحتى تقوم المسؤولية الجنائية للمهندسين المشرفين على التنفيذ لا بد من توافر العناصر 

  :يةالتال

  .ارتكاب سلوك عمدي أو إهمال جسيم)1

.1الإشراف على إقامة بناء بالمخالفة للأصول الفنية)2

وجود علاقة بين السلوك الذي قام به المهندس المشرف على التنفيذ، أو الإهمال )3

أو الخطأ وبين البناء المخالف، وهذا ما يعرف في القانون بالعلاقة السببية بين 

  .الفعل والنتيجة

أن القانون لم يشترط اكتمال أشغال البناء، وإنما كل بدء في تنفيذ وما يمكن ملاحظته 

  .الأعمال يكفي أن يقع تحت طائلة التجريم المنصوص عليها قانونا

  :أما عن الحالات التي تثور فيها مسؤولية المهندس المشرف على التنفيذ، فهي كالتالي

  .البناء بدون توافر الشروط القانونيةالترخيص بمباشرة أشغال : الفرع الأول

قد يرخص مهندسين وتقنيين الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء، وبما أنهم هم الذين 

يتولون مهمة الإشراف والمتابعة لأشغال الإنجاز، بمباشرة إنجاز أشغال البناء دون توافر 

الأفعال التي قاموا بها، والتي  الشروط أو استيفائها، فيترتب على ذلك مساءلتهم جنائيا على

.187عمراوي فاطمة الزھراء، المسؤولیة الجنائیة، المرجع السابق، ص 1
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تصنف قانونيا على أنها أفعال عمدية أو أخطاء هذه السلوكات التي يمكن أن يرتكبوها أثناء 

  :أدائهم لعملهم وهذه الجرائم هي

  .الترخيص بإنشاء بناية بدون توفر رخصة البناء-

  .تشييد بناية لا تطابق مواصفات رخصة البناء-

  .التصريح والإشهارعدم القيام بإجراءات -

  .عدم تبليغ الجهة الإدارية المختصة بما يطرأ من تعديل أو إضافة-

  .عدم التأكد من نوعية المواد المستعملة ومدى مطابقتها للمواصفات القانونية-

  :وسنتناول توضيح كل هذا كالتالي

  .الترخيص بإنشاء بناية بدون توفر رخصة البناء :الفقرة الأولى

قانونا أنه لمباشرة إنجاز أشغال البناء لا بد من الحصول على رخصة من المتفق عليه 

بناء ممنوحة من طرف السلطة الإدارية المختصة إقليمياً، وحتى يباشر المهندس المكلف 

من استيفاء مالك البناء تحت التشييد لكل  كدلى تنفيذ أعماله، لا بد من أن يتأبالإشراف ع

ك الرخص وكل ما تتطلبه أشغال إنجاز مشروع البناء، لكن في الالتزامات القانونية بما في ذل

بعض الحالات قد يرخص المهندس المكلف بالإشراف ومتابعة أشغال البناء بمباشرة أشغال 

التشييد والإنجاز دون أن يكون بحوزة مالك البناء تحت التشييد رخصة البناء، ومنه تثور 

ناك تواطأ بينهما، كما يمكن أن يكون الباعث هو الشبهات حول هذه المسألة، فيمكن أن يكون ه

.1الحصول على مقابل وعندئذ نكون بصدد جريمة الرشوة

لا يجوز الترخيص بمباشرة أشغال البناء أو الأعمال المرافقة لها من هدم أو وبما أنه 

مواصفات تجزئة، إلا إذا كانت مطابقة لأحكام قانون البناء والتعمير متفقة مع الأصول الفنية وال

  .والمقاييس التقنية، وكذا مدى مطابقتها لمقتضيات الأمن والقواعد الصحية

، وحسب 1994ماي  18المؤرخ في  07-94ووفقا لنصوص المرسوم التشريعي رقم 

  :فإن مسؤولية المهندس المشرف على التنفيذ تقوم في الحالات التالية 50ما ورد بنص المادة 

.172المسؤولیة الجنائیة، المرجع السابق، صغنام أحمد غنام،  1
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بناية بدون رخصة بناء، وكان ذلك على أرض في حالة ما إذا رخص بإنشاء -

  .تابعة للملاك العمومية

تشييد بناية بدون رخصة بناء على أرض تابعة للأملاك الخاصة أو ملكية خاصة -

  .تابعة للغير

  .تشييد بناية بدون رخصة بناء على أرض خاصة-

  .تشييد بناية لا تطابق مواصفات رخصة البناء: ةثانيالفقرة ال

يتم الموافقة على منحه من السلطة الإدارية المختصة بشؤون التنظيم يتم إن كل ترخيص 

بعد دراسة وافية لملف الطلب وللتصاميم الهندسية المرافقة لملف الطلب، حيث يتم منح 

الترخيص بناءا على مدى مطابقته للمقاييس التقنية ومدى موافقته للمتطلبات الجيولوجية 

عليها، ومدى تأثيره على البيئة، ومدى احترامه وتماشيه مع  والجغرافية للمنطقة التي سيقام

  .المخطط العمراني لتلك المنطقة

ومنه يتم منح الترخيص وفقا لهذه الشروط، وأي تجاوز أو تنافي يطلب تعديله أو يرفض 

  .صراحة منح الترخيص على أساس ذلك

منجزة مطابقة ويجب على المهندس المشرف على التنفيذ الحرص على جعل الأشغال ال

لمواصفات رخصة البناء، وكل تجاوز لمواصفات رخصة البناء أو عدم احترام لها يؤدي إلى 

قيام المسؤولية الجنائية للمهندسين المشرفين على التنفيذ، وتقوم في حالات عدم احترام 

  :مواصفات رخصة البناء التالية

  .المقررة %10تجاوز معامل شغل الأرضية يقل  بنسبة -

  .المقررة %10تجاوز معامل شغل الأرضية يفوق بنسبة -

  .المقررة %10تجاوز معامل شغل أرضية الطريق وملحقاتها يقل بنسبة -

  المقررة %10تجاوز معامل شغل أرضية الطريق وملحقاتها يفوق بنسبة -

  .عدم احترام الارتفاع المرخص به-

  .الاستيلاء على ملكية الغير-
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  .تعديل الواجهات-

  .ذإنجاز مناف-

1994ماي  18المؤرخة في  07-94التشريعي  المرسوممن  50حيث تضمن المادة 

المتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري، الحالات السابق ذكرها 

أعلاه، كما نصت على العقوبات المقررة قانونا لها، حيث صنفتها كمخالفات وخصصت لها 

  .عقوبات مالية جزافية

  .عدم القيام بإجراءات التصريح والإشهار: نيرع الثاالف

1991ماي  28المؤرخ في  176-91من المرسوم التنفيذي  51تضمنت المادة 

والمتعلق بكيفيات تحضير رخصة البناء والتجزئة ورخصة الهدم وتسليمها والتي توجب على 

بإتمام الأعمال، وهذه  صاحب العمل استيفاء بعض إجراءات الإشهار والتصريح بفتح الورشة أو

  :الإجراءات هي

  .عدم وضع اللافتة: ىولالفقرة الأ

نجدها تلزم صاحب العمل أو صاحب المشروع المنتدب بوضع  51وحسب نص المادة 

من المرسوم  11وبما أن المادة لافتة مبينة لمعطيات مشروع البناء وكل البيانات المتعلقة به، 

المعماري المكلف بالإشراف على التنفيذ صاحب العمل تجعل من المهندس  07-94التشريعي 

أو صاحب المشروع المنتدب وتمنحه الملكية المعنوية للعمل المعماري، ومنه وبطريقة غير 

مباشرة يقع عليه واجب وضع اللافتة المبينة لمراجع رخصة البناء، وفي حالة عدم القيام 

.1رر قانونا لذلكبوضعها يكون ذلك تحت طائلة التجريم والعقاب المق

.191عمراوي فاطمة الزھراء، المسؤولیة الجنائیة، المرجع السابق، ص  1
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  .عدم التصريح بفتح الورشة أو إتمام الأعمال: ةثانيالفقرة ال

المشروع المنتدب أو صاحب العمل أو المستفيد من المقرر المرخص بالبناء، إن صاحب 

ملزم بأن يعلم مقابل وصل استلام رئيس المجلس الشعبي البلدي بتاريخ فتح ورشة تبعا لنموذج 

  .الوزير المكلف بالتعمير التصريح الذي يحدده

يجب على المهندس المكلف بالإشراف على التنفيذ عند انتهاء أشغال البناء أن يقوم كما 

يوما ابتداء من يوم انتهاء  30وذلك في اجل  ذلك أمام الجهة الإدارية المختصة،بالتصريح ب

  .بموجب القانونفي حالة عدم الالتزام بذلك يعد مرتكبا لمخالفة معاقب عليها الأشغال، و

ومنه فإن المسؤولية الجنائية للمهندسين المشرفين على التنفيذ تقوم عند عدم وضع اللافتة 

القانونية المبينة لمراجع رخصة البناء، وكذلك في حالة عدم التصريح بفتح الورشة أو إتمام 

.1الأعمال

  .مشروع البناء عدم تبليغ الجهة الإدارية المختصة بكل ما يطرأ على: ثالثالفرع ال

حيث أنه يلتزم المهندس المكلف بالإشراف على التنفيذ بتبليغ الجهة الإدارية المختصة 

إقليميا بكل ما يطرأ على مشروع البناء من تعديل أو إضافة، أو توقف عن الإشراف على تنفيذ 

  .الأشغال

اتقه الالتزام بالإضافة إلى التزامات المهندس التنفيذي السابق ذكرها، فإنه يقع على ع

بإخطار الجهة الإدارية المختصة إقليميا والتابعة للبلدية أو الدائرة أو الولاية الواقع في دائرة 

اختصاصها الإقليمي مشروع البناء القائمة الأشغال على تنفيذه، بكل جديد يطرأ على المشروع 

لزم قبل القيام به إخطار وذلك بالإضافة أو التعديل أو الحذف، فكل تعديل يطرأ على التصاميم ي

.2الجهة الإدارية المختصة، قبل مباشرة ذلك

وفي حالة إذا ما قرر التوقف عن الإشراف على التنفيذ، فإنه ملزم بإخطار الجهة 

الإدارية المختصة، كما يلتزم بإخطار مالك البناء حتى يتمكن من اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة 

.60،ص  ھدى حامد قشقوش، المسؤولیة الجنائیة، المرجع السابق - 1
.170غنام أحمد غنام، المسؤولیة الجنائیة، المرجع السابق، ص 2
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آخر يتولى مهمة الإشراف على التنفيذ لأن أعمال التنفيذ لذلك منها تعيين مهندس معماري 

التنفيذ، لأن عدم التبليغ بذلك  تتوقف إلى حين وجود مهندس آخر يقوم بمهمة الإشراف على

وترك المشروع بدون متابعة يجعله عرضة للمساءلة الجنائية وفقا لما ينص عليه المرسوم 

نجدها تمنح للمهندس المعماري حق  90-29، وكذلك المرسوم التنفيذي 07-94التشريعي 

الملكية المعنوية للعمل المعماري، إلا أن هذا الحق علق المشرع الجزائري حق التصرف فيه 

على موافقة مالك المشروع، وأي استعمال لأعمال وتصاميم المشروع دون موافقة مالك 

.1بات لهذه الجريمةالمشروع، يجعله عرضة لتطبق عليه العقوبات المقررة في قانون العقو

من التصميمات ومطابقة مواد البناء المستعملة للمواصفات  التأكدعدم : بعارالفرع ال

  .الفنية

  :إن مضمون التزام المهندس المشرف على التنفيذ يقتضي عدة مهام أهمها

  .مراجعة التصميمات الموضوعة من طرف مهندس التصميم-

  .التقنية والقياسية القانونية التأكد من مطابقة مواد البناء للمواصفات-

  :وسوف نتطرق لكل نقطة على حدى

  .عدم مراجعة التصميمات الموضوعة من طرف مهندس التصميم: ىولالفقرة الأ

وهي من أهم المهام المنوطة بالمهندس المكلف بالتصميم، فيمكن أن يجد عيبا في 

التصاميم، فإذا كان طفيفا ويمكن تصحيحه فله القيام بذلك، ولكن في حالة ما إذا كان العيب 

وعليه الرجوع للمهندس جوهريا وجسيم ففي هذه الحالة هو ملزم بعدم تنفيذ التصميم المعيب، 

الجهة الإدارية المنوط بها منح تراخيص البناء، والتي سبق وأن وافقت على المصمم وإخطار 

لا يجوز له التصحيح من تلقاء نفسه بل لا بد له من الرسومات والتصميمات السابقة، حيث أنه 

انتهاج الطريق الرسمي، ولا بد أن تتوافق الجهة الإدارية المسؤولة على الرسومات بالتعديلات 

أما إذا كانت جوهرية فيلزم مهندس التصميم بإعادة التصميمات والتزام  إذا كانت بسيطة،

.193ولیة الجنائیة، المرجع السابق، ص عمراوي فاطمة الزھراء، المسؤ 1
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المهندس المشرف على التنفيذ بمراجعة التصميمات هو التزام جوهري، وفي حالة عدم القيام به 

.1توجب مساءلته جنائيا عن الإهمال في الإشراف على التنفيذ

للمواصفات التقنية والقياسية عدم التأكد من مطابقة مواد البناء : ةثانيالفقرة ال

  .القانونية

بما أن القانون اشترط على مالك المشروع بأن يعهد إلى مهندس معماري بمهمة 

الإشراف على تنفيذ أشغال البناء المرخص بها، ويكون هذا الأخير مسؤولا مسؤولية كاملة على 

  .الإشراف على هذه الأعمال

المستخدمة مواد ال التأكد من صلاحيةالتنفيذ  فمن المهام المسندة للمهندس المشرف على

والتقنية، حيث يقع على عاتق المهندس المشرف لقياسية ، ومدى مطابقتها  للمواصفات االبناءفي 

على التنفيذ مراقبة نوعية المواد المستخدمة للبناء، وعليه رفض استعمال مثل هذه المواد وذلك 

كوارث مادية وبشرية كما يقع عليه واجب إخطار  لجسامة الأخطار التي يمكن أن تترتب عنها

الجهة الإدارية المكلفة بشؤون البناء والمختصة إقليميا بذلك وإخطار مالك المشروع بذلك حتى 

.2اللازمة القانونيةيتمكن من اتخاذ كل الاحتياطات 

لكلفة وما يمكن ملاحظته أن المهندس المشرف على التنفيذ، ملزم بتبليغ الجهة الإدارية ا

بأشغال البناء والمختصة إقليميا بذلك، وهذا على خلاف الأصل العام الذي يقتضي إبلاغ الجهات 

القضائية، وهذا لا يعد سهوا من المشرع الجزائري، وإنما راجع إلى الطابع الإداري والتنظيمي 

ة، حيث أنه لا يحتوي على قواعد عقابية جزائي 07-94الذي يطغى على المرسوم التشريعي 

.3وإنما مجرد غرامات مالية جزافية لها طابع العقوبات التأديبية المهنية

أن مسؤولية المهندس المشرف على التنفيذ تقوم عندما يكون على علم باستعمال حيث 

المقاول لمواد مخالفة للمواصفات المطلوبة في البناء، ويمتنع عن القيام بالتبليغ عن ذلك، ففي 

.171غنام أحمد غنام، المسؤولیة الجنائیة، المرجع السابق، ص- 1
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جريمة مستقلة معاقب عليها وفقا للقواعد التنظيمية، ووفقا لقواعد قانون هذه الحالة تقوم 

  .العقوبات

كما لا يشترط القانون أن تكون المواد معيبة أو خطيرة على سلامة الأشخاص، بل يكفي 

يكون راجع إلى طبيعتها أو إلى أن تفتقر للمواصفات والمقاييس التقنية القانونية، وهنا رغم أن 

د الداخلة في تركيبها، كارتفاع نسبة الرمال أو إلى نوعية الحديد المستعمل في طبيعة الموا

  .الأساسات القاعدية

فيمكن أن تستعمل مواد لا يتوفر فيها الحد الأدنى للمواصفات التقنية والقياسية كسوء 

عليه الخلط لمكونات الخرسانة المسلحة مما يترتب توزيع الهيكل الخرساني للبناء، أو عدم جودة 

.1تشكل جيوب رملية أو عدم تجانس وتماسك في خليط الخرسانة بعدما يجف

كما يمكن أن تقوم المساءلة الجنائية للمهندس المشرف على التنفيذ، إذا ما قام بالتعلية، 

  .أي بإضافة طوابق لا يتحملها الهيكل الإنشائي للبناء

يم والإشراف على التنفيذ ونكون بهذا قد حللنا أهم صور التجريم المتعلقة بالتصم

وسنتناول في المبحث القادم دور المقاول في عملية تشييد البناء والحالات التي تقوم فيها 

  .المسؤولية الجنائية لمقاول البناء، وأهم صور التجريم التي تنسب إليه

  .موقف التشريعات المقارنة: المطلب الرابع

مسؤولية مهندسي الإشراف على  موقف المشرع المصري فيما يخص: الفرع الأول

  .التنفيذ

إن الهيئة المكلفة بعملية الإشراف والرقابة والمتابعة لمشاريع البناء في جمهورية مصر 

العربية، هي عبارة عن جهة إدارية مختصة بالتنظيم والتحقق من مدى احترام المكلفين بإنجاز 

ختصة بالتنظيم في مجال البناء من مهندسين أشغال البناء للمتطلبات القانونية، وتتكون الإدارة الم

معتمدين من طرف الدولة مكلفين خصيصا لغرض الرقابة والإشراف على حسن سير مشاريع 

  .البناء

70،ص  الجنائیة، المرجع السابقھدى حامد قشقوش، المسؤولیة  1
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كما أن مهندسي التنظيم ملزمون بعدم القيام بأعمال تتعارض مع التزاماتهم الوظيفية 

بشأن البناء والمحددة  1976قانون  ويمكن أن يكون محلا للمساءلة الجنائية وفقا لجرائم حددها

  :كالتالي

.1الموافقة على ترخيص البناء دون توافر الشروط القانونية :الفقرة  الأولى

أن يوافق مهندس التنظيم على منح ترخيص بالبناء دون توافر الشروط حيث يمكن 

ن بصدد القانونية، ويكون الباعث وراء هذا الترخيص الحصول على مقابل أو بالأحرى نكو

من القانون  4/3جريمة الرشوة، وقد جرم المشرع المصري هذا الفعل بموجب نص المادة 

  .وهي الموافقة على الترخيص بالبناء بالمخالفة للشروط القانونية 1976

لا يجوز الترخيص بالمباني أو الأعمال المشار إليها بالفقرة « : حيث تنص على أنه

على العقوبة في حالة  22وتنص المادة . »...كام هذا القانونالأولى إلا إذا كانت مطابقة لأح

المخالفة المذكورة والمتمثلة في الحبس وغرامة تعادل قيمة الأعمال أو مواد البناء أو بإحدى 

  .هاتين العقوبتين

  .الإهمال الجسيم أو الإخلال بواجبات الوظيفة: الفقرة الثانية

تعاقب على كل من أهمل إهمالا جسيما  1976لسنة  106من القانون  22نجد أن المادة 

من هذا القانون وترتب على ذلك  14أو اخل بواجبات وظيفته من الأشخاص المذكورين بالمادة 

  .»وقوع جريمة

10سنوات ولا تزيد عن  05وتتمثل العقوبة المقرر لذلك في السجن لمدة لا تقل عن 

  .خالفةملتزيد عن قيمة الأعمال اجنيه ولا ألف  50مالية لا تقل عن سنوات، وغرامة 

.172ص  المرجع السابق،د غنام، المسؤولية الجنائية لمشيدي البناء،أحمغنام  -  1
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خلال بواجباته المهنية وذلك أثناء قيامه يرتكب المهندس إهمالا جسيما أو إ ومنه لا بد أن

كما يجب أن تتوافر علاقة السببية بين بتشييد البناء بالمخالفة لأصول المهنة أو عند التنفيذ، 

  :السببية في فرضين، وتتوافر علاقة 1خطأه وبين البناء المخالف أو المعيب

مهندس التنظيم يوافق على إعطاء ترخيص بالبناء بالمخالفة للشروط القانونية، )1

  .مما يسمح لصاحب البناء بإنشاء بناء مخالف

مهندس التنظيم لا يؤدي واجبه على أحسن وجه فيما يخص الرقابة مما يؤدي )2

  .القواعد الفنية إلى أن يقوم المهندس المكلف بالتصميم أو المقاول بعدم احترام

نلاحظ أنه أعطى مفهوم خاص في تحديد  1976لسنة  106لكن بالعودة إلى القانون رقم 

، لأن القضاء المصري يأخذ 2من نفس القانون 22العلاقة السببية المذكورة في نص المادة 

.3بنظرية السببية الملائمة كمعيار للحكم بتوافر أو عدم توافر علاقة السببية

أ مهندس التنظيم لا يمكن اعتباره سببا ملائمة لوقوع جريمة قام بها شخص كما أن خط

آخر، إلا في حالة قيام المساهمة الجنائية بين مهندس التنظيم ومهندس التصميم أو صاحب 

لأنه ممكن أن يقوم صاحب العمل أو مهندس التصميم بتدبير جريمة عمدية مستغلا بذلك العمل، 

  .يئة التنظيم أو مستغلاً إهماله الجسيمخطأ الغير عمدي لمهندس ه

وبالتالي لا يمكن مساءلته عن جريمة عمدية ارتكبها غيره، بينما لا يتوفر في حقه سوى 

الخطأ الغير عمدي، ومنه لا بد أن يسأل مهندس التنظيم عن جريمة منفصلة وهذا ما لم تتضمنه 

.1976لسنة  106من القانون  22المادة 

نجده قد أخذ موقفا مغايرا لما هو عليه في  1982لسنة  03لقانون رقم بالعودة إلى الكن 

أن الموظف يصبح شريكا للفاعل « : 67، حيث أنه نص في المادة 1976لسنة  106القانون 

الأصلي، عندما يكون على علم وإرادة، ومنه يمكن القول بأن انتفاء عنصري العلم والإرادة 

.174، ص المرجع السابقد غنام، المسؤولية الجنائية لمشيدي البناء، أحمغنام  -  1
.31محمود نجيب حسني، قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة الثانية، ص  -  2

3 - Mazeaud (H,L,G), Traité précité, p 72 N° 1020 icomont p:38 N°33. et voir aussi I G I

Lyon 8/01/69.
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ية وبالتالي عدم قيام المسؤولية الجنائية في حق مهندس هيئة ينفي قيام قواعد المساهمة الجنائ

  .»التنظيم

  .موقف المشرع الفرنسي: الفرع الثاني

وفقا للنصوص القانونية الفرنسية المتعلقة بالضمان العشري يجب على المهندس 

المعماري المشرف على التنفيذ مراعاة صحة التصاميم وجودة المواد المستخدمة وإلا سئل 

بالتضامن مع المهندس المصمم والمقاول عن تهدم البناء كلياً أو جزئياً وفقا لما نص عليه 

.1القانون

.60،ص  ھدى حامد قشقوش، المسؤولیة الجنائیة، المرجع السابق 1
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  .المسؤولية الجنائية لمقاولي البناء: المبحث الثالث

تنفيذ البناء مهمة موكل بها المقاول، ويجب أن يتم التنفيذ وفقا للأصول الفنية المتعارف 

مسؤولا عن أخطاء التنفيذ، وبما أن التنفيذ يعني نقل الرسومات عليها، ويكون المقاول 

والتصاميم الهندسية من الحيز النظري إلى حيز الواقع وذلك بتجسيد البناء على أرض الواقع 

  .الملموس

كما يجب على المقاول عدم البدء في تنفيذ مرحلة إلا بعد التأكد من انتهاء المرحلة التي 

اشترط القانون أن يتم التنفيذ وفقا للتصاميم الهندسية وطبقا للقواعد  سبقتها وصلاحيتها، وقد

الفنية، وأن أي تعديل أو تصحيح يجب أن لا يقوم به إلا بعد استشارة مالك المشروع والرجوع 

  .إلى مهندس التصميم وإشراف المهندس المكلف بالإشراف على التنفيذ

في حق المقاول، ويكون عرضة لتطبق  وأي عمل مخالف لهذا يرتب المسؤولية الجنائية

  .عليه الجزاءات التي نصت عليها نصوص الصفقات العمومية

صور جرائم عدم مراعاة الأصول الفنية في الأعمال التي يقوم بها : المطلب الأول

  .المقاول

إن مهمة تنفيذ الأشغال مهمة موكلة للمقاول، والمقصود بالتنفيذ هو نقل الرسومات 

النظري إلى حيز الواقع، تجعل من البناء من رسم تخطيطي إلى لهندسية من الحيز والتصاميم ا

منشأ قائم، وذلك عن طريق خلط مواد مختلفة وإقامة أعمدة حديدية متماسكة تعرف بأساسات 

البناء، ووضع الأعمدة والمحاور الأساسية وذلك وفقا لنسب محددة متعارف على استخدامها في 

يث يتم كل هذا وفقا لما جاء بالتصميم المعماري السابق وضعه من طرف عرف مهنة البناء، ح

  .مهندس التصميم

وتعد مرحلة إقامة الأساسات ووضع الأعمدة والمحاور الأساسية المرحلة التمهيدية 

والأكثر أهمية لأنها هي التي يقام عليها البناء كله، وعليه يتوجب على المهندس التأكد من حسن 
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للأصول، بحيث يترتب على عدم تنفيذ المقاول لالتزاماته قيام مسؤوليته الجنائية، التنفيذ وفقا 

:1حيث تثور هذه المسؤولية في الحالات التالية

  .عدم مراعاة الأصول الفنية في التنفيذ: الفرع الأول

بما أن أعمال التنفيذ مسندة إلى المقاول بموجب عقد يتم إمضائه بين المقاول ومالك 

المشروع، يتضمن هذا العقد الشروط التي يتم إنجاز أشغال البناء على أساسها وما يريده مالك 

المشروع، أما إذا لم يتم الاتفاق على شروط ومقاييس معينة، فيتوجب على المقاول التنفيذ وفقا 

  .لما جرى عرف المهنة على العمل به

لفنية وطبقا للرسومات والبيانات يقوم بالتنفيذ وفقا للأصول اويتوجب على المقاول أن 

والمستندات التي منح الترخيص على أساسها، وأن تكون نوعية ونسب المواد المستخدمة مطابقة 

للمواصفات القياسية والفنية المعمول بها، كما أنه لا يجوز للمقاول أن يدخل أي تعديلات أو 

ترخيص بذلك من الجهة  تغييرات جوهرية على الرسومات المعتمدة إلا بعد الحصول على

  .الإدارية المختصة إقليميا والمكلفة بشؤون البناء والتعمير

أما إذا تعلق الأمر بتعديلات بسيطة تقتضيها ظروف التنفيذ، فيكفي أن تثبت الرسومات 

  .الهندسية المعتمدة ضرورة إنجاز هذه التعديلات أو التغييرات

مات الهندسية المتضمنة رسومات يتوجب على المقاول أن يحتفظ بالرسوكما أنه 

المشروع في مكان إنجاز هذا المشروع، للتأكد من مطابقة الأشغال المنجزة للتصاميم الهندسية، 

وكذا حتى يسهل عمل مهندسي هيئة الرقابة التقنية للبناء والتي يخولها القانون صلاحية مراقبة 

  .سيةأشغال الإنجاز والتأكد من مدى مطابقتها للرسومات الهند

القانون من المقاول أن يقوم بعملية تنفيذ أشغال مشروع البناء وفقا ومنه يشترط 

للرسومات ووفقا للأصول الفنية التنفيذية المعمول بها، كما أنه لا يجب أن يقوم بأي تعديلات إلا 

بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة، وأن يحتفظ بالرسومات والتعديلات والتغييرات التي 

مل، وأي مخالفة لما سبق ذكره، يترتب المسؤولية الجنائية في حق المقاول أجراها في أماكن الع

.180غنام أحمد غنام، المسؤولیة الجنائیة، المرجع السابق، ص 1
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المكلف بإنجاز الأشغال، وبناء على الالتزامات السابق ذكرها يتخذ الخطأ في التنفيذ الحالات 

  :التالية

من واجب المقاول التقيد بالرسومات الهندسية المعتمدة في تنفيذ الأشغال  :الحالة الأولى

بكل المقاييس والتوجيهات، ففي حالة ما إذا أخطأ في التنفيذ، تقوم مسؤوليته  والالتزام

  .الجنائية عندئذ

المقاول في هذا الصدد في حالة ما إذا لم يلتزم المقاول بالأبعاد المحددة وتتجسد أخطاء 

للأعمدة من طرف مهندس التصميم، كما يمكن أن تقوم مسؤولياته في حالة عدم احترام عمق 

  .اسات ونسب الحفر، كما ورد تبيانه من طرف مهندس التصميمالأس

من أهم الالتزامات التي يجب على المقاول التقيد بها، وتعد من الواجبات : الحالة الثانية

1التقيد بما يتطلبه الأصولالتي تضمنها قانون المهنة، وأعراف قواعد البناء والتعمير، 

الفنية والتقنية والقياسية المتعارف عليها في مجال المسؤولية الجنائية لمقاولي البناء، إذا 

خالف الأصول الفنية والقياسية المعمول بها في مجال التنفيذ، حيث نص القانون على 

نسب معينة لكمية الإسمنت المستعملة بالخرسانة، فيمكن أن يقوم المقاول بالتقليل من نسبة 

  .ت تحت الحد الأدنى المتعارف عليه والمعمول به طبقا لما هو منصوص عليهالإسمن

يمكن أن يؤدي عدم الخلط الجيد للمواد المستخدمة في خرسانة التسليح أو عدم كما 

استخدام النوعية المطلوبة من حديد التسليح مما يؤدي إلى رزانة وصلابة ومقاومة كافية 

  .للأعمدة القاعدية

حكام محكمة أمن الدولة المصرين الصادرة في قضية مصر الجديدة كان وبالعودة إلى أ

الاتهام الموجه للمتهمين مقاولو وملاك البناء المنهار، أنهم لم يراعوا الأصول الفنية المقررة 

أثناء التنفيذ، حيث أنهم قاموا بتنفيذ التصاميم التي منحت رخصة البناء على أساسها بشكل 

.180،ص  المرجع السابق ھدى حامد قشقوش، المسؤولیة الجنائیة، 1
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علم المهندسين المكلفين بالتنفيذ، كما أنهم استخدموا كميات من مواد مخالف ومعيب وذلك مع 

.1دون الحد الذي تحدده المواصفات المصرية المقررة) الإسمنت والحديد(البناء 

كما تبين أنه من أسباب انهيار العقار نقص في نسبة الحديد المستعملة في الخرسانة دون 

3م/كلغ 200-150تم استعمالها في المتر المكعب هي الحد الأدنى، حيث أن نسبة الحديد التي 

في حين أن نسبة الحديد المطلوب استعمالها في الكيلومتر المربع حسب المواصفات القياسية 

.3م/كلغ 350المصرية هي 

الغش في استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات : الفرع الثاني

  .الفنية

إن الغش استخدام مواد البناء أو استعمال مواد غير مطابقة للمواصفات الفنية، لا يختلف 

عن الغش في معناه العام، إلا أنه يختلف من حيث محله الذي ينصب عليه، والغش في هذه 

الحالة له طابع مادي ملموس، يمكن أن يكتشفه المكلف بالإشراف على التنفيذ إذا ما بذل عناية، 

ية الرجل العادي لا تكفي لاكتشاف ما إذا وجد الغش أو انعدامه، لأن الأمر هنا يتعلق لأن عنا

بطبيعة نوعية المادة المستعملة هو أمر لا يتسنى معرفته بسهولة إلا من طرف صاحب 

المعرفة في ميدان البناء، وسوف نحاول معرفة ما المقصود بالغش في استخدام الاختصاص أو 

  .تخدام مواد غير مطابقة للمواصفات الفنيةمواد البناء، أو اس

  .مفهوم الغش في مجال البناء: ىولالفقرة الأ

هو استخدام مادة دون المستوى المطلوب أو التغيير والتزييف في محتوى المادة، أما 

الغش في مجال البناء هو استخدام مواد البناء بإضافة مواد أخرى غريبة على طبيعة المادة 

ر من خواصها وتؤثر في صلابة البناء وتماسكه وقدرته على المقاومة، والهدف المستخدمة، تغي

من الغش في مواد البناء هو التقليل من التكاليف وهذا نظرا للارتفاع الفاحش في أثمان مواد 

  .البناء

.75ص   ھدى حامد قشقوش، المسؤولیة الجنائیة، المرجع السابق،-1
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  .واد الغير مطابقة للمواصفات الفنية المهنيةمفهوم الم :ةثانيالفقرة ال

المستخدمة على الشروط والمقاييس المطلوبة وفقا للأصول هو عدم توافر المادة 

المعمول بها في مجال البناء وتستعمل المواد الغير مطابقة للمواصفات لقلة ثمنها وكذا لعدم 

والمثال على ذلك نوعية الرمال المستخدمة في البناء، والتي  توفرها بعض الأحيان في السوق،

لصحراء والتي تتطلب تكاليف باهظة، مما يدفع ببعض يتم التحصل عليها من شاطئ البحر وا

المقاولين إلى استخدام رمال الأودية ذات النوعية أو المستوى الأدنى، بحيث تكون تكاليفها أقل 

  .بكثير من نوعية الرمال السابقة الذكر

وبالتالي كل من له دور في عملية التشييد يقع عليه الالتزام بعدم الغش في استعمال مواد 

البناء، أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات، حيث أنه بدأ بمهندس التصميم الذي يقوم 

بتحديد الشروط المتعلقة بالبناء، ونوعية المواد المستخدمة، كما أن مهندس التنفيذ ملزم بتنفيذ 

البناء وفقا للتصاميم والشروط التي تم تحديدها من طرف مهندس التصميم ووفقا للمواصفات 

لمعمول بها في أصول مهنة الهندسة المعمارية، أما المقاول الذي يتولى عملية التنفيذ فهو ملزم ا

بتوفير المواد المطلوبة والقيام بإنجاز التصاميم طبقا للمواصفات القياسية والالتزام بعدم الغش 

  .في ذلك

ابة على ما أن المهندس المكلف بالإشراف على التنفيذ يتولى مهمة الإدارة والرقبو

الأعمال، فعليه أن لا يترك الفرصة للمقاول أو المالك باستغلال ذلك والغش في المواد أو 

  .استخدام مواد لا تتوفر على المقاييس والأصول المطلوبة فنيا وتقنيا لإنجاز المباني

سبق تبيانه فيمكن أن يتخذ المقاول لنسه دور المنفذ للأشغال والمورد للمواد وكما 

يكون هناك عقدان قانونيان هما عقد المقاولة وعقد البيع، ويخضع كل عقد منهم  وبالتالي

  .للنصوص المنظمة له

يقع على المقاول الالتزام بضمان نوعية المواد التي يقوم بتوريدها لمالك المشروع ومنه 

وهذا إضافة لالتزامه بحسن تنفيذ أشغال مشروع التشييد، وأي تلاعب أو غش أو خداع أو 

ولة الخداع فقط في نوعية مواد البناء الموردة يجعله عرضة للمساءلة الجنائية وذلك وفقا محا
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1975يونيو  17المؤرخ في  47-75من قانون العقوبات الصادر بالأمر رقم  429لنص المادة 

الغذائية والطبية، حيث تنص  الموادضمن الباب الرابع بعنوان الغش في بيع السلع والتدليس في 

دج  20.000إلى  2.000يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات وبغرامة من « : نهعلى أ

  :أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخدع أو يحاول أن يخدع المتعاقد

سواء في الطبيعة أو في الصفات الجوهرية أو في التركيب، أو في نسبة -

  .المقومات اللازمة لكل هذه السلع

  .مصدرهاسواء في نوعها أو -

  .»سواء في كمية الأشياء المسلمة أو في هويتها-

من نفس الأمر السابق الذكر على عقوبة مشددة، حيث تنص على  430كما تنص المادة 

ترفع مدة الحبس إلى خمس سنوات إذا كانت الجريمة أو الشروع فيها المنصوص عليهما « : أنه

  :أعلاه قد ارتكبا

أو ائل ترمي إلى تغليط عمليات التحليل سواء بواسطة طرق احتيالية أو وس-

المقدار أو الوزن أو الكيل أو التغيير عن طريق الغش في تركيب أو وزن أو 

  .حجم السلع والمنتجات، ولو قبل البدء في هذه العملية

سواء بواسطة بيانات كاذبة ترمي إلى الاعتقاد بوجود عملية سابقة وصحيحة أو -

  .»إلى مراقبة رسمية لم توجد

ن خلال استقراء هذه المواد يتبين لنا أن كل مقاول يخدع أو يحاول الخداع أو الغش م

الصفات الجوهرية أو في التركيب وكذا في نسبة المقاومات  في طبيعة المواد أو في إحدى

اللازمة للمواد وحتى في كمية المواد الموردة تطبق عليه عقوبة الحبس من شهرين إلى ثلاث 

قد شددت في  340دج، بينما نجد أن المادة  20.000إلى  2000مالية من  سنوات وكذا غرامة

الحد الأقصى للعقوبة حيث يصل إلى خمس سنوات حبس إذا ارتكبت الجريمة بواسطة طرق 

احتيالية أو وسائل ترمي إلى التغليط في عمليات التحليل أو المقدار أو بواسطة بيانات كاذبة 
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يات سابقة وصحيحة أو إلى الإيهام بوجود مراقبة رسمية سابقة ترمي لخلق اعتقادات بوجود عمل

  .في حين أنها لم توجد أصلا، أو التغيير عن طريق الغش في التراكيب أو الأوزان أو الأحجام

ومنه أي سلوك مخالف من السلوكات السابق ذكرها تعد أفعال مجرمة معاقب عليها 

مقاول ملزم باحترام الالتزامات القانونية المفروضة بموجب العقوبات السابقة الذكر، وعليه كل 

1.عليه قانونيا ومهنيا

.206عمراوي فاطمة الزھراء، المسؤولیة الجنائیة، المرجع السابق، ص - 1
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تنعكس السياسة العقابية التي تبنتها التشريعات المقارنة للتصدي ومواجهة جرائم البناء، 

في قوانين البناء والقواعد التنظيمية الخاصة بالبناء والتعمير، وكذا ما تضمنته القوانين المهنية 

المهندسين المعماريين سواء المكلفين بإعداد التصاميم أو المشرفين على التنفيذ، الخاصة بفئة 

والجزاءات التي تضمنتها هذه القوانين في حالة الإخلال بالالتزامات المهنية، والتي تخدم 

  .بطريقة مباشرة ميدان البناء والتعمير

ة لمالك البناء والمهندسين ولتحديد ماهية القواعد القانونية التي تحكم المسؤولية الجنائي

المعماريين والمقاولين عن عدم مراعاة الأصول الفنية في البناء فإنه يتوجب علينا الأمر الرجوع 

للقواعد العامة في أساس المسؤولية الجنائية، بالإضافة إلى بعض القواعد الخاصة التي تميز 

  .المهنية مسؤولية مشيدي البناء والتي يجب الرجوع فيها إلى القوانين

وبما أن المسؤولية الجنائية تستمد أساسه من توافر حرية الاختيار فإن انتفت الإرادة 

امتنعت المسؤولية الجنائية ولا يسأل الجاني لانتفاء أساس المسؤولية إذا توافر أحد أسباب 

يار البناء امتناعها المسؤولية بتدخل القوة القاهرة، إذا كانت هي السبب الوحيد الذي أدى إلى انه

  .بما لها من قوة لا يمكن توقعها ولا دفعها

فبناء على هذا يجب تحديد نطاق المسؤولية الجنائية لمشيدي البناء من خلال تحليل 

  .صور الجرائم المرتكبة في هذا الشأن ومعايير انتفاء هذه المسؤولية وذلك في المباحث التالية
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لجنائي في الجرائم العمدية لعدم مراعاة الأصول الفنية التكييف القانوني للقصد ا: المبحث الأول

  .في البناء

إذا كانت الجريمة في جوهرها انتهاكا لأوامر المشرع ونواهيه، فالجريمة العمدية تشكل 

أقصى درجات هذا الانتهاك لبلوغها درجة العصيان ولهذا كان القصد الجنائي هو الصورة 

القصد اتخذته بعض القوانين الجنائية أساسا للتقسيم الثلاثي النموذجية للإرادة الآثمة، ولأهمية 

جنايات تشمل في أغلبها الجرائم العمدية، وجنح ومخالفات تشمل عادة الجرائم : للجرائم إلى

  .الغير عمدية

اتجاه : (ولم يعرف قانون العقوبات القصد الجنائي، تاركا هذا للفقه ويمكن تعريفه بأنه

اب الفعل المكون للجريمة، وإلى إحداث نتيجة التي يعاقب القانون عليها إرادة الفاعل إلى ارتك

.1''العمد''ويعبر عن القصد الجنائي بأنه ) في هذه الجريمة

ولهذا سوف نعالج نوع القصد الجنائي، في جرائم عدم مراعاة الأصول الفنية في البناء، 

ثم نتطرق إلى التمييز بين القصد ونتناول طبيعة الركن المعنوي في هذا النوع من الجرائم، 

  .الجنائي والخطأ في جرائم عدم مراعاة الأصول الفنية في البناء

  .عناصر القصد الجنائي في جرائم عدم مراعاة الأصول الفنية في البناء: المطلب الأول

لم يشترط المشرع توافر قصد جنائي خاصة أو نية خاصة لقيام الجريمة بطريقة العمد، 

لم يشترط أي شرط إضافي إلى العمل والإرادة واللذان يعبران العناصر الأساسية للقصد كما أنه 

  .الجنائي، وسوف نتطرق إلى عناصر القصد الجنائي كل عنصر في فرع مستقل

  .العلم بمخالفة الأصول الفنية في البناء: الفرع الأول

رادة الجاني إلى الفعل، حسب الآراء الفقهية أنه يكفي لقيام الركن المعنوي أن تنصرف إ

وأن يحاك علما بالوقائع المتصلة به اتصالا يحدد دلالته الإجرامية، وأن يتوقع تحقق النتيجة 

الإجرامية المترتبة على سلوكه الإجرامي وبهذا تتحقق معرفة الفاعل أنه يرتكب فعلا ممنوعا، 

  .وتتحقق بالتالي إرادة مخالفة القانون

.308ص  المرجع السابق،عبد الفتاح مصطفى الصيفي، قانون العقوبات النظرية العامة، -  1





465

فاعل إلى المقومات الأساسية للجريمة، يتعين أن ينصرف فإلى جانب انصراف علم ال

علمه إلى المقومات الخاصة للجريمة، وبما أن الجانب المفترض للجريمة يدخل ضمن مقومات 

بعض الجرائم، وبما أن الجانب المفترض في الجريمة هي واقعة مادية، تقوم وقت ارتكاب 

  .الجريمة

ي إلى هذا الجانب حتى يتوافر القصد الجنائي وبناء على هذا يتعين انصراف علم الجان

في حقهن والجانب المفترض في جرائم عدم مراعاة الأصول الفنية في البناء هو علم الفاعل 

باقترافه لسلوك مخالف للقواعد والأصول الفنية المعمول بها في مجال البناء والتعمير، فإذا ما 

  .ر هذا القصدتخلف هذا العلم أو شابه عيب الغلط، تخلف تواف

وبهذا يشترط المشرع توفر علم الفاعل لما هو مقبل على ارتكابه ومخالفته للقواعد 

  .القانونية

ومنه لقيام الجريمة لا بد أن ينصرف علم كل من المهندس والمقاول وكذا مالك 

ة المشروع إلى ماديات الجريمة والوقائع المتعلقة بها، أي أن تتجه الإرادة إلى إحداث النتيج

  .المجرمة وعلمه بذلك

فإذا ما انتفى العلم بنتفي القصد وذلك لاعتباره من العناصر الأساسية المكونة للقصد 

.1الجنائي، وتقوم المساءلة في هذه الحالة على أساس الخطأ إن توافرت شروطه

  .إرادة إحداث النتيجة: الفرع الثاني

النتيجة الإجرامية فضلا عن انصرافها يتطلب القصد النائي لتوفره انصراف الإرادة إلى 

إلى السلوك الإجرامي وعلى ذلك تعتبر النتيجة إرادية إذا كانت تمثل الغرض الذي يسعى الفاعل 

إلى تحقيقه بسلوكه الإجرامي، كما تعتبر هذه النتيجة إجرامية إذا كانت تتطابق مع النتيجة التي 

  .عينتها القاعدة الجنائية

.2لنتيجة يتكون القصد الجنائيوبارتباط الإرادة با

.188غنام أحمد غنام، المسؤولية الجنائية، المرجع السابق، ص 1
.09والغاية، مجلة الحقوق، السنة السادسة، ص رمسيس بهنام، فكرة القصد وفكرة الغرض  -  2
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ومنه زيادة على توافر العلم لا بد أن تتجه إرادة الفاعل إلى تحقيق النتيجة الإجرامية من 

  .وراء قيامه بذلك السلوك

ومنه يشترط توافر القصد الجنائي لدى المهندس والمقاول وكذا مالك المشروع عند 

بعد انتهائه من السلوك وقبل أن تتحقق النتيجة مباشرتهم للسلوك الإجرامي، فإذا ما طرأ القصد 

  .الإجرامية

فيشترط لكي يسأل الفاعل عن هذه النتيجة على أساس العمد أن تكون سيطرته على 

توجيه السلوك ما زالت باقية ورغم هذا يترك التسلسل النسبي لسلوكه هذا يأخذ مجراه حتى 

  .يحقق نتيجة إجرامية

عام يتمثل في انصراف الإرادة إلى تحقيق النتيجة  وبما أن القصد في هذه الحالة

الإجرامية، ففي حالة تخلف العلم والإرادة وبما أنهما عنصرا القصد الجنائي الأساسين فمنطقيا 

  .ينتفي القصد الجنائي

  .طبيعة الركن المعنوي في جرائم عدم مراعاة الأصول الفنية في البناء: المطلب الثاني

قه الجنائي صورتان العمد والخطأ، وفي ضوئها تنقسم الجرائم من للركن المعنوي في الف

حيث الركن المعنوي إلى جرائم عمدية وأخرى غير عمدية، وبما أن الجرائم العمدية لعدم 

مراعاة الأصول الفنية في البناء هي جرائم مادية تؤسس فيها المسؤولية على الركن المادين 

لجنائي والخطأ في جرائم عدم مراعاة الأصول الفنية في وسوف نتطرق إلى التميز بين القصد ا

  .البناء وتبيان موقف المشرع الجزائري في هذا الصدد

التمييز بين القصد الجنائي والخطأ في جرائم عدم مراعاة الأصول الفنية : الفرع الأول

  .في البناء

صورته العمد والخطأ، ونكون أمام الركن المعنوي في : للركن المعنوي صورتان

العمدية عندما تنصرف إرادة الجاني إلى الفعل وأن يحاط علما بالوقائع المتصلة به اتصالا يحدد 

  .دلالته الإجرامية وأن يتوقع تحديد نتيجته الإجرامية المترتبة على سلوكه الإجرامي

  .وبما أن الأصل في الجريمة أن تكون عمدية والاستثناء هو الخطأ الغير عمدي
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هو سلوك إرادي ينطوي على إخلال بواجب الحيطة أو الانتباه الذي  وهذا الأخير

يفرضه القانون أو الخبرة الإنسانية أو العلمية أو الفنية، وتترتب عليه نتيجة إجرامية كان في 

  .استطاعته ردؤها

إن العمد قد يثبت في جرائم عدم مراعاة الأصول الفنية، وقد ينتفي وجوده، لكن لا يوجد 

ن ناحية العقوبة المقررة في النصوص القانونية، على خلاف الأمر إذا عدنا إلى أي فارق م

قواعد قانون العقوبات فالقاعدة تختلف حينها حيث توجد جرائم لا يمكن ارتكابها إلا إذا توفر 

  .القصد الجنائي وطائفة أخرى ترتكب خطأ

هان للركن المعنوي لكن الخطأ يختلف اختلافا تاما عن القصد الجنائي، رغم أنهما وج

حيث أنه عند توفر القصد الجنائي يسيطر الجاني سيطرة كلية على ماديات الجريمة، ومنه فهو 

يدرك ويعي تماما مدى مخالفة فعله للقانون وبالرغم من ذلك تتجه إرادته إلى أحداث وتحقيق 

إحداث قدر قليل النتيجة على خلاف الخطأ، وهذا على خلاف الخطأ حيث أن الفاعل لا يملك إلا 

  .من السيطرة على ماديات الجريمة إذا ما قارناه بالقصد الجنائي

وإن المتفق عليه قانونا أن الشيء المشترك بين القصد الجنائي والخطأ هو أن الخطأ 

موجود فيما يتعلق بالسلوك ولكن الفارق في النتيجة، حيث أنه في حالة الخطأ لا تتجه إرادة 

جة، بينما في حالة توافر القصد الجنائي تتجه الإرادة إلى تحقيق النتيجة مع الجاني لتحقيق النتي

.1توافر العلم بمخالفة السلوك للقواعد القانونية

موقف المشرع الجزائري من تحديد طبيعة الركن المعنوي في جرائم : الفرع الثاني

  .عدم مراعاة الأصول الفنية في البناء

ما إذا ارتكبت الجريمة بطريق العمد أو ارتكبت بطريق لم يفرق المشرع الجزائري بين 

الإهمال الجسيم، حيث أن القاعدة الساري العمل بها في النصوص الجنائية أن يفرق المشرع في 

ارتكاب الفعل المجرم، إذا ما كان ارتكب عمدا أو بطريق الخطأ، ولم يفرد نصا خاصا لكل 

  .العقوبة المقررة لكل منهاجريمة على حدى، حيث يترتب على ذلك أثر في 

.342عبد الفتاح مصطفى الصيفي، المرجع السابق، ص -1





468

ولكن المشرع خرج عن هذه القاعدة فيما يتعلق بجرائم عدم مراعاة الأصول الفنية في 

البناء، وساوى بين ارتكاب هذه الجرائم عن طريق العمد أو عن طريق الخطأ، ولم يقرر أي 

  .وفتفرقة فيما يتعلق بالعقوبة المطبقة في الحالتين، وهذا ما يعتبر أمر غير مأل

حيث أنه كان لا بد من التفريق بني حالة ارتكاب الجريمة عمدا وحالة ارتكابها عن 

طريق الإهمال الجسيم، ويترتب على ذلك تشديد العقوبة في حالة العمد عنها وحالة الخطأ 

والمبرر في هذه الحالة واضح حيث أنه في حالة توافر القصد الجنائي يتجه علم الجاني وإرادته 

1اب الفعل وتتضح سوء النية مما يستوجب تشديد العقاب، أما في حالة الخطأ ورغمإلى ارتك

جسامته إلا أنه لا يرقى إلى درجة العمد حيث أن الإهمال هو نوع من الخطأ مهما كانت 

  .جسامته

  .ارتكاب جرائم عدم مراعاة الأصول الفنية في البناء بطريق الخطأ: المطلب الثالث

الجريمة أن تكون عمدية، ولا يحتاج ذلك إلى نص صريح بهذا بما أن الأصل في 

والاستثناء هو الخطأ الغير العمدي، ولا بد لتجريمه من نص صريح بمناسبة كل جريمة على 

حدى، ونظرا لعدم وجود تعريف مفصل للخطأ الغير العمدي، فسوف نتطرق لمفهوم الخطأ 

  :و التاليولكن دائما في مجال موضوع البحث، وذلك على النح

مفهوم الخطأ في جرائم عدم مراعاة الأصول الفنية في البناء وفقا : الفرع الأول

  .لنصوص قانون العقوبات

المقصود بالخطأ هو إخلال الجاني بما كان يجب عليه أن يقوم به من التزامات تفرضها 

والحيطة في  طبيعة المهنة، وما كان يجب عليه إتباعه من واجبات يفرضها القانون من الحذر

  .سلوكه تجنبا للنتائج الضارة التي هو لم يقصدها ولكن كان لا بد عليه من توقع حدوثها

وبما أن معيار الخطأ معيار موضوعي، حيث أن جل النصوص تشترط أن يكون هناك 

إخلالا ناتجا عن إهمال أو رعونة أو عدم احتراز أو عدم مراعاة للقوانين واللوائح التي تنظم 

لمهندس المعماري، كما أنه إضافة لذلك يجب مراعاة خصوصيات المكان والزمان مهنة ا

.146عمراوي فاطمة الزهراء، المسؤولية الجنائية، المرجع السابق، ص -  1
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وقواعد المهنة وهذا هو الجانب الشخصي ومنه في هذا الصدد يصبح معيار الخطأ في هذه 

الحالة معيار شخصي موضوعي، حيث أن قواعد مهنة الهندسة المعمارية تفرض التزامات 

ا وبذل جهد وحذر كبير لتفادي حدوث أي خطأ يمكن أن خاصة يجب مراعاتها واحترام قواعده

  .يرتب نتائج مستقبلية خطيرة تنجر عنها كوارث مادية وبشرية

: وقد أعطى الفقهاء عدة تعريفات وتفسيرات لمفهوم الخطأ، ويعرفه الفقيه جارو بأنه

ن الواجب كل فعل أو امتناع إرادي تترتب عليه نتائج لم يقصدها الفاعل ولكن كان بوسعه وم«

، فمن خلال استقراء هذا التعريف يتبين لنا أن الفعل يكون إرادي إلا أن النتيجة لم »عليه تجنبها

تكن مقصودة أي لم يهدف الفاعل من وراء سلوكه هذا تلك النتيجة، وهذا ما ينفي قيام القصد 

.1لدى الفاعل

بتحديد صور الخطأ وذلك أما المشرع الجزائري فلم يعطي تعريفا للخطأ وإنما اكتفى 

من قانون العقوبات الواردة بالقسم الثالث المتضمن القتل الخطأ  288بموجب نص المادة 

كل من قتل خطأ أو تسبب في ذلك « : على أنه 288والجرح الخطأ، حيث تنص المادة 

بس من برعونته أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته الأنظمة يعاقب بالح

.2»دج 20000دج إلى  1000ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 

كما نجد أن قانون العقوبات المصري لم يعرف الخطأ الغير عمدي، أما محكمة النقض 

تصرف الشخص تصرفا لا يتفق والحيطة التي « : المصرية عرفت الخطأ الغير عمدي بأنه

ب مسلك الإنسان ولا يأتيه الرجل العادي تقتضيها ظروف الحياة العادية، فهو عيب يشو

، أما قانون 3»المتبصر الذي أحاطت به ظروف خارجية مماثلة للظروف التي أحاطت بالمسؤول

إذا كانت نتيجتها غير مرغوب فيها من الفاعل، (العقوبات الإيطالي فيعتبر الجريمة على أنها 

.32هدى حامد قشقوش، المسؤولية الجنائية، المرجع السابق،ص-  1
.147الجنائية، المرجع السابق، ص عمراوي فاطمة الزهراء، المسؤولية -  2
.54، رقم 142، ص 65مأخوذ من مجموعة أحكام النقض س  1997مارس  10نقض  -  3
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حتياطات أو عدم الخبرة أو بسبب عدم ولو كانت متوقعة منه، وتحققت بسبب الإهمال أو عدم الا

.1)مراعاة القوانين أو اللوائح أو الأوامر أو الأنظمة

سلوك إرادي ينطوي على : (ونصل إلى أن المتفق عليه أن الخطأ الغير عمدي هو

إخلال بواجب الحيطة أو الانتباه الذي يفرضه القانون أو الخبرة الإنسانية أو العملية أو الفنية، 

  ).ليه نتيجة إجرامية كان من الممكن تجنبهاوتترتب ع

وبعدما تطرقنا لمفهوم الخطأ، سوف نعالج أهم صور الخطأ في مجال البناء والتعمير، 

من قانون العقوبات الجزائري، وكذا الجزاءات المقررة  288وذلك وفقا لما ورد بنص المادة 

  .لها

اعاة الأصول الفنية في صور الخطأ الغير عمدي في جرائم عدم مر: الفرع الثاني

  .البناء

تتضمن القوانين الوضعية لمقارنة النص على بعض صور الخطأ، وتستخدم في هذا 

مصطلحات بعضها مترادف وبعضها من السعة بحيث يستوعب غيره من المصطلحات حيث أن 

  .جوهر الخطأ وفقا لهذه القوانين هو سلوك سلبي

244و 238ن الجزاء الكويتي والمادتان من قانو 244ومن خلال استقراء نص المادة 

: من قانون العقوبات المصري نجد أن صور الخطأ الغير عمدي وفقا لهذه القوانين هي

الرعونة، التفريط، الإهمال، عدم الانتباه، عدم الاحتياطات، عدم الخبرة المراعاة عند مباشرة 

.2السلوك

لتي وردت بها أهم صور الخطأ من قانون العقوبات الجزائري وا 288حسب نص المادة 

الإهمال، الرعونة، عدم الاحتياط أو الانتباه أو عدم مراعاة : الغير عمدي، وهي الآتي ذكرها

  .القوانين والأنظمة واللوائح المهنية والتنظيمية

.348عبد الفتاح مصطفى الصيفي، المرجع السابق، ص  -  1
.351، ص المرجع نفسه-  2
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  .الإهمال: الفقرة الأولى

إتباع ما بالعودة إلى القسم العام لقانون العقوبات نجد أن المقصود بالإهمال هو عدم 

نصت عليه قواعد الحيطة والحذر التي كان من الواجب إتباعها لتفادي أي نتائج معاكسة أو 

  .سلبية تضفي عليها الصفة الإجرامية

وإذا ما حاولنا إسقاط ذلك في مجال الهندسة المعمارية وممارسة مهنة المهندس 

راف على التنفيذ كان سلبيا المعماري، أي أن موقف المهندس المعماري المكلف بالتصميم والإش

.1إزاء ما كان يجب عليه أن يلتزم به من أصول فنية وتقنية تفرضها طبيعة وعرف المهنة

إلا أن المشرع الجزائري لم يشير إلى هذه النقطة ولم يفرق بين العمد والخطأ في 

، وهذا ارتكاب جرائم عدم مراعاة الأصول الفنية في البناء من طرف المهندسين المعماريين

مكرر من قانون المباني على الإهمال  22على خلاف المشرع المصري الذي نص في المادة 

بأن المتهمين (الجسيم كأحد صور الخطأ وذلك في قضية انهيار عمارة الموت بمصر الجدية 

جميعا قد تسببوا بأخطائهم وبإهمالهم وعدم مراعاتهم القوانين واللوائح المنظمة لأعمال البناء، 

.2...)بإخلالهم إخلالا جسيما بما تفرضه عليهم أصول عملهم في زيادة الإجهاداتو

ومنه فعلى المهندسين المعماريين الالتزام بكل ما تفرضه قواعد المهنة من التزامات فنية 

وتقنية وكذا أخذ الحيطة والحذر لتفادي وقوع أي حادث يمكن أن يترتب عن خطأ أو إهمال 

  .جسيم

ع الجزائري لم ينص على حالة ارتكاب المهندسين المعماريين لجرائم وبما أن المشر

01المؤرخ في  29-90عدم مراعاة الأصول الفنية الغير عمدية وذلك سواء بموجب القانون 

المتعلق بالتهيئة والتعمير التي لم يرد بها أي نص بخصوص الجرائم الغير عمدية  90ديسمبر 

لنسبة لتلك المرتكبة من مالك البناء أو من المهندسين المعماريين المتعلقة بأشغال البناء سواء با

سواء كانوا مهندسي التصميم أو مهندسي الإشراف على التنفيذ وكذا مقاولي البناء والتقنيين، 

.34-33، ص ص  هدى حامد قشقوش، المسؤولية الجنائية، المرجع السابق -  1
  ).وش، م جقهدى قش/ د( 93لعام  6والمقيدة برقم  93لعام  573دولة العليا في القضية رقم لأمن ا حكم محكمة -  2
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من قانون  288ومنه يتوجب علينا الأمر العودة إلى قانون العقوبات وبالتحديد إلى نص المادة 

  .العقوبات

عن إهمال المهندسين المعماريين قتل فقد أقر لها المشرع عقوبة الحبس  فإذا ما ترتب

  .دينار جزائري 20000إلى  1000من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية من 

أما إذا لحق بالضحية نتيجة الإهمال الثابت في حق المهندس المعماري عجز كلي عن 

الة بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من العمل لمدة تفوق ثلاث أشهر فيعاقب في هذه الح

دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ومنه نجد أن المشرع أعطى للقاضي  150000إلى  500

  .الجنائي السلطة التقديرية في تحديد نوع العقوبة كما له الحق في الجمع بين العقوبتين

  .الرعونة: ةثانيالفقرة ال

التبصر الذي يترتب عليه نتائج ضارة، كما يقصد بها الرعونة هي سوء التصرف وعدم 

عدم القيام بالالتزامات المهنية أو القانونية على أحسن وجه، أو عدم توفر الكفاءة المهنية 

المطلوبة للقيام بالمهمة المسندة إليه أو مزاولة المهنة، كما يمكن أن يكون المقصود بها عدم 

  .ثق الشخص بمهارته بشكل يفوق الحدودتوفر المهارة الفنية المطلوبة وأن ي

من قانون العقوبات وقد قرر لها  288وقد تناولها المشرع الجزائري بموجب نص المادة 

: الموالية لها نجدها تنص على أنه 289العقوبة ذاتها السابق ذكرها، وبالعودة إلى نص المادة 

عن العمل لمدة تتجاوز الثلاثة  إصابة أو جروح أدت إلى العجز الكلي... إذا نتج عن الرعونة«

150.000إلى  500أشهر فيعاقب الجاني بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة مالية من 

  .»دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين

المصمم، المشرف (أما المقصود بالرعونة فيما يخص مزاولة مهنة المهندس المعماري 

التصميم الإنشائي للبناء، أي عدم مراعاة المميزات وكذا المقاول هو سوء اختيار ) على التنفيذ

الجغرافية للتربة وكذا المناخية التي تؤثر على طبيعة النظام الإنشائي للمبنى، كمثلا وضع 

تصاميم هندسية لتقام على أرض مستقرة، في حين تنجز هذه التصاميم على أرض ذات طبيعة 

حتياطات اللازمة عند وضع تصاميم في أو عدم أخذ الا) كأرض ذات تربة غضارية(مخالفة 
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فيمكن أن يكون البناء غير مجهز لمقاومة ) كالعواصف، الفيضانات(منطقة لها مميزات مناخية 

تأثيرات الرياح ذات القوى الأفقية مما قد يؤدي إلى انهيار المبنى وتترتب كوارث وخيمة إثر 

.1ذلك

  .عدم الاحتياط أو عدم الانتباه: ةثالثالفقرة ال

يقصد بعدم الاحتياط أو عدم الانتباه في صدد هذا الموضوع هو إدراك النتائج الخطيرة 

المترتبة عن السلوك المنطوي على الخطأ من طرف المهندسين أو المقاولين ولكن عدم أخذ 

  .الاحتياطات اللازمة لتفادي وقوعها

نتائج الخطيرة وكذا المقاول يدرك ال) المصمم المشرف على التنفيذ(حيث أن المهندس 

المترتبة عن فعله ولكنه لا يتخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي وقوعها أو التخفيف من حدتها إذا 

وقعت، ففي حالة ما إذا قام مهندس التصميم بوضع أعمدة الأساسات بمسافات متباعدة غير تلك 

ف مقاومة المنصوص عليها وفقا للتقنيات الفنية في أصول البناء، مما يترتب عليه إضعا

الضغط، حيث أن المسافة بين الأعمدة تكون كبيرة فيتسبب ذلك في حدوث إخلال في المقاومة 

  .مما ينجر عليه حدوث انشقاق في الأساسات

ويتجسد عدم الانتباه والاحتياط فيما يتعلق بمهام المهندس المشرف على التنفيذ والمقاول 

. والرمل أي للخرسانة أثناء عملية الإنجاز في عدم الحرص والتأكد من الخلط الجيد للإسمنت

مما يترتب عليه حدوث جيوب رملية تؤدي إلى إضعاف مقاومة المبنى، حيث أنه كان يتوجب 

على المهندس المشرف على التنفيذ وكذا المقاول توقع حدوث مثل هذه الأمور وأخذ كل 

.2الاحتياطات لتفادي وقوعها

تقرير اللجنة المشكلة بقرار محافظ القاهرة لفحص أسباب انهيار العقار وهي مشكلة من نخبة أساتذة الهندسة  - 1

).34لسابق، هامش، صعن هدى حامد قشقوش، المسؤولية الجنائية، المرجع ا نقلا(.المعمارية
.34هدى حامد قشقوش، المسؤولية الجنائية، المرجع السابق ،ص -  2
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  .الأنظمة واللوائح المهنيةعدم مراعاة : ةرابعالفقرة ال

إن كل مهنة أو وظيفة لها قوانين ولوائح تنظمها، وتبين الحقوق والواجبات، كما تحدد 

المقاييس التقنية والأصول الفنية التي يجب العمل بها، وهذه القوانين واللوائح يجب إتباعها 

  .طأوالعمل في إطارها ومخالفة هذه القواعد عن غير قصد يعد جوهر صور الخ

: على عدم مراعاة الأنظمة كإحدى صور الخطأ على النحو التالي 288وقد نصت المادة 

أو عدم مراعاته الأنظمة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة ... كل من(

  ).دج 20.000إلى  1000مالية من 

وكذا المقاولين  )التصميم، الإشراف على التنفيذ(وبما ان كل من المهندسين المعماريين 

لهم مراسيم ولوائح تنظم مهنتهم وتبين المقاييس والأصول الفنية الواجب احترامها والعمل في 

إطارها وكل خطأ في تطبيق هذه القواعد والنصوص يترب المسؤولية على مرتكبه ويجعله 

 من قانون العقوبات، وبدون 288عرضة لتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 

غض النظر عن العقوبات المهنية التي تتضمنها المراسيم واللوائح المنظمة للمهنة، والتي تكون 

لها انعكاسات وخيمة على المبنى المشيد فيما يتعلق بضعف هياكل الإنشاء أ ضعف المقاومة 

  .حيث يصبح هشا وعرضة للانهيار لأتفه الأسباب
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.لبناءا شيديلة الجنائية لماءالمس: المبحث الثاني

  المسؤولية الجنائية لمالك البناء: المطلب الأول

إن أي مخالفة للالتزامات القانونية من طرف مالك المشروع تجعله عرضة للمساءلة 

  .الجنائية، وعرضة للجزاءات

وقد أقر المشرع جملة من الجزاءات تتمثل في العقوبات التقليدية المتمثلة في الغرامات  

نب التدابير المتمثلة في وقف الأشغال والهدم والإزالة والتصحيح التي المالية والحبس إلى جا

.1المتعلق بالتهيئة والتعمير 1990ديسمبر  01المؤرخ في  29-90نص عليها القانون 

  .العقوبات التقليدية: الأول فرعال

لم يخرج المشرع عن الطابع العام للعقوبات المقررة في قانون العقوبات، والتي تتمثل 

  .في الغرامات المالية والحبس في حالة العود

  .الغرامة المالية: ىالأول قرةالف

إن عقوبة الغرامة المالية في مواد البناء ليست الوحيدة في القوانين التنظيمية، بل إن 

المشرع الجزائري استخدمها كعقوبة أصلية في مواد الجنح وذلك بنص المادة الخامسة من 

العقوبات الأصلية من الكتاب الأول لعقوبات وتدابير الأمن، كما  الفصل الأول تحت عنوان

استخدمها في جريمة الرشوة واستغلال النفوذ بالإضافة إلى جرائم الاختلاس والغدر، ومع ذلك 

فإن الغرامة المحددة بين حدين حد أقصى وحد أدنى هي الأكثر استعمالا في العقوبات الجزائية، 

  .ستثنائية للعقوبات الماليةوتبقى الغرامة الصورة الا

المؤرخ في  29-90وقد قرر المشرع عقوبة الغرامة المالية بمقتضى القانون 

فالغرامة كعقوبة مالية تطبق على كل من قام بانتهاك ومخالفة القواعد القانونية،  01/12/1990

ك الالتزامات أي أنها تفرض على كل من قام بتنفيذ أشغال البناء أو استعمال أرض متجاهلا بذل

  .التي يفرضها القانون ومنتهكا كل ما يفرضه القانون من التزامات وواجبات يلزم باحترامها

.153عمراوي فاطمة الزهراء، المسؤولية الجنائية، المرجع السابق، ص -  1
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كما تفرض في حالات عدم الحصول على الرخص الإدارية المنصوص عليها قانونيا 

جعل أمر الحصول  29-90لمباشرة أشغال البناء أو الهدم أو التعديل والتسييج، حيث أن قانون 

الرخص الإدارية من أجل مباشرة إنجاز أشغال البناء إلزامي يجعل مخالفه عرضة على 

للعقوبات لجزائية المنصوص عليها في الفصل السابع بالقسم الثاني تحت عنوان العقوبات حيث 

منه على عقوبة الغرامة كعقوبة أصلية  77تضمن القسم الثاني المخالفات، ونص في المادة 

يعاقب بغرامة تتراوح ما « : 77ف للمقتضيات القانونية، حيث تنص المادة لجنحة البناء المخال

دج عن تنفيذ أشغال أو استعمال أرض يتجاهل الالتزامات التي  300.000دج إلى  3000بني 

  .»يفرضها القانون والتنظيمات المتخذة لتطبيقه، أو الرخص التي تسلم وفقا لأحكامه

شرع الجزائري في مجال مخالفة قواعد البناء، هي من والغرامة المالية التي تبناها الم

الغرامات النسبية المحددة بين حدين وهي الأكثر استعمالا في العقوبات الجزائرية، وقد حصرها 

المشرع الجزائري بين حدين حد أقصى وحد أدنى، أما المشرع المصري فقد جعل لها حد آخر 

المجال مفتوح للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع بقيمة الأعمال المخالفة، أي أن المشرع ترك 

  .على شرط أن لا تقل قيمة الحد الأدنى، وأن لا تتجاوز الحد الأقصى

عقوبة مخففة إذا اقتصرت المخالفة على عدم الحصول على  77/1وقد قررت المادة 

176-91من المرسوم التنفيذي  51والمادة  57-52الترخيصات المشار إليها في المواد 

.1المتعلق بكيفيات تحضير رخص البناء والهدم وتسليم ذلك 1991ماي  18المؤرخ في 

ويجب أن يعين الحكم الصادر بالغرامة النسبية مقدارها أو على الأقل أن يتضمن الحكم 

بالإدانة قيمة الحد الأدنى للغرامة أو الأقصى حتى لا يشوب الحكم القصور في بيان عقوبة 

  .يها القانون وقضى بها قاضي الموضوعالغرامة التي نص عل

النظام القانوني للغرامة النسبية:  

لا يختلف النظام القانوني للغرامة النسبية في مجال البناء عن النظام العام للغرامة 

  :النسبية في غيرها من المجالات، وتتميز الغرامة النسبية في مختلف المجالات بالمميزات التالية

.154عمراوي فاطمة الزهراء، المسؤولية الجنائية، المرجع السابق، ص -  1
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تحكم المحكمة بغرامة واحدة عن جريمة : عن الجريمة النطق بغرامة واحدة)1

  .واحدة، حتى ولو تعدد المتهمون سواء كانوا فاعلين أصليين أم شركاء

  .المحكوم عليهم متضامنون في دفع الغرامة)2

  .استبعاد تطبيق نظام وقف التنفيذ)3

01/11/90المؤرخ في  29-90هذا النوع من الغرامة الذي أورده المشرع بقانون 

25-90من القانون  46المتعلق بالتهيئة والتعمير قد ورد النص عليه بنص مماثل في المادة 

ويعاقب « : 46م المتضمن التوجيه العقاري، حيث تنص المادة 1990نوفمبر  18المؤرخ في 

دج كل شخص تعمد تصريح غير صحيح أو  10000دج إلى  2000وبغرامة مالية من ... 

ويعاقب بغرامة مالية ... هار أوراق أو وثائق أو عقود غير صحيحةإشهاد غير صحيح أو استظ

، بينما لم يأخذ  به »...دج كل شخص عطل أو منع 50000دج و 1000تتراوح ما بني 

المتعلق بالأملاك الوطنية واكتفى بالنص  01/11/1990المؤرخ في  30-90المشرع في قانون 

نواع المساس بالأملاك الوطنية كما يعددها يعاقب كل نوع من أ« : على أنه 136في المادة 

  .»القانون طبقا لقانون العقوبات

جزاء أصلي متضمن  29-90ويتبين من هذا أن الغرامة المنصوص عليها في القانون 

  .عقوبة، كما تضاف إليها عقوبة الحبس وهي عقوبة لا يتصور فيها معنى التعويض

من القانون  76ص عليها بموجب المادتين وما يلاحظ على قيمة الغرامة النسبية المنصو

المتعلق بالملاك الوطنية أنها  30-90من القانون  46المتعلق بالتهيئة والتعمير والمادة  90-29

ضئيلة وليست بالمبلغ أو المقدار الكفيل بردع المخالفين، كما أنها لا تتناسب مع حجم وجسامة 

ن كافية لردع المخالف وإلزامه على عدم مشاريع البناء المنجزة، ومنه لا تتصور أن تكو

  .التمادي في أعماله المخالفة لأنها عقوبة مخففة وقيمتها زهيدة

إن المشرع الجزائري قرر عقوبة الغرامة النسبية المذكورة سابقا لجميع أنواع المخالفات 

عدم الحصول والانتهاكات لقواعد قانون البناء والتعمير، فهي واحدة لجميع المخالفات المتضمنة 

على رخص إدارية للقيام بأشغال البناء مهما كان نوعها التي يحددها القانون، فالعقوبة تبقى 





478

واحدة سواء تعلق الأمر بعدم الحصول على رخص أو تعلق الأمر بعدم استيفاء الإجراءات 

عملية القانونية كوضع اللافتة المبنية لتاريخ فتح الورشة، كما أنها تطبق على كل متدخل في 

دج عن تنفيذ 300000و 3000يعاقب بغرامة تتراوح ما بين « : 77التشييد حيث تنص المادة 

، فمن خلال استقرائنا لنص المادة »...أشغال أو استعمال أرض بتجاهل الالتزامات التي يفرضها

يد يتبين لنا أن عقوبة الغرامة المذكورة تطبق على جميع الفئات التي لها دور في عملية التشي

حيث أنه من يتولى عملية تنفيذ الأشغال هو المقاول وهذا بناء على عقد يبرم بينه وبين مالك 

المشروع، كما أنه يتولى عملية الإشراف ومتابعة التنفيذ مهندسين معماريين مؤهلين قانونا لهذه 

ميم إذا المهمة، وبالتالي فإن العقوبة تشملهم كما تطبق على المهندس المعماري المكلف بالتص

  .عهد له بإدارة المشروع حيث يعتبر قانونيا بأنه صاحب العمل أو صاحب المشروع المنتدب

وهذا ما يؤخذ على المشرع الجزائري أنه لم يخصص لكل مخالفة نوع محدد من العقوبة 

  .حسب نوع ودرجة جسامة المخالفة وأهميتها

  .الحبس :ةالثانيقرة الف

المتعلق  1990ديسمبر  01المؤرخ في  90-29قانون من ال 77/2باستقراء نص المادة 

بالتهيئة والتعمير، نجد أن المشرع قد أفرد في حالة العودة لارتكاب المخالفة عقوبة الحبس من 

  .شهر إلى ستة أشهر

حيث أنه في حالة عودة المخالف لارتكاب المخالفة مرة أخرى دون المرة الأولى والتي 

هذه الحالة أقر له المشرع عقوبة الحبس وهذا ما ورد بنص  سبق إصدار عقوبة بشأنها، ففي

يمكن الحكم بالحبس لمدة شهر إلى ستة أشهر في حالة « : حيث تنص على أنه 77/2المادة 

العودة إلى المخالفة ويمكن الحكم أيضا بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين ضد 

أو الأشخاص الآخرين المسؤولين عن تنفيذ ... ينمستعملي الأراضي أو المهندسين المعماري

  .»الأشغال المذكورة

يتبين لنا أنه يجوز للمحكمة أن تحكم بالعقوبتين معا في  77/2فمن خلال نص المادة 

حالة عودة المهندس المعماري إلى ارتكاب المخالفة بالرغم من سابق متابعتهم قضائيا على نفس 
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ة، وبالتالي فإن المهندس المعماري الذي يتمادى في مخالفة الفعل المخالف للقواعد القانوني

ومحلا لعقوبتي الغرامة  77القانون سوف يكون عرضة للمتابعة القضائية وفقا لأحكام المادة 

  .الحبس من شهر إلى ستة أشهر

المتعلق بالتهيئة والتعمير هو قانون ذو طابع تنظيمي، وبما أنه  29-90وبما أن القانون 

نص على عقوبة الحبس والغرامة إلا أنه لم ترد به عقوبة السجن وهذا على عكس ما يتضمن ال

حيث قرر  1976لعام  106مكرر من القانون  22نص عليه المشرع المصري في المادة 

المشرع المصري عقوبة السجن للجرائم التي تقع من مهندسي التنظيم وغيره من موظفي الجهة 

الإضافة إلى المقاول ومهندس التصميم وكذا مهندس التنفيذ مدة لا الإدارية المختصة بالتنظيم ب

  .تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات

كما تضاف إليها الغرامة المالية التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على قيمة 

.1الأعمال المخالفة

رائم على أنها جنايات ومنه وحسب ما ورد بالقانون المصري للبناء الذي كيف هذه الج

  .وقرر لها عقوبة الجناية

المتعلق  29-90إلا أن المشرع الجزائري لم ينتهج نهج المشرع المصري في قانون 

م المعدل 2001يونيو  26المؤرخ في  09-01مكرر من القانون رقم  128/2وذلك بنص المادة 

: نون العقوبات حيث نصالمتضمن قا 1966يونيو  8المؤرخ في  156-66والمتمم للأمر رقم 

  :دج 5000000دج إلى  500000يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من « 

كل تاجر أو صاحب حرفة أو مقاول من القطاع الخاص أو بصفة عامة كل -

شخص طبيعي يبرم ولو بصفة عرضية عقدا أو صفقة مع الدولة أو مع إحدى 

من القانون، ويستفيد من سلطة أو تأثير  119الهيئات المشار إليها في المادة 

أعوان الهيئات المشار إليها أعلاه للزيادة في الأسعار التي يطبقونها عادة أو من 

  .أجل التعديل لصالحهم في نوعية المواد أو الخدمات أو آجال التسليم أو التموين

.190المرجع السابق، صغنام أحمد غنام، المسؤولية الجنائية،  -  1
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بالعقوبات ذاتها ويعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المشار إليها في هذه المادة 

  .»المقرر للجريمة التامة

مكرر يتبين لنا أن المشرع قرر عقوبة  128باستقراء الفقرة الثانية من نص المادة 

الحبس من سنتين إلى عشر سنوات، وبما أن العقوبة المقررة للجنايات تفوق خمس سنوات 

ل من القطاع الخاص أو وبالتالي يصبح تكيفها القانوني على أنها جناية، ومنه فإن كل مقاو

بصفة عامة كل شخص طبيعي يبرم ولو بصفة عرضية عقدا أو صفقة مع الدولة أو مع إحدى 

.119الهيئات المشار إليها في المادة 

ومنه فإن هذه العقوبة مخصصة فقط في الحالات التي يبرم فيها المقاول من القطاع 

أما في غير هذه الحالات فلا يطبق الخاص أو كل شخص طبيعي عقدا أو صفقة مع الدولة، و

  .العقوبة السابقة الذكر المتمثلة في الغرامة والحبس من سنتين إلى عشر سنوات

ومنه يشترط المشرع أن ترتكب هذه الجرائم ضد الدولة أو إحدى الهيئات المشار إليها 

  .من هذا القانون 119في المادة 

التامة على مجرد الشروع في  كما نجد أنه قرر نفس العقوبة المخصصة للجريمة

ارتكابها، وهذا ما يبين خطورة هذا النوع من الجرائم وما لها من انعكاسات سلبية على الجانب 

.1المادي والبشري

عندما ترتكب الجرائم المنصوص عليها في « : مكرر فتم النص على أنه 382أما المادة 

هذا الباب ضد الدولة أو الأشخاص  الأقسام الأول والثاني والثالث من الفصل الثالث من

  :، فإن الجاني يعاقب119الاعتبارية المشار إليها في المادة 

.354و 353و 352بالسجن المؤبد في الحالات الواردة في المواد -

بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات إذا كان الأمر يتعلق بجنحة، باستثناء الحالة -

  .اتقانون عقوب 370التي تنص عليها المادة 

.156عمراوي فاطمة الزهراء، المسؤولية الجنائية، المرجع السابق، ص -  1





481

وبالتالي نجد أن المشرع قد شدد في العقوبة إلى حدها الأقصى وهي السجن المؤبد، وكذا 

الحبس من سنتين إلى عشر سنوات إذا كان الأمر يتعلق بمجرد جنحة باستثناء الحالة التي نصت 

  .من قانون العقوبات 370عليها المادة 

  .التدابير: الثاني فرعال

م الجمع بين التدابير 01/11/90المؤرخ في  29-90من السمات المميزة للقانون 

  .والعقوبات كجزاء مقرر لمخالفة البناء

تجيز أن تتخذ قرار وقف الأشغال وتحيله على الجهة القضائية  76كما أن المادة 

  .المختصة لإصدار أمر لوقف الأشغال، طبقا لإجراءات القضاء الاستعجالي

ة المختصة أن تأمر في إطار أحكام المادتين على أنه للجهة القضائي 78ونصت المادة 

أعلاه إما بمطابقة المواقع أو المنشآت مع رخصة البناء، وإما بهدم المنشآت أو إعادة  77و 76

  .تخصيص الأراضي بقصد إعادة المواقع إلى ما كانت عليه من قبل

ابير النص على التد 07-94من المرسوم التشريعي  53والمادة  52كما تضمنت المادة 

المتعلق  29-90من القانون  78التي تتخذ إزاء المخالفين لقواعد البناء وكذلك التعمير والمادة 

  .بالتهيئة والتعمير

  .وقف الأشغال: ىالأول قرةالف

إن أنجاز أي بناء أو مشروع بناء يتطلب استيفاء الشروط القانونية المنصوص عليها في 

  .البناء والتعمير، وأي بناء بالمخالفة لذلك معاقب عليه قانوناالقوانين والمراسيم المنظمة لقطاع 

وبالإضافة إلى العقوبات الكلاسيكية السابق ذكرها والمتمثلة في الغرامة والحبس فقد 

  .خصص تدابير تتخذ إزاء البناءات الغير قانونية
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الساري ففي حالة إنجاز أشغال بناء تنتهك بصفة خطيرة الأحكام القانونية والتنظيمية 

العمل بها في هذا المجال، ويكلف عون بتحرير محضر يتضمن الأمر بتوقيف الأشغال ويعلم 

.1بذلك الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي المعني بذلك

حيث يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا بإخطار الجهة القضائية 

مر توقيف الأشغال وتحقيق مطابقة البنايات المختصة للنطق حسب الطرق الاستعجالية بتثبيت أ

في حالة « : التي تنص على أنه 29-90من القانون  76لرخصة البناء وذلك حسب نص المادة 

إنجاز أشغال بناء تنتهك بصفة خطيرة الأحكام القانونية الساري العمل بها، يمكن للسلطة 

بوقف الأشغال، طبقا لإجراءات الإدارية أن ترفع دعوى أمام القاضي المختص من أجل الأمر 

.»154-66القضاء الاستعجالي التي ينص عليها الأمر 

للجهة القضائية المختصة إقليميا تثبيت أمر توقيف أشغال البناء بناء على إخطار مقدم 

  .من طرف السلطة الإدارية الواقع بدائرة اختصاصها البناء المخالف

في حالة رفض « : 07-94التشريعي  من المرسوم 52وذلك ما نصت عليه المادة 

تحقيق مطابقة البناية في الآجال المقررة، يحرر العون محضر للأمر بتوقيف الأشغال ويعلم 

الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي المعني بذلك، ويجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي 

ق الاستعجالية بتثبيت أمر المختص إقليميا أن يخطر الجهة القضائية المختصة للنطق حسب الطر

.2»توقيف الأشغال

ومنه يتعين على المعني بأمر توقيف أشغال البناء الامتثال لأمر المحكمة وإلا كان 

  .عرضة لتطبق عليه عقوبات جزائية أخرى أشد

ففي حالة ما إذا كان رفض صاحب البناء إجراء المطابقة في الآجال المقررة قانونا، 

يبين مدى مطابقة أشغال البناء المنجزة أو التي هي في طور الإنجاز  حيث أن محضر المطابقة

للتصاميم والرسومات التي سلمت رخصة البناء بناء عليها، ومدى احترام المواصفات والقياسات 

.160عمراوي فاطمة الزهراء، المسؤولية الجنائية، المرجع السابق، ص -  1
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التقنية المنصوص عليها في مجال البناء والتعمير، كما قد يكون الرفض لعدم مطابقة أشغال 

ناء، ولهذه الأسباب يتم تعيين عون لتحرير محضر حتى يتمكن من البناء المنجزة لرخصة الب

ردع المخالفين ووضع حد لهذه التجاوزات الخطيرة التي لها نتائج مستقبلية خطيرة من الناحية 

.1المادية والبشرية

  .التصحيح والإزالة وهدم المباني المخالفة: ةالثاني قرةالف

قضائية المختصة أن تأمر بإجراء مطابقة للجهة ال 29-90من قانون  78تنص المادة 

المواقع أو المنشآت مع رخصة البناء، وإما بهدم المنشآت إعادة تخصيص الأراضي بقصد إعادة 

  .المواقع إلى ما كانت عليه من قبل

: حيث تنص 07-94من المرسوم التشريعي  52كما تنص على نفس الإجراء المادة 

ناء وهدم البناءات أو إعادة تخصيص الأرضيات قصد أو مطابقة البنايات لرخصة الب... «

إعادتها إلى حالتها الأولى وذلك دون المساس بالعقوبات المقررة في التشريع والتنظيم المعمول 

2.»بهما

من المرسوم  52والمادة  29-90من القانون  78فمن خلال استقراء نص المادتين 

ثبوت الخطأ أو التقصير في احترام قانون نجدها تخولان للقاضي في حالة  07-94التشريعي 

البناء والتعمير أن يحكم بمطابقة المباني المنشأة مع رخصة البناء والحكم بإزالة وهدم المباني 

والمنشآت أو الحكم بإعادة تخصيص الأراضي بقصد إعادتها إلى ما كانت عليه في مجال البناء 

  .والتعمير

من  77لى العقوبات المقررة بموجب نص المادة ومنه فإن الأمر يتعلق بتدبير يضاف إ

  .والمتمثلة في الحبس والغرامة 29-90القانون 

  .وبهذا فإن الإزالة والهدم يشكلان تدابير تخذها المحاكم المختصة لتحقيق ردع عام

.198غنام أحمد غنام، المسؤولية الجنائية، المرجع السابق، ص -  1
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ويعد الهدم والإزالة وإعادة تخصيص الأراضي تدابير عينة يحكم بها القاضي وهذا من 

المخالف والذي يعد أثرا لمخالفة القواعد القانونية، وبالتالي فإن الأمر لا يتعلق أجل إزالة المبنى 

  .بالحيلولة دون ارتكاب الجريمة وإنما بغزالة الآثار المترتبة عنها

.1وإذا أخذنا بهذا الاعتبار فالإزالة تكون تدبير أقرب إلى التعويض العيني

تنفيذ أمر المحكمة المختصة والقاضي وفي حالة امتناع المعني بالأمر الامتثال إلى 

فإن ذل يجعله عرضة  52بتوقيف أشغال البناء المخالف للقانون طبقا لما ورد بنص المادة 

  .لتطبق عليه قرارات السلطة الإدارية المكلفة بالسهر على تطبيق القانون

في حالة مواصلة صاحب المشروع الأشغال منتهكا بذلك أمر « : 53حيث تنص المادة 

أعلاه، تؤهل السلطة  50توقيف الأشغال المنصوص عليه في المحضر المذكور في المادة 

الإدارية المختصة لتكليف من يقوم على نفقة مرتكب المخالفة بهدم القسم من الأشغال المرتبط 

، يتضح لنا من خلال »بموضوع الأمر بتوقيف الأشغال دون اللجوء إلى قرار من العدالة

انه في حالة تمادي صاحب المشروع ومواصلته أشغال البناء ضاربا  53دة استقراء نص الما

خول  53بذلك عرض الحائط أمر المحكمة بتوقيف الأشغال، فإن القانون وبموجب نص المادة 

السلطة الإدارة المختصة إقليميا بهدم البناء أو هدم القسم من أشغال البناء الصادر الأمر بتوقيف 

دون اللجوء إلى تثبيت الأمر من المحكمة المختصة لأن المعني بالأمر  الأشغال بشأنه، وهذا

.2سبق له وأن امتنع عن تنفيذ أمر المحكمة الصادر بوقف الأشغال

يتبين لنا أن القانون قد خول للإدارة سلطة إصدار أمر بالهدم  53فمن خلال نص المادة 

البناء متجاهلا بذلك حكم المحكمة  أو بالإزالة وهذا في حالة مواصلة صاحب المشروع لأشغال

  .القاضي بتوقيف الأشغال
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ومنه فإن القانون قد خول الإدارة اختصاصا أصليا بخصوص الإزالة فهي تملك السلطة 

التقديرية في تقدير موضوع الإزالة والهدم، فلها حق تقدير كل ما يؤثر على مقتضيات الصحة 

  .في الحدود التي يبينها القانون العامة وأمن السكان والمارة والجيران وذلك

وبالتالي تتخذ السلطة الإدارية قرار الإزالة أو الهدم عند امتناع صاحب المشروع 

الامتثال لأمر المحكمة المختصة بوقف الأشغال حيث تقوم بإجراءات الهدم والإزالة لقسم 

إلى قرار من  الأشغال المرتبط بها الأمر بوقف الأشغال على نفقة المخالف ودون اللجوء

العدالة، ومنه فقرار الإدارة يكون بمثابة جزاء ينطوي على تدبير عيني تتخذه الإدارة ضد 

  .الممتنع عن تنفيذ أمر المحكمة

  .الطبيعة القانونية للتدابير الواردة بقانون التهيئة والتعمير: ةالثالث قرةالف

29-90الواردة بقانون  إن ما يغلب على خصائص التدابير المتخذة في مجال العقوبات

هو أن جلها تدابير احترازية، ولكن السؤال الذي يثور يتعلق حول الطبيعة القانونية للتدابير 

07-94المتعلق بالتهيئة والتعمير والواردة بالمرسوم التشريعي  29-90الواردة بالقانون 

هي تدابير احترازية المتعلق بممارسة مهنة المهندس المعماري وشروط الإنتاج المعماري فهل 

  أم غير ذلك؟

للإجابة عن هذا السؤال يجب علينا إقامة التفرقة بين الإزالة وهدم المباني والتدابير 

إن الإزالة والهدم في مجال البناء والتعمير اعتبرتهما محكمة النقض الفرنسية من قبيل : المهنية

  .التدابير وليست من قبيل العقوبات

قبيل التدابير على سند من القول أنها ذات طبيعة عينية لا شخصية لكن الإزالة تعتبر من 

.1وأنها ترمي إلى إزالة مخالفة وقعت

كما أن الحكم بالإزالة والهدم لا يمكن اعتباره من التدابير الاحترازية فتهدف للحماية من 

بير العينية وقوع الجريمة، وبما أن الإزالة والهدم ليس من العقوبات وإنما هي من قبيل التدا

1 - Crim 14 novembre 1989, B.C.N 0410 p.

)165عمراوي فاطمة الزهراء، المسؤولية الجنائية، المرجع السابق، ص  :نقلا عن (





486

04المحكوم بها إلى جانب العقوبات المقررة أصلا للمخالفة، وذلك طبقا لما ورد بنص المادة 

  .من الكتاب الأول العقوبات وتدابير الأمن

حيث أن الحكم الساري بهما لا يسري فقط على المحكوم عليه وإنما يمتد إلى خلفه بما 

الخلف مسؤولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم  في ذلك الخلف العام والخلف الخاص، حيث يكون

  .أو القرار النهائي من هدم وإزالة

والبناء المخالف للأحكام القانونية هو أثر ناتج عن الجريمة، والحكم بالتدابير المتضمنة 

الهدم والإزالة لا يحول دون وقوع الجريمة وارتكابها، وإنما يترتب عنه إزالة آثار الواقعة 

  .عد القانونيةالمخالفة للقوا

كما أن محكمة النقض الفرنسية قضت بأن الإزالة لا تشكل عقوبة تكميلية وإنما لها طابع 

  :التعويض المدنين وترتب على اعتبار أن لها طابع التعويض المدني النتائج التالية

تقادم الدعوى العمومية على أثر وفاة المتهم لا يشمل الإزالة والهدم، فيجوز )1

  .ي مواجهة الورثةالحكم بهما ف

إذا انقضت الدعوى العمومية بسبب التقادم، فإن ذلك لا يشمل الإزالة لأن دعوى )2

  .التعويض الناشئة عن الجريمة لا تتقادم بنفس تقادم مواعيد الدعوى العمومية

إذا كانت المخالفة المعاقب عليها بالهدم محلا للعفو، فالمحكمة يجوز لها أن تحم )3

العفو لا يمنع من الحكم بالتعويضات للغير، في هذه الحالة بهذه التدابير لأن 

يمكن أن يكون المجتمع هو الغير لأن البناء المنجز من شأنه أن يشكل خطر 

على حياة الأشخاص وسلامتهم إذا كان في مكان عام كوسط المدينة أو على 

  .حافة الطريق
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ما أن الإزالة والهدم هي وبما أنه للتدابير هدف وقائي وهي إما عينية أو شخصية، وب

تدابير عينية وقائية فالهدف منها هو حماية المصلحة العامة من الأخطار التي يمكن أن تترتب 

.1عن المباني المخالفة للقانون

كما يمكن اعتبار الإزالة والهدم من إجراءات الضبط الإدارية تجريه افدارة بعد امتناع 

لمختصة بوقف الأشغال، حيث أهل القانون السلطة صاحب المشروع عن تنفيذ أمر المحكمة ا

الإدارية المختصة لتكليف من يقوم على نفقة مرتكب المخالفة بهدم القسم من الأشغال المرتبط 

بموضوع الأمر بوقف الأشغال دون اللجوء إلى قرار من العدالة، وذلك بحكم طبيعة عمل 

وتحقيق المصلحة العامة، وبذلك فإن  الإدارة ومضمون نشاطها ومسؤوليتها عن النظام العام

ممارستها لتلك الإزالة طبقا للقانون وبناء عليه لا يجعلها في موقف المتعدي على السلطة 

07-94من الأمر التشريعي  53وذلك حسب نص المادة . القضائية لأنها تمارس وظيفة لها

.1994ماي  18المؤرخ في 

اء المخالف هي من قبيل رد الشيء إلى أصله قبل ومنه يتضح لنا أن الإزالة أو الهدم للبن

  .إقامة البناء المخالف أي إعادة الحال إلى ما كان عليه من قبل

  .الجزاءات المترتبة عن عدم توفر التامين الإجباري: الثالث فرعال

.25/01/95المؤرخ في  95/07الغرامات المالية التي تضمنها الأمر : ىالأول فقرةال

الامتثال لإلزامية الحصول على وثيقة التأمين، يجعل المعني بالأمر عرضة إن عدم 

لعقوبات جنائية منصوص عليها في القسم الرابع من الفصل الثاني بعنوان الرقابة على إلزامية 

.2التأمين والعقوبات المقررة لذلك

المؤرخ في  95/07من الأمر  184¡185فقد عالجت هذا الموضوع المادتان 

  :كالتالي 25/01/1995

.200غنام أحمد غنام، المسؤولية الجنائية، المرجع السابق، ص-  1
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يعاقب على عدم الامتثال لإلزامية التأمين المشار إليها في « : على انه 184تنص المادة 

دج 5000وح مبلغها ما بين أعلاه، بغرامة مالية يترا 174و 172إلى  163المواد 

  .دج100000و

  .يجب أن تدفع هذه الغرامة دون الإخلال باكتتاب التأمين الإجباري

  .»امة كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة وتدفع للخزينة العامةتحصل الغر

يتبين لنا أن كل شخص طبيعي أو معنوي لا  184فمن خلال استقرائنا لنص المادة 

  :يمتثل لإلزامية التأمين يكون عرضة لتطبق عليه عقوبة من العقوبات الجزائية، والمتمثلة في

دج، وبجانب الغرامة المالية يلزم المعني  100000دج و 5000الغرامة المالية من -

  .باكتتاب التأمين، أي أن المعني يدفع الغرامة ويلزم بالقيام بإجراءات التأمين

تخص كل الشركات والمؤسسات التابعة  184إن الغرامة المالية المذكورة بنص المادة 

والتجمعات الرياضية،  للقطاعات الاقتصادية المدنية، وكذا الجمعيات والرابطات والاتحاديات

ومنه يتبين لنا أن إلزامية التأمين يشمل كل الهياكل والمؤسسات الاقتصادية ذات طابع مدني، 

  .والهدف من إلزامية التأمين عليها هو تغطية العواقب المالية لمسؤولياتها المدنية اتجاه الغير

ليها في المادتين كل شخص خاضع لإلزامية التأمين المشار إ« : تنص 185أما المادة 

أعلاه، يعاقب في حالة عدم امتثاله لهذه الإلزامية بغرامة مالية يتراوح مبلغها من  178و 175

دج، وذلك دون الإخلال بالعقوبات الأخرى التي يمكن أن تطبق في  100000دج إلى  5000

  .شأنه وفقا للتشريع المعمول به

التأمين الخاص بالبناء كما هو الحال تحصل الغرامة من المخالفات المرتكبة في ميدان 

  .»في مجال الضرائب المباشرة لحساب الخزينة العامة

175نلاحظ أنها تخاطب الأشخاص المذكورين بنص المادة  185باستقرائنا لنص المادة 

وهي تعني كل من المهندسين والمقاولين وجميع المتدخلين في عملية البناء، وسواء كانوا  178و

ين أو معنويين، ففي حالة إخلالهم بالامتثال لإلزامية التأمين يكونوا عرضة أشخاص طبيعي
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دج  5000والمقدرة ما بين  لتطبق عليهم العقوبة الجزائية المتمثلة في الغرامة المالية

.1دج10000و

لكن ما نلاحظه على المشرع الجزائري أنه لم يكتفي بالنص على عقوبة الغرامة المالية، 

جال مفتوحا، لتطبيق أي عقوبات أخرى يمكن أن تطبق في هذا الشأن وفقا وإنما جعل الم

  .للتشريع المعمول به

ومنه فالمشرع شدد العقوبة في حالة المسؤولية المترتبة على المهندسين المعماريين 

والمقاولين وكل المتدخلين في إنجاز مشاريع البناء، وهذا نظرا لخطورة الأحداث التي يمكن أن 

  .أشغال البناء، وكذا نظرا للأهمية العملية والمستقبلية لمشاريع البناء تنجر عن

فعدم الحصول على وثيقة التأمين، أو بالأحرى عدم الامتثال لإلزامية التأمين من طرف 

وهم كل من المهندسين المعماريين والمقاولين  175الأشخاص المذكورين بنص المادة 

مشاريع المنتدبين كما هو الحال المحدد في المرسوم التنفيذي والمراقبين التقنيين وكذا أصحاب ال

يعد مخالفة صريحة للقواعد القانونية والتنظيمية، ومعاقب عليها بموجب نصوص  94-07

  .قانونية صريحة سواء تنظيمية إدارية أو جزائية

وهذا نظرا لما لوثيقة التأمين من أهمية قانونية وعملية، كما أنه ونظرا للأخطار 

الحوادث الجسيمة التي يمكن أن تنجر على إنجاز مشاريع البناء، سواء البشرية التي يمكن أن و

يتعرض لها العمال المتواجدون على أرض إنجاز المشروع، أو التي يمكن أن تحدث بعد إنجاز 

المشروع واستلامه من المستفيدين منه أي السكان أو الشاغلين له، وكذلك المادية المتمثلة في 

تهدم الجزئي أو الكلي للمباني أو المنشآت، حيث أن وثيقة التأمين تغطي مسؤولية كل ال

  .الأشخاص الذين لهم دور في إنجاز مشاريع البناء

.169عمراوي فاطمة الزهراء، المسؤولية الجنائية، المرجع السابق، ص -  1
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  .المحاكم المختصة وآجال التقادم: ةالثاني قرةالف

  .المحاكم المختصة: ولالبند الأ

إلى المحكمة الكائن في حالة وجود نزاع فإن الاختصاص للفصل في النزاع يعود 

  .اختصاصها الإقليمي موطن المؤمن له

، والتي تنص 25/01/95المؤرخ في  95/07من الأمر  26وبالعودة إلى نص المادة 

على أنه في حالة وجود نزاع، فإن اختصاص الفصل في النزاع يعود إلى المحكمة الكائنة بمقر 

حيث يمكن أن يشتمل التامين حالات على مختلف الحالات  26سكن المؤمن له، وتنص المادة 

  .مختلفة كالعقارات والمنقولات بطبيعتها، والتأمين من الحوادث بكل أنواعها

في حالة نزاع يتعلق بتحديد التعويضات المستحقة « : على أنه 26حيث تنص المادة 

المؤمن له،  ودفعها، يتابع المدعى عليه، مؤمنا كان أو مؤمنا له، أمام المحكمة الكائنة بمقر سكن

.1»وذلك مهما كان التأمين المكتتب

لكن ما يهمنا على وجه التخصيص هي العقارات، وكذلك المنقولات بطبيعتها، فمن 

  :يتضح لنا أن هناك حالات يختلف فيها الأمر، وذلك في المجالات الآتية 26خلال نص المادة 

الحالة الأولى:  

فإنه يتابع المدعى عليه أمام المحكمة التي  العقارات، وبما أن العقارات قارة لا تتحول

يقع في دائرة اختصاصها العقار المؤمن عليه، أي أن المدعى عليه يتابع بالمحكمة التي يعود لها 

  .الاختصاص الإقليمي، أي التي يقع في دائرة اختصاصها العقار

  .وبما أن مشروع البناء ينتهي إلى تجسيد عقار بأتم معنى الكلمة

لثانيةالحالة ا:  

إن الحالة الثانية تتعلق بالمنقولات بطبيعتها، في معظم الأحوال يتطلب إنجاز مشروع 

البناء بعض المنشآت والآلات الضرورية لإنجاز الأشغال، ففي حالة وجود نزاع يتعلق بهده 
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المنقولات بطبيعتها، فإن الاختصاص للفصل في النزاع إذا ما ثار يعود للمحكمة التابعة لموقع 

الأشياء المؤمن عليها، أي أن الاختصاص يعود للمحكمة التي يوجد بدائرة اختصاصها 

المنقولات بطبيعتها، وبما أن المنقولات بطبيعتها هي منقولات بالتخصيص أو يمكن القول بأنها 

عقارات بالتخصيص فإنها توجد بالتالي بمقر المشروع الجاري العمل به، فمن المنطقي أن 

  .ذه الحالة يعود إلى المحكمة المتواجد بدائرة اختصاصها مشروع البناءالاختصاص في ه

ولكن في حالة ما إذا وجدت هذه المنقولات بطبيعتها بمنطقة أخرى غير مقر المشروع، 

وهذا من أجل إنجاز متطلبات المشروع ومستلزماته، وهذا إما لعدم توافر المواد الأولية بمقر 

لضرورة، فإن الاختصاص في حالة النزاع يعود للمحكمة التابعة إنجاز المشروع أو لمتطلبات ا

لموقع الأشياء المؤمن عليها، أي المحكمة المتواجدة بدائرة اختصاصها الإقليمي الأشياء المؤمن 

  .عليها

كما أنه في الحوادث بكل أنواعها التي يمكن أن تصادف إنجاز المشروع، ففي هذه 

  .المؤمن أمام المحكمة التابعة للمكان الذي وقع به الفعل الضار الحالة يمكن للمؤمن له أن يتابع

  .آجال التقادم في مجال التأمين الإجباري :ثانيالبند ال

المقصود بالتقادم هو سقوط حق المدعي في إقامة الدعوى، بانتهاء الآجال المحددة قانونا 

يث حددت مدة التقادم في لذلك، والذي تتم تحديده بقانون العقوبات الجزائري في المادة، ح

سنوات، أما للمخالفات بسنتين ) 03(سنوات، وبالنسبة للجنح بثلاث ) 10(الجنايات بعشرة 

)02.(1

، والمتعلق بالتأمينات 25/01/1995المؤرخ في  95/07من الأمر  27تنص المادة 

عقد التامين يحدد أجل التقادم جميع دعاوى المؤمن له أو المؤمن الناشئة عن « : تنص على أنه

  .»بثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الحادث الذي نشأت عنه

178و 175يتضح لنا في حالة ما إذا لم يستجب الأشخاص المذكورين بنص المادة 

لإلزامية التأمين وهم كل من المهندسين المعماريين والمقاولين والتقنيين والمراقبين وكل 

.171عمراوي فاطمة الزهراء، المسؤولية الجنائية، المرجع السابق، ص -  1
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لك مرتكبين لجنحة معاقب عليها وفقا لنصي المادتين المتدخلين في إنجاز المشروع، فيكونوا بذ

.185و 184

وبما أن مدة تقادم الحق في إقامة الدعوى وفقا لقانون العقوبات الجزائري محددة قانونا 

يتبين لنا أن  27بثلاث سنوات، فإذا ما أحدثنا إسقاط لما ورد بقانون العقوبات على نص المادة 

  .ين يعد بمثابة جنحةعدم الاستجابة لإلزامية التأم

سنوات وعدم إقامة الدعوى، يسقط حق المؤمن له وكذلك ) 03(وفي حالة مضي ثلاث 

حق المؤمنين وجميع المتدخلين الملزمين بالتأمين، في إقامة دعوى قضائية مهما كانت ادعاءاته 

  .وأسبابه

مواعيد سريان آجال التقادم:  

2حادث الذي تنشا عنه، بالعودة إلى الفقرة يبدأ تاريخ احتساب مدة التقادم من تاريخ ال

  :، فإنها تحدد حالات لا يسري فيها الأجل المحدد أعلاه، وهي كالتالي27/2من نص المادة 

في حالة كتمان أو تقديم تصريح كاذب أو غير صحيح بشان الخطر المؤمن عليه،  -1''

  .إلا من يوم علم المؤمن به

  .''علم المعنيين بوقوعه في حالة وقوع الحادث، فمن يوم - 2

يتبين لنا، أنه يمكن أن يتوقف سريان الجل  27/2من خلال الفقرة الثانية من نص المادة 

ويبدأ سريانه من جديد وذلك عند انقطاعه، ففي حالة ما إذا تعمد المؤمن له كتمان بعض 

طع سريان مدة التفاصيل أو بعض المعلومات الإضافية المتعلقة بالمشروع المؤمن له، كما ينق

التقادم في حالة التصريح الكاذب أو الغي صحيح بشان الخطر المؤمن عليه، فإن تاريخ حساب 

  .مدة سيان آجال التقادم تبدأ من يوم علم المؤمن به، أي بذلك التصريح الكاذب أو الغير صحيح
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لمعنيين كما أنه في حالة وقوع الحادث، فإن بدء سريان مدة التقادم، يبدأ من يوم علم ا

بوقوعه، أي بمجرد وصول خبر وقوع الحادث إلى المعنيين فإنه يعد بمثابة تاريخ بإعلامه 

.1ويبتدئ سريان مدة التقادم من ذلك التاريخ

إذا كانت دعوى المؤمن له على « : فتنص على أنه 27/3أما الفقرة الثالثة من المادة 

التقادم إلا ابتداء من اليوم الذي يرفع  المؤمن ناتجة عن دعوى رجوع من قبل الغير، لا يسري

  .»فيه الغير دعواه إلى المحكمة ضد المؤمن له، أو يوم الحصول على التعويض منه

يتبين لنا أنه في حالة ما إذا كان للغير حقوق  27باستقرائنا لنص الفقرة الثالثة من المادة 

مدة السريان لا تسري إلى من على المؤمن له، أو حقوق رجع بها الغير على المؤمن له، فإن 

يوم رفع الغير دعواه أمام المحكمة المختصة ضد المؤمن له، أو من يوم الحصول على 

التعويض منه، وبالتالي تصبح هناك شفافية في كل ما يتعلق بالمشروع المؤمن عليه ويزول كل 

  .لبس يمكن أن يعترض تنفيذ عقد التأمين أو يحول دون تنفيذه

وني لمدة التقادمالتطبيق القان:  

، أي »عدم إمكانية اختصار مدة التقادم باتفاق الطرفين« : بصراحة على 28تنص المادة 

أن اختصار أو تمديد مدة التقادم لا تخضع لإرادة الطرفين، ومنه فلا يمكن للطرفين الاتفاق على 

  .تمديدها أو الاختصار فيها

الحالات التي يمكن بموجبها قطع مدة فنجدها تنص على  28/2وبالعودة إلى نص المادة 

  :التقادم والمتمثلة في الآتي

  .أسباب الانقطاع العادية كما حددها القانون.أ 

  .تعيين خبير.ب 

توجيه رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالاستلام من المؤمن إلى المؤمن له .ج 

  .بخصوص دفع التقسيط

.172عمراوي فاطمة الزهراء، المسؤولية الجنائية، المرجع السابق، ص -  1
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فيما يتعلق بأداء إرسال رسالة مضمونة الوصول من المؤمن إلى المؤمن له .د 

  .التعويضات

بثلاث سنوات لا  26ومنه يتضح لنا أن مدة التقادم المحددة قانونا وبموجب نص المادة 

  .يمكن أن تنقطع إلا في الأربع حالات المذكورة أعلاه

  :موقف المشرع المصري

لقد جعل المشرع المصري من أمر الحصول على وثيقة التأمين التزام إجباري لا بد من 

.1976لسنة  106من القانون  08تيفائه وذلك بصريح نص المادة اس

لكن ما يلاحظ على المشرع المصري أنه جعل من أمر الحصول على وثيقة التأمين 

إلزامي، وذلك لأن وثيقة التامين حسب المشرع المصري يجب أن ترفق بملف طلب الترخيص 

:1بالبناء، وجعلها إجبارية في أعمال البناء في حالتين

  .ألف جنيه 30عند القيام بأعمال البناء التي تتجاوز : 1الحالة -

استثنت  08أعمال التعلية لبناء قائم بالفعل مهما كانت قيمتها، لكن المادة : 2الحالة -

أعمال التعلية التي تتجاوز قيمتها خمسة عشر ألف جنيه ولدور واحد في حدود الارتفاع 

  .المقرر قانونا

  :المسؤولية المترتبة عن عدم وجود وثيقة التأمين فنكون أمام فرضينأما فيما يخص 

أن صاحب البناء قد حصل على رخصة البناء بدون استيفائه الشروط القانونية 

  .المنصوص عليها ومنه يكون هناك لبس في كيفية حصوله على رخصة البناء

  .أو أن صاحب البناء قام بالبناء بدون حصوله على ترخيص

ة ثبوت ما سبق ذكره في حق المتهم فإنه سوف يعاقب وفقا للعقوبات المقررة وفي حال

.21976لسنة  106في قانون البناء رقم 

.201ق،  صمحمد حسين منصور، المسؤولية المعمارية،المرجع الساب-  1
.202، ص نفسهالمرجع -  2
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  .المسؤولية الجنائية للمهندس المعماري: نيالثا طلبالم

  .صميمتالجزاءات التأديبية المهنية لمهندسي ال: الأول فرعال

المؤرخ في  29-90التهيئة والتعمير فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في قانون 

ماي  18المؤرخ في  07-94م، فقد نص المشرع في المرسوم التشريعي 1990ديسمبر  01

م، المتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري في الباب الرابع 1994

بية التي يمكن على منه المتعلق بمراقبة المهنة والعقوبات، على جملة من العقوبات التأدي

المهندس المعماري في حالة ثبوت مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتهيئة 

  .والتعمير وممارسة مهنة المهندس المعماري

  .العقوبات المهنية: ىالأول قرةالف

من  44لقد خول القانون للمجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين حسب نص المادة 

  :النطق بالعقوبات الآتية 07-94مرسوم التشريعي ال

  .الإنذار-

  .التوبيخ-

  .التوقيف المؤقت عن ممارسة المهنة-

حيث أنه في حالة ثبوت المخالفة في حق المهندس المعماري أثناء ممارسته لمهامه 

1.تصدر النقابة الوطنية للمهندسين المعماريين إحدى العقوبات السابق ذكرها

من نفس المرسوم يمكن للمهندس المعماري الذي  45نص المادة إلا أنه وبموجب 

صدرت في حقه العقوبة الطعن في قرار المجالس المحلية لدى المجلس الوطني وكذا الطعن في 

  .قرار المجلس الوطني لدى الوزير المكلف بالهندسة المعمارية والتعمير

¡5ماجدة شهيناز بودوح، شهرزاد بوسطلة، المسؤولية الجنائية للمهندس المعماري عن تهدم البناء، مجلة المنتدى، ع -1

.130-129جامعة محمد خيضر، بسكرة، ص ص 
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  .التدابير التحفظية: ولالبند الأ

التوقيف المؤقت للمهندس المعماري عن ممارسة العمل يعد  فإن 46حسب نص المادة 

من التدابير التحفظية التي يمكن للوزير المكلف بالهندسة المعمارية والتعمير في ثبوت الأحكام 

التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعمير والهندسة المعمارية وأن يتخذها لوقف نشاط المهندس 

  .ا مؤقتا وإعلام نقابة المهندسين المعماريين بذلكالمعماري مرتكب المخالفة وقف

  .التدابير التحفظية الخاصة بالأخطاء المهنية الجسيمة: ثانيالبند ال

لقد قرر المشرع عقوبة الشطب النهائي لاسم المهندس المعماري المرتكب لخطأ مهني 

ا في حالة والتي يحكم به 07-94من المرسوم التشريعي  47جسيم وهذا بموجب نص المادة 

  :ارتكابه لأحد الأخطاء الآتي ذكرها والتي تم النص عليها بموجب نص المادة السابقة الذكر

الأخطاء المهنية المتكررة التي تترتب عليها معاينة بناء منشآت لا تطابق قواعد -

  .الهندسة المعمارية

  .التصرفات المقصودة والمتكررة التي تخل بقواعد وشرف المهنة-

  .ير قانوني في الجدولالتسجيل الغ-

  .ممارسة المهنة أثناء مدة التوقيف-

كما يمكن أن يصدر في حالة العقوبة بسبب خيانة الأمانة التي يرتكبها المهندس 

المعماري في حق صاحب المشروع وبسبب كل مخالفة تتعارض وممارسة المهنة، حيث أنه 

يحتفظ « : تنص على أنه والتي 11/2وكما سبق بيانه في الفصل الأول وحسب نص المدة 

ولا يجوز له أن يستعمله استعمالا ... المهندس المعماري  بالملكية المعنوية للعمل المعماري

آخر لصالح صاحب مشروع آخر إلا بعد موافقة مالك المشروع مسبقا يعد مرتكبا لجريمة خيانة 

لها المشرع قوبة من الأخطاء الجسيمة التي قرر  47، والتي تعد حسب نص المادة »الأمانة

  .الشطب النهائي من الجدول الوطني للمهندسين المعماريين
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يصدر قرار الشطب الوزير المكلف بالهندسة المعمارية والتعمير وذلك ما ورد بنص 

من نفس المرسوم التشريعي السابق، حيث يصدره إما بناء على اقتراح من المجلس  48المادة 

.1يين أو بناء على تقرير المصالح التقنية بعد إعلام النقابة بذلكالوطني لنقابة المهندسين المعمار

إلا أن القانون أعطى الحق للمهندس المعماري الصادر ضده قرار الشطب، بالطعن 

قضائيا في قرار الشطب أمام الجهة القضائية المختصة، وذلك بمبادرة من المجلس الوطني 

  . لنقابة المهندسين المعماريين أو بمبادرة من

أما فيما يتعلق بآجال تقديم الطعن فقد منح المشرع للمعني والذي صدر قرار الشطب 

  .ضده أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغه قرار الشطب

إلا أنه إذا كان الأمر يتعلق بتوقيف مؤقت عن ممارسة مهنة الهندسة المعمارية فيجب 

ن المعماريين أن يعلم الوزير المكلف في هذه الحالة على المجلس الوطني لنقابة المهندسي

بالهندسة المعمارية والتعمير وكذا السلطات المختصة بالعقوبات التي تتخذها مجالسه بذلك 

  .المعني

  .الغرامات المالية المهينة: ةالثاني قرةالف

النص على عقوبة الغرامة المالية  1994المؤرخ  07-94يتضمن المرسوم التشريعي 

العقوبات التأديبية الواردة في الباب الرابع تحت عنوان مراقبة المهنة والعقوبات إلى جانب 

المقررة لها، حيث يتضمن الباب الخامس مخالفات قواعد الهندسة المعمارية والتعمير وعقوباتها، 

خصص لها عقوبة الغرامة المالية والتي يختلف مبلغها باختلاف درجة المخالفات، حيث تتم 

خالفات في ميدان الهندسة المعمارية والتعمير من طرف الأعوان المؤهلين قانونا لهذا معاينة الم

  .أثناء مدة إنجاز الأشغال أو بعد إتمامها

حيث يحرر الأعوان المكلفين بالمعاينة محاضر تتضمن الغرامات المالية وكذا الأمر 

غرامة مالية وذلك ما  بتوقيف الأشغال أو بمراعاة مطابقة العمل، وخص المشرع لكل مخالفة

  :، وهذا على النحو التالي15ورد بنص المادة 

  .وممارسة مهنة المهندس المعماريالمتعلق بشروط الإنتاج المعماري  07-94من المرسوم التشريعي  49المادة  -  1
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إذا كان الأمر يتعلق بتشييد بناية بدون رخصة بناء فقد فرق المشرع بين ما إذا كانت )1

  :الأرض التي يشيد عليها البناء تابعة للأملاك العمومية أو أرض خاصة

تابعة للأملاك العمومية  فإذا كانت البناية المشيدة بدون رخصة أقيمت على أرض-

  ).دج 2000(الوطنية فمبلغ الغرامة المالية هو ألفا دينار جزائري 

أما إذا تم تشييد البناية بدون رخصة على أرض تابعة للأملاك الخاصة الوطنية -

أو ملكية خاصة تابعة للغير فمبلغ الغرامة هو ألف وخمس مائة دينار جزائري 

  ).دج 1500(

  ).دج 1000(رخصة بناء على أرض خاصة فالغرامة هي تشييد بناية بدون -

نلاحظ أن المشرع رفع نوعا ما من قيمة الغرامة المالية إذا كانت الأرض تابعة للأملاك 

.1العمومية وكان المقدار أقل في حالة ما إذا كانت الملكية تابعة للخواص

  :أما إذا تعلق الأمر بعدم تطابق مواصفات رخصة البناء)2

لبناء تمنح على أساس مقاييس ومواصفات يجب العمل بها واحترامها وأي إن رخصة ا

مخالفة لها تؤدي إلى مخالفات تستوجب عقوبات تطبق على المخالف، ومن بين هذه المواصفات 

نجد ما يتعلق بمعامل شغل الأراضي ومستوى الارتفاع الذي لا يجب تجاوزه وقرر لكل منها 

  :عقوبة كالتالي

شغل الأرضية يتجاوزه وكذا شغل أرضية الطريق وملحقاتها  فإذا كان معامل-

  .دج 900فإن الغرامة يكون  %10عن 

أما إذا كان الأمر يتعلق بعدم احترام الارتفاع المرخص فإن الغرامة تكون ما -

  .دج 900-300بين 

وفي حالة الاستيلاء على ملكية الغير أو تعديل الواجهات وإنجاز النافذ فإن مبلغ -

  .دج 800-700دج  500يتراوح ما بين  الغرامة
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أما إذا لم يقم المهندس المعماري بإجراءات التصريح والإشهار فقد قرر له المشرع )3

  .دج 200غرامة مالية مقدارها ألفين دينار 

يوما كأجل لدفع الغرامة المالية للخزينة الولائية وذلك ابتداء  30وقد حدد القانون مدة 

  .، وإلا تم الشروع في متابعة قضائيةمن تاريخ تبليغه المحضر

أما إذا رفض المهندس المعماري بصفته صاحب المشروع أو صاحب المشروع المنتدب 

تحقيق مطابقة البناية، فللعون أن يحرر محضر بتوقيف الأشغال ويعلم الوالي رئيس المجلس 

البلدي المختص إقليميا بذلك الذي يخطر بدوره الجهة القضائية المختصة للنطق حسب الطرق 

مر توقيف الأشغال وتحقيق مطابقة الأماكن أو مطابقة البنايات لرخصة الاستعجالية بتثبيت أ

  البناء وهدم البنايات أو إعادة تخصيص الأرضيات لإعادتها إلى 

كما أن خطأ مهندس التنظيم لا يمكن اعتباره سببا ملائما لوقوع جريمة قام بها شخص 

م ومهندس التصميم أو صاحب آخر، إلا في حالة قيام المساهمة الجنائية بين مهندس التنظي

العمل، لأنه ممكن أن يقوم صاحب العمل أو مهندس التصميم بتدبير جريمة عمدية مستغلا بذلك 

الخطأ الغي عمدي لمهندس هيئة التنظيم أو مستغلا إهماله الجسيم، وبالتالي لا يمكن مساءلته 

غير عمدى، ومنه لا بد أن عن جريمة عمدي ارتكبها غيره بينما لا يتوفر في حقه سوى الخطأ ال

لسنة  106من القانون  22يسأل مهندس التنظيم عن جريمة منفصلة وهذا ما لم تتضمنه المادة 

1976.

نجده قد أخذ موقفا مغايرا لما هو عليه في  1982لسنة  03لكن بالعودة إلى القانون رقم 

شريكا للفاعل أن الموظف يصبح « : 67، حيث أن نص في المادة 1976لسنة  106قانون 

الأصلي، عندما يكون على علم وإرادة، ومنه يمكن القول بأن انتفاء عنصري العلم والإرادة 

ينفي قيام قواعد المساهمة الجنائية وبالتالي عدم قيام المسؤولية الجنائية في حق مهندس هيئة 

1.»التنظيم
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  .موقف المشرع الفرنسي: لثةالثا قرةالف

لفرنسية المتعلقة بالضمان العشري يجب على المهندس وفقا للنصوص القانونية ا

المعماري المشرف على التنفيذ مراعاة صحة التصاميم وجودة المواد المستخدمة وإلا سئل 

بالتضامن مع المهندس المصمم والمقاول عن تهدم البناء كليا أو جزئيا وفقا لما نص عليه 

  .القانون

  .نية لمهندسي هيئة الرقابة التقنية للبناءالعقوبات التأديبية المه: الثاني فرعال

بما أن المهندسين المعماريين التابعين لهيئة الرقابة التقنية للبناء هم مهندسين معماريين 

خاضعين للتشريع المعمول به والمتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس 

ية التي تطبق على المهندسين المعماريين المعماري، وبالتالي هو خاضع لنفس الالتزامات القانون

ويتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها هذه الفئة، وبناء على ذلك تطبق عليه نفس العقوبات 

التأديبية والمهنية التي تطبق على المهندسين المعماريين عند ارتكابهم لمخالفة القواعد والأصول 

  .الفنية المعمول بها قانونا، والتي سبق ذكرها

وبدون الإخلال بالعقوبات التأديبية المهنية التي تطبق عليهم بصفتهم مهندسين معماريين 

مكلفين بالإشراف على التنفيذ تابعين لهيئة الرقابة التقنية للبناء، حيث يصنف قانونها الداخلي 

الأخطاء إلى ثلاث أصناف تختلف درجة كل منها عن الأخرى حسب خطورتها، كما تختلف 

من القانون الداخلي  104المقررة لها بناء على درجة خطورتها، حيث تنص المادة العقوبات 

تعتبر كعقوبات جزائية محددة من طرف التشريع المعمول به تطبق على جميع « : للهيئة على

الموظفين مهما كانت رتبتهم، متهمين باغتصاب القواعد التشريعية الخاصة بعلاقات العمل والتي 

  .»ضوع إحدى العقوبات التأديبيةيمكن أن تكون مو

وبالعودة إلى القانون الداخلي لهيئة الرقابة التقنية للبناء فقد صنف الأخطاء المهنية التي 

يرتكبها المهندسين المعماريين التابعين لها أثناء تأديتهم لمهامهم وحسب ما ورد بنص المادة 

كل فعل مرتكب عمدا من رف تعتبر أخطاء مهنية من الدرجة الثالثة « : على أنها 103

  .»المستخدم أثناء تنفيذ مهامه
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وبما أن تنفيذ الأشغال يتوجب عليه الالتزام بالمواصفات والمقاييس التي يفرضها تشريع 

  .مهنة الهندسة المعمارية السابق تبيانه

ففي حالة عدم احترام الالتزامات المهنية والمواصفات والمقاييس التقنية تطبق عليه 

  :ات المقررة لأخطاء الدرجة الثالثة والمتمثلة فيالعقوب

  .التنزيل من الرتبة-

  .التصريح مع التعويض وسبق الإشعار-

  .التصريح بدون إشعار وبدون سابق الإنذار-

  .المسؤولية الجنائية لمقاول البناء: ثالثال طلبالم

العمومية الجزاءات المهنية التي تضمنتها النصوص التنظيمية للصفقات : ولالأ فرعال

  .بخصوص مقاولي البناء

كما سبق تبيانه في الفصل الأول بخصوص المقاول بأنه شخص طبيعي أو معنوي يقوم 

بعمل معين لحساب شخص آخر مقابل اجر وبدون أن يخضع لإشرافه وإدارته، ويمارس 

ون عقد المقاول عملا ذو طبيعة تجارية ويتسم نشاطه بالطابع المادي فهو الذي يتولى تنفيذ مضم

المقاولة، حيث يعهد إليه من جانب المهندس المعماري أو رب العمل بالرسومات والتصميمات 

الهندسية للبناء ويقوم هو بالتنفيذ العملي بما يمليه العمل من إدارة الأشغال والإشراف عليها 

وحراسة المواد المستخدمة في البناء واكتشاف الأخطاء التي يمكن تصور وجودها في 

صميمات والرسومات، وكذلك مراقبة مكان تنفيذ الأشغال لتفادي وقوع أي حوادث مستقبلية الت

  .وما يمكن أن يترتب عليها من أخطار وحوادث مادية وبشرية

وبالعودة إلى النصوص التنظيمية للصفقات العمومية نجدها تضمنت النص على جزاءات 

ت محل التعاقد بين الطرفين حيث أنه في تفرض على المقاولين في حالة التقصير في الالتزاما

حالة الإخلال بالالتزامات قرر المشرع جزاءات لها طابع الغرامة المالية، وأي نزاع بين 

الأطراف يتم تسويته عن طريق التراضي بينهما، ولا يتم اللجوء إلى القضاء إلا في حالة ما إذا 

  .لم يسوى النزاع بالتراضي
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طبقها الإدارة على المقاول محددة بموجب النصوص والجزاءات التي يمكن أن ت

  :التنظيمية للصفقات العمومية، وهي الآتي ذكرها

  .الجزاءات عن التأخير في إنجاز الأشغال وفقا للآجال المحددة بالعقد: ىالأول قرةالف

إن أي عقد يبرم بين المقاول ومالك المشروع يتم الاتفاق من خلاله على إنجاز الأشغال 

محدد، وأي تجاوز لهذه الآجال بعد تأخير مما يترتب عليه تأجيل آجال التسليم سواء  في أجل

  .فيما تعلق بالتسليم الابتدائي المؤقت أو التسليم النهائي

1991نوفمبر  09المؤرخ في  91/334من المرسوم التنفيذي  09حيث أن المادة 

التنظيمية، جزاءات مقررة طبقا للنصوص « : المتعلق بالصفقات العمومية تنص على أنه

بموجب التشريع الساري على عدم تنفيذ الأشغال في الآجال المحددة أو على عدم تنفيذ الأشغال 

المتفق عليها وفقا للأصول الفنية والتقنية في مجال البناء يمكن أن تترتب عقوبات مالية وهذا في 

.1»شكل غرامات مالية

لشروط المتفق عليه بين الأطراف المتعاقدة، أما ويتم تحديد أشكال الدفع بموجب دفتر ا

على أن العقوبات التعاقدية المطبقة  78عن كيفية دفع مبلغ غرامات التأخير فقد حددته المادة 

على الأفراد بمقتضى مواد الصفقة، تطرح من قيمة الدفعات المقدمة على كل مرحلة من مراحل 

  .ليالإنجاز للأشغال وذلك من ضمن المبلغ الإجما

ففي حالة ما إذا لم يتم إنجاز الأشغال في الآجال المحددة في العقد، فإن المقاول يتعرض 

لجزاءات منصوص عليها بموجب النصوص التنظيمية للصفقات العمومية، قيمة هذه الجزاءات 

من قيمة المبلغ الإجمالي  %5تكون محددة على النحو الآتي، بحيث لا يجب أن تتجاوز نسبة 

  .لمبرمةللصفقة ا

وتتمثل الجزاءات المفروضة في حالة التأخير في إنجاز الأشغال في الغرامة المالية 

:2المقدرة بالدينار الجزائري، ويتم حسابها على النحو التالي
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وتطرح قيمة غرامة التأخير من كل دفعة تقدم لمرحلة معينة من الأشغال، لأن مالك 

المشروع يقوم بدفع في كل مرحلة من الأشغال نسبة معينة من المبلغ الإجمالي للصفقة حيث يتم 

إنجاز الأشغال على ثلاث مراحل، وكل مرحلة تحدد لها نسبة معينة من قيمة المبلغ الإجمالي 

يمكن أن ينجر عن عدم تنفيذ الالتزامات المتعاقد .وأهميتهاحسب حجم الأشغال  للصفقة وهذا

عليها في الآجال المقررة أو تنفيذها غير المطابق، فرض عقوبات مالية وهذا دون الإخلال 

  .بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به

طبقا لدفاتر الشروط والأحكام  وتحدد نسبة العقوبات وكيفيات فرضها أو الإعفاء منها

من المرسوم  08التعاقدية باعتبارها عناصر مكونة للصفقة العمومية، وهذا حسب نص المادة 

  . المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 2002جويلية  24المؤرخ في  02/250الرئاسي 

حيث يعرض عدم احترام أحكام هذا المرسوم إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها 

.152بموجب هذا المرسوم والتشريع المعمول به طبقا لنص المادة 

  .الفسخ: ةالثانيقرة الف

في حالة عدم الإنجاز الكلي أو الجزئي للالتزامات التي يتضمنها العقد من طرف أحد 

المتعاقدين، فإن للطرف المتضرر الحق في فسخ العقد بعد أن يقوم بإرسال إنذار في محل إقامة 

97بالتزاماته، وهذا لأجل القيام بتنفيذ الأشغال المتبقية، وها بموجب نص المادة  للطرف المخل

  .من النصوص التنظيمية للصفقات العمومية

وبالعودة إلى دفتر الشروط لإحدى الصفقات العمومية، فإن الفسخ لا يرتب آثاره إلا بعد 

المخل بموجب رسالة  أشهر الموالية للإنذار في محل الإقامة الذي يوجه للطرف 03مضي 

= قيمة الغرامة المالية

  مدة التأخير بالأيام xمبلغ الإجمالي للصفقة العمومية بالدينارقيمة ال

100x الأجل المتفق عليه في العقد معبر عنه بالأيام  

P =
Mx R

100xD
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مستعجلة مع تقديم وصل استلام بريدي من الطرف المرسل، كما يمكن أن يتم الفسخ في حالة 

  .التأخير المترتب بسبب القوة القاهرة

2002جويلية  24المؤرخ في  250-02من المرسوم الرئاسي  99بموجب أحكام المادة 

من ) الصفقة(الطرفين في فسخ العقد  المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، يمنح الحق لأحد1

  .جانب واحد، وهذا إذا لم يفي المتعاقد الآخر بالتزاماته التعاقدية في الأجل المحدد

حيث يجب على المصلحة المتعاقدة أن توجه إعذار كتابي للمعني ليفي بالتزامه، وفي 

الإعذار فلها في هذه حالة ما إذا لم يتدارك المتعامل المتعاقد تقصيره في الأجل الذي حدده 

الحالة فسخ العقد من جانب واحد، ولا يمكن اعتراض على هذا القرار القاضي بفسخ العقد عند 

تطبيقها البنود التعاقدية في الضمان، والملاحقات الرامية لإصلاح الضرر الذي لحق بها بسبب 

  .سوء تصرف المتعاقد معها

  .لواجب إدراجها بالإعذارحيث يحرر الوزير المكلف بالمالية البيانات ا

وإلى جانب فسخ صفقة جارية التنفيذ باتفاق الطرفين، توقع وثيقة الفسخ ويجب أن تنص 

  :على

  .تقديم الحسابات المعدة تبعا للأشغال المنجزة والأشغال الباقي تنفيذها

.100/2تطبيق مجموع بنود الصفقة بصفة عامة، وهذا حسب المادة 

  .مشرع المصريموقف ال: ةالثالث قرةالف

22المشرع المصري نجده بالإضافة إلى العقوبات التقليدية المنصوص عليها في المادة 

نص على عقوبة تخص مقاولي البناء حيث تتضمن هذه العقوبة حظر التعامل نهائيا مع المقاول 

يار عمارة المسند إليه تنفيذ أشغال البناء، وقد حكم بهذه العقوبة على مقاولي البناء في قضية انه

.2بجمهورية مصر العربية وتضمن النص على هذه العقوبة بحكم محكمة أمن الدولة العليا

.209عمراوي فاطمة الزهراء، المسؤولية الجنائية، المرجع السابق، ص -  1
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التطبيق القضائي الحديث للمسؤولية الجنائية لمشيدي البناء وفقا للتشريعات : الثالث بحثالم

  .المقارنة

ضي له مما لا شك فيه أن المشرع وإن كان له صياغة القاعدة القانونية، إلا أن القا

  .تفسيرها وبيان أوجه قصورها إن وجدت

فقد أثارت قضية عمارة الموت التي انهارت بجمهورية مصر العربية على إثر الزلزال 

حيث ترتبت خسائر مادية وبشرية فادحة  1992أكتوبر  12الذي هز الجمهورية يوم الاثنين 

ن العقار كان حديث التشييد لحقت بالعقار، حيث أثارت إشكال ولبس كبير حول هذا الانهيار لأ

بمصر الجديدة وكان الوحيد الذي انهار بالمنطقة وترتبت على انهياره كارثة قومية إذ دفن تحت 

شخصا وأصيب ثمانية آخرون، كما أن العقارات المجاورة وإن كانت قديمة الإنشاء  67أنقاضه 

  .إلا أنها لم تنهار وإنما أصيبت بتصدعات فقط

ادثة أثر كبير على حكومة جمهورية مصر العربية أصدرت قرار ولما كان لهذه الح

بتشكيل لجنة فنية تتكون من المتخصصين في الهندسة المعمارية والإنشائية للوقوف على أسباب 

  .الانهيار الفجائي للعقار

كما أن القضاء الفرنسي سبق له التعرض لموضوع المسؤولية الجنائية لعدم مراعاة 

البناء وحالات الدفع بانتفاء المسؤولية الجنائية لتوافر إحدى حالات القوة الأصول الفنية في 

القاهرة، وذلك حتى يتم تحديد معيار منضبط يمكن الرجوع إليه في تبيان متى تنتفي المسؤولية 

  .الجنائية لمشيدي البناء

  .موقف القضاء المصري من تحديد المسؤولية الجنائية لمشيدي البناء: الأول مطلبال

على إثر الكارثة التي شهدتها جمهورية مصر العربية، وجد القضاء المصري نفسه 

مرغما على مواجهة دعوى جديدة لأول مرة تثار أمامه، حيث تمكن فيها من تطبيق نص المادة 

  .والمتعلق بمخالفة الأصول الفنية في البناء 1983لسنة  30مكرر من القانون  22

فقد أثيرت عدة دفوع منها ما تعلق بالشكل وأخرى بالموضوع، مما توجب عليه الأمر 

.1993أوت  12الرد عليها بموجب القانون وذلك إثر الحكم الصادر بتاريخ 
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 واضطر القاضي للإلمام بالدعوى وتغطيتها تغطية كاملة إلى استشارة المهندسين

والمختصين لتحديد نوع الخطأ من جانب مهندسي ومقاولي البناء وليتمكن من الرد على الدفوع 

.1المثارة من طرف هؤلاء

وليتسنى لنا معرفة موقف القضاء إزاء تحديد المسؤولية الجنائية لمشيدي البناء سوف 

لك وفق نتطرق إلى تحليل موقف المشرع المصري، لأنه كان أكثر اتساعا في الموضوع وذ

  .المطلبين اللذان سنتناولهما لاحقا

لما كان لهذه الواقعة أثر كبير على الحكومة المصرية أصدرت قرار بتشكيل لجنة فنية 

من المختصين في الهندسة المعمارية والإنشائية للوقوف على أسباب الانهيار الفجائي حيث 

أسباب انهيار العقار، حيث تبين أن  باشرت اللجنة الفنية بحثها الذي أسفر على نتائج هامة بينت

العقار المنشأ لا يوافق التصميمات والرسومات المرفقة بملف الترخيص، وهذا من حيث 

الرسومات المعمارية الإنشائية والأساسات وكذا عدد الطوابق، وتبين من خلال دراسات اللجنة 

تتأثر الأساسات تحت تأثير  الفنية أن الانهيار لم يكن على مستوى التربة أسفل الأساسات ولم

ستة عشر سقف خرساني، ) 16(الأحمال الواقعة عليها، وأثبتت أن الأعمدة لم تكن كافية لتحمل 

  .زيادة إلى ذلك إثبات سوء النظام الإنشائي

ومن أهم النتائج المتوصل إليها هو أنه من الأسباب الأساسية للانهيار ترجع إلى سوء 

يذ الإنشائي، ولم يكن للزلزال أي تأثير عليها وإنما كان الكاشف لسوء تنفيذ التصاميم وسوء التنف

  .التنفيذ فقط

  .أسس الاتهام في القضية: الفرع الأول

  :أسست النيابة العامة أمر الإحالة الصادر عنها على ثلاث بنود

وجه للملك ومقاولو البناء بتهمة عدم مراعاة الأصول الفنية في البناء،  :الأساس الأول

يث أنهم قاموا بتنفيذ تصاميم ورسوم هندسية غير تلك التي تضمنها ملف طلب ح

الترخيص وذلك بعلم المهندسين المعماريين المصممين، كما استخدموا مواد بناء غير 

.82-81 ص ق،صبوش، المسؤولية الجنائية، المرجع الساقهدى حامد قش 1
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مطابقة للمواصفات المقررة قانونا وفقا للمقاييس القانونية المعمول بها، كما اتهموا بعدم 

مما ترتب عنه عدم جودة الخلط لمواد البناء وكذا تهمة عدم الإشراف الجيد على التنفيذ 

  .احترام مستوى التعلية المسموح به قانونا

وجه إلى المهندسين المعماريين المكلفين بالتصميم وكذا المشرفين على  :الأساس الثاني

التنفيذ ومهندسو التنفيذ، تهمة الإهمال الجسيم في وضع تصاميم البناء حيث أنهم لم 

  .زموا في إعداد الرسومات بالأصول الفنية والمواصفات القياسية المعمول بهايلت

كما أنهم أهملوا إهمالا جسيما في الإشراف على التنفيذ لأنهم سمحوا أو منحوا الفرصة 

للمقاولين وملاك البناء باستخدام مواد غير مطابقة للمواصفات ودون الحد الأدنى الذي 

  .التقنيةتقتضيه المواصفات الفنية و

نسبت النيابة العامة للمتهمين جميعا مقاولين وملاك ومهندسي التصميم  :الأساس الثالث

والإشراف على التنفيذ ومهندسي التنفيذ أنهم بإهمالهم وعدم مراعاتهم للقوانين 

واللوائح المنظمة لأعمال البناء وبإخلالهم الجسيم لما تفرضه عليهم أصول  1والقرارات

  .وقواعد المهنة تسببوا في حدوث الكارثة

  .أدلة الإثبات في القضية المطروحة: ثانيالفرع ال

من أهم أدلة الإثبات في الدعوى التي رفعت على إثر انهيار عمارة في جمهورية مصر 

ر يرجع إلى سوء التصميم وسوء التنفيذ وليس إلى الزلزال، حيث أن العربية هو أن سبب الانهيا

  .الانهيار كان بصفة أساسية في أعمدة العقار

كما أن انهيار العقار انحصر داخل حدود العقار، فإن كان الزلزال هو السبب فإن أجزاء 

  .العقار المنهار لا تنحصر داخل حدود أرضه بل تترامى على عدة أطراف منه

كدت المعاينة التي أجرتها اللجنة الهندسية للتحقيق عدم احترام المقاييس الفنية في كما أ

المواد المستخدمة في البناء وثبوت استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات، فقد تبين أن نسبة 

.88-87 ص ق،صبوش، المسؤولية الجنائية، المرجع الساقهدى حامد قش 1
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كيلوغرام لكل متر مكعب وهي  200إلى  150الإسمنت المستخدم في الخرسانة يتراوح ما بين 

  .دنى للنسب المنصوص عليها في المواصفات القياسيةدون الحد الأ

كما أن نوعية الخرسانة التي أنجزها العقار تقل قوتها كثيرا عما يتعين استخدامه في مثل 

وعدم  3م/كلغ 225هذا المبنى لأن الحد الأدنى المنصوص عليه بالمواصفات القياسية يبلغ 

قتها للأصول الفنية من حيث نسب الخلط وكذا مراعاة التدرج العيني لخلط الخرسانة وعدم مطاب

  .سوء الخلط وعدم تجانسه بالخرسانة أثناء التنفيذ

كما تبين نقص نسبة الحديد المستخدم في التنفيذ، وتبين أيضا أن قطاعات الأعمدة افتقدت 

تة معامل الأمان الكافي لمقاومة الأحمال الناتجة عن الأدوار، وأن الأحمال الناتجة عن زيادة س

مما أفقدها كلية احتياطي الأمان  %60: طوابق بدون ترخيص أدى إلى زيادة نسبة الأحمال بـ

.1في البناء

كما أكد المهندس المسؤول عن الأساسات والذي قام بإعداد تقرير عن الأساسيات 

  .المطلوبة، أن الأساسات لم تنفذ وفقا لما وضعه من تصاميم

الفنية الهندسية هذه النتائج واستندت إليها المحكمة  وبناءا على هذا أكد أعضاء اللجنة

  .كدليل ثبوت على صحة ما نسب من وقائع للمتهمين

  .الدفوع المثارة في القضية: ثالثالفرع ال

  تعريف الدفع وفقا لما ورد بقانون المرافعات: الفقرة الأولى

صد منع صدور يعتبر الدفع الوسيلة التي يجيب بها المدعي عليه على طلب المدعي بق

  .الحكم ضده، وتطلق كلمة دفع على ما ينصب من أوجه الدفاع التي يبديها أحد الخصوم

والدفع إما أن يكون قانوني أو موضوعي، وتكون الدفوع قانونية مستمدة من القانون 

الموضوعي أو القانون الإجرائي تدفع ببطلان إجراء معين، ومنها ما تكون جوهرية تتضمن 

.89، ص ، المرجع السابقهدى قشقوش، المسؤولية الجنائية  -  1
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م أو تخفيف المسؤولية عنه، ومن الدفوع الموضوعية التي تستند للقانون الموضوعي تبرئة المته

  .الدفع بانتفاء أحد أركان الجريمة، أو الدفع بانتفاء المسؤولية لوجود بسبب كالقوة القاهرة

حيث أن المحكمة تكون ملزمة بالرد على هذه الدفوع المثارة في الدعوى وفي حالة عدم 

ذلك بمثابة قصور يعيب الحكم ويستوجب نقصه، ولمعرفة هذه الدفوع سوف  الرد عليها يعتبر

  :نتطرق للدفوع التي أثيرت في القضية موضوع البحث باختصار كما يلي

  :الدفوع القانونية الشكلية المستمدة من القانون الإجرائي: الفقرة الثانية

  :هناك دفعان أساسيان هما

  :الدفع بعدم اختصاص المحكمة.أ 

تضمن الدفع الأول المثار دفعا شكليا قانونيا متعلقا بقانون الإجراءات الجزائية فحواه لقد 

عدم اختصاص المحكمة المطروح أمامها الدعوى، باعتبار الواقعة جنحة لعدم انطباق القانون 

30، حيث أن البناء تم الانتهاء من بنائه قبل صدور هذا القانون والقانون 1983لعام  30رقم 

مكرر والتي قررت  22هو الذي أضاف المادة  1976لسنة  106المعدل للقانون  1983لعام 

سنوات وهي العقوبة المقررة للجنايات التي كانت تعتبر في ظل  10إلى  5عقوبة السجن من 

القانون القديم جنحة وبالتالي أقامت دفعا إجرائيا يتعلق بالاختصاص النوعي المرتبط بنوع 

1.الجريمة

دت الدفاع في ذلك إلى القول أن البناء اكتمل قبل صدور هذا القانون وذلك حيث استن

المستخرج الرسمي من مصلحة الضرائب العقارية والثابت أنه بجرد : وفقا لعدة ثوابت منها

  .تبين أنه استجد العقار موضوع الاتهام تحت التشطيب 1981/82

 يستقيم وصحيح القانون، وقد ردت المحكمة على هذا الدفع بأن ظاهرة الفساد ولا

ومخالف للثابت بأوراق الدعوى، وآية ذلك أن المحكمة لا تطمئن إلى صحة الكشف الرسمي 

.229حامد الشريف، نظرية الدفوع، دار المطبوعات الجامعية، ص  -  1





510

المستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية المقدم من المتهمة بالتواطؤ مع إحدى موظفي 

  .مصلحة الضرائب العقارية

العقار وشريكتها تقدمت إلى لجنة أما مضمون الدليل الثاني هو أن المتهمة مالكة 

وهذا بموجب طلب مؤرخ  1983لعام  30التصالح عن المخالفات السابقة على صدور القانون 

  .م يطلبان التصالح عن زيادة أربعة طوابق بدون ترخيص01/02/1983في 

إجراءات، كما يمتد أثر التقادم إلى الدعوى المرتبطة بها ارتباطا  18حسب نص المادة 

  .قبل التجزئة، وبالتالي فإن هذا الدفع غير مؤسس قانونا حسب ما انتهت إليه المحكمةلا ي

  .الدفع ببطلان تقرير اللجنة الفنية الهندسية لعدم أداء اليمين القانوني .ب

حيث أنه دفع إجرائي ثاني دفعت به هيئة الدفاع، على أنه لا يمكن الاعتداد بتقريرها 

لأن أعضاء اللجنة لم تقم بأداء اليمين القانونية قبل مباشرة عملها الذي تضمن إدانة المهتمين، 

  .وبالتالي يعتبر تقريرها باطل

أما المحكمة فقد ردت على أنها اعتبرت تقرير الجنة كورقة استدلال في الدعوى 

  .وبالتالي فهي تخضع لتقرير القاضي وقد استأنست به المحكمة

  :مستمدة من القانون الموضوعيالدفوع القانونية ال: الفقرة الثالثة

هذه الدفوع مستمدة من القانون الموضوعي أي من قانون العقوبات، وقد أثيرت في هذه 

  :القضية عدة دفوع منها

  .الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها :البند الأول

ب دفع أعضاء هيئة الدفاع بعدم جواز النظر في الدعوى لسابقة الفصل فيها بموج

محاضر الجنح المقيدة ضد المتهمين الأولى والثانية، حيث أن محاضر هذه الجنح تم تحريرها 

بناء على مخالفة تعلية الأدوار بدون ترخيص حيث حرر محضر جنحة بموجبها وكذلك جنحة 

  .البناء في أماكن كان يتعين تركها فارغة
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مخالفات أخرى غير وقد ردت المحكمة على هذا الدفع بأن هذه الأحكام صدرت عن 

المنسوبة إلى المتهمين في قرار الاتهام المتعلق بالجرائم المنسوبة إليهم في القضية موضوع 

النقاش، حيث أن موضوع الاتهام في هذه الدعوى هي عدم مراعاة الأصول الفنية في البناء 

  .المصريةوذلك باستخدام كميات بناء دون الحد الأدنى الذي تقتضيه المواصفات القياسية 

وبالتالي لا يمكن القول بوحدة الواقعة، ولا يتمكن المتهم من التمسك بقوة الأمر المقضي 

.1به للأحكام السابقة

  .الدفع بانقضاء الدعوى بالتقادم: ثانيالبند ال

إن الدفع بالتقادم من أهم الدفوع القانونية، بما أن المخالفات المتركبة كيفت على أساس 

هي تنقضي بمرور ثلاث سنوات من ارتكابها، أما إذا تم تكييفها على أنها جناية أنها جنح ومنه ف

  .فتنقضي بمرور عشر سنوات، ويتبين أن هذا الدفع ظاهرة التخبط

  .الدفع بعدم جواز إثبات صفة المتهم إلا كتابة: ثالثالبند ال

مهندس حيث أن لقد حاولت هيئة الدفاع بدفع التهمة المنسوبة إلى المتهم الرابع بصفته 

  .صفة المهندس لا تثبت إلا بالكتابة أي بموجب عقد مكتوب بين المقاولين وملاك العقار

وبما أن هذا العقد لا يوجد بين أوراق الدعوى فلا يمكن اعتبار المهندس مسؤولا عن 

  .التصميم أو الإشراف على التنفيذ أو التنفيذ

  :وقد كان رد المحكمة في ثلاث نقاط كالآتي

عقد المقاولة قد يكون تجاري وقد يكون مدني، فإذا تعاقد مع رب العمل لوضع إن )1

تصميم يريده هذا الأخير يكون العقد مدنياً، أما إذا كان صاحب المهن الحرة كالمهندس 

وكان العمل استغرق كثيرا من نشاطه فيكون العقد تجاريا ويجوز إثباته بكافة طرق 

  .الإثبات

.93-92 ص ق،صبوش، المسؤولية الجنائية، المرجع الساقهدى حامد قش-  1
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القانون المدني هي أحكام تنظيمية فيما يتعلق بتحرير العقد، إن الأحكام الواردة في )2

وعدم الالتزام بها في تحرير العقد المكتوب لا يؤدي إلى إسقاط المسؤولية عن 

المهندس، كما أن المحكمة تتبع الإجراءات الجزائية الواردة بقانون الإجراءات 

  .الجزائية في إثبات أو نفي الاتهام

الضمان العشري فإنه لمالك المشروع أو رب العمل أن يعود على كما أنه وفقا لقواعد 

المهندس أو المقاول بالتعويض إذا أصاب العقار ضرر خلال العشر سنوات من 

  .تسلمه

كما أن عدم التزام المقاول أو المهندس بتنفيذ البناء طبقا للأصول الفنية التي نصت )3

  .إثباتها بكافة طرق الإثباتعليها المواصفات القياسية هو واقعة مادية يجوز 

كما أثبتت المحكمة قيام المهندس المكلف بوضع التصاميم وذلك لما ضبط في مكتبه من 

  .أدلة كذا وشهادة الشهود

  .انقطاع رابطة السببية بسبب القوة القاهرة في الزلزال: رابعالبند ال

سبب الوحيد لحدوث كان من أهم الدفوع التي أقامتها هيئة الدفاع هو أن الزلزال هو ال

.1الانهيار للعقار وأنه يمثل القوة القاهرة التي لم يكن لأي من المتهمين دفعها ولا توقعها

أما رد المحكمة فكان أن الزلزال لم يكن السبب الرئيسي للانهيار وإنما كان المبنى في 

للعيوب التي شابت  حالة اتزان لحظي نتيجة للخطأ الكامن في البناء، ولم يكن الزلزال إلا كاشفا

  .البناء

كما أكدت المحكمة على أنه لو أن المتهمين راعوا الأصول الفنية في التصميم والتنفيذ 

  .واستخدموا مواد مطابقة للمواصفات القياسية المصرية لما حدث الانهيار

  .أسباب الحكم :خامسالبند ال

تتضمن أسباب الحكم مسألتين أساسيتين تتعلق الأولى بالأدلة القانونية والموضوعية التي 

أسست المحكمة اقتناعها عليها، والثانية تتعلق بالرد على الدفوع الجوهرية التي أثيرت في 

.100ق،ص بوش، المسؤولية الجنائية، المرجع الساقهدى حامد قش-  1
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الدعوى، وتضمن الحكم الظروف التي حدثت فيها الواقعة المتوجبة للجزاء مع تبيان النص 

  .لموجب للجزاءالقانوني ا

بما أن المحكمة قد بينت في أدلة الثبوت تحليلها لما يثبت الواقعة، وقد تم الرد على كافة 

الدفوع الجوهرية التي أثارتها هيئة الدفاع، وبين الواقعة المجرمة والنص القانوني والمطبق، 

  .وبالتالي تكون قد استوفت جميع الأسباب المستوجبة التبيان

معايير انتفاء المسؤولية الجنائية لمشيدي البناء وفقا للتشريعات  :طلب الثانيالم

  .المقارنة

يقصد بمعايير انتفاء المسؤولية الجنائية الظروف التي من شأنها إسقاط المسؤولية 

الجنائية عن الفاعل، وهذا لاستحالة قيامه بالتزاماته التعاقدية نظرا للظروف المحيطة بحيث 

  .واصلة الأشغالتفقده قدرة السيطرة وم

وبما أن الأصل أن الإرادة الحرة هي جوهر المسؤولية الجنائية وموانع المسؤولية 

الجنائية هي الحالات التي تجرد فيها الإرادة من القيمة القانونية فلا يعتد بها القانون ولا ترقى 

.1لتأخذ وصف الإدارة من الإجرامية أو بتوفر الركن المعنوي فيها

ء المسؤولية الجنائية وفي نطاق الإكراه المادي يدخل مفهوم القوة القاهرة، وحالات انتفا

وبما أن القوة القاهرة هي من العوامل الخارجة عن إرادة الإنسان ويكون لها أثر عليها حيث 

  .تؤدي إلى إعدامها إعداماً مادياً

د يكون امتناع وبما أن حالات امتناع المسؤولية الجنائية هي انتفاء للركن المعنوي، فق

المسؤولية راجعا إلى الإكراه المادي، والإكراه المعنوي يعني الضغط على إرادة الفاعل وحمله 

  .على ارتكاب جريمة معينة، وهذا الرفض مستبعد من مجال بحثنا

والذي يهمنا في صدد هذا الموضوع هو الظروف أو العوامل التي تؤدي إلى محو إرادة 

يه إلا الفعل المادي المحض المجرد من الإرادة، وبما أن إرادة الفاعل الفاعل بحيث لا ينسب إل

  .تنعدم في حالة القوة القاهرة فهو يدخل في نطاق الإكراه المادي

.63، ص ائية، المرجع السابقنالجهدى قشقوش، مسؤولية  -  1
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وفي صدد هذا الموضوع فما هي إذن معايير انتفاء المسؤولية الجنائية عن كل من مالك 

بالقوة القاهرة وما هي شروطها في المشروع والمهندس المعماري والمقاول، وما هو المقصود 

  صدد هذا الموضوع؟

  .تعريف القوة القاهرة وتبيان شروطها: الأول فرعال

إن انتفاء المسؤولية الجنائية يتطلب توافر شروط معينة بتوفرها لا يسأل الشخص عن 

نتطرق الجريمة المنسوبة إليهن وعامل القوة القاهرة من بين المعايير المرتبة لذلك وسوف 

  .لتعريف القوة القاهرة وتبيان شروطها

  .تعريف القوة القاهرة: ىالأول فقرةال

إن القوة القاهرة هي عامل طارئ يعزي إلى المصادفة أيا كان مصدرها الطبيعة أو 

الحيوان، فإنه يسلب إرادة الفاعل على نحو مادي مطلق لا يملك له دفعا، ولا يمكن توقع 

.1حدوثه

الفيضانات الجارفة التي تؤدي إلى قطع سبل المواصلات : القاهرة ومن أمثلة القوة

  .والعواصف وكذا الزلازل والبراكين

فحالة القوة القاهرة كسبب لانتفاء المسؤولية الجنائية فعن الجريمة ينتفي وجودها على 

دام لانعدام وجود الجريمة أصلا، بدلا من مصطلح انع'' انتفاء''الإطلاق، واستعمالنا لمصطلح 

  .المسؤولية الجنائية

إن توفر القوة القاهرة يؤدي إلى  انقضاء المسؤولية العقدية وتنتفي بها العلاقة السببية 

بين الخطأ والضرر في المسؤولية التقصيرية فلا يكون محلا للتعويض في هذه الحالة، وحتى 

.2فعه أو الاحتياط لهيمكن اعتبار الحادث قوة قاهرة يجب عدم إمكانية توقع حدوثه واستحالة د

وتقدير ما إذا كان الحادث المدعى به يعتبر قوة قاهرة أم لا هو تقدير موضوعي متروك 

لمحكمة الموضوع ما دام أنها تؤسس حكمها على أسباب صائبة، وتقدير القاضي للحادث يكون 

.550ص  المرجع السابق،عبد الفتاح مصطفى الصيفي، قانون العقوبات، -  1
.110ص المرجع السابق، محمد حسين منصور،  -  2
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على ضوء ظروف الزمان والمكان التي وقع فيها من جهة ومدى إمكان توقعه من خلال 

  .لدراسات والتقدم المعماري والعلمي الحديثا

  .شروط القوة القاهرة للاعتداد بها كمعيار لانتفاء المسؤولية الجنائية: ةالثاني قرةالف

بما أن القوة القاهرة يترتب عليها انعدام الإرادة، فهي بهذا تدخل ضمن الإكراه المادي، 

لإكراه المادي قد يكون مصدره الإنسان حيث أما الفارق بين الإكراه المادي والقوة القاهرة أن ا

  .يؤثر على إرادة الشخص فيعدمها، أما القوة القاهرة فمصدرها غير إنساني

وبالعودة إلى موضوع البحث فشروط القوة القاهرة التي يترتب على توافرها انعدام 

ط القوة المسؤولية الجنائية لكل من المهندس والمقاول ومالك المشروع، لا تختلف عن شرو

  :القاهرة في الحالات الأخرى عموما، وهما شرطان اثنان

  .عدم التوقع: الشرط الأول :البند الأول

إن القوة القاهرة لا يمكن توقع حدوثها، حيث يتعذر على الفاعل توقع حدوثها أو مجرد 

الجاني  التنبؤ بحدوثها فمثلا الزلزال لا يمكن التنبؤ به ولا توقع حدوثه، فلا يجب أن يتوقع

حدوث القوة القاهرة لأن مجرد إمكانية التنبؤ بحدوثها وهذا نظرا لظروف الزمان أو المكان فإن 

  .هذا يسقط وصف القوة القاهرة عنها

وبما أن مهندس التصميم ملزم بمراعاة مقاومة المباني للظواهر الطبيعية ما دام أنها 

بة لمهندس الإشراف على التنفيذ فعليهم تدخل في نطاق التزاماته المهنية، ونفس الشيء بالنس

  .التي سيقام عليها المبنى) الأرض(الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات التربة 

أما المقاول والمكلف بإنجاز الأشغال فيقع عليه نفس الالتزام فيما يخص انتقاء مواد 

  .البناء المستعملة

  .استحالة الدفع: الشرط الثاني: ثانيالبند ال

ف الحادث بأنه قوة قاهرة يجب أن يستحيل دفعه، حيث لا يمكن للشخص حتى يمكن وص

  .مقاومته ودفعه بشكل مطلق، والمثال على هذا استحالة توقيف سيل الفيضانات الجارفة
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أما إذا كان من الصعب مقاومتها مع إمكانية توقيفها فبهذا لا يمكن أن تدخل في نطاق 

1.القوة القاهرة

  .موقف المشرع الجزائري من معايير انتفاء المسؤولية الجنائية: الثاني فرعال

كما سبق تبيانه أن توفر القوة القاهرة يترتب عليه انتفاء المسؤولية الجنائية بشرط أن 

تكون مستحيلة التوقع، وعدم إمكانية دفعها، وسوف نتطرق في هذا المطلب لمدى تبني المشرع 

.2قاهرة كسبب لانتفاء المسؤولية الجنائيةالجزائري لمعيار القوة ال

  .مفهوم القوة القاهرة وفقا لنصوص قانون العقوبات: ىالأول قرةالف

من الباب الثاني بعنوان مرتكبو الجريمة الواردة بالفصل الثاني  48تنص المادة 

وة لا لا عقوبة على من اضطرته إلى ارتكاب الجريمة ق'': المتضمن المسؤوية الجنائية على انه

  .''قبل له بدفعها

فهذا النص يشمل حالة الضرورة إلى جانب '' اضطرته''كما نجد أنه استعمل مصطلح 

الإكراه المادي الذي تدخل في مفهومه القوة القاهرة واللذان يشتركان في أن كلاهما تنعدم 

  .الإرادة، مما يجعل من السلوك مجرد فعل مادي محض

من قانون  21ج نفس الطريقة حيث تنص المادة كما نجد أن المشرع المصري انته

لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة « : العقوبات المصري على أنه

وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس أو وشيك الوقع به وبغيره ولم يكن لإرادته دخل 

.3»في حلوله ولا في قدرته على منعه بطريقة أخرى

.114ق،ص بوش، المسؤولية الجنائية، المرجع الساقدى حامد قشه-  1
.227الجنائية، المرجع السابق، ص عمراوي فاطمة الزهراء، المسؤولية -  2
.116-115-114ص ، ص قبالمرجع السا ،هدى قشقوش، المسؤولية الجنائية -  3
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  .تحديد عناصر القوة القاهرة: ةالثاني قرةالف

من قانون العقوبات، يضح لنا أن المشرع الجزائري  48من خلال استقرائنا لنص المادة 

اشترط نفس الشروط السابق ذكرها، وهما استحالة الدفع وعدم إمكانية توقع حدوث القوة 

  .القاهرة

المسؤولية الجنائية ومنه عدم لا عقوبة أي سقوط « : على أنه 48حيث تنص المادة 

مساءلة الفاعل جزائيا، وهذا لانعدام الإرادة حيث يغلب على السلوك طابع الفعل المادي المحض 

  .المجرد من الإرادة

كما يشترط المشرع عدم إمكانية الدفع لهذه القوة بحيث يستحيل على الفاعل مقاومة القوة 

أو مجرد التنبؤ بحدوثها، فإذا ما توفرت هذه الشروط  القاهرة وإيقافها، كما يستحيل توقع حدوثها

  .يمكن تكييف الحادث على أنه قوة قاهرة يترتب عليها انتفاء المسؤولية الجنائية

وبما أن هذا الموضوع يعد من المسائل ذات الأهمية البالغة إلا أن التطبيقات القضائية 

عايير انتفائها بعيدا عن القواعد العامة الجزائرية تخلو من أي نص يحدد هذه المسؤولية ويبين م

.1لقانون العقوبات

موقف المشرع المصري من معيار انتفاء المسؤولية الجنائية لمشيدي : نيالمطلب الثا

  .البناء

إن موقف المشرع المصري في تنبيه لمعايير انتفاء المسؤولية الجنائية لمهندسي ومقاولي 

في البناء يتجلى من خلال قضية انهيار عمارة الموت في  البناء عن عدم مراعاة الأصول الفنية

جمهورية مصر العربية، حيث تشدد المشرع المصري في تنبيه لمعيار القوة القاهرة كسبب من 

أسباب انتفاء المسؤولية الجنائية لمهندسي ومقاولي البناء، وسنتناول هذا الموقف بالشرح في 

  :الفرعين التاليين

.226عمراوي فاطمة الزهراء، المسؤولية الجنائية، المرجع السابق، ص -  1
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دير المشرع المصري لمعيار القوة القاهرة كسبب لانتفاء المسؤولية تق: الفرع الأول

  .الجنائية لمشيدي البناء

العامل الذي يسلب الشخص إرادته « : عرفت محكمة النقض المصرية القوة القاهرة بأنها

  .»...فيرغمه على إتيان عمل لم يرده ولم يكن يملك له دفعا

  .»ل الضرر أو في قدرته على منعهألا يكون للجاني يد في حصو« كما يشترط 

فما يلاحظ أنه اشترط إضافة إلى عنصري عمد التوقع واستحالة الدفع للقوة القاهرة، ألا 

  .يكون الجاني قد ساهم بخطئه في حدوث النتيجة الإجرامية

ومنه وحسب موقف القضاء المصري فهو معيار موضوعي مادي قائم على توافر 

  .أو عدم حدوث القوة القاهرة وتأثيرها في حدوث النتيجةشروط موضوعية لتقدير حدوث 

م على أنه لا يمكن 12/08/1993وقررت محكمة أمن الدولة في حكمها الصادر في 

الاعتداد بالدفع بالقوة القاهرة لانقطاع رابطة السببية في جريمة عدم مراعاة الأصول الفنية في 

لزلزال مما يؤكد أن تأثيرها في وقوع الزلزال البناء حيث أن خطأ المشيدين كان سابقا لوقوع ا

ما كان إلا كاشفا للأخطاء التي سبقت، حيث انه لو تم مراعاة الأصول الفنية في البناء من 

طرف المشيدين وفقا للمواصفات القياسية المصرية واستخدموا مواد بناء بالقدر المطلوب ولم 

ذلك من أحمال زائدة لكان المبنى قادرا على  يتجاوزوا الحد المسموح به للارتفاع، وما نتج عن

تحمل الأثقال والمقاومة، كما أن المباني المجاورة لم يصبها أي انهيار وبقيت صامدة رغم 

  .التصدعات التي طرأت عليها إلا أنها لم تنهار

وبالعودة إلى التقارير العلمية أكدت المحكمة على أن قوة الزلزال لم تكن بالتي يحدث 

.1درجة على سلم ريشتر 5.9ها انهيار للمبنى حيث بلغت قوتها على إثر

.116-115-114 ص ، صقبالمرجع السا ،هدى قشقوش، المسؤولية الجنائية -  1
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النظريات التي تبناها القضاء المصري في تحديد انقطاع القوة القاهرة : الفرع الثاني

  .في جرائم البناء

تبنى المشرع المصري نظرية السبب الملائم المنتج لحدوث النتيجة مع إضافة عناصر 

زال لم يكن السبب الرئيسي أو املنتج لحدوث الانهيار بل كان أخرى، وقررت المحكمة أن الزل

ذلك راجعا إلى سوء تنفيذ التصاميم الهندسية وسوء الإشراف على التنفيذ وكذا نوعية المواد 

المستخدمة، حيث كان يجب على المهندس المصمم مراعاة بعض الظواهر الطبيعية وأخذها 

  .بالحسبان ومدى مقاومة المبنى لها

قررت المحكمة أن علاقة السببية علاقة مادية تبدأ بفعل المتسبب وترتبط من الناحية وقد 

.1المعنوية بما يجب أن يتوقعه من نتائج لفعله

ولقد رفض القضاء المصري الدفع بالقوة القاهرة مهما كانت الظاهرة الطبيعية ومدى 

حيث قرر في حكمه على أن . ةقوتها ما دام من الممكن توقعها في فترة معينة وفي أماكن معين

م لم تكن بالقوة القاهرة التي ينهار بها 12/10/1992قوة الزلزال الذي اهتزت له مصر بتاريخ 

  .المبنى الحديث التشييد وإنما ينتج عنه تصدع فقط

وهذا ما يؤكد أن قوة الزلزال لم تكن من التي يستحيل توقعها، بل كان يمكن توقعها 

  .ذي حدثت فيه، حيث أن أي مبنى حديث الإنشاء كان بإمكانه المقاومةبالنظر إلى المكان ال

أما فيما يتعلق بعنصر الزمان فلم يرد في الحكم أي شيء يشير إليه، حيث أنه لم يحدث 

في الأماكن المتوقع حدوث الزلزال فيها زمنيا، وعلى عكس ما يحدث في فرنسا في أوقات 

  .الأعاصير والعواصف أي في فصل الخريف

موقف القضاء الفرنسي من معيار انتفاء المسؤولية الجنائية لمهندسي : ثالثالمطلب ال

  .ومقاولي البناء عن عدم مراعاة الأصول الفنية

لا جريمة ولا مخالفة إذا كان « : من قانون العقوبات الفرنسي على أنه 24تنص المادة 

  .»الفاعل وقت وقوع الفعل مدفوعا بقوة لا يمكن دفعها

.117، ص ، المرجع السابقهدى قشقوش، المسؤولية الجنائية  -  1
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تنتفي الجريمة في حالة الخطر الداهم وقت ارتكابه الفعل أو أن  24نص المادة  فحسب

يكون راجعا إلى إكراه ناتج عن قوة لا يمكن مقاومتها ولا دفعها، ويكون تطبيقها في مجال عدم 

مراعاة الأصول الفنية في البناء لتحديد مدى مسؤولية المشيدين في حالة انقطاع رابطة السببية 

  .دخل القوة القاهرة، وذلك وفقا لما هو منصوص عليه في القواعد العامةنتيجة لت

:1وسوف نتطرق لموقف القضاء الفرنسي وفقا للفروع التالية

  .تحديد القضاء الفرنسي لمعيار القوة القاهرة: الفرع الأول

لقد حدد المشرع الفرنسي شروط معينة للاعتداد بوجود القوة القاهرة أو انعدامها حيث 

يتم تقرير انتفاء المسؤولية الجنائية بسبب توافر إحدى حالات القوة القاهرة، فلا بد من التقيد 

  .بمعيار مادي موضوعي، وهو معيار ذو طبيعة مادية

من قانون العقوبات الفرنسي تشترط استحالة الدفع والتوقع للحادث،  46حيث أن المادة 

تخرج عن إمكانية التوقع الإنساني ولها علاقة وثيقة  وبما أن استحالة الدفع وعدم إمكانية التوقع

  .بآليات الظواهر الطبيعية، كما إذا تسبب الحيوان في الواقعة

لقد كان موقف المشرع الفرنسي متشدد في قبول الاعتداد بالقوة القاهرة لتقرير انتفاء 

لشرط عدم التوقع المسؤولية الجنائية لمشيدي البناء، حيث اشترط القضاء الفرنسي بالإضافة 

واستحالة الدفع، ألا يكون خطأ المتهم قد سبق حدوث القوة القاهرة، وهذا حتى يمكن الاعتداد 

بالقوة القاهرة كسبب من أسباب انتفاء المسؤولية الجنائية فلا بد أن يكون الانهيار ناتج عن 

  .حادث مستقل تماما عن الإرادة التشريعية

  .مة للاعتداد بمعيار القوة القاهرةمالعناصر المت: الفقرة الأولى

لقد أضاف القضاء الفرنسي عناصر متممة للمعيار المادي للقوة القاهرة وهما عنصرا 

الزمان والمكان فإضافة لتوفر عنصري عدم التوقع واستحالة الدفع، يجب أن يؤخذ بعين 

  .الاعتبار ظرفا الزمان والمكان اللذان حدثت فيهما الظاهرة الطبيعية

.، و ما يليها230، صالمرجع السابقمحمد ناجي ياقوت، -  1
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  عنصر الزمان: ند الأولالب

فمثلا بعض الحوادث يمكن توقع حدوثها أثناء السنة، فمثلا فصل الخريف في فرنسا 

يتميز بشدة وقوة الرياح، إلا أنه يمكن توقع حدوثها خلال هذه الفترة من السنة وفي هذا الوقت 

قت آخر غير وبالتالي لا يعتد بها كسبب لحدوث القوة القاهرة، إلا إذا حدثت في و. بالذات

الفصل المحدد لذلك، ففي هذه الحالة يعتد بها في نطاق القوة القاهرة وبالتالي على مهندسي 

  .التصميم الأخذ بعين الاعتبار الميزات المناخية للمنطقة

  عنصر المكان: البند الثاني

 أما فيما يتعلق بعنصر المكان في تحديد القوة القاهرة، فإذا ما أقيم البناء في منطقة

جغرافية تتميز باعتياد حدوث ظواهر طبيعية فيها، فعلى المهندس المعماري المكلف بالتصميم 

مراعاة الظواهر التي تحدث فيها كقوة قاهرة لأنه كان بإمكان المهندس المصمم توقع حدوث 

  .هذه الظاهرة في المكان المشار إليه

بالقوة القاهرة عند  حيث قضت محكمة برازت في غرب فرنسا رفضها للاعتداد بالدفع

سا /كلم 162سا وقد وصلت شدتها إلى /كلم 72هبوب رياح بالغة الشدة حيث بلغت سرعتها 

مما تسبب في سقوط سقف البناء، إلا أنه حسب موقف القضاء فإن هذه العاصفة كانت متوقعة 1

  .ة ذلكالحدوث في هذا المكان وبالتالي كان على المهندس المعماري المكلف بالتصميم مراعا

إن القضاء الفرنسي وإن كان قد أخذ بالمعيار الموضوعي المادي للقوة القاهرة إلا أنه 

حدد هذا المعيار في نطاق مسؤولية المشيدين بإدخاله لعنصري الزمان والمكان فإذا أمكن توقع 

هذه الظاهرة الطبيعية بالنسبة للمكان والزمان بالرغم من شدتها فهي تخرج من نطاق القوة 

  .القاهرة، وبالتالي على المهندس المصمم أخذها في الاعتبار عند تصميم أو تنفيذ مشروع البناء

.233محمد ناجي ياقوت، مسؤولية المعماريين، المرجع السابق، ص-  1
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  .تداخل القوة مع خطأ أحد المشيدين: الفرع الثاني

قد يساهم خطأ أحد المهندسين المعماريين مع القوة القاهرة في انهيار البناء، وبالتالي 

المسؤولية الجنائية في نسب الخطأ إلى من أحدثه أو إلى القوة يثور التساؤل حول كيفية تحديد 

  .القاهرة

وبالعودة إلى موقف القضاء الفرنسي نجده قد اعتنق نظرية السبب الملائم لتحديد رابطة 

السببية وذلك سواء كان هذا السبب المنتج أو الفعال أو القوي، وبالتالي يجب تحديد ما إذا كان 

ول أو أي شخص آخر له دور في عملية البناء هو الذي أدى إلى الانهيار خطأ المهندس أو المقا

  .أم إذا كانت القوة القاهرة هي السبب المنتج بالفعل

فإذا ما ثبت أن القوة القاهرة هي التي أدت إلى الانهيار فهنا تنقضي المسؤولية الجنائية 

ية وهو المنتج في حدوث الانهيار في حق المشيدين، لكن ما إذا كان الخطأ هو السبب الأكثر فعال

  .فهنا تثبت المسؤولية في حق مرتكب الخطأ

أما إذا كان هناك خطأ سابق من طرف أحد المشيدين قبل حدوث القوة القاهرة فلا يقبل 

.1الدفع بالقوة القاهرة وإن كان القضاء قد تشدد في قبول الاعتداد بالدفع بالقوة القاهرة

.237محمد ناجي ياقوت، مسؤولية المعماريين، المرجع السابق، ص 1
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  :خلاصة

تبعت هذه الدراسة في المسؤولية الجنائية لكل من يعهد إليه أو يقوم بدور تشييد مبنى أو 

منشأة أيا كانت، ويرجع التدخل العقابي في مجال البناء إلى عدم كفاية الحماية التي تحققها قواعد 

أم قواعد خاصة للمسؤولية  ةالمسؤولية المدنية سواء أكانت مسؤولية تعاقدية أم مسؤولية تقصيري

  .كالضمان العشري

كما يهدف التدخل الجنائي في مجال التشييد والبناء حماية المصالح، حيث أنه يشجع 

بط بذلك من الاستثمار في مجال البناء، بالإضافة إلى مساهمته في حل مشكلة الإسكان مع ما يرت

مشكلات اجتماعية كأن يضفي حماية مصالح المستهلكين في هذا القطاع من الأنشطة بالإضافة 

إلى حماية الحق في الحياة والحق في السلامة الجسمية للأشخاص، سواء تعلق الأمر بشخص 

كن أن المالك أو المستأجر أو العمال في البناء، أثناء التشييد، بالإضافة إلى الجمهور الذي يم

وعليه تكون الدراسة قد . يصبح مجنيا عليه في حياته أو سلامته الجسمانية عند انهيار المبنى

.احتوت بين جنبيها معرفة سياسة التجريم في قوانين البناء وسياسة العقاب في قوانين البناء





  خـاتمة

525

خــاتمة

في التنظيم إن المسؤولية المعمارية في جانبها المدني، تقوم على أساس ازدواج 

تنعقد وفقا لأحكام المسؤولية التشريعي، فإلى جانب المسؤولية وفق القواعد العامة التي يمكن أن 

لأحكام المسؤولية التقصيرية، يخضع المهندس المعماري والمقاول لمسؤولية العقدية أو وفقا 

  .خاصة وضعت قواعدها خصيصا من أجلهما على خلاف ما تقضي به القواعد العامة

إن ما جعل المشرع يضع قواعد خاصة لمسؤولية المهندس المعماري والمقاول هو ما 

ولتعذر مقارنة بغيرها من الأعمال الأخرى، تتسم به أعمال البناء من تعقيد وأهمية خاصة بال

الكشف عند تسلم الأعمال عن عيوب البناء أو معرفة النتائج التي يمكن أن تترتب عليها في 

المستقبل، بل وعدم ظهورها عادة إلا بعد مضي فترة طويلة من الزمن يصعب التثبت بعدها من 

  .قوق المضرورين للضياعتوافر أركان المسؤولية المدنية في شأنها، مما يعرض ح

تعد قواعد المسؤولية الخاصة بالمهندس المعماري والمقاول قواعد استثنائية فهي تتميز 

بمقومات ذاتية وخصوصية تجعلها ليست تطبيقا محضا للقواعد العامة، حرص المشرع من 

د العامة، خلالها على التشديد في مسؤولية المهندس المعماري ومقاول البناء عما تقتضيه القواع

ولقد رأينا أن من أهم مظاهر هذا التشديد هو افتراض المسؤولية بقوة القانون وبالتضامن ومنع 

  .أو استبعادها بالاتفاق اهنمالحد 

ولما كانت أحكام المسؤولية الخاصة قد تقررت على سبيل الاستثناء فمن خلال دراستنا 

المسؤولية الخاصة بالمقاول والمهندس لهذا الموضوع، تمكنا من الوصول إلى تحديد نطاق 

المعماري، فمن حيث النطاق الشخصي وباستقراء مجمل النصوص المنظمة لهذه المسؤولية في 

في فئتين، الأولى انحصرت في البداية التشريع الجزائري تكشف لنا أن أشخاص هذه المسؤولية 

اء والمراقب التقني والمكتتب تتمثل في المسؤولين وهم كل من المهندس المعماري ومقاول البن

والمرقي العقاري، أما الثانية فتمثلت في المستفيدين وهم كل من رب العمل والخلف الخاص 

والخلف العام والمشتري، أما من حيث النطاق الموضوعي للمسؤولية العشرية فقد تم تحديده في 
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صر الأعمال الخاضعة تخص الأعمال والثانية تخص العيوب، فمن جهة تم حدائرتين، الأولى 

ة الأخرى، ومن جهة ثانية تم تحديد العيوب كل من البناء وكذا المنشآت الثابتللضمان في 

الموجبة للمسؤولية الخاصة وقد تمثلت هذه العيوب في العيوب التي تؤدي إلى تهدم كلي أو 

  .جزئي للبناء أو العيوب التي تهدد سلامة ومتانة البناء

زمني فقد تمكنا من تحديد مدة هذا الضمان وكذا طبيعتها وكيفية أما من حيث النطاق ال

حسابها أين توصلنا إلى علاقة بداية مدة الضمان بفكرة تسلم الأعمال والتي كنا قد أمطنا اللثام 

  .عليها بحسانها نقطة بداية حساب مدة الضمان العشري

الوصول إلى معرفة حقيقية وقد ساعدتنا دراستنا لكل من القانون الفرنسي والمصري إلى 

  .للمسلك الذي ينتهجه القانون الجزائري في باب تحديد نطاق إعمال المسؤولية العشرية

ومن خلال تحليلنا لموضوع المسؤولية المدنية لمالك البناء تبين لنا أن التشريع المدني 

هذا البناء تحت الجزائري يلقي بعبء المسؤولية عن تهدم البناء على عاتق المالك ولو لم يكن 

، بل ولو كان سبب تهدمه يرجع إلى أشخاص آخرين، فهذا لا يعني بأن مالك البناء تهحراس

يتحمل دائما عبء هذه المسؤولية، بل انه سيجد في الشريعة العامة ما يضمن له حقه في 

  .الرجوع على من كان السبب في تهدم البناء

فإن موضوع البحث بالرغم انبها الجنائي، وإذا ما رجعنا إلى المسؤولية المعمارية في ج

تضمن المسؤولية الجنائية لمشيدي البناء إلا أنه يطغى عليه الطابع يو من أنه موضوع قانوني

الفني فيما يتعلق بمجال الهندسة المعمارية وممارسة مهنة مقاول البناء، كما أن الدراسة كانت 

ل الهندسة المعمارية حيث أن لهذه المسؤولية قائمة على المزج بين القواعد العامة وقواعد أصو

أساس يمكن ردها إلى القواعد العامة لقانون العقوبات بالإضافة إلى النمط الخاص الذي يميز 

  .موضوع مسؤولية مشيد البناء والتي تنتفي بتوفر شروط القوة القاهرة

د والخطأ وأن صور أن الطبيعة الخاصة للمسؤولية الجنائية تتميز بالمساواة بين العمكما 

الركن المادي لجرائم مشيدي البناء تتميز بالطابع الفني، سواء كان العيب راجع إلى التصميم أو 
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الإشراف على التنفيذ أو تعلق الأمر بالغش في استخدام مواد البناء، واستخدام إلى إلى التنفيذ أو 

  .مواد غير مطابقة للمواصفات الفنية والتقنية

للمسؤولية الجنائية لمشيدي البناء، بين جنبات القواعد العامة في قانون  من خلال دراستنا

  :العقوبات والنصوص الخاصة في قوانين البناء والتعمير خلصنا إلى عدة نتائج وهي

ما يمكن ملاحظته في التشريع الجزائري هو أن جل القوانين الخاصة بمجال البناء -

المشرع فيها على النص على عقوبة والتعمير هي نصوص تنظيمية إدارية اكتفى 

الغرامة والتي تعد زهيدة مقارنة مع جسامة الفعل المقترف، والتي لا ترتب أي ردع 

  .في نفسية المخالفين

  .أشهر فقط 10كما أنه نص على عقوبة الحبس في حالة العود فقط والمحددة بـ -

ة نيعلى جزءات مهأما بالعودة إلى النصوص التنظيمية للمهنة فنجدها تتضمن النص -

تأديبية والمتمثلة في الغرامة، التوقيف المؤقت عن مزاولة المهنة والشطب دون النص 

على التحذير من التعامل نهائيا مع المهندس أو المقاول الذي ثبت انتهاكه للأصول 

  .الفنية المعمول بها

مشرع بين العمل إن قواعد المسؤولية الجنائية في جرائم مهندسي البناء لم يفرق فيها ال-

الجسيم في ارتكاب هذه الجرائم، فلم يفرد نصا خاصا لكل جريمة، أين  والإهمال

تترتب عليه التفرقة في العقوبة المقررة، إذ تشدد في حال العمد دون ذلك في حال 

  .الخطأ

عدم فعالية الرقابة الإدارية على مهندسي البناء خاصة أثناء تنفيذ الأشغال، وهذا لكون -

لمهندسين المعهود إليهم الإشراف على التنفيذ، تعين من الهيئة الوطنية للرقابة فئة ا

التقنية للبناء، وهذه الأخيرة يعين منها مهندسي التنظيم المتولين لعملية التنظيم 

والرقابة، فيقع التواطؤ وتتفشى المحسوبية والرشوة وبالتالي التراخي في فرض 

بوقوع المخالفات يكون على مستوى الإدارات الرقابة، زيادة على ذلك التبليغ 

  .المختصة دون الهيئات القضائية
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المتمثلة في توقيف  ةنيالعيكما أن المشرع الجزائري نص كذلك على جملة من التدابير -

أشغال البناء وإزالة وهدم المباني المخالفة، سواء كليا أو الجزء المخالف منها فقط، 

تى في حالة البناء بدون توافر الرخص القانونية أي أنه ونجد أن هذه التدابير تطبق ح

  .حتى ولو لم تكن مخالفة للمواصفات الفنية والقانونية

وبساطتها، فما إذا كانت مثل هذه العقوبات معروفة في العصور الغابرة رغم قلة المباني 

الواضح في ضخامة القول بالنسبة للتضخم السكاني المستمر الذي يرافقه التوسع العمراني وأثره 

المباني وسرعة إنجازها وخاصة في الجزائر الذي يقابله انعدام قوانين وأنظمة خاصة تحتوي 

على عقوبات مميزة على مخالفة أصول البناء سواء تعلق الأمر بالمهندس أو المقاول أو مالك 

  .البناء في حد ذاته خاصة بعد كارثة بومرداس

رية في شقيها المدني والجنائي في القانون الجزائري وفي الأخير، إن المسؤولية المعما

إذا ما قورنت بالتشريعات المقارنة واقعة بين أزمة النص ومتطلبات الإصلاح، من هذا المنطلق 

  :نأمل ونقترح على مشرعنا بعض الاقتراحات ليواكب التشريعات المقارنة كالآتي

  .في الشق المدني: أولاً

وذلك بالتفريق بين التهدم الذي قع أثناء . ج.م.من ق 140/2نقترح تعديل نص المادة -1

مرحلة التشييد وذلك الذي يقع بعد الانتهاء من عملية تشييد البناء والتسليم النهائي 

  .للأعمال ليخرج النص عن العموم

بعبارة . ج.م.ق 554ستبدل عبارة المهندس المعماري الواردة في المادة ييجب أن -2

العبارة الأخيرة أوسع من عبارة المهندس المعماري، ومن شأنها مهندسي البناء لأن هذه 

أن تخضع للالتزام بالضمان العشري كل طوائف المهندسين المشاركين في عملية 

  .التشييد والبناء

يستحسن أن ينص على أن يكون تدخل المراقب الفني إجباريا بالنسبة لبعض الأعمال -3

ار خاصة سواء تعلق الأمر بأشغال عامة أو التي بالنظر إلى طبيعتها تنطوي على أخط
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خاصة، وأن يكون تدخل المراقب الفني بناء على طلب رب العمل وأن يخضع لقرينة 

  .الضمان العشري في حدود المهمة التي كلف بها

سنة بدلا من عشر سنوات لأن  20نقترح مضاعفة مدة الضمان الخاص لتصل إلى مدة -4

ختبار متانة البناء وسلامته وفي مدى احترام أسس هذه الأخيرة أصبحت غير كافية لا

وقواعد البناء وبخاصة ونحن في عصر تشييد المنشآت والبناءات الحديثة التي تتطلب 

حجما أكبر من الوسائل ودقة لامتناهية في التنظيم نتيجة لضخامة المشروعات الحديثة، 

طائلة وتقنيات متطورة، وعليه فإذا كانت مدة العشر سنوات تطلبه من أموال توما 

القديم، فإن هذه المدة في عصرنا الحالي أصبحت غير كافية  النسقتناسب البنايات ذات 

  .بل يجب رفعها إلى ضعف المدة

نقترح توسيع النطاق الشخصي ليشمل بعض الأشخاص الذين لهم دور هام في بقاء -5

حتى تكون . ج.م.ق 554المشرع الجزائري تعديل المادة البناء سليما، فيتوجب على 

عباراتها جامعة ومانعة بإضافة بعض العبارات وحذف البعض منها ومن أجل ذلك 

وبذلك فإن مسؤولية '' وكل من ارتبط مع رب العمل بعقد مقاولة''يتوجب إضافة عبارة 

دس مدني أو المتعاقد مع رب العمل تكون قائمة سواء كان مهندس معماري أو مهن

مقاول ولم يكن له هذه الصفة فإنه إذا تعاقد مع رب العمل بعقد مقاولة يكون مسؤولا 

  .وحتى ومن يقوم بمهام المراقبة يكون مسؤولا

يستوجب حذف الفقرة الأخيرة التي تستثني المقاول . ج.م.ق 554كما أن تعديل المادة 

ه لأحكام هذه المسؤولية لما له من دور من الباطن من أحكام المسؤولية الخاصة إذ يجب إخضاع

نجاز خاصة وأن المقاولة من الباطن في الجزائر أصبحت كثيرة مباشر في إتقان أعمال الإ

  .الانتشار

عدم ''نقترح التوسع في نطاق العيوب الموجبة للمسؤولية الخاصة لتشمل عيب -6

جب تحديد الأعمال وهذا لأهميته وخطورته كما يتو'' الصلاحية للغرض المعد له العمل

ة الأخرى هي عبارة عامة يتوجب ن عبارة المباني والمنشآت الثابتالخاضعة للضمان لأ

أن تكون هناك نصوص تنفيذية تحدد هذه المنشآت وما الذي يمكن أن يدخل ضمن 
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الأجزاء الخاضعة للضمان وذلك حتى لا تكون هذه المسائل مثار جدل أمام القضاء 

  .الجزائري

نؤكد على ضرورة الانسجام والتوافق ما بين القانون المدني وقانون التأمينات باعتبار -7

أن المسؤولية العشرية هي مدنية تقع تحت طائلة الالتزام فيما يخص التأمين عليها إلا 

تضاربا صارخا بينها وبين إذ نجد  178تتمثل في مضمون المادة أنه توجد ثغرة قانونية 

، إذ أن هذا الأخير حصر أشخاص المسؤولية العشرية في المهندس .ج.م.ق 544المادة 

هذه تتوسع في هؤلاء الأشخاص  178المعماري ومقاول البناء في حين نجد المادة 

وتضيف المراقبين الفنيين وهذا ما يطرح إشكالا فهل يعتبر هذا النص معدلا للقانون 

سوم تنفيذي لا يرقى لتعديل كونه مجرد مر'' لا''المدني؟ بالطبع الجواب يكون بـ 

  .القانون المدني

وذلك استجابة للتطور الحديث في النشاط . ج.م.من ق 554نقترح تعديل نص المادة -8

: كما يلي. ج.م.ق 554المعماري كخلاصة لما سبق، فإننا نقترح صياغة المادة 

بانٍ يضمن المهندسون والمقاولون وكل من ارتبط مع رب العمل بعقد مقاولة إقامة م«

سنة من تاريخ  20أو منشآت ثابتة أخرى وذلك بالتضامن فيما بينهم ما يحدث خلال 

التسليم النهائي للعمل، من تهدم كلي أو جزئي فيما شيدوه من مبان أو أقاموه من منشآت 

  .ثابتة أخرى، وذلك لو كان التهدم ناشئا عن عيب في الأرض ذاتها

السابقة ما يظهر في المباني والمنشآت الثابتة ويشمل الضمان المنصوص عليه في الفقرة 

الأخرى، من خلال مدة الضمان من عيوب يترتب عليها تهديد متانتها وسلامتها، او تجعلها غير 

  .صالحة لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله

نقترح تنظيم مهنة المقاول نظرا لأنه يلعب دورا كبيرا في تنفيذ أشغال البناء خاصة وأن -9

العملي يفرض علينا مقاولين لا يمتلكون المؤهلات المهنية بقدر ما يمتلكون  الواقع

  .الإمكانيات المالية المعتبرة
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نقترح إيراد جميع المواد القانونية التي تحكم الضمان العشري والموزعة على كثير من -10

العقارية في القوانين الخاصة كقانون التأمينات، قانون التهيئة والتعمير، قانون الترقية 

القانون المدني باعتباره الإطار القانوني الذي تستمد منه هذه الأحكام وحتى نضمن 

  .وجود منظومة قانونية متكاملة لهذا النوع من المسؤولية

  .الجنائيفي الشق : ثانياً

وضع تشريع مستقل وموحد خاص بالبناء والتعمير ومحتوٍ لجميع جرائم البناء بصياغات -1

جديدة وفعالة دون التخبط في تعديل النصوص بين جنبات القوانين المتفرقة وهذا لرفع 

للمسؤولية الجنائية خلال مراحل اللبس والغموض وكذا التناقض بينها، خاصة بالنسبة 

  .التشييد

بعيوب  المعيبةوبة المصادرة على المباني المقامة بدون ترخيص، أو توقيع المشرع عق-2

من عقوبة الهدم، لكن شرط أن تكون هذه المصادرة  لايمكن استدراكها وإصلاحها، بد

  .لصالح الأفراد المعوزين المعانين من أزمة السكن

تغيير الوصف القانوني للمخالفات المرتكبة عمدا وإن ترتب عنها القتل الخطأ أو الجرح -3

المالية منها ما دام الخطأ واعتبارها جنح أو جنايات ومنه التصعيد في العقوبة، خاصة 

  .هاجس المخالفين هو الربح والكسب السريع على حساب حياة الأفراد

المالية الموقعة في هذا الشأن حتى تحقق الغرض  كما انه يتوجب الرفع من قيمة الغرامة-4

المنشود منها وترتب الردع في النفوس، وفرض عقوبة الحبس والرفع من حدها الأقصى 

.في جرائم البناء ومن عقوبة السجن في حالة الجرائم الخطيرة

  .تم بحمد االله
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2007-09-25الحكم الصادر عن محكمة تلمسان، القسم المدني، بتاريخ 

.غير منشور 901تحت رقم 
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:02ملحق رقم 

  قرار إداري صادر عن مجلس قضاء تلمسان، الغرفة الإدارية، 

غير منشور 51/07تحت رقم  2007-01-27بتاريخ 
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  قائمة المصادر والمراجع

الكتب: أولاً

  :الكتب العامة-1

  :باللغة العربية. أ

مسؤولية المهندس والمقاول عن عيوب البناء فقها وقضاء، دار الكتب : إبراهيم سيد أحمد.1

.2005القانونية، ط 

 مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية،، 5أبو اليزيد علي المتيت، جرائم الإهمال، ط.2

1986.

.1983بيورت، طياب، ضمان عيوب البيع الخفية، دار اقرأ، ذأسعد .3

منصور : العقود الخاصة المدنية والتجارية، ترجمة - آلان بينابنت، القانون المدني.4

والنشر والتوزيع، بدون مكان نشر،  ، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات1القاضي، ط

2004.

.1991إلياس ناصف، موسوعة العقود المدنية والتجارية، ب د ن، بيروت، ط .5

العمروسي، التضامن والتضامم والكفالة في القانون المدني، دار الفكر الجامعي، أنور .6

.2003طالإسكندرية، 

المدني، منشأة المعارف، أنور العمروسي، العقود الواردة على العمل في القانون .7

.2000الإسكندرية، ط 

، المكتب الجامعي والتزام المرافق العامة أنور طلبة، العقود الصغيرة الشركة والمقاول.8

.2004طالحديث، القاهرة، 

الجزء الثاني،  ،بلحاج العربي، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري.9

.2001جزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، ال
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الجزء الثاني،  ،بلحاج العربي، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري.10

.1999طبعة عام ديوان المطبوعات الجامعية، الواقعة القانونية، 

، التأمينات 1بن خروف عبد الرزاق، التأمينات الخاصة في التشريع الجزائري، جزء .11

.2002زائر، ، مطبعة ردكول، الج3البرية، ط

، الديوان الوطني 1بن سعيد عمر، الاجتهاد القضائي وفقا لأحكام القانون المدني، ط.12

.2001للأشغال التربوية، الجزائر، 

دراسة نظرية وتطبيقات عملية في القانون  - بوذياب سليمان، مبادئ القانون المدني.13

.2003يروت، ، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ب1والحق، ط

  .، النظرية العامة للالتزامات، الدار الجامعية، ب د ن، ب ت نتوفيق حسن فرج.14

جعفر الفضلي، الوجيز في العقود المدنية، البيع، الإيجار، المقاولة، مكتبة، دار الثقافة .15

.1997للنشر والتوزيع، عمان، ط 

، مجد المؤسسة 1طمنصور القاضي، : جيروم هوييه، العقود الرئيسية الخاصة، ترجمة.16

.2003الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، 

حسن عبد الرحمن قدوس، المصادر الغير إرادية للالتزام، مكتبة الجلاء الجديدة .17

  .بدون طبعةبالمنصورة، 

حسين عامر وعبد الرحمن عامر، المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية، دار المعارف، .18

.1979الطبعة الثانية، 

.1997طب د ن، حسين محمد جمعة، انهيار العمارات، .19

القضاء العقاري في ضوء أحدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة  حمدي باشا عمر،.20

.2002والمحكمة العليا، بدون طبعة، دار هومة، الجزائر، 

حمدي باشا عمر، نقل الملكية العقارية في ضوء آخر التعديلات وأحدث الأحكام، دار .21

  .طبعةبدون مة، هو
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زهدي يكن، المسؤولية المدنية أو الأعمال غير المباحة، منشورات المكتبة العصرية، .22

  .بيروت، الطبعة الأولى

زهدي يكن، شرح قانون الموجبات والعقود مع مقارنة بالقوانين الحديثة والشريعة .23

  .الطبعة الثانيةبدون دار نشر، الإسلامية، الجزء الثاني، 

 - الوكالة -المقاولة - العقود المسماة –إبراهيم، شرح القانون المدني  السرحان عدنان.24

.2007، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1الكفالة، ط

في  -المجلد الثاني - في الالتزامات - سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني.25

بدون دار لمفترضة، في المسؤوليات ا - القسم الثاني - الفعل الضار والمسؤولية المدنية

.الطبعة الخامسةنشر، 

مكتبة  سمير عبد السميع، مدى مسؤولية المهندس الاستشاري مدنيا في مجال الإنشاء،.26

.2000الإشعاع للطباعة والنشر، ط 

العقود الواردة على العمل،  - السنهوري عبد الرزاق ، الوسيط في شرح القانون المدني.27

.2004شأة المعارف، الإسكندرية، المجلد الأول، منالجزاء السابع، 

شفسق طعمة، أديب استانبولي، التقنين المدني السوري، نصوص قانونية، أعمال .28

تحضيرية، مذكرات المشروع التمهيدي، اجتهاد قضائي، تعليقات فقهية، الجزء السادس، 

.1990الطبعة الثانية، دمشق، 

، منشأة 2ط، والقضاء في ضوء الفقه شرح أحكام عقد المقاولةشنب محمد لبيب، .29

.2004المعارف، الإسكندرية، 

شهيدة قادة، المسؤولية المدنية للمنتج، بدون طبعة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، .30

2007.

  - نظرية الالتزام بوجه عام -عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني.31

.1952دار النشر للجامعات المصرية، طبعة عام  مصادر الالتزام،
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عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، العقود الواردة على العمل، .32

، دار إحياء التراث العربي، 1، المجلد 7، الجزء )المقاولة، الوكالة، الوديعة، الحراسة(

.1964بيروت، لبنان، 

نظرية الالتزام بوجه عام ، عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، .33

.1968، دار إحياء التراث العربي، 3الجزء 

نظرية الالتزام بوجه عام عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، .34

.1952، دار إحياء التراث العربي، القاهرة، 1، الجزء )مصادر الالتزام(

عبد الفتاح مصطفى الصيفي، قانون العقوبات، النظرية العامة، بدون تاريخ نشر وبدون .35

.طبعة

 لطفي جمعة، موسوعة القضاء في المسؤولية المدنية والتقصيرية والعقدية، عينعبد الم.36

.1989الكتاب الثاني، عالم الكتب، القاهرة، 

سؤولية المهندس والمقاول، عبد النصار توفيق العطار، تشريعات تنظيم المباني وم.37

  .مطبعة السعادة، ب ت ن

.1978عرفان سامي، نظرية العمارة، دار نافع للطباعة والنشر، القاهرة، .38

عبد الحميد الشواربي، المسؤولية المدنية في ضوء الفقه ، ناصورييعز الدين الد.39

.2002الإسكندرية، شركة الجلال للطباعة، ، بعة السابعةطالوالقضاء، 

مصادر الالتزام، ديوان المطبوعات  - النظرية العام للالتزاماتعلي علي سليمان، .40

.1990طبعة  الجزائر، ، الجامعية

¡3طعلي علي سليمان، دراسات في المسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائري، .41

.1994الجزائر،  ديوان المطبوعات الجامعية،

  .والتوزيع، بدون طبعة موفم للنشر، تحق للتعويضالمس العمل -علي فيلالي، الالتزامات.42
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أنور، التضامن والتضامم والكفالة في القانون المدني، دار الفكر الجامعي،  العمروسي.43

.1999الإسكندرية، 

، منشورات 2العوجي مصطفى، القانون المدني، الجزء الثاني، المسؤولية المدنية، ط.44

.2004الحلبي الحقوقية، 

.1960طبعة ، المهندس، دار المعرفةفتحي غيث، قانون .45

دراسة فقهية قضائية للعقد في القانون المدني والتجاري ، أحكام عقد المقاولة، قرة فتيحة.46

.1992منشأة المعارف، الإسكندرية، وتطبيقات عملية لأهم عقود المقاولة، 

ي ضوء المسؤولية المدنية التعاقدية والتقصيرية ف -فوده عبد الحكم، التعويض المدني.47

.2001الفقه وأحكام محكمة النقض، بدون طبعة، دار المطبوعات الجامعية، القاهرة، 

والتوزيع،  موفم للنشر، 2طالمستحق للتعويض،  الفعل -فيلالي علي، الالتزامات.48

.2007الجزائر، 

النظرية العامة للعقد، بدون طبعة، موفم للنشر والتوزيع،  -لتزاماتالا، علي فيلالي.49

.2001الجزائر، 

قدري عبد الفتاح، عقد المقاولة في التشريع المصري والمقارن، منشأة المعارف، .50

  .الإسكندرية

.1996منشأة المعارف، الإسكندرية، بدون طبعة، فتيحة، أحكام عقد المقاولة، قرة .51

محمد حسين منصور، المسؤولية المعمارية في حوادث انهيار المباني أثناء وبعد التشييد .52

.1984شركة سعيد رأفت للطباعة، ط  لإجباري منها،والتأمين ا

.2003، دار الجامعة الجديدة للنشر، ط محمد حسين منصور، المسؤولية المعمارية.53

محمد شتا أبو سعد، الخطأ المشترك، بدون طبعة، دار الفكر الجامعي، الأزاريطة، بدون .54

  .سنة نشر
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دراسة  والمنشآت الثابتة الأخرى،البناء ومقاولي محمد شكري سرور، مسؤولية مهندسي .55

مقارنة في القانون المدني المصري والقانون المدني الفرنسي، دار الفكر العربي، 

.1985القاهرة، 

محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني، الجزء الثاني، بدون دار النشر، بدون .56

  .طبعة

يعات الدول العربية، ب د محمد عبد الرحيم عنبر، عقد المقاولة، دراسة مقارنة بين تشر.57

.1977ن، 

، المطبعة 2ط، العقود المسماة، مصريل مرسي، شرح القانون المدني الممحمد كا.58

.1952العالمية، ودار النشر للجامعات المصرية، 

.1964ط محمد لبيب شنب، شرح أحكام عقد المقاولة، دار النهضة العربية، .59

محلية الدولية، دار الكتب القانونية، محمد ماجد عباس خلوصي، العقود الهندسية ال.60

.2004مصر، 

، مصادر 1محمد وحيد الدين سوار، شرح القانون المدني النظرية العامة للالتزامات، ج.61

.1980الالتزام، ط 

 - القواعد العامة  -محمود جلال حمزة، العمل غير المشروع باعتباره مصدر للالتزام.62

دراسة مقارنة بين القانون المدني السوري والقانون المدني الجزائري  - القواعد الخاصة

.1986طبعة الجزائر، والقانون المدني الفرنسي، ديوان المطبوعات الجامعية، 

.2محمود نجيب حسني، قانون العقوبات، القسم العام، ط.63

نهضة العربية، القاهرة، مصطفى عبد السيد الجارحي، عقد المقاولة من الباطن، دار ال.64

.1988¡1ط

.1988معوض عبد التواب، الوسيط في شرح تشريعات البناء، ب د ن، ط .65
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، منشأة المعارف، الإسكندرية، ط 2معوض عبد التواب، مدونة القانون المدني، ج.66

1987.

، دار -دراسة مقارنة -مقدم سعيد، التعويض عن الضرر المعنوي في المسؤولية المدنية.67

.1999طبعة  ،ة للطباعة والنشر والتوزيعالحداث

مصادر الالتزام، بدون طبعة، دار الجامعة  -نبيل إبراهيم سعد، النظرية العام للالتزام.68

.2004الجديدة، الأزاريطة، 

ديوان ، 02زء جاليوسف المعداوي، مذكرات في الأموال العامة والأشغال العامة، .69

.1984، الجزائر، المطبوعات الجامعية

  :لغة الفرنسيةبال. ب

1. (H.I. et J.) Mazeaud, Traité théorique et pratique de la responsabilité

civile délictuelle et contractuelle, tome 2, 6éme édition, paris 1970.

2. Albert Caston, La responsabilité des constructeurs, 2° ed. 1979.

3. B. Gross, La notion d'obligation de garantie dans le droit contrats,

paris, 1964.

4. Bernard Boubli, la responsabilité civile des constructeurs devant le

juge judiciaire , Ed Eyrolles, 1982.

5. Bernard BOUBLI, La responsabilité et l'assurance des architectes

entrepreneurs et autres constructeurs, Paris 1979.

6. Boubli Bernard, contrat d'entreprise, Edition Dalloz, paris, 1998.

7. Delebeque Philippe, Le contrat d'entreprise, Edition Dalloz, paris,

1993.
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8. Frank Moderne, La responsabilité décennale des constructeurs en

droit public, Dalloz, paris, 1993.

9. Le tourneau Philippe, La responsabilité civile professionnelle,

Edition Economica, paris, 1995.

10. Louis-Marie Becrait, La réparation des atteintes aux biens dans les

contentieux des responsabilités, paris, 1993.

11. Maigny Daniel, Contrats spéciaux, 3éme édition, Dalloz, paris, 2002.

12. Malinveaud (Ph.) et GASTAZ (Ph.), Droit de la promotion

immobilière, 5éme éd., précis, Dalloz 1990.

  الكتب الخاصة-2

:باللغة العربية. أ

بدون مسؤولية المهندس والمقاول عن عيوب البناء فقها وقضاء، : إبراهيم سيد أحمد.1

.2005مصر،  القانونية،دار الكتب طبعة، 

، عبد السميع، ضمان العيوب الخفية التي تقع على بائع العقار ومشيدي البناءالأودن .2

.2000 بدون طبعة، مكتبة الإشعاع للطباعة والنشر والتوزيع، الإسكندرية،

بودالي محمد، الالتزام بالنصيحة في نطاق عقود الخدمات، بدون طبعة، دار الفجر للنشر .3

.2005، بدون مكان نشر، والتوزيع

المهندس  -الطبيب - الحسني عبد اللطيف، المسؤولية المدنية عن الأخطاء المهنية.4

.1987، الشركة العالمية للكتاب، بيروت، 1المعماري والمقاول والمحامي، ط

.2006، دار هومة، الجزائر، 2خمار الفاضل، الجرائم الواقعة على العقار، ط.5

، بدون المسؤولية الخاصة بالمهندس المعماري ومقاول البناءعبد الرزاق حسين يس، .6

.1987طبعة، دار الفكر العربي، مصر، 
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عبد القادر العرعاري، المسؤولية العقدية، للمقاول والمهندس المعماري بالمغرب، دار .7

.2010¡2الآمال، الرباطـ ط

.1994¡3عبد الناصر العصار، تشريعات تنظيم المباني، ط.8

محمد علي، الإلتزام بالضمان في عقود البناء والتشييد، دراسة تطبيقية على  عمرو بدوي.9

.2006عقود الإنشاءات الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، 

.1960فتحي غيث، قانون المهندس، دار المعرفة، القاهرة، ط .10

.2005محمد الصغير بعلي، العقود الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، .11

¡4محمد ماجد خلوصي، أصول التحكيم في المنازعات الهندسية، دار الكتب، القاهرة، ط.12

1993.

محمد ماجد خلوصي، الكميات والمواصفات ومعدلات الآداء للأعمال التكميلية في   .13

.1996¡2المباني، دار الكتب، القاهرة، ط

نهضة العربية، القاهرة، محمد محمد بدران، عقد الإنشاءات في القانون المصري، دار ال.14

2001.

.مصطفى أبو علم، المسؤولية عن تهدم البناء، بدون تاريخ النشر وبدون الطبع.15

¡3مغبغب نعيم، عقود البناء والأشغال الخاصة والعامة، دراسة في القانون المقارن، ط.16

.2001بدون دار نشر، بدون مكان نشر، 

بدون طبعة، دار الجامعة الجديدة للنشر،  منصور محمد حسين، المسؤولية المعمارية،.17

.1999الإسكندرية، 

مقاول عند عدم مراعاة الأصول الحامد قشقوش، المسؤولية الجنائية للمهندس وهدى .18

.1996، دار النهضة العربية، مصر، 2ط ،في البناء الفنية

رب  مسؤولية المعماريين بعد إتمام الأعمال وتسليمها مقبولة منمحمد ناجي،  ياقوت.19

.وهدان للطباعة والنشر، الإسكندرية، بدون سنة نشردار بدون طبعة، العمل، 
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  :باللغة الفرنسية. ب
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  :والمداخلات مقالاتال: ثانيا

:باللغة العربية-1

من  554طبقا للمادة (المسؤولية العشرية للمهندس المعماري والمقاول ''إبراهيم يوسف، .1

، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، '')القانون المدني الجزائري

).1995¡3، رقم 3جزء 

، المجلة الجزائرية للعلوم ''مستشار ومسؤول -المهندس المعماري''بن ملحة الغوتي، .2

.2000ة ، لسن2، رقم 42القانونية والاقتصادية والسياسية، الجزء 

، الملتقى الدولي حول الترقية ''المسؤولية العشرية للمقاول والمهندس''، جمال بوشنافة.3

قاصدي مرباح، جامعة كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، الواقع والآفاق،  ،العقارية

.2006فيفري  08-07يومي لة، ڤور

الخطورة ضمان السلامة من الأضرار الناشئة عن ''جابر محجوب علي محجوب، .4

، مجلة المحامي، تصدر عن جمعية المحامين الكويتية، ''الكامنة في المنتجات المبيعة

.1996¡20العدد 

، موسوعة الفكر القانوني، العدد الثاني، دار الهلال ''المسؤولية المدنية''حبار أمل، .5

.2003للخدمات الإعلامية، الجزائر، 

الملتقى الدولي حول ، ''مة عن عملية البناءالمسؤولية عن الأضرار الناج''دغيش علال، .6

قاصدي جامعة كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، الواقع والآفاق،  ،الترقية العقارية

.2006فيفري  08-07يومي لة، ڤورمرباح، 

.رمسيس بهنام، فكرة القصد وفكرة الغرض والغاية، مجلة الحقوق، السنة السادسة.7

¡)21/05/2003حقائق من واقع زلزال (تهدم البناء زوليخة لحميم، المسؤولية عن .8

08-07الواقع والآفاق،  ،الملتقى الدولي حول الترقية العقاريةمداخلة ألقيت بمناسبة 

  .لةڤورقاصدي مرباح جامعة ، 2006فيفري 
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الملتقى الدولي حول ، ''الآثار القانونية لعقد البيع بناء على التصاميم''سويقات أحمد، .9

قاصدي جامعة كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، الواقع والآفاق،  ،عقاريةالترقية ال

.2006فيفري  08-07يومي لة، ڤورمرباح، 

، ''التزام المهندس المعماري والمقاول بالإعلام والتوجيه في عقد المقاولة''شهيدة قادة، .10

تلمسان،  مجلة دراسات قانونية، مخبر القانون الخاص الأساسي، كلية الحقوق، جامعة

.2006¡03عدد 

¡93/03الطيب زروتي، حماية مشتري العقار في البيع على التصاميم طبقا للمرسوم .11

.2000لسنة  02المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، عدد 

المجلة الجزائرية  ،''أشخاص الضمان العشري في القانون الجزائري''عياشي شعبان، .12

.2000، لسنة 2، رقم 42قانونية والاقتصادية والسياسية، الجزء للعلوم ال

غانم محمد غانم، المسؤولية الجنائية لمشيدي البناء، مجلة الحقوق، العدد الثالث، السنة .13

.1995التاسعة عشر، جامعة الكويت، سبتمبر 

التصاميم  الضمانات القانونية ودعم الالتزامات التعاقدية في عقد البيع على''قاشي علال، .14

كلية الحقوق والعلوم الواقع والآفاق،  ،الملتقى الدولي حول الترقية العقارية، ''وتقييم ذلك

.2006فيفري  08-07يومي لة، ڤورقاصدي مرباح، جامعة الاقتصادية، 

الملتقى ، ''الضمان المعماري في التشريع المصري''لعجال ياسمين، بوشنافة شمسة، .15

جامعة كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، الواقع والآفاق،  ،اريةالدولي حول الترقية العق

.2006فيفري  08-07يومي لة، ڤورقاصدي مرباح، 

ماجدة شهيناز بودوح، شهرزاد بوسطلة، المسؤولية الجنائية للمهندس المعماري عن تهدم .16

.، جامعة محمد خيضر، بسكرة5البناء، مجلة المنتدى، ع

دراسة مقارنة في القانون  -الوضع القانوني لبائع الباني''محمد المرسي الزهرة، .17

، بحث ضمن المجموعة المتخصصة في المسؤولية القانونية ''المصري والإماراتي
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، منشورات الحلبي 2للمهنيين، الجزء الثاني، المسؤولية المهنية للمحامين والمهندسين، ط

.2004الحقوقية، لبنان، 

النفوري، التزامات البناء ومسؤوليته عن تصدع البناء، مجلة المحامون، العدد محمود .18

.1992، دمشق، 57 نةسال، 6

ميلود سلامي، عقد التحكيم في القانون الداخلي الجزائري، رسالة ماجستير، جامعة .19

.2003الجزائر، 

مارسة الشكلية في عقد بيع العقارات على التصاميم بين التشريع والمواعلي جمال، .20

الملتقى الدولي حول الترقية العقارية الواقع والآفاق،  ، مداخلة ألقيت بمناسبةالقضائية

  .، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة2006فيفري  07/08

الملتقى ، ''عقد البيع بناء على التصاميم في الترقية العقارية''ويس فتحي، فتاك علي، .21

جامعة كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، ق، الواقع والآفا ،الدولي حول الترقية العقارية

.2006فيفري  08-07يومي لة، ڤورقاصدي مرباح، 

، مجلة دراسات ''التأمين على تطور المسؤولية عن الأشياء غير الحية''يوسف فتيحة، .22

.2004¡1قانونية، مخبر القانون الخاص الأساسي، كلية الحقوق، جامعة تلمسان، عدد 
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8. Malinveaud (Philippe), Prescription et responsabilité des
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9. Philippe Malinvaud, Architectes et techniciens, R.D.I., 21 (1),
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  .المذكرات: ثالثاً

  باللغة العربية. أ

من القانون المدني،  140إسعدي فايزة، المسؤولية عن تهدم البناء طبقا لأحكام المادة .1

.2004مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، الدفعة الثانية عشر، 

أعراب بلقاسم، شروط الإعفاء من المسؤولية المدنية، بحث للحصول على درجة .2

.1990المسؤولية، جامعة الجزائر، الماجستير في العقود و
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بن رقية بن يوسف، العلاقة بين نظامي المسؤولية المدنية ومدى جواز الخيرة بينهما في .3

القانون المدني الجزائري، بحث لنيل درجة الماجستير في العقود والمسؤولية، جامعة 

.1990الجزائر، 

ارنة بين التشريعين بن عبد القادر زهرة، الضمان العشري للمشيدين، دراسة مق.4

الجزائري والفرنسي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، رسالة دكتوراه، جامعة باتنة، 

.2011ط

حمادي جازية، عقد مقاولة البناء في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، .5

.2003-2002قانون خاص، كلية الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

عبد الكريم، الالتزام التضامني للمسؤولين تقصيريا في مواجهة المضرور في عبه .6

القانون المدني الجزائري، مذكرة ماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة 

.2002-2001وهران، 

مالك البناء، المهندس المعماري : عمراوي فاطمة، المسؤولية الجنائية لمشيدي البناء.7

-2000والمقاول، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، ) ف على التنفيذالمصمم، المشر(

2001.

عولمي منى، مسؤولية المنتج في ظل تعديل القانون المدني، مذكرة التخرج لنيل إجازة .8

.2006-2003المدرسة العليا للقضاء، الدفعة الرابعة عشر، 

انون المدني الجزائري، عياشي شعبان، الضمان العشري لمهندسي ومقاولي البناء في الق.9

القانون، جامعة قسنطينة،  رع العقود والمسؤوليةرسالة ماجستير فدراسة مقارنة ل

1989.

فتيحة موهوبي، الضمان العشري للمهندس المعماري ومقاول البناء، مذكرة ماجستير .10

.2007-2006في القانون الخاص، كلية الحقوق، بن عكنون، 

 بحث لنيل شهادة، في التشريع الجزائري المدنية عن تهدم البناءكامل فؤاد، المسؤولية .11

.2002، جامعة الجزائرفرع العقود والمسؤولية، ماجستير، ال
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كرطوس أنيسة، المسؤولية الناشئة عن تهديم البناء في القانون المدني الجزائري، .12

.2001رسالة الماجستير، جامعة الجزائر، 

انون الجزائري، رسالة ماجستير فرع إدارة ومالية، محمد سبتي، رخصة البناء في الق.13

.2002جامعة الجزائر، 

رسالة ماجستير، جامعة  ،نجاري عبد االله، الشرط الجزائي في القانون المدني.14

.1984الجزائر، 

ويس فتحي، المسؤولية المدنية والضمانات الخاصة في بيع العقار قبل الإنجاز، بحث .15

انون، تخصص قانون عقاري وزراعي، كلية الحقوق، لنيل شهادة الماجستير في الق

.1999جامعة سعد دحلب، البليدة، 

:باللغة الفرنسية . ب

1. Abdelouahab Belatrache, La mise en demeure, Mémoire pour le

diplôme d'Etudes Supérieures de Droit Privé, Université d'Alger,

Oct. 1975.

2. Anissa Bellahsene, La responsabilité civile des architectes et des

entrepreneurs, Mémoire pour le diplôme des études supérieures de

droit privé, Université d'Alger, 1977.

  .النصوص القانونية: رابعاً

  :القوانين والأوامر. أ

52. ع.ر.ج بالتهيئة والتعمير، يتعلق 1990ديسمبر  1المؤرخ في  29-90رقم القانون .1

¡2004أوت  14المؤرخ في  05-04، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1990لسنة 

.2004لسنة  51. ع.ر.ج
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المتعلق بالنشاط العقاري،  1993مارس  01المؤرخ في  03-93المرسوم التشريعي .2

.1993لسنة  14 .ع. ر.ج

شروط الإنتاج يتعلق ب 1994ماي  18المؤرخ في  07-94 يالمرسوم التشريع.3

، المعدل والمتمم 1994لسنة  32. ه. ر.، جالمعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري

.2004لسنة  51. ع.ر.، ج2004أوت  14المؤرخ في  06-04بالقانون رقم 

لسنة  13. ع.ر.المتعلق بالتأمينات، ج 1995يناير  25المؤرخ في  07-95الأمر رقم .4

. ع.ر.، ج2006فبراير  20المؤرخ في  04-06بالقانون رقم  ، المعدل والمتمم1995

.2006لسنة  15

المتعلق بإلزامية التامين على الكوارث  2003أوت  26المؤرخ في  12-03الأمر رقم .5

.2003لسنة  52. ع.ر.الطبيعية وبتعويض الضحايا، ج

لمدنية ، يتضمن قانون الإجراءات ا2008فبراير  25المؤرخ في  09-08القانون رقم .6

.2008أفريل  23المؤرخة في  21. ع.والإدارية، جر

  .المتعلق بمهنة المهندس المعماري 01/66-13المؤرخ في  66/22الأمر رقم .7

  .يتضمن إحداث هيئات المراقبة التقنية 29/11/71مكرر مؤرخ في  71/85الأمر رقم .8

ريدة الرسمية والمتضمن قانون التامين، الج 09/08/1980المؤرخ في  80/07القانون .9

33.

والمتعلق بالترقية العقارية الجريدة الرسمية  07/02/86المؤرخ في  86/07القانون رقم .10

.10عدد 

34الجريدة الرسمية رقم  86/209¡86/208¡86/207¡86/206¡86/205المرسوم .11

.1986لسنة 
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المتضمن إعداد مسح الأراضي العام  12/11/75المؤرخ في  54-75الأمر رقم .12

  .سيس السجل العقاريوتأ

المتضمن ضبط كيفية استغلال  08/12/1987المؤرخ في  19-87القانون رقم .13

.الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم

  :المراسيم التنظيمية. ب

لسنة  52. ع.ر.المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، ج، 250-02م المرسوم الرئاسي رق.1

2003سبتمبر  11المؤرخ في  301-03، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي 2002

لسنة  62. ع.ر.، ج2008أكتوبر  26المؤرخ في  338-08والمرسوم الرئاسي رقم 

2008.

يحدد القواعد العامة للتهيئة  1991ماي  28المؤرخ في  175-91مرسوم تنفيذي رقم .2

.1991لسنة  26. ع.ر.والتعمير والبناء، ج

يحدد كيفيات تحضير شهادة  1991ماي  28مؤرخ في  176-91مرسوم تنفيذي رقم .3

التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة 

المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  1991لسنة  26. ع.ر.الهدم، وتسليم ذلك، ج

.2006لسنة  1. ع.ر.، ج2006يناير  7المؤرخ في  06-03

يتعلق بنموذج عقد البيع بناء  1994مارس  7مؤرخ في  58-94مرسوم تنفيذي رقم .4

.1994لسنة  13. ع.ر.على التصاميم الذي يطبق في مجال الترقية العقارية، ج

يتعلق بإلزامية التأمين في  1995ديسمبر  9مؤرخ في  414-95مرسوم تنفيذي رقم .5

.1995لسنة  76. ع.ر.دنية المهنية جالبناء من مسؤولية المتدخلين الم

يحدد قائمة المباني العمومية  1996يناير  17المؤرخ في  94-96مرسوم تنفيذي رقم .6

لسنة  5. ع.ر.المعفاة من إلزامية تأمين المسؤولية المهنية والمسؤولية العشرية، ج

1996.
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ن الأخطار ، يتعلق بالوقاية م1999أفريل  19المؤرخ في  95-99مرسوم تنفيذي رقم .7

.1999أفريل  21المؤرخة في  29. ع.ر.المتصلة بمادة الأميانت، ج

، يحدد العناصر الأساسية 2006سبتمبر  10المؤرخ في  306-06مرسوم تنفيذي رقم .8

للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية، 

3المؤرخ في  44-08بالمرسوم التنفيذي ، المعدل والمتمم 2006لسنة  56. ع.ر.ج

.2008لسنة  7. ع.ر.، ج2008فبراير 

  :القرارات. ج

يتضمن كيفيات ممارسة تنفيذ  1988ماي  15مؤرخ في  17رقم قرار وزاري مشترك .1

، المعدل والمتمم بالقرار 1988لسنة  43 .ع.ر.الأشغال في ميدان البناء وأجر ذلك، ج

.2001لسنة  45. ع.ر.، ج2001ويلية ج 4الوزاري المشترك المؤرخ في 

يتعلق بالأشغال المؤهلين لإعداد مشاريع البناء  1992ماي  5القرار المؤرخ في .2

.1992لسنة  59. ع.ر.الخاضعة لرخصة البناء، ج

  .القرارات والأحكام القضائية: خامساً

، المجلة 53110، ملف رقم 1988-05-25قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ .1

.2، العدد 1992ضائية لسنة الق

¡1991، المجلة القضائية لسنة 1989ديسمبر  16قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ .2

.1العدد 

4، المجلة القضائية العدد 23/01/1991بتاريخ  64748قرار المحكمة العليا ملف رقم .3

.1992لسنة 

مجلة القضائية لسنة ، ال18/06/1997بتاريخ  144112قرار المحكمة العليا ملف رقم .4

  .العدد الأول 1997
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  .، غير منشور11/03/1998الصادر بتاريخ  152934قرار المحكمة العليا ملف رقم .5

2007-01-27قرار إداري صادر عن مجلس قضاء تلمسان، الغرفة الإدارية، بتاريخ .6

  .غير منشور 07-51تحت رقم 

901، تحت رقم 2007-09-25الحكم الصادر عن محكمة تلمسان، قسم مدني، بتاريخ .7

  .غير منشور

  .المراجع الواردة في مواقع الإنترنت: سادساً

1. http://www.elaph.com

2. http://www.saudicancer.org

3. http://ar.wikipedia.org

4. http://www.elkhabar.com

5. www.buildexonline.com
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  الفهرس

شكر

إهداء

أمقدمة

لمشيدي البناءالمسؤولية المدنية :الباب الأول

)المهندس المعماري ومقاول البناء ومالك البناء( 
2  تمهيد

  البناءالمسؤولية المدنية للمهندس المعماري ومقاول  :الفصل الأول

5المسؤولية المدنية على ضوء القواعد العامة:الأولبحثالم

5مختلف العقود المبرمة بخصوص عملية تشييد البناءات:المطلب الأول

6عقد الهندسة المعمارية:الفرع الأول

6لمحة تاريخية عن مهنة الهندسة المعمارية:الفقرة الأولى

9بالمهندس المعماريالتعريف :الفقرة الثانية

12التعريفات الفقهية والقانونية للمهندس المعماري:البند الأول

17إطار ممارسة مهنة المهندس المعماري:البند الثاني

23حقوق المهندس المعماري:البند الثالث

30إبرام عقد الهندسة المعمارية:الفقرة الثالثة

31المدنيطبقا للقانون :البند الأول

36طبقا لقانون الصفقات العمومية:البند الثاني

39الآثار المترتبة على عقد الهندسة المعمارية:الفقرة الرابعة

39تزامات المهندس المعماريإل:البند الأول

72عقد مقاولة البناء:الفرع الثاني

73التعريف بمقاول البناء:الفقرة الأولى
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73شروط ممارسة مهنة المقاولة:الأولالبند 

78طرق ممارسة المقاولة:البند الثاني

87ضوابط التفرقة بين عمل المقاول وعمل المهندس المعماري:الفقرة الثانية

89إبرام عقد مقاولة البناء:الفقرة الثالثة

95البناءةمقاولالآثار المترتبة على عقد :الفقرة الرابعة

96الإلتزامات الأصلية:البند الأول

105الإلتزامات التبعية:البند الثاني

108الطبيعة القانونية لمسؤولية المهندس المعماري ومقاول البناء:المطلب الثاني

108المسؤولية التعاقدية للمهندس المعماري ومقاول البناء:الفرع الأول

109العقدية للمهندس المعماري ومقاول البناءقيام المسؤولية :ىالأولالفقرة

109أركان المسؤولية العقدية:ولالبند الأ

114نطاق المسؤولية العقدية:ثانيالالبند

126أحكام المسؤولية العقدية للمهندس المعماري ومقاول البناء:ةالثانيالفقرة 

126إثبات المسؤولية العقدية:ولالأالبند

129جزاء المسؤولية العقدية:ثانيالالبند

131تعديل قواعد المسؤولية العقدية للمهندس المعماري ومقاول البناء:ثالثالالبند

134المسؤولية التقصيرية للمهندس المعماري ومقاول البناء:الثانيفرعال

135البناءقيام المسؤولية التقصيرية للمهندس المعماري ومقاول :فقرة الأولىال

135أركان المسؤولية التقصيرية:ولالأالبند

140نطاق المسؤولية التقصيرية:البند الثاني

154أحكام المسؤولية التقصيرية للمهندس المعماري والمقاول:ةالثانيفقرةال

155التعويض:ولالأالبند

157للمهندس المعماري والمقاولتعديل قواعد المسؤولية التقصيرية :البند الثاني

على ضوء القواعد المسؤولية المدنية للمهندس المعماري ومقاول البناء:المبحث الثاني
الخاصة

159

160النطاق الشخصي لقواعد المسؤولية العشرية:المطلب الأول

160الضمان العشريأشخاص :الأولفرعال
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161.في ظل النطاق التقليديالمسئولينالأشخاص :ىالأولفقرةال

161المهندس المعماري:البند الأول

161المقاول:البند الثاني

161.استثناء المقاول من الباطن من المسؤولية الخاصة:الثالثالبند

166.اتساع وتطورالنطاق الشخصي:ةالثانيفقرةال

166.في القانون الفرنسيللمسئولينالتطور التشريعي للنطاق الشخصي :الأولالبند

183.اتساع نطاق الأشخاص المسئولين في الجزائر:البند الثاني

192.المستفيدون من الضمان العشري:الفرع الثاني

193.رب العمل وخلفه العام:الفقرة الأول

193.رب العمل:البند الأول

.الخلف العام:البند الثاني
195

196.الخلف الخاص:الفقرة الثانية

196.الخلف الخاص لرب العمل:البند الأول

202المشتري:البند الثاني

203النطاق الموضوعي:المطلب الثاني

204.الأعمال الخاضعة للضمان:الفرع الأول

205.تشييد المباني:الفقرة الأول

208.الخاضعة للضمانأجزاء البناء :البند الأول

212مدى خضوع العقار بالتخصيص لأحكام المسؤولية العشرية:البند الثاني

214.العناصر التجهيزية بالمباني:البند الثالث

216.المنشآت الثابتة الأخرى:الفقرة الثانية

.مفهوم المنشآت الثابتة الأخرى غير المباني:البند الأول
217

219.تحديد نطاق المنشآت الثابتة الأخرى الخاضعة للضمان العشري:الثانيالبند 

حكم المنشآت أو الأعمال التي لا يتوفر فيها عنصر الارتفاع فوق :البند الثالث
  .الأرض  

220

222.العيوب الداعية للضمان:الفرع الثاني

222.أنواع العيوب:الفقرة الأولى
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222.العيب مانع أو أكثر قائم بالأرض ذاتهاسبب :البند الأول

227.سبب العيب خطأ في التصميم:البند الثاني

235.سبب العيب يرجع إلى المواد:البند الثالث

240.سبب العيب خطأ في التنفيذ:البند الرابع

246.شروط العيوب الموجبة لقيام المسؤولية العشرية:الفقرة الثانية

246.خطورة العيب:الأولالبند 

258.الخفاء:البند الثاني

264النطاق الزمني للمسؤولية العشرية:المطلب الثالث

264.مدة الضمان العشري:الفرع الأول

265.تطور مدة الضمان ومدى كفايتها في التشريع الجزائري:الفقرة الأولى

265.المقارنةمدة الضمان في التشريعات :البند الأول

267.مدى كفاية المدة المختارة من طرف المشرع:البند الثاني

269.مدة الضمان وعلاقتها بالنظام العام:الفقرة الثانية

275.الطبيعة القانونية لمدة الضمان:الفقرة الثالثة

278).تسلم الأعمال(كيفية احتساب مدة الضمان :الفرع الثاني

279.مفهوم التسلم:الأولىالفقرة 

279.تعريف التسلم:البند الأول

284.شروط التسلم:البند الثاني

286.كيفيات التسلم وإثباته:الفقرة الثانية

286.كيفيات التسلم:البند الأول

297.إثبات التسلم:البند الثاني

المسؤولية المدنية للمهندس المعماري إزدواجية الدعاوى المترتبة على :المبحث الثالث
  ومقاول البناء

300

300دعوى المسؤولية العقدية:المطلب الأول

301دعوىالأطراف :الفرع الأول 

301المدعي:الفقرة الأولى 

301المدعي عليه:الفقرة الثانية
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301القواعد الإجرائية:الفرع الثاني

302الأضرارتعويض :الفرع الثالث 

302خضوع سقوط دعوى المسؤولية العقدية للقاعدة العامة في التقادم:الفرع الرابع

303إنتفاء المسؤولية العقدية:الفرع الخامس

303القوة القاهرة:الفقرة الأولى 

303خطأ رب العمل:الفقرة الثانية

303دعوى الضمان العشري:المطلب الثاني

304أطراف دعوى الضمان العشري:الأولالفرع 

304رب العمل:الفقرة الأولى

304المهندس المعماري و المقاول:الفقرة الثاني

305تقادم دعوى الضمان العشري:الفرع الثاني

305مدة تقادم دعوى الضمان:الفقرة الأولى

307بداية سريان مدة التقادم:الفقرة الثانية

308الانقطاع و وقف مدة التقادم:الثالثةالفقرة 

  المسؤولية المدنية لمالك البناء :الفصل الثاني

312مفهوم المسؤولية عن تهدم البناء:المبحث الأول

312.المالك المسئول عن تهدم البناء:الأولطلبالم

313  .في حالة انتقال حق الملكية: الأول فرعال  

314.انتقال الملكية بطريق العقد:ىالأولقرةالف

316.انتقال الملكية بطريق الالتصاق:ةالثانيقرةالف

318.في حالة الملكية الجماعية:الثانيفرعال

319.في حالة تجزئة حق الملكية:الثالثفرعال

322.شروط قيام المسؤولية عن تهدم البناء:الثانيطلبالم

323.تهدم البناء:الأولفرعال

323.المقصود بالبناء:ىالأولقرةالف

327.المقصود بالتهدم:ةالثانيقرةالف
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332.حكم التهدم الواقع أثناء مرحلة التشييد:ةالثالثقرةالف

334.الضرر:الثانيفرعال

335.تعريفه:ىالأولقرةالف

336.شروطه:ةالثانيقرةالف

339.العلاقة السببية بين تهدم البناء والضرر:الثالثفرعال

339.الإهمال في الصيانة:ىالأولقرةالف

342.قدم البناء:ةالثانيقرةالف

343.العيب في البناء:ةالثالثقرةالف

346أساس المسؤولية عن تهدم البناء:المبحث الثاني

347.مدى تحمل المضرور لعبء الإثبات:الأولمطلبال

349.الخطأ المفترض كأساس المسؤولية:المطلب الثاني

354.نطاق المسؤولية عن تهدم البناء:لثالمبحث الثا

354.نفي مسؤولية مالك البناء:المطلب الأول

355.نفي الخطأ:الفرع الأول

357.الأجنبيإثبات وجود السبب:الفرع الثاني

362.رجوع المالك على المسئول الحقيقي:المطلب الثاني

363.في حالة العيب في تشييد البناء:الفرع الأول

365.في حالة الإهمال في الصيانة:الفرع الثاني

369خلاصة

لمشيدي البناءجنائية المسؤولية ال:الباب الثاني

)البناء ومالك البناءالمهندس المعماري ومقاول ( 

371تمهيد

الأسس القانونية للمسؤولية الجنائية لمشيدي البناء:الفصل الأول

374.صور الجرائم التي تقع من مالك البناء:المبحث الأول

374.الأفعال السابقة لعملية البناء:المطلب الأول

374  .البناء بدون ترخيص: الفرع الأول  
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375أشغال البناء المشمولة بإلزامية الحصول على الرخصة:الأولىالفقرة 

375  إنشاء المباني: البند الأول  

377إقامة الأعمال:البند الثاني

378التعديل والتمديد والتوسيع:البند الثالث

379تعلية المباني:البند الرابع 

379التدعيم:البند الخامس

380.الأهمية القانونية لرخصة البناء:الفقرة الثانية

382.الطبيعة القانونية لجريمة البناء بدون ترخيص:الفقرة الثالثة

382التكييف القانوني:البند الأول

النتائج المترتبة على اعتبار جريمة البناء بدون ترخيص جريمة :البند الثاني
  وقتية متتابعة الأعمال

383

384.أركان جريمة البناء بدون ترخيص  :الفقرة الرابعة 

384الركن المادي:البند الأول

386الركن المعنوي:البند الثاني

أحكام الموافقة الضمنية على طلب الترخيص وفقا لما نص عليه :الفقرة الخامسة
  .المشرع  

388

390.الأحكام المتعلقة بتجديد رخصة البناء:الفقرة السادسة

391.إثبات تاريخ انتهاء الأشغال وأهميته في سريان أجل التقادم:الفقرة السابعة

394.الاستثناءات الواردة على إلزامية الحصول على رخصة البناء:الفقرة الثامنة

396.رخصة البناء في القانون الفرنسي:الفقرة التاسعة

396وفقا للمشروع الفرنسيالطبيعة القانونية لرخصة البناء :البند الأول

398الاستثناءات التي ذكرها المشرع الفرنسي:البند الثاني

398.حالة الضرورة في مجال البناء بدون ترخيص:الفرع الثاني

398.المقصود بحالة الضرورة:الفقرة الأولى

399.مدى تعلق الدفع بحالة الضرورة بالدفوع الموضوعية:الفقرة الثانية

400.موقف المشرع المصري:الفقرة الثالثة

400مدى تعلق الدفع بالنظام العام:البند الأول

401حكم النقض لحالة الضرورة:البند الثاني
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402.البناء على أرض غير مجزئة:الفرع الثالث

402.المقصود بالبناء على أرض غير مجزئة:الفقرة الأولى

التعدد المعنوي لجريمة البناء بدون ترخيص وجريمة البناء على :الفقرة الثانية
  .أرض غير مجزئة  

404

التعدد الصوري للنصوص بين جريمة البناء على أرض غير مجزئة :الفقرة الثالثة
  .وجريمة البناء بدون ترخيص  

405

406.موقف المشرع المصري:الفقرة الرابعة

407.إقامة تقسيم غير قانوني:الفرع الرابع

407.المقصود بإقامة التقسيم الغير قانونية:الفقرة الأولى

407.إجراءات تسليم رخصة التقسيم:الفقرة الثانية

409.التجريم القانوني لإقامة تقسيم مخالف للنصوص القانونية:الفقرة الثالثة

410.البناءالأفعال المصاحبة لعملية :المطلب الثاني

410).التصميم(عدم الاستعانة بمهندس معماري :الفرع الأول

411.التزام مالك المشروع باستشارة المهندس المعماري:الفقرة الأولى

412.الاستثناءات الواردة على إلزامية استشارة مهندس معماري:الفقرة الثانية

414.الاستعانة بمهندس معماريالتجريم القانوني لعدم :الفقرة الثالثة

414.عدم وضع اللافتة القانونية:الفرع الثاني

414.الفقرة الأولى المقصود باللافتة القانونية في مجال إنجاز أشغال البناء

415.بيانات اللافتة القانونية:الفقرة الثانية

417.موقف المشرع المصري:الفقرة الثالثة

418.الامتناع عن تنفيذ قرارات تصحيح الأعمال:الفرع الثالث

418المقصود بقرارات تصحيح الأعمال:الفقرة الأولى

420.تجريم الامتناع عن تنفيذ قرارات تصحيح الأعمال:الفقرة الثانية

421.موقف المشرع المصري:الفقرة الثالثة

423.عدم توافر التأمين الإجباري:الفرع الرابع

423.الأطراف الملزمة باكتتاب عقد التأمين:الفقرة الأولى

426.المخاطر التي يغطيها عقد التأمين:الفقرة الثانية

427.الاستثناءات الواردة على إلزامية اكتتاب عقد التأمين:الفقرة الثالثة
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428.الدولة والجماعات المحلية:البند الأول

الطبيعيون عندما يبنون مساكن خاصة للاستعمال السكنيالأشخاص :البند الثاني
  .الخاص

428

17المؤرخ في 96/9المباني الوارد ذكرها بالمرسوم التنفيذي رقم :البند الثالث  

96يناير   

429

430.الأعمال اللاحقة لعملية البناء:المطلب الثالث

430.مفهوم الهدم بدون ترخيص:الفرع الأول

432.التمييز بين عملية الهدم وعملية الترميم:الثانيالفرع 

433.إجراءات وآجال الحصول على ترخيص بالهدم:الفرع الثالث

434.الطبيعة القانونية لرخصة الهدم:الفرع الرابع

435.موقف المشرع المصري من عملية الهدم بدون ترخيص:الفرع الخامس

438.الجنائية للمهندسين المعماريينالمسؤولية :المبحث الثاني

صور عدم مراعاة الأصول الفنية في البناء من طرف مهندسي :المطلب الأول
  .التصميم  

439

440.عدم الالتزام بالأصول الفنية والمواصفات التقنية في التصميم:الفرع الأول

التي سينشأ عليها عدم القيام بدراسة الطبيعة الجيولوجية للأرض:الفقرة الأولى
  البناء  

441

441الخطأ في وضع التصميم الإنشائي للبناء:الفقرة الثانية

442الخطأ في تصميم الأساسات الإنشائية:الفقرة الثالثة

442عدم القيام بالمقايسة التنفيذية للمشروع:الفقرة الرابعة 

442.الجهة الإدارية المختصةعدم الالتزام بالقرارات الصادرة من:الفرع الثاني

443.صور عدم مراعاة الأصول الفنية في الإشراف على التنفيذ:المطلب الثاني

444.الترخيص بمباشرة أشغال البناء بدون توافر الشروط القانونية:الفرع الأول

445.الترخيص بإنشاء بناية بدون توفر رخصة البناء:الفقرة الأولى

446.تشييد بناية لا تطابق مواصفات رخصة البناء:الثانيةالفقرة 

447.عدم القيام بإجراءات التصريح والإشهار:نيالفرع الثا

447.عدم وضع اللافتة:الفقرة الأولى

448.عدم التصريح بفتح الورشة أو إتمام الأعمال:الفقرة الثانية
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عدم تبليغ الجهة الإدارية المختصة بكل ما يطرأ على مشروع :ثالثالفرع ال
  .البناء  

448

عدم التأكد من التصميمات ومطابقة مواد البناء المستعملة :رابعالفرع ال  

  .للمواصفات الفنية  

449

449.عدم مراجعة التصميمات الموضوعة من طرف مهندس التصميم:الفقرة الأولى

عدم التأكد من مطابقة مواد البناء للمواصفات التقنية والقياسية :الفقرة الثانية
  .القانونية  

450

451.موقف التشريعات المقارنة:المطلب الرابع

موقف المشرع المصري فيما يخص مسؤولية مهندسي الإشراف :الفرع الأول
  على التنفيذ  

451

452خيص البناء دون توافر الشروط القانونيةالموافقة على تر:الفقرة  الأولى

452.الإهمال الجسيم أو الإخلال بواجبات الوظيفة:الفقرة الثانية

454.موقف المشرع الفرنسي:الفرع الثاني

455.المسؤولية الجنائية لمقاولي البناء:المبحث الثالث

صور جرائم عدم مراعاة الأصول الفنية في الأعمال التي يقوم بها :المطلب الأول
  .المقاول  

455

456.عدم مراعاة الأصول الفنية في التنفيذ:الفرع الأول

الغش في استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة :الفرع الثاني
  .للمواصفات الفنية  

458

458.مفهوم الغش في مجال البناء:الفقرة الأولى

459.مفهوم المواد الغير مطابقة للمواصفات الفنية المهنية:الفقرة الثانية

الجزاء المترتب عن عدم مراعاة الأصول الفنية في البناء:الفصل الثاني

الأصول التكييف القانوني للقصد الجنائي في الجرائم العمدية لعدم مراعاة :المبحث الأول
  .الفنية في البناء

464

عناصر القصد الجنائي في جرائم عدم مراعاة الأصول الفنية في :المطلب الأول
464  .البناء  

464  .العلم بمخالفة الأصول الفنية في البناء: الفرع الأول  

465.إرادة إحداث النتيجة:الفرع الثاني
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طبيعة الركن المعنوي في جرائم عدم مراعاة الأصول الفنية في :المطلب الثاني
  .البناء  

466

التمييز بين القصد الجنائي والخطأ في جرائم عدم مراعاة الأصول :الفرع الأول
  .الفنية في البناء  

466

موقف المشرع الجزائري من تحديد طبيعة الركن المعنوي في :الفرع الثاني
  .جرائم عدم مراعاة الأصول الفنية في البناء  

467

ارتكاب جرائم عدم مراعاة الأصول الفنية في البناء بطريق : المطلب الثالث  

  .الخطأ  

468

مفهوم الخطأ في جرائم عدم مراعاة الأصول الفنية في البناء وفقا :الفرع الأول
    .لنصوص قانون العقوبات  

468

صور الخطأ الغير عمدي في جرائم عدم مراعاة الأصول الفنية في :الفرع الثاني
  .البناء  

470

471الإهمال:الفقرة الأولى

472.الرعونة:الفقرة الثانية

473.عدم الاحتياط أو عدم الانتباه:الفقرة الثالثة

474.عدم مراعاة الأنظمة واللوائح المهنية:الفقرة الرابعة

475.المساءلة الجنائية لمشيدي البناء:المبحث الثاني

475المسؤولية الجنائية لمالك البناء:المطلب الأول

475.العقوبات التقليدية:الفرع الأول

475.الغرامة المالية:الفقرة الأولى

478.الحبس:الفقرة الثانية

481.التدابير:الفرع الثاني

481.وقف الأشغال:الأولىالفقرة 

483.التصحيح والإزالة وهدم المباني المخالفة:الفقرة الثانية

485.الطبيعة القانونية للتدابير الواردة بقانون التهيئة والتعمير:الفقرة الثالثة

487.الجزاءات المترتبة عن عدم توفر التامين الإجباري:الفرع الثالث

المؤرخ في  95/07الغرامات المالية التي تضمنها الأمر : الفقرة الأولى  

25/01/95.

487

490.المحاكم المختصة وآجال التقادم:الفقرة الثانية
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490.المحاكم المختصة:البند الأول

491.آجال التقادم في مجال التأمين الإجباري:البند الثاني

495.الجنائية للمهندس المعماريالمسؤولية :المطلب الثاني

495.الجزاءات التأديبية المهنية لمهندسي التصميم:الفرع الأول

495.العقوبات المهنية:الفقرة الأولى

496.التدابير التحفظية:البند الأول

496.التدابير التحفظية الخاصة بالأخطاء المهنية الجسيمة:البند الثاني

497.الغرامات المالية المهينة:الثانيةالفقرة 

500.موقف المشرع الفرنسي:الفقرة الثالثة

500.العقوبات التأديبية المهنية لمهندسي هيئة الرقابة التقنية للبناء:الفرع الثاني

501.المسؤولية الجنائية لمقاول البناء:المطلب الثالث

الجزاءات المهنية التي تضمنتها النصوص التنظيمية للصفقات :الفرع الأول
  .العمومية بخصوص مقاولي البناء  

501

الجزاءات عن التأخير في إنجاز الأشغال وفقا للآجال المحددة :الفقرة الأولى
  .بالعقد  

502

503.الفسخ:الفقرة الثانية

504.موقف المشرع المصري:الفقرة الثالثة

التطبيق القضائي الحديث للمسؤولية الجنائية لمشيدي البناء وفقا :المبحث الثالث
  .للتشريعات المقارنة

505

موقف القضاء المصري من تحديد المسؤولية الجنائية لمشيدي :المطلب الأول
  .البناء  

505

506.أسس الاتهام في القضية:الفرع الأول

507.الإثبات في القضية المطروحةأدلة :الفرع الثاني

508.الدفوع المثارة في القضية:الفرع الثالث

508تعريف الدفع وفقا لما ورد بقانون المرافعات:الفقرة الأولى

509الدفوع القانونية الشكلية المستمدة من القانون الإجرائي:الفقرة الثانية

510المستمدة من القانون الموضوعيالدفوع القانونية :الفقرة الثالثة

510.الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها:البند الأول
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511.الدفع بانقضاء الدعوى بالتقادم:البند الثاني

511.الدفع بعدم جواز إثبات صفة المتهم إلا كتابة:البند الثالث

512القوة القاهرة في الزلزالانقطاع رابطة السببية بسبب :البند الرابع

512.أسباب الحكم:البند الخامس

معايير انتفاء المسؤولية الجنائية لمشيدي البناء وفقا للتشريعات :المطلب الثاني
  .المقارنة  

513

514.تعريف القوة القاهرة وتبيان شروطها:الفرع الأول

514.تعريف القوة القاهرة:الفقرة الأولى

شروط القوة القاهرة للاعتداد بها كمعيار لانتفاء المسؤولية :الفقرة الثانية
    .الجنائية  

515

515.عدم التوقع:الشرط الأول:البند الأول

515.استحالة الدفع:الشرط الثاني:البند الثاني

516.موقف المشرع الجزائري من معايير انتفاء المسؤولية الجنائية:الفرع الثاني

516.مفهوم القوة القاهرة وفقا لنصوص قانون العقوبات:الفقرة الأولى

517.تحديد عناصر القوة القاهرة:الفقرة الثانية

موقف المشرع المصري من معيار انتفاء المسؤولية الجنائية :المطلب الثاني
  .لمشيدي البناء  

517

تقدير المشرع المصري لمعيار القوة القاهرة كسبب لانتفاء :الفرع الأول
  .المسؤولية الجنائية لمشيدي البناء  

518

النظريات التي تبناها القضاء المصري في تحديد انقطاع القوة :الفرع الثاني
  .القاهرة في جرائم البناء  

519

موقف القضاء الفرنسي من معيار انتفاء المسؤولية الجنائية :المطلب الثالث
  .لمهندسي ومقاولي البناء عن عدم مراعاة الأصول الفنية  

519

520.تحديد القضاء الفرنسي لمعيار القوة القاهرة:الفرع الأول

520.العناصر المتممة للاعتداد بمعيار القوة القاهرة:الفقرة الأولى

521عنصر الزمان:البند الأول

521عنصر المكان:البند الثاني

522.تداخل القوة مع خطأ أحد المشيدين:الفرع الثاني
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523خلاصة

525خاتمة

533الملاحق

543قائمة المصادر والمراجع

564الفهرس


